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كتاب الرهن ۷ 


كناب الرمن 


الرَهْنٌ - في الَّعَةِ ‏ : مأخودٌ مِنَّ الثبوتٍ والدوام » تقول العرث : رَهَنَ الشيء 0 
ثبت . والنعمة الراهنة هي الثابتةٌ الدائمة . يقال : رهنث الشيءَ » فهو مرهونٌ . ولا 
يقال : أرهنتٌُ » إلا في شاد اللغة . 


' وما في الشرع : فهو جعلٌ المالٍ”'' وثيقة على الدين ؛ ليُستوفئ منة الدَّينُ عند 
ارو عل ووچا 


والأصلٌ في جوازه : الكتاث والسَةٌ والإجماعٌ . 

أا الكتابُ : فقولّهُ تعال : ون کسر عل سَمَرِ وَكَمْ دوا كتا رهان مَفْبوضَة 
جد ا وذ امعان سكل الإرماو» على سكل الوسوف . 

وأمًا السنَّةٌ : فما روئ أبو هريرة : أنَّ النبئ يله قال لوعن تلوت 


ت 


ومَركُوب ۲“ . 


٠ عبارة الفقيه النواوي في « تصحيح التنبيه ؛ ( ص/ 75 ) : ( عين مال ) . وقال في « القاموس‎ )١( 
الرهن : ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك › يجمع علئ : ران ورهون ورهن . وقيل‎ 
أيضاً : أرهان وقو .قد إزفاق ونقم . وقال الماوردي في معنئ الرهن : الاحتياس » ومنه‎ 
قوله تعالئ : كل تئیں يما كَبَتْ رت € [المدثر : 8"] . وأركانه أربعة : مرهون » ومرهون‎ 
. به » وصيغة » وعاقدان‎ 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في « الأم » ( ٠٤١/۳‏ ) باب : زيادة الرهن » 
والدارقطني في ١‏ السنن » ( #/75) » زالحاكم:ة في ال ل SS‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ ۳۸/١ (٩‏ ) في الرهن › باب : ما جاء في زيادات الرهن . 

قال المحقق ابن كثير في إرشاد الفقيه » ( 45/7 ) : وروى الشافعي بإسناد صحيح على 
شرطهما عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً : « الرهن مركوب محلوب » . وقد رفعه أبو عوانة » 


عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة . = 


وهو قول كافة الفقهاء ١‏ إن ماقف ع معام NCS‏ اح 


۸ كتاب الرهن 


و مَا الإجماع : فلا خلاف 06 الفقهاء في جوازه 


إذا ثبت هلذا : فيجورٌ أخذ الرَهنِ في السّفرٍ 4ل دوع E‏ في الحضر › 


و 


010 


(۲) 


والصواب الأول . قال الشافعي : ومعناه : أن من رهن ذات دڙ وظهر. . لم يمنع الراهن من 
درها وظهرها كما كانت قبل رهنها . قال : وليس للمرتهن من ذُلِكَ * جه A‏ 
الرقبة . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( / ٤١‏ ) : وأعلٌ بالوقف ٠‏ وقال ابن أبي حاتم » 
عن أبيه : رفعه مرة » ثم ترك الرفع بعد . 
رواه عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه من طريق الزهري مالك في « الموطأ » ( 7158/7 ) » 
والشائعي اف ١‏ ترتيت. اله 0090/8 :واو داز في ارام( 03۴6 6 
والدارقطني في « السنن » ( ۳۳/۳ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۹/١‏ ) في الرهن . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه »؛ ( 45/7 ) : وهكذا رواه الثقات عن أصحاب الزهري. . 
والمحفوظ : المرسل » كما قال البيهقي وغيره من الحفاظ › لا كما قال الدارقطني إن وصله 
حسن » فإن الأخذ بقول الأكثر أوثق » والله أعلم . 

ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق موصولاً الشافعي في « ترتيب المسند » 
( 91۸/۲ ) ۰ وابن ماجه ( 75551١‏ )»2 واب ا ا اا ل 
في « السنن » ( ۳/ ۳۲ و ۳۳ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك »( 0١/7‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 79/5 ) في الرهن . وإسناده حسن عند ابن حبان والدارقطني . قال في « تلخيص 
الحبير » ( ٤١/۳‏ ) : وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله . وتمام لفظه : ١‏ لا يَغلق الرهن 
من صاحيه الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه ٩‏ . 

يقال : غلق يغلق غلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه » والمعنى : 
أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه . غنمه : زياداته . غرمه : هلاكه ونقصه . 
قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » 014 ) » وكذا نحوه في « رحمة الأمة » ( ص/ 5990 ) : 
وأجمعوا علئ أن الرهن في السفر والحضر جائز » وانفرد مجاهد [وداود] فقالا : ( لا يجورٌ في 
الحضر ) . 


كتاب الرهن ۹ 


1 ت ا ت 5 ين م ع و . و 
شعير لأهله بَعدّما عاد من تبوك بالمدينة › ورَهَنَ عنذه درعة » وكانت قيمتها اربع مئة 


منها : جوا الوّهن ؛ لان الب بل وَهَنَ 

ومنها : جوارٌ الدَّهن في الحضر ؛ لأنَّ ذُلكَ كان بالمدينة » وكانث موطنَ 
النيئ بلا . 

ومتها:: اه يجوز معاملةً مَنْ في ماله حرام وحلال إذا لم يُعلَمْ عينُ الحلال 
والحرام ؛ لاد النبي يي عامل اليهوديّ » ومعلومٌ ا اليهوة يستحلُونٌ ثمن الخمر 
ويُربولٌ . 


ومنها : أنَّ الرَهنَّ لا ينفسخ بموت الراهن ؛ لأنَّ النبيَ كي مات ودرعة مرهونة . 


ومنها : أنَّ الإبراء يخ وإ لم يُقبل امبر ؛ لأنّ النبيّ ينه لم عل عَنْ معاملة 
IE? 9‏ و 2 
ا الصحابة » مثل : عثمانَ » وعبدٍ الوّحمن رَضِىَ الله عَنْهُما وأرضَاهُّما ؛ لاله 


: سلف » وهو بألفاظ متعددة‎ )١( 
( : فعن عائشة رضى الله عنها رواه انلود في الجهاد . وفيه ذكر‎ 
e اا و واا ف ا 180 4م وان‎ 
. في الرهون‎ 
وابن ماجه‎ » ) ۱۲۱١ ( والترمذي‎ » ) 760١8 ( وعن أنس رضي الله عنه رواه البخاري‎ 
0 (YEY) 
›» ) وفيه : ( عشرين صاعاً‎ » ) ١7١5 ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما رواه الترمذي‎ 
) ۲٤۳۹ ( وقال : حسن صحيح » والنسنائي في « الصغری » ( 101 ) في البيوع » وابن ماجه‎ 
. في الرهون » وفيهما ذكر : ( ثلاثين صاعاً ) . قال في الزوائد » : إسناده صحيح‎ 
وفيه ذكر‎ » ) ٥٦٠ /۲ ( » وعن جعفر بن محمّد » عن أبيه رواه الشافعئٌ في « ترتيب المسند‎ 
. أبي شحم‎ 
في الرهون » وفي إسناده‎ ) ۲٤۳۸ ( وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها رواه ابن ماجه‎ 
. شهر بن حوشب » وعبد الحميد بن بيرام » اختلف فيهما‎ 
. ولم نجد في الحديث : أنه بعد عودته من تبوك » ولا قيمة الدرع أربع مئة درهم‎ 
. جمع موسر : وهو ذو الثراء واليسار والغنئ والسّعة والرخاء‎  ريسايم‎ (۲( 


١١‏ كتاب الرهن 
كان يَعَلَمُ آنه لو أستقرضَ منهم. . أَبْرَوُوهُ . فلو كانت البراءةٌ لا تصِحٌ إلا بقَبولٍ 
الا لد ENN E‏ نه يُطَالبَةٌ 
بحقَهِ . ولأنّهُ وثيقةٌ تجورٌ في الفر فجارّث في الحَضَّرٍ » كالضمانِ » والشهادة”" . 


رَو 


مسألة : [فيما يشترط في الراهن] : 


ولا يځ الوَهنٌ إِلاّ من جائز التصدفف في المالٍ : فاا الصبئٌ والمجنونٌ والمحجورٌ 
عليه : فلا يصح منة الوَهنٌ ؛ لان عقدٌ على المالٍ » فلم يصح منهم › كالبيع . 


مسألة : [ما يصح الرّهن به] : 


ويصح الرَهنُ بكلّ حى لازم في الذمّةِ » كدين انكلم + ويَدلٍ القرض » وثمن 
المبيعات » وقيم المتلفات › الجر والمَهرٍ ' وعوض الخلع » والأرش على 
الجاني . وأما الدَّيَةُ على العاقلة : فن كان قبل حلولٍ الحول. . لم تصِحٌ ؛ لاله لم 
يجب عليهم شيءٌ . وإِنْ كان بعد حُلولٍ الحولٍ. . صمّ 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وحُكيّ عَن بعض الناس : أنه قال : لا يصِحٌ الَهنْ إلاً في 
دين السَّلّم » وهو خلافٌ الإجماع . 

والدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه : قولَهُ تعالى : يمايا آرت َامَنُوا دا دام بن 
ل ميك 1 بوه [البقرة : 187] إلئ قوله : #وَإن كسم عل سَمَر وَلَمْ دوا كاي 


ل ع م 


رهن مَفبُوْضَة 4 [البقرة : 7587-5857] . 


)١(‏ وفيها أيضاً كما في « الفتح » ( ١١8/5‏ ) : عدم الاعتبار بفساد معتقد أهل الكفر ومعاملاتهم 
: ما كان عليه النبي ية من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها . 

: جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته من الكافر ما لم يكن حربياً . 

: الصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير . 

: ثبوت أملاك آهل الذمة في أيديهم » وجواز الشراء بالثمن المؤجل . 

: اتخاذ الدروع والعدد من الات غير قادح في التوكل : 


ها ها ها ها ي 


ا با ا لاد 
فجارٌ أخذ ارهن بو » كالسَلَمٍ » ويجورٌ خد الرَهنٍ بالدينِ الحا ؛ لان الب يله رهَنَ 
دِرعَهُ في بدلٍ القرض ٠‏ وهو حال . 

ولا يصِحٌ الوّهنْ بدين الكتابة . 

دليلنا : اهو ف وو متها البح + > فلم يصح في دين الكتابة » كالضّمَانٍ » ولأنَّ 
لون إنّما حول لكى ييستوفى منة نتن ل له الح إذا أمتنمَ مَنْ عليه الحنٌ » وهلذا لا يمكنٌ 
للرَهنِ به . 

وأا الكهن بال الجعالة ٠‏ بان يفول وجل 2 من رد دى الآبق فة اليناف : 
فإن ردّهُ رجل. . استحقّ الدينار » وصح أخذ الوّهن به » وهل يصِحٌ أخذ الوّهن به قبل 
الردٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يخ » وهو أختيارٌ أبي عليٌ الطبريّ » والقاضي أبي الطيّب ؛ لاله 
حقّ غيرُ لازم » فهو ك : مال الكتابة . 

والثاني : يصح ؛ لأنَهُ بؤول إلى الأزوم » فهو كالثمنِ في البيع مدَةَ الخيارٍ . 

وأا مال البق والوّمي : فون كان بعد العمل . . صح أخذ الوّهن > وَإِنْ کان قبل 
العمل » فإن قلنا : إِنّهُ كالإجارة. . صح أخذ الوهن به . وان ان 
فعلئ الوجهين فى مال الجعالةٍ . 

وأا العمل في الإجارة : فهل صخ أخذ الّهن به ؟ يُنظد فيه : 

فن كانت الإجارة على عمل الأجير بنفسه. . لم يصح أخذ الوّهن به ؛ لاله لا يُمكنُ 
أستيفاء عملِه مِنَّ الوَهنِ . 

وإِنْ كانت الإجارة عل تحصيل عمل في ذمَيِه. . صح أخذ الوهن به ؛ لأنّهُ يمك 
آستيفاءٌ العمل مِنّ الوَهنِ ‏ بِأَنْيُبِاعَ الوَهنٌ » ويستأْجِرَ بثمنِه منة مَنْ يعمل . 


1۲ كتاب الرهن 


فرعٌ : [لا يؤخذ الرهن على الأعيان المضمونة] : 

ولا يصح أخد الوهن بِالئّمَنِ » والأجرة » والصداق » وعوض الخُلع » إذا كان 
تا ع ا ل وام 

وال أو عضيف : ( كل عينٍ كانث مضمونة بنفسها. . جار أخذ الرَهن بها ) a‏ 
ذلك ع م . جارٌ أذ الوَهنِ به ؛ لأنَّ المبيمٌ لا يجورٌ 
حلط ينك معي على لياو لماو ور يور سد يد لق اوري 
وعوض الخُلع ؛ لاله يه يَضْمنٌ بمثله أو قيمته . 

دليننا : أَنَّ قبل هلاكِ العين في يدِه لم يَكيْتْ في ذَمَيِهِ دين » فلا يصځ أخذ الوهنِ 


مسألة : [عقد الرهن على الدين اللازم] : 

ويجوزٌ عقدٌ الوَهنِ بعد ثبوت الدّينٍ » مثل : أن يُقرضّةُ شيئا » أو يُسْلِمَ إليه في 
شيء » فيرهتّة بذلكَ ؛ لاله ركقة الدد CSN aa‏ يان 
ويجورٌ شرط الوَهنِ مع ثبوتٍ الحقٌّ » بأنْ يقو : بعتكَ هنذا بدينارٍ في ذَمتِكَ » بشرط 
ن ترهتني به كذا » أو أَفْرَضْئْكَ هنذا » بشرط أن ترهتني كذا ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى 
شرطه في العقدٍ » فإذا شرط هلذا الشرط . . لم يجب على المشتري الرَهنْ » أي : 
لاغ + ولكن متم أمتنع منة. . ثبت للبائع الخيارٌ في فسخ البيع . 

ولا يجوز عقدٌ الرَهنِ قبلَ ثبوتٍ الحقٌ » مثلٌ : أن يقول : رَهنتك هنذا على عشرة 
دراهم تقرضنيها » أو على عشرةٍ أبتاع بها منك . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يصح ) . 

دليلنا : أنه وثيقةٌ بحن » فلم يجْز أن يتقدّم عليها » كالشهادة » بان يقول : أشهدوا 
أنَّ له على ألفاً اقترضتها من عَدَاً . 


كتاب الرهن 1١‏ 


فرعٌ : [لا يؤخذ الرهن قبل معرفة قيمة المأخوذ] : 

وإ ثقلتِ السفينة بقوم في البحر » وخافوا الكَرَقُّ » فقال رجلّ لغيرٍ : ألق متاعك 
في البحر وعليٌ ضمائةُ » فإِنْ كان المتاغٌ غير معلوم القيمة . . لم يصح آخذ الوهنٍ به قبل 
الإلقاءِ ؛ لأنّهُ رهنٌ بدينٍ قبل وجوبه » وهل يصِحٌ الصّمانُ به ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما 


ون عُرفَ قدرٌ المتاع وقيمئة. . ففيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها الصيمريٌ : 
أحدها : لا يَصِحٌ الدَهنٌ به ولا الصَّمانُ . وهلذا هو المشهور ؛ لأنَّ القيمةة لا تجبُ 


والثالث : يصح الصَّمانٌ » ولا يَصِحُ الوَهنُ . 
واا إذا ألعَاهُ ذ في البحر : وجبت القيمةٌ في ذمَةٍ المستدعي » ويصِحٌ آذ الرَهنِ به 
وا لضان ؟ ره 


مسال © [الرَهن عقد غير لازم] > 

ولا يلزمٌ الرهنٌ مِنْ جهة المرتهن بحالٍ > بل مت شاء. . فسحّة ؛ لأنهُ عقدٌّ لِحَظَهِ ‏ 
فجارٌ لَهُ إسقاطة م مت شاءً » كالإبراء مِنَ اين" . 

فما مِنْ جهة الرّاهن : فلا يلرم قبلَ القبض . سواء كان مشروطاً في عقَدٍ أو غير 
مشروط » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك : ( يلرم مِنْ جهة الرَاهنِ بالإيجاب والقَبولٍ » فمتى رَهنَ شيئاً. . 
على إقباضِه ) . وكذلكٌ قال في الهبة . 


دليلنا : قول تعالئ : #وَإن کسر عل سه سر وَكَمْ توا کا در بوص 4 [البقرة : 7417]. 


اس 


(1) في( م) :( الثمن ) . 


1٤‏ كتاب الرهن 


فوصفف الوه بالقبض » فدلّ على أَنّهُ لا يكونُ رهن إلا بالقبض » كما أَنَّهُ وصَفَ الرَقبة 
المُعتَقَةَ بالإيمانٍ . لا يصح عَنِ الكفارة إلا عت رقبةٍ مؤمنةٍ › ولأنّهُ عقدٌ إرفاق مِنْ 
شرو القّبولٌ » فكااً مِنْ شرطه القبضي » كالقّرض . 

فقولنا : ( عقدُ إرفاقي ) أحترارٌ مِنَ البيع » فَإِنَّهُ عقدٌ معاوضة . 

وقولنا : ( مِنْ شَرطهِ القَبولٌ ) أحترارٌ مِنَ لوقف . 

إذا ثبت هلذا : فالعقودٌ على ثلاث أضرب : 

ضربٌ لازمٌ مِنَّ الطرفينٍ » كالبيع » والحوالة » والإجارة » والتكاح » والخُلع . 

وضربٌ جائ مِنَّ الطرفين » كالوكالة » والشّركةٍ » والمضاربة » والوّهنٍ قبل 

وضرب لازم مِنْ أَحدٍ الطرفينٍ جائرٌ مِنَ الآخرٍ » كالرّهنٍ بعد القبض » والصمانِ » 
والكتابة . ١ ١‏ 


فرع : [الإذن في قبض المرهون به] : 

وإ غد اهن على غين في يدِ الرَاهنِ . . لم جز للمرتهن قبذها إلا بإذنٍ الَاهنٍ ؛ 
لأنَّ لاهن أن به يفسح الرَهنَ قبل القبض » فلم يَجُز للمرتهن إسقاط حقَّهِ مِنْ ذلك بغي 
إذنه . فان كانت العينُ المرهونةٌ في ي المرتهن وديعة أو عارِيّة. . فإِنَّ الرَهنَّ يَصِح ؛ 
لأنّهُ إذا صمّ عقدٌ الرَهنٍ على ما في يدٍ الراهن. . فلآنْ يصح على ما في يدِ المرتهن 
للوَاهنٍ أولئ . 

وما ابض فيها : فنص الشافعيئ هاهنا : ( أنّها تصيدُ مقبوضة عن الرهن إذا أذنَ 
الراهن في قبضها » ومضث مدَةٌ يمكثه فيها أذ قيض ) . وال في كتاب ( الإقرار 
والمواهب ) : ( إذا وهب لَهُ عيناً في يد الموهوب لَهُ » فقبلها تمت الهبة » ولم يُعتبر 
الإذثاتي قفي : ۰ 

وأختلفَ أصحابنا فيها على ثلاث طرق : 

[أحدها] : مَنْ قال : لا يلرم واحدٌ منهما إِلاّ بالقبض » ولا يَصِحُ قبضهما إلا 
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بالإذنٍ . وما قالَ الشافععيٌ رحمّه الله في ( الهبة ) فأرادٌ : إذا أذ وأضمرٌ ذلكَ » وصرّح 
به في الوّهِنٍ . 

و [ثانيها] : منهم منْ نقلَ جواب كل واحدةٍ منهما إلى الأخرئ » وخرّجّهما على 
قولين : 
أحدّهما : لا يَفتقَِدٍ واحدٌّ منهما إلى الإذنٍ ؛ لأنَّ إقرارّ هله بده بعد عقد اهن 


مر 


ا mS‏ م . لم يعقر إلى 
ِذنٍ . 

والثاني : يَفْتقِرُ إلى الإذنٍ فيهما . قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الصحيحٌ ؛ كاله 
نف بارع وغ ع ری فلم يتتسل إلا باو كنا لو نت ال ف د 
الوَاهِنٍ . 

و [الطريقٌ الثالث] : منهم مَنْ حمل المسألتين على ظاهرهما » فقالَ في الهبة : 

لا تَفتقِرٌُ إلى الإذنٍ بالقبض فيها ا ل كد 
عقدٌ قويٌ يزيل الملك ٠‏ فلم تفہ تفتقر إلى الإذنٍ فيها » والّهنَ عقدٌ ضعيفٌ لا يزيل 
املك » فآفتقرَ إلى الإذنٍ بالقبض فيه . 

إذا ثبت هلذا : فَرَهَئَهُ ما عنده. . فإنّهُ لا يحتاجُ إلى أن ينقلهُ » بلا خلافي على 
المذهب » وهل يحتاج إلى الإذنٍ بالقبض ؟ على الطرق المذكورة . 

وسواءٌ قلنا : يَفتقرٌ إلى الإذنٍ بالقبض » أو لا يعقر إلى الإذنٍ » فلا بد مِنْ مُضيٌّ 
مده يتأت فيها القبضيٌ في مل : إن كان كا يق » فبمضئ زمانٍ يمكنة نقلهُ . ون كان 
مقا مار به وة مش زمان بيك الفح :. 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وحكي عَنْ حرملة نفسه : أَنَّهُ قال : لا يَحتاجٌ إلى مضي 
SE‏ : إن الإذدَ 
ليس بشرط ؛ لأنّ يدَهُ ثابتةٌ عليه > فلا معنئ لاعتبارٍ زمانٍ أبتداء القبض ER‏ 
لان القبضّ لا يحصلٌ إلا بالفعل أو بالإمكانٍ > ولم يوجد واحدٌ منهما . 

قال الشي أبو حامدٍ : فعلئ هلذا : إِنْ كانَ المرهونٌ معهٌ في المجلس أو بقربه » 


ع 3 


1١‏ كتاب الرهن 
وهو يراه أو يعلمُ به. . فإنَّ القبض فيه هو مضيٌ مدَّةٍ » لو قَبِضَّهُ فيها. . أمكتهُ . وَإِنْ كان 
ارهن في صندوقي وهو في البيتِ ٠‏ وية يتحقی كونة فيه . ق شه أن تمضي ا لو اراد 
أن يقومٌ إلى الصندوق ويَقيضّة. . أمكنة . وإ كان الوّهنُ غائباً عَنِ المجلس » بأن 
يكونَ في البيتٍ والمرتهنُ في المسجدٍ أو السُوق.. فنقلَ المزنئٌ عَنِ الشافعيٌ 
و ا E‏ 

فقا أبوا إشتحاق + هنذا افيما يرول ينف + يكل اليد والبفيعة .وأما ما لا يزول 
بنفسِه » كالثوب » والدَّارٍ. كر تر ا تن عليه 
زمانٌ يمكنّه القبض فيه . 

قال القاضي أبو الطيّب : وقد نص الشافعمعٌ رحمّة الله على مثل ذلك في « الم 
6 ؛ لأنّ ما يزولٌ بنفسه لا يُعَلَمُ مكانة » فلا يمكنٌ تقديد زمانٍ يمكنٌ فيه 
القبض » وما لا يزول بنفسه » فالظاهرٌ بقاؤهٌ فى مكانه . 

وأمًا الشيحٌ أبو حامدٍ : فقالَ : غَلِطَ أبو إسحاق » فقد نص الشافعئ في « الام 
علئ : ( آنه لا فرق بينَ الحَيّوانِ وغيره ) ؛ لأنَّهُ يجورٌ أن يَحدتٌ على غير الحَيّوانٍ 
التلفٌ مِنْ سَرِقَةٍ أو حريق أو غرق ٠‏ فهو بمنزلةٍ الحَيّوانٍ . 

كك ان !و الميدي 06 أذ امن انيتا م 08 إن اخ ف اله باو عن 
E e‏ قله" الفط E‏ تقبو فيا كه الى رآة وكيلة بد ويه 
زمانٌ يتأن فيه القبفنٌ . وليسَ بشيء ؛ لأنَّهُ يجوز أَنْ يكونَ قد تلف بعد رؤية الثقة . 

قال الشافعيئٌ رحمَّةُ الله [في « الأم » ( 110/8 )] : ( ولا يكو القبضٌ إلا ما حضرٌَ 
المرتيرة > أواوكيلة : 
قال أصحايّنا : وهلذا الكلامُ يَحتملٌ تأويلين : 


5-4 


احدهما : آذ هذه مساألةٌ مبتدأة» أي : أن القبضّ لا يحصلٌ في الرَهنِ إل أن 
بض المرتَهنُ أو وكيلة . فقصد بهلذا بيا ن جواز الوكالةٍ في القبض ال هو 
نقلة مِنْ يد الراهن إلى يد المرتهن » وهلذا لا يوجدٌ إلا بحضور المرتهن » أو وكيله . 
IES RR ESE N NS)‏ 


كتاب الرهن , ۱۷ 
الرَاهنَ في قبض الرّهن له مِنْ تفسِه. . لم يَصِحّ ؛ لَه لا يجورٌ أنْ یکو وكيلاً لغيره 
على نفسه في القبض ) . 

والتأويل الثاني : أن هنذا عطفُ على المسألةٍ المتقدمة مو » إذا رَهنهُ وديعة عندَةٌ غائبة 
عنة »فلا تكونٌ مقبوضة حت برع المُربَهنٌ أو :وكيلة »> ويشاهدها . قالوا : ولذ 
م oe‏ إلّما يكفي ذُلكَ فيما كان عندَهٌ . فأمًا ما كان 
في يدٍ الوَاهن"' : فلا بد مِنَ النقل فيه . 


فرعٌ : [رهن المغصوب] : 

وإِنْ غصبّ عيناً » ثُمّرَمنها المغصوب من عند الغاصب . . صح الرهنٌ » فإذا أَذْنَ 
لاهن للمرتهنِ في قبض الرَهنِ » ومضث مده يتأت فيها القبضي . . صارٌ مقبوضاً عن 
0 ل ل 

I)‏ يبرَئهُ المغصوب منهُ عن الضمانٍ في أَحدٍ الوجهين 

Sl o. 
0 

: آله َم يتخلّل بينَ الغصب والرَهنٍ أكثرُ مِنْ عقدٍ الرَهنِ وقبضه قبضِه » والرّهن 

ا ينافي الخصب ؛"لأنهما قد يعشمعان ٠‏ بان برتهة عا ويتعدى فيها . فإِنِ نِ آرتهنَ عاريّة 
في يده وَآَذْنَ لَه في قبِضِهًا عن الّهن.. صح » وكا لَهُ الانتفاعٌ بها ؛ لان الوَهنَ 
لا ينافي ذلك » ويكونٌ ضمانٌ العاريّة باقياً عليه » فَإِنْ منعَة المعيرُ من الانتفاع. . فهل 
يزولٌ عن المستعير الضمانُ ؟ فيه وجهانِ : ١‏ 

المنع برذ مل كن ار ور ا 
والثاني : لا يزولٌ عن الصَّمانُ ؛ لأنَّدَهُ لَمْ تَزْلُ 


وإ أودعها المعية عند المستعير » أو المغصوث منهٌ عند الغاصب. . فهل يزول عنة 
الصَّمانُ ؟ فيه وجهان : 


. ) في نسخة : ( المرتهن‎ )١( 


۱۸ كتاب الرهن 
أحذهما : لا يزول عنهُ الصّمانٌ ¢ لبقاء يده 


والثاني يرول + لذن الويداع ينافي الغصبّ والعاريّة . 


فرع : [كيفيّة القبض] : 

قال الشافعيئٌ رحمَة الله : ( والقبض في العبدٍ والثوب وما يُحوّلُ : أَنْ يأخذهُ مرتهئة 
اي ل ا 
قا ا في الزهن ا المي . فإذا رَهنهُ ما يُنقل > مثل : الدراهم › 
0 . ققبضها أَنْ يتناولها » وينقلها مِنْ مكانٍ إل مكانٍ . 

N TTT‏ لكذة ووو ويه بو كان 
إلى مكانٍ » وفي البهيمة أَنْ يقودّها أو يسوقها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ . وإِنْ رَهنهُ صُبرةً 
جُزافاً. . فقبضها أَنْ ينقلها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ . وإِنْ رَهنهُ مكيلاً مِنْ صُبرة. . فقبضة 
بالكيل . وإِنْ رَهنهُ ما لا يقل » كالأرض ٠‏ والدَارٍ » والدّكَانٍ. . فالقبضيٌ فيها أن يُزِيلٌ 
الراهنٌ يده عنها » بان يخرج منها » ويُسلَّمّها إلى المرتَهن » ولا حائل بينَة وبينها . فان 
ره دارا + فخلى بيه وبينها وعماافيها ءال خر الراهن ٠‏ ضح القن : 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا صِحُ حتَیٰ حلي بيه وبينها بعد خر وچو منها ؛ لاه إذا كان 
في الدار.. فيدُّهُ عليها » فلا تصِحٌ التخلية ) . وهلذا ليس بصحيح ؛ لأ التخلية 
ل ا NS‏ لا تول يده عنها : 
وبدخوله إلى دار غيره لا تثبثٌ يده عليها ؟ ولأنَهُ بخروجه عنها محمَّقٌ لقوله » فلا معن 
لإعادة التخلية . هلكذا ذكرَة أبن الصبّاغ . 

قال : ون خلّئ بيت وبين الدارٍ » وفيها قُماشيٌ للراهن. . صح التسليمٌ في الدارٍ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يخ التسليمٌ في الدارٍ ؛ لأنّها مشغولةٌ بملكِ الراهن ) . 
الكل ا E‏ . لم يصع 
قيض الدابة » ولو رهت الحملَ دود الدالة » أو معها » وسلّمَها إليه .. صح القبضل ) . 
ركذلك قر في ثماشن الدار . :وهلا ل م + كن ماة فيضا في ال 
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كان قبضاً في الرهنٍ » كالمل » وقد قال : ( إذا ره سرج دابّةِ ولجامّها » وسلّمها 
بذلكَ. . لم يصح القبض فيه ؛ لاله تابعٌ للدابّة ) . وهلذا ينقض ما ذكرَّهُ في الجمل . 
وقولةٌ : : ( إِنَهُ ابع ) فيبطلٌ به إذا باعَ الدابّة. . فإِنَّ السرج لا يدخلٌ فيه » وعلئ أنَّ الدابة 
فى يده » وكذلك ما تبعها 5 


۾ 7# 5 5 9 
قال الصيمريٌ : ولو قال الراهنٌ للمرتهنِ : وكُل عنّي رجلا ليقبضك أو ليقبضَ 
وكيلك عي . . جار . ولو أمرَ الراهنٌ وكيلة ليقبضر المرتهنَ » فأقبض وكيلة. . جار . 


فرع : [الإقرار بقبض الرهن] : 

قال الشافعيٌ رحمَة الله : ( والإقرارٌ بقبض الرهن جائرٌ » إلا فيما لا يمكنُ في 
مثله ) . وهلذا كما قال : إذا أقرٌ الراهنٌ بالإقباض إقراراً مطلقاً » وصدَّقهُ المرتهنٌ على 
الخني انقل يموقو الك :1لاكة دكن عبد ليها O‏ ران لانو 
عندقهما فيه > مثل + أن يقرا بَأنّهما تراهنا دارا ببغداد + وتقابضاها اليو وهما بمكة... 
فود هنذا لا ىكن ولا ثبت » كما قال الشافعئٰ رحمَة الله : ( إذا أقرّ الرجلٌ أنَّ 
زوجتة اه ِن الرضاع أو بت » فإف كان سه مغل سنّها. . لم يُقبل » ولم ينفسخ 
التكاحٌ » وإ أمكَنَ صدقٌة. . قبل قبل » وحكم بآنفساخ النكاح ) . 

فإِنْ عقدَ على عين رهناً وإجارةً » ثم أَذْنَ لَهُ في قبضِها عنهما » أو عنٍ الرهنٍ ۽ 
فقبضها. . ارت ر عا ار لا و تقرٌ إلى الإذنٍ بالقبض » والرهنَ 
و ای افو ااا یار مقيوضة عن الإالخارة درن الین 
انه لم إادن 0ف ال ار 


. وهلذا مثالٌ » ولا يشترط صحته » وقالوا : التدقيق في المثال ليس من دأب الرجال‎ )١( 


۲٠‏ كتاب الرهن 


فسألة :رجن لاعن عن الأذة قبن اقفر : 

إن رَهنهُ عيناً » وأذِنَ لَهُ بقبضها . فَقَبْلَ أنْ يقضّها المرتهنُ دَجعَ الراهنُ عنٍ 
الإذن. . لم يكن للمرتون قبشها ؛ لاله إِنّما يَقبضّها بإذنٍ الراهنٍ » وقد بطل إن 
برجوعه . ون رَهِنَهُ شيئاً › جي الراهنٌ » أو أغمي عليه » أو أفلسَ » أو حجر 
مده اك بعت a N‏ 
بإذن الراهن » وقد خرج عن أن يكونّ مِن أهل الإذنٍ . 

وكذلكٌ : إذا أذِنَّ لَه في القبض ٠‏ فقبلَ أن يقبضّ طرأً على الراهنٍ الجنونٌ » أو 
ا لالت ولا يطل ارهن بد للك + 

وقالَ أبو إسحاق : بيبطل الرهنٌ بذلكَ ؛ لأنَّ الرهنّ قبل القبض مِنَّ العقودٍ الجائزة » 
فييطل بهلذه الأشياء » كالوكالة والشركة . والمذهبُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ الرهنَ يوو إلى 
الوم » فهو كالبيع بشرط الخيار . وقيلٌ : إِنَّ أبا إسحاق رجعَ عنْ هلذا . 

إذا ثبت ما ذكرناءً : فد الوليَ عن المجنونٍ والمُغمئ عليه يَنظرُ : 

فإ كان الحظ بإقباض الرهن » مثلُ : أن يكو شَرَطاءُ في بيع يُستَضَُ بفسخه أو 

ما أشئة ذلك اة يجا 
وذ كان الحظ في تركه. . لم يُقيضة . 


وَإِنْ كانَ للمحجورٍ عليه غُرماء”'' غير المرتهن . . قال أبن الصبّاغ : لم جز للحاكم 
تسليم الرهنِ إلى ر ر ؛ لأنّهُ ليس له أنْ يبتدىء عقدَ الرهن في 
هلذ الحالة » فكذلكٌ تسليمُ الرهن 


)۱( غرماء - جمع غريم > مثل : كرماء وكريم - : وهو الدائن والمديونٌ والخصم ؛ لأنه بإلحاحه 
عل خصامه ملازم > وقيل فيه : ( خذ من غريم السوء ما سنح ) . وقد أغرم بالشيء : أولع 


به . 


كتاب الرهن ۲١‏ 


فرع : [تصرف الراهن قبل الإقباض يبطله] : 

وَإِنَْ رَهنَّ عندَ غيره رَهْناً » ثم تصرّف فيه الراهنٌ قبل القبض . . نظرت : 

فنْ باه » أو أصدقّة » أو جعلة عوضاً في حلم ٠‏ أو وهبة وأقبضّة » أو رهه 
وأقبضة » أو كان عبداً فأعتقَهُ » أو كاتبة. . بطل الرهنٌ ؛ لأَنّهُ يملِكُ فسح الرهن قبل 
القبض » فَجُعلث هذه التصرّفاتٌ اختياراً منه للفسخ » وإِنْ كانث أَمَة فزوّجّها » أو عبداً 
فزوَجَة. . لم يبطل الرهنٌ ؛ لأنَّ التزويج لا ينافي الرهنَّ . ولهنذا يصِځ رهن الأمَة 
المزوّجة والعبدِ المزوّج : 

وإن جر الرهنّ » فإن قُلنا : يجورٌ بيع المستأجّر. . لَمْ ينفسخ الرهنٌ بالإجارة . 

وإِن قلنا لا بجر مم ا د ارا ي نل حن ی 

لَمْ ينفسخ الرهنٌ » وإِنْ كان الدّينُ يَحِلُ قبل أنقضاء مُدَةِ الإجارة. . أنفسخ الرهنٌ بها . 

وَإِنْ مَبّرَ الراهنٌ العبدَ المرهونّ. . فالمنصوصٌ : ( أن الرهنّ ينفسحٌ ) . 

قال الربيعٌ : وفيه قولٌ آخد : ( أَنَهُ لا ينفسخ ) ؛ لأنَّ تدبيرَهُ لا يمنعٌ مِنْ بيعِه . 
والأوَلُ اص ؛ لأنَّ موجَب التدبير هو العِبْقُ » وهو ينافي الرهنّ . 

قال أصحايّنا : وما حكاءٌ الربيعٌ. . فهر مِنْ تخريجه . وأمًا إذا رَهنهُ الراهنٌ مِنْ آخرٌ 
ولَمْ يُقبضةٌ » أو وَهبَهُ ولّمْ يُقِبِضْهُ. . كان ذلك إبطالاً للرهن الأول » على المشهور من 
المذهب ؛ لأنَّ موجَبَةُ ينافي الرهنَ . وعلئ تخريج الربيع. . لا يكونُ رجوعاً في 
ارهق : 


فرع : [استدامة القبض] : 
کک e‏ 


(1) في نسخة : ( ججعل ) . 


۲ كتاب الرهن 


دليلنا : أنه عقدٌ يُعتبدُ فيه القبضٌ › فَلَمْ تكن أستدامتّةُ شرطاً » كالهبة مع أبي 
حنيفة » والقرض مح مالك رحمة اللهرعليهما . 


فرع : [حَرَس الراهن] : 

اَن شيثا ‏ فم كرس الراهن قبل الإذن بالقبض ٠‏ فإ كانث لَه إشارةٌ مفهومةً» 
وأَذْنَ بالقبض بالإشارة. . جارٌ للمرتهن قَبِضّهُ ؛ لأنَّ إشارّته كعبارة الناطق » وَإِنْ لَمْ 
تكن لَه إشارة مفهومة. ‏ لم يكن للمرته قيض الرهن ؛ لعدم الإذن ين الراهي . 

وَإِنْ رهنة وأَدْنَ لَهُ بالقبض » ثم خرس الراهنٌ قبل القبض. . قالَ أبن الصبّاغ : 

فون كانث للراهن إشارةٌ مفهومةٌ أو كتابةٌ. . لم يَبِطلْ إِذنَُ . 

ون لم يكن لَه شيء مِنْ ذلك . . بطل إذته » كالمغمئ عليه والمجنونٍ 


ا ا : 

وإ عَقَدَ الرهنٌ » ثم “مات أحدٌ المتراهنين قبل القبض . فقد نص الشافعيٌ 
رحمّة الله أ لمجالا علس بورك اندو يرن لزاه E‏ آذ فيضن 
ورثة المرتهن ١‏ أو لا يُقِبِضَهم ) . 

وحكيل الداركيع : أنَّ | الشافعيّ قال في موضع آخرٌ لس 
الراهن قبل التسليم ) . وآختلف أصحابنا في المسألة على ثلاثة طر 

ف [الطريق الأول] : متهم من تقل جوابة في كل واحدة منهما إلى الأخرئ , 
وخرّجّهما علئ قولين : 

أحذهما : ينفسخ بموت أحدهما ؛ لاله عقدٌ جائرٌ » قبطل بالموتٍ » كالوكالة 
والشركة . 

والثاني : لا ينفسحٌ بموتِ واحدٍ منهما ؛ لأَنهُ عق يؤولٌ إلى اللّزوم » فلَمْ ينفسخ 
بالموتِ » كالبيع بشرط الخيارٍ . 


كتاب الرهن ۳ 


و [الطريقٌ الثاني] : منهم مَنْ قال : ينفسخ بموت الراهن » ولا ينفسخ بموت 
المرتهنٍ ؛ لأنّ بموتِ المرتهن لا يل الدّينُ الموَجُلُ عليه » وبموت الراهنٍ يل لين 
الموَّجلُ عليه » فإِنْ كانَ عليه دين غير دين المرتهن . . كان للمرهن أسوةٌ الغرماء » ولا 
يجوز للورثة تخصيصُ المرتهن بالرهنٍ » وإن لم يكن عليه دين غير المرهونٍ بو. . فقد 
تعلق الدب ب ES‏ ال ل 
مِنَ الذين لا يل بموته » فالحاجة باقيةٌ إلئ الاستيثاقي بالرهن 

و[الطريقٌ الثالثُ] : من أصحابنا من قال : ا 
قولاً واحداً ؛ لأنَّ الرهنَ إذا لم ينفسخ بموت المرتهن › والعقدٌ لا يلزمٌ مِنْ جهته 
بحال. . فلآنْ لا يبطلّ بموت الراهن ‏ والعقدٌ”'' قذ لزم منْ جهته بعد القبض - أولئ . 

وأنكرٌ الشيح أبو حامدٍ ما حكاءٌ الدارّكيٌ » وقالَ : بل كلام الشافعيّ يدل على : أنَّ 
الرهنّ لا ينيسح بموت الراهن ؛ لال قال في « الأمّ» : ( وإذا رهن عند رجل شيئاً » ثم 
مات الراهنٌ قبل أن يُقِِض الرهنّ » فإِنْ كان عليه دينٌ. . كان له أسوةٌ العُرماء » ون لم 
يكن عليه دينٌ. . فوارثةٌ بالخيارٍ : بين أن يُِِض الرهنّ المرتّهنَ » أو يمنعَةُ ) . 

وإِنْ مات أحدهما بعد القبض. . لم ينفسخ الرهنٌ بلا خلافي » ويقومٌ وارث كل 
واحدٍ منهما مقامّةُ ؛ لأنَّ الرهنَ لازمٌ 200 الراهن » والعقدٌ اللازمٌ لا يبطل 
بالموت » كالبيع والإجارة . 


مسألة : [أمتناع الراهن من الإقباض] : 
إذا أمتنعَ الراهنٌ مِنَ الإقباض » أو آنفسخ عقدٌ الرهن قبل القبض . . نظرت : 
فإنْ كان الرهنٌ غير مشروط في العقلٍ. . بقيّ الدّينُ بغير رهن » ولا خيار للمرتّهن . 


وَإِنْ كانَ الرهنُ مشروطاً في بيع . ١‏ بو اللبائم الجر : بين فسخ البيع ٠‏ وبين 
إمضائه ؛ لأنهُ دحل في البيع بشرطط الوثيقة » ولم تَسلَم لَهُ الوثيقة ثيقةٌ » فثبتَ لَهُ الخيارٌ . 


(1) في نسخ : ( الرهن ) . 


٤‏ كتاب الرهن 


ع في 
مسألة : [لزوم الرهن بالإقباض] : 
وإذا أقبض”' الراهنٌ الرهنّ. . لِم مِنْ جهته » فلا يمك فسحَّةُ . 
قال أبن الصبّاغ : وهو إجماعٌ لا خلاف فيو "كن ولانة اذ للوقيقة عمقل نهار له 
الفسخ . . لم يحصل بذَلكَ وثيقةٌ » وإذا قيض الرهنٌ. . فإِنَهُ يكونٌ وثيقة بالدّينِ » وبكل 
جزءِ منة . فإذا رَهنَهُ عبدينٍ بألفي » وقبَضّهما المرتهنُ » ثم تلف أحذهما. . كان الباقي 
رهناً بجميع الألفي » وبه قال أو حنيفة رحمّة الل فيما روي عنة في الأصول”" . 
e e‏ 
مته » كما لو مات ولف تركة ودين عليو. .لإ ال یر ای رکا کر 
O E O E‏ + ورك e‏ 6 
و ي المرتهن . . بقي في 
يده أمان 
Te‏ . كان الرهنُ مضموناً على المرتهن » وإِنَ 
أبرأةٌ المرتَهنٌ » أو وهبَة » ثم تلف الرهنُ في يده. . لم يضمنة أستحسان”” ؛ لأنَّ 
البراءة والرهنّ لا تقتضي الضمانَ ) . وهلذا مناقضة منة ؛ لأنَّ القبضّ المضمون عندَهُ 
لم يرل » ولم يرنه منة . 


ب 


. (۳ SS aa في النسخ‎ )١( 

۳( لقوله تبارك وتعالئ : 9 ومن مَفوْضَة ) . فوصنث الرهن بالقبض يدل على : أنه لا يلزم إلا 
به . 

() الأصول : وتعني خمس كتب معروفة بنقل ظاهر الرواية من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 
وهي : ١‏ المبسوط » ». و١‏ الجامع الصغير » » و ١‏ الجامع الكبير » » و١‏ السير الصغير» » 
و السير الكبير ٠‏ من كتب محمّد بن الحسن الشيباني . 

05( « الزيادات » : وهو أيضاً في الفقه لمحمّد ب بن الحسن . 

. ) في نسخة : ( استحباباً‎ )٥( 


كتاب الرهن Yo‏ 


فرع : [أسلم بطعام وأخذ رهناً] : 
وإِنْ أسلم في طعام» فأخذ به رهناً » ثم تقايلا عقدَ السَلّم . ى 
الطعام » ووجب عليه رذ رأس مالو المشلم + ويطل الزهن ؛ لآنَّ الدّينَ الذي أرتهنّ به 


تلس E‏ رسو إلا زه يان واه المالٍ ؛ لاله لم يرهئْة به . 

وإِنِ أقترضَ منةُ ألفاً > ورهنّة بها رهناً » > ثم خد المُقرضُ بالألف عيناً. . سقطت 
الا قو ا ويطل اله ن ن المي ف بيو المتارضي قبل أن 
يقبضها المقرضٌ .. نفس القضاء" » وعاد القرضٌ والرهن لان علو 0 وف 
عاد . 

قال الشیخ أبو حامدٍ : وإِنْ باع ِن رجل كُرَ طعام بألفي درهم إلئ أجل » وأخذ 
بالثمنٍ رهتاً » فإذا حل الأجلُ » أو كانَ حالاً . . فللبائع أَنْ يأخذ منة دل الثمنٍ دنانير » 
فإذا أخذها. . أنفسح الرهنُ > وإ ت تفرّقا قبل القبض . . بطل القضاءٌ » وعاد الثمنْ إلى 


ذمّةٍ المشتري » ويعودٌ الر هن ؛ لأنَّ الرهنَ مِنْ حقٌّ ذلك الثمن #اقسقط بسشوطة ؛ فإذا 
عاد الثمنٌ. . عاد بحقّه . 


ِنِ أبتاعَ منة مئة دينار بألفٍ دهم في ذِمَيِهِ » ودفعَ عنٍ الدراهم رهناً. . صح » فإِنْ 
تقابضا في المجلس. . صح الصرفٌ ١‏ وأنفكٌ الرهنُ » وإ تفرّقا مِنْ غير قبض . . بطل 
الصرفٌ والرهنٌ . 


ENE كذافي ( م ) » وفي النسخ : ( القرض ) ا لوس‎ )١( 
الرافعي المسألة كما يلي : لو اعتاض عن الدين عيناً. . ارتفع الرهن أيضاً ؛ لتحؤل الح من‎ 
الذمة إلئ العين » ثم لو تلفت العين قبل التسليم. . بطل الاعتياض » ويعود الرهن كما عاد‎ 
. الدين‎ 

فعلئ هلذا : يكون معن القضاء : الاعتياض › أي قضاء عين بدل دين بالذمة » والله 


أعلم . 


55 كتاب الرهن 


فرع : [الرهن من آثنين] : 

وَإِنْ کان لرجل علئ رجلين دينٌ » فرهناهُ ملكا بيتهما مُشاعاً. . جار » كما لو باعا 
ذلك منهُ » فإذا قضاُ أَحدُهما ما عليه لَهُ » أو أبراً المرتهنٌ أحدّهما. . أنفكَ نصفُ 
الرهن ؛ لأَنَّ الصفْقَةَ إذا حصلّ في أَحدٍ شطريها عاقدانِ. . فهما عقدانٍ » فلا يقفُ 
لا فى رهما عل ال د ار راع عن انوك س اة 
نظرت : 

فن كان الرهنٌ مما لا تتساوئ أَجراؤٌهُ ٠‏ كالثياب » والحَيّوانِ » أو كانا دارين » 
فأَرادَ مَن أنفكٌ نصييْهُ أَنْ يجعلَ كل دارٍ بيتهما. . لَمْ يَجُرْ ذلكَ مِنْ غير إِذْنٍ المرتهن ؛ 
لأنّ ذلكَ مناقلةٌ » والرهنٌ يمن مِنْ ذلك . 

ون كان ارهن مما تتساوئ أَجِزاؤٌةُ » كالطعام. . فْلَهُ المطالبةٌ بقسمته ؛ لأنَّهُ 
لا ضررٌ على المرتهن ذلك وهلكذا : إذا كانت الأرضُ متساوية الأجزاء. . فهي 
كالطعام . 

وإِنْ كان الرهنُ مما تفص قيمئة نه بالقسمة » كالحُجْرَة الواحدة إذا أَرادٌ قسمتّها 
نضفينٍ. . فهل للمرتهن أَنْ يَمتنعَ ؟ فيه وجهانٍ : 

اعكما ]د كع 001 لقره ودر علوي لدي 

الاي © ل لَه أن يمتنع ؛ لأنَّ المرتهنَ عندَةٌ النصفُ » فلا يَملِكُ الاعتراضّ 
على المالكِ فيما لا حقٌّ لَه فيه . هنذا نقلُ البغداديّينَ مِنْ أصحابنا . 

وقالٌ المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/۲٠۲]‏ : إن قلنا إن القسمة فرز النصيبين. . 
جازت القسمةٌ » ون قلنا : إِنَّها بِيعٌ. . لم تَجْرْ . 

وإِنْ رهنَ رجلٌ ملكا لَهُ عند رجلينٍ بدينٍ لهما عليه » فقضئ أَحدهما ديتة » أو ابراه 
اتخ دود انفلك هه ار فی لحن فی الات غاي > فهما 
كالعقييه .لتك القفه ةيا فقي :. 1 


كتاب الرهن ۲۷ 


ا ا ا 

وإذا قبضَ المرتَهِنٌ الرهنَ » ثم وجدّ به عيباً كال موجوداً في يدِ الراهن. . نظرتَ : 

ِن كانَ الرهنُ غير مشروط في عق البيع . . فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع ؛ لأنَّ 
الراهنَ متطوّعٌ بالرهن . 000 

وإ كان الرهنْ مشروطاً في عقب البيع . . ثبت للبائع الخيارٌ في فسخ البيع ؛ أنه لم 
كيك ل ار 

وإِن لَمْ يَعلمْ بالعيب ج غلك الرعر عندة + أو عدت عددة بد ت ليث له 
لقيال كه و ھن كينا اد وله شت ار ل الت كما ينث 
هري ف المي ترف يننا : أن المبيع يُجِبَدُ البا علق واوا 
على دفع الأرش » والراهنُ لا يُجبدُ على إقباض الرهنٍ » ليد عا دق ارش 
ولأ المع لو تلفت جميعٌة في ي البائع قبل التسليم. . لوج عليه ضمائةُ بالشمنٍ » 
وهاهنا لو تلف الرهنٌ في يد الراهنٍ قبل التسليم . لم يجب عليه بدلة ٠‏ فلم يجب عليه 
بقل جوم مه 6ر ا لى فا لا ارش لري EES.‏ يط 
حق المرتهن ؛ لأنَّ حمَّهُ في ذم الراهنِ . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فلو باعَهُ شيئاً بشرط أَنْ يَرهنهُ عبدينٍ » فرهتهما عند » 
أقبضَهُ أحدّهما دود الآخر » وثَلِفَ عند المُرتّنِ ‏ وأمتنم الراهن مِنْ إقباض الثاني 
أو تيف في يدٍ الراهن. . لم يكن للمرتهنٍ الخيارٌ في فسخ البيع DET‏ اليد 
الذي قبضَ » فيُمضي فيمضي البيع بلا رَهنِ . 


۲۸ ش كتاب الرهن 


و و و 
بات ما يجوز رهنة وما لا يجورٌ 


كل ما لا يجوز بِيعَْهُ » كالكلب » والخنزير » وما أشبههما. . لذ ينجو رة لان 
الرعن برا اشعوقة الح من تنه > وهنا لا يو جد فيماالا يجوز بيعة :. 


ا ارعن ف ريلك يقل ا 

الود الاين إليه الفسادٌ » فإِنْ كان مِمَا يمكنٌ تجفيفة كالوْطّب 
والعِتّب.. صحّ رهئهُ , ووجب علئ الراهنٍ مته تجفيفه » كما يجبُ عليه مؤنة 
حفظه » وعلفٌ الحَيّوانٍ » وإِنْ كان مما لا يمكنٌ ا كالبقل ٠‏ والبطبخ » 
والهریس . . نظرت :0 

فإِنْ رهه بحقٌّ حال ٠‏ أو بموّجّلٍ يحل قبل فساده.. صح الرهنٌ ؛ لأنّهُ يمكنْ 
أستيفاءٌ الحق من ثمنه . 

ون رهتهُ بدينٍ مؤّجّلٍ يَفْسُّدٌ قبل حلول الدَّينِ. . نظرت : 

فن شَرَطٌ المُرتَهِنُ على الراهن بي الرهن عند حوفي الفساد ؛ يكون ثمنة هنا . 
صح الرهنٌ ؛ لال العَرضَ يحصل بذلك . 

وَإِنْ شَرَطَ الراهنٌ أَنْ لا يباع إِلاً بعد حلول الحقٌ. . لَّمْ يَصِحّ الرهنٌ ؛ لاه يتلفُ » 
ولا يحصل المقصودٌ . وإِنْ أطلقا ذلك . . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : يِصِحُ الرهنُ » فإذا خيف عليه الفساةٌ. . بيع » وجول ثم رهنا ؛ لأ 
العقد يُبنئ على عرف الناس ٠‏ وفي عرفهم : أَنَّ المالكَ لا ترك مِنْ ماله ما يَخافُ عليه 
الاد لفك + 

والثاني : لا يَصِحٌ الرهنْ ٠»‏ وهو الصحيح ربكن جار e‏ 


mS‏ . فلا يمک أستيفاءٌ الحقّ مِنْ ثمنه و فلم يِڪ 
هه . كَأَمٌ الولدٍ . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۲۹4 


اة ارو اليد انع ع 

إن علّنَّ عت عبدِه على صفة » َه رهئة. . ففيه ثلاثُ مسائلٌ : 

EE ES‏ لوزي CE‏ يق سال ١‏ أ 

يَحِلُّ قبل مجيء رأس الشهر . . فِيَصِحٌ الرهنٌ » قولاً واحداً ؛ لأنّهُ يمكنٌ أستيفاءً 
الحق من ثُميْه . 

الثانيةٌ : أَنْ برهت بحقّ موَجّلٍ توج الصف قبلهُ » فقدُ قال عا 
لا يصح › قولاً واحداً . 

وقالَ أبو علئٌ االطبريٌ : فيه قولانٍ » كرهن ما يسرع إليه الفسادٌ . والصحيحُ هو 
a‏ جه روي مار لاا وا 

تمه راهنا + والظاهة مكن على عى عبده عل صِفةٍ : أنه أَرادَ إيقاعَ العدْق بذلكٌ . 

الثالثة : إذا علَّقَ يْقَهُ على صفةٍ يجورٌ أَنْ توجد قبل حلول”" الدّينٍ ا 
يحل الَينْ قبلها bs‏ : إذا قَدِمَ زي . AS e E‏ 
كلَّمتَ زيداً. . فأنتَ ح. . فهلْ يَصِخُ رهنهُ هاهنا بعد ذُلكَ ؟ فيه قولانِ : 

أحدّهما : يَصِحُ الرهنُ ؛ لأَنَّ وقوعَ العتق قبل مَحِلّ الدّينِ مشكولٌ فيه . 

والثاني ااا اه العف ارد بويد كل تل الذي اولان اليه #تودلك 
غر مِنْ غير حاجة » فلم يَجْرْ . هلذا قول عامّة أصحابنا . 


وقال أبوعليٌ في « الإفصاح » : لا يَصِحُ رَهِنّْهُ » قولاً واحداً ؛ لأنة عَقَدَ الرهنَ على غرر . 


أَنْ 


7 
مسالة : [رهن عبده بعد تذبیره] : 

قال الشافعئٌ رحمّة الله لكر لوس . كان الرهنٌ مفسوخاً ) . 
ساعد ةسيام 


7 كتاب الرهن 

ف [أَحدُها] : منهم من قالَ : إن قُلنا : إِنَّ التدبير وصيّةٌ. . صح الرهنُ » وَبَطْلَ 
ادبي ؛ لأنَّ الوصيّةَ يجوز الرجوعٌ فيها بالقول » فَجعِلَ الرهنُ رجوعاً . وإن قلنا : إن 
التدبيرٌ عِتَقّ بصفة. . لَمْ يَصِحَّ م الرهنْ ؛ لأت لا يصح الرجوعٌ فيه إلا بتصوفي يزيل 
الملك . 


قال : وقول الشافعيٌ رحمه الله : ( كان الرهنٌ مفسوخاً ) راد على هنذا القول . 

و [الثاني] : منهم من قال : لا يَصِحُ الرهنُ » قولاً واحداً » وعليه يدل ظاهرٌ قول 

في « الأمٌّ » ٠/۳‏ ۰ ؛ لأنَّهُ قال : ( إذا بر عبدَهُ » ته وَهنَهُ. . كان الرهنٌ مفسوخاً . 
ولو قال : كنث رجعتٌ عَنٍ التدبير قبل الرهن . وهل تف ار ان و 
وهلذا نصنٌ في أله لا يصح الرهنُ قبل الرجوع . > قولاً واحداً » ولأنا وإن قُلنا E‏ 
انيد وص ».إلا أنه أقوئ من الرفكة بدليل ١‏ آله كز باوت من غير قبول 6 

و [الثالث] : منهم مَنْ قال : يصغ الرهنٌ » قولاً واحداً » ولا يطل التدبيد ؛ لأنَّ 
الشافعيَ قال : ( كل ما جار بيعة. . جار رهه ) . والمدبّثُ يجورٌ بيعْهُ » قولاً واحداً . 
فكذلكَ رهتٌهُ . 

قالَ أبن الصبّاغ : والطريقة الأولئ اصح ٠‏ والثانيةٌ ظاهدُ كلامه » والثالئةٌ مخالفةٌ 
اا“ 

: اكرات نَّ الرهنَ يَصِحٌ إذا قلنا‎ a, 
وأ تع‎ ٠ شئ الح ين رو . فلا كلام‎ ١ e 
. العبدٌ بالموت إِلاً بتدبير ثانٍ أو عتق » ون لَمْ يَقضِه ضِهِ مِنْ غيره. . بيع العبدٌ في الدَّينِ‎ 

وإن قلنا بالطريقة يقة الثانية » وأنَّ الرهنّ لا يَصِحُ . فَالعيد علا تنبير» : 

وإن قلنا بالطريقة الثالئة » وأَنَّ الرهنَ صحيحٌ » والتدبير صحيحٌ . . نظرت : 

فون حَلَّ الحنُّ » وقضئ الحقّ مِنْ غير الرهن . . بقي العبذٌ على تدبيره . 


نلم بقضِه من غيره. . قيل لَهُ : ارجح في التدبير ؟ فن آختارٌ الرجوعً فيه 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۳١‏ 
ورجع ٠.‏ يع العبدٌ في الدّينٍ ؛ ليس يه 
العب. . أجبرَ على قضاء | لدّينِ منه » وبقيّ العبدٌ على التدبير » وَإِنْ لم يكن لَه 
غيرُه. . ففيه وجهانٍ : 

[الأوَلُ] : ون اماك دا لق طاو رع ناا E‏ 
رجاءَ أن يَرجِعَ في التدبير » فيباعَ . وتأوَّلَ هنذا القائلٌ قول الشافعيّ : ( كان الرهنُ 
مفسوخاً ) على هلذا الموضع 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : يبا في الدينِ » وهو الصحيحٌ ؛ لأا إذا حكمنا بصكة 
الرهن. . لم ي يتعََُّ الفسادٌ بأمتناع الراهنٍ » ومِنْ حُكم الرهن أَنْ بباح في الدَينِ . 


لضة 


»۾ ل 5 
فرع : [رهن العبد ثم دبره] : 

وإِنْ رَهنَ عبدَهُ > ثم دبّرهُ » فَإِنْ بره قبل أن يُقِبِضَّهُ. . كانَ فسخاً للرهن » على 
المنصوص ٠.‏ وعلى تخريج الرّبيع لا يكون فسخاً » وقد مضئ ذكدةُ . 

وإ أَقِضَهُ » ثم دبّرُ. . قال الشافعييٌ : ( أوقفت التدبيرٌ » فَإِنْ حل الح » وقضئ 
الدّينَ مِنْ غير الرهن. . خَرِج العبدٌ مِنَ الرهن » وكانّ مدبّراً . وإِنْ لم يَقضِهِ من غيره › 
فن باعَُ. . صح » وبَطلّ التدبيد . وإن لَمْ بختر الرجوع في التدبير » فإِنْ كاد له مال 
غيرُهُ.. أجبر على قضائه منه » وبقي العبدٌ على التدبير . وَإِنْ لَمْ يكن لقال فيه 
العبد. وي ایر ا . وإ مات الراهنٌ قبل قضاء الدَّين. . فقد حل 
لين بموقو , إن خلّف ترك تفي بالدينٍ غير العبد. . فضي الدَينٌ منها » وعََقَ العبد 
اا بق . وإِنْ لم يكن لَهُ مال غيرُهُ » فإِنْ كان الدّينُ يَستغرق قيمة العبدٍ. . 
الا ی الان ر كانت فيملة اوی ا TT‏ 
ما يبق منه بالتدبير » وَإِنْ أجارٌ الورثة عِتَقَّ باقيه. O‏ 


)00( في ( م ) : ( فإن اختار الرجوع فيه. . صح ) . أي : بيع العبد في الدين . 


دن كتاب الرهن 
ا 75 

مضع رع . صح رهن جزءٍ منة مُشاعاً » سواءٌ كان ممّا يَنقسمٌ . كالدورٍ 
والأرضينَ » أو ما لا يَنقسمٌ » كالجواهر » وسواء رَهَهُمِنْ شريكه أو مِنْ غيره » وبه 
قال مالك » والأوزاعيٌّ » وأبنٌ أبي ليلئ » وعثمان الي . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَصِحُ رهن المُشاع مِنْ غير شريكه ) و را ردم 
روايتانٍ » ون طرأت الإشاعةٌ على الرهن » بِأَنْ يبِيعَ بعضّهُ يإذنِ المُرتهن. ل 
الرهنّ ؟ فيه روايتانٍ عنة . 

دليلنا وم جع وان ا رو كفو 

تهن المفرَدٌ . ان تهنَ المشاعَ . أَصلَه إذا آرتهنَ رجلانٍ مِنْ رجل شيئاً ؛ لأنَّ 
لمحن قا ا 


أن 


3 


وإِنْ كان بينَ رجلين داڙ فيها بيوت » فرهنَ أحڏهما نصيبَهُ مِنْ بيت » مِنْ غير 
شريكه » فإِنْ كان بإذنِ شريكه. . صم الرهنْ » وإِنْ كان بغير إِذنِه. . ففيه وجهانٍ : 
أحدّهما : يصح ٠‏ كما يَصِح بِيعةٌ . 

والثاني : لا صخ ؛ لأنَّ في ذُلكَ ضرراً عل شريكه ؛ لأنهما قد يقتسمانٍ » فيفع 
هنذا البيث في حى شريكه و ٠‏ فيكو قذ رَهنَّ ملك غيره بغير إِذْنِهِ » بخلافي البيع » ٠‏ فة 
إذا باعَهُ. . زالَ ملكة فيه » ولا يَمِلِكُ المقاسمة على ما باع . 

إذا ثبت هذا : ورَهنّ شِقّصاً مُشاعاً فى عين بيه وبِينَ غيره » فلن كان ممّا لايُنقلٌ. . 
فإنَّ الراهنَ يُخلي بِيئَهُ وبِينَ المرتهن » سواءٌ حَضرٌ الشريك أو لم يَحضّر . وإِنْ كانَ مما 
يُنقَلُ » كالجواهر » والعبيدٍ » وما أشبههما. . فإنَّ القبضَ لا يحصلّ فيها إلا بالنقل » ولا 
يمكثهُ تناولها إلا بإذنٍ الشريكِ » فن رضي الشريك. . تناولها » وإِنِ أمتنمَ » فن رضي 
المرتهنٌ أن تكونَ في يدِ الشريكِ. E‏ . وَإِنْ تنازعا. . فد 


2 
ت 


الحاكم يُنصّبُ يُنصّبُ عدلاً يكونٌ في يده لهُما » وَإِنْ كان مما له منفعة نفعة . . أَجَرَهُ عليهما . 


کک 


000( في ( م ) : ( سهماً مشاعاً في جنس بينه. . ) . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز تفرذ 


مسألة : [لا يرهن إلا ما يملك] : 

ولا يجورٌ رَهنُ مال الغيرٍ من غير إذنِه ؛ لأنّهُ لا يقر على تسليمه » فهر كما لو رَهَهُ 
سمكة في البحر . وإِنْ كان في يده مال لمَنْ يَرِئْهُ ٠‏ فباعَةُ » أو رَهنَهُ قبل أن يعم 
بموته » ثم بان آنه كانَ قد مات قبلَ البيع والرهنِ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهوّ المنصوصٌ - ل ل فلكة + 
فكانَ متلاعباً في ذلك . . فلم يصِحّ 


ب 


2 


والثاني بط ؛ لابا تاگ . 

هلكذا : لو وگل رجلاً يشتري لَه عبد بعينه » فباعَهُ الموكلٌ » أو رهتهُ قبل أنْ 
يعلَم بالشراء » أو قال : بعك هنذا العبدَ إِنْ كانَ لي » فبانَ أنه كان له » أو كان لَهُ مال 
في صندوقي » وكانّ قد رآهُ المرتَهنُ ٠‏ فرهتّةٌ » أو باعَهُ وهو لا يتحمَّقُ كونّةُ فيه » ثم بان 
نه كان فيه.. قال الشيخ أبو حامدٍ : فعلئ هلذين الوجهين : المنصوصيٌ : ١‏ أله 
لا بصغ ). 


فرع : [رهن منفعة كسكنئ دار] : 

وإِنْ رمَتَهُ سُكنئ دارٍ. . لم يصح ؛ لأَنَّ الدينَ إنْ كان مؤجّلاً. . فالمنافع تتلّفُ إلى 
وقت الحُلولٍ » ون كان الدّينُ حالاً. . لم يحصل الاستيثاقٌ ؛ لاله كلّما مض جُزة. . 
فات » والرهنٌ لا يلزمٌ إلا بالقبض ٠‏ والقبضٌ لا يمكنٌ في التُكنئ إلا بإتلافِه » فكانّهُ 
رَهنَهُ ما لا يمكنْهُ إِقباضّهُ . فن قال : أردثٌ به : إِنْ أجّرتها تكونٌ الأجرةٌ رَهناً. . لم 
يصح أيضاً ؛ لاله لا يدري بكم يؤاجذها » فاد باطلاً . 


مسَألة ؟ أرقن المع ن اش 

ون اڈ شتر عينا ٠‏ فرهتها قبل أن يَقِضّها . فن كان قبل أنْ يدفع الثمنّ. . لم يصِحّ 
E‏ 
مرهونةً به » وَإِنْ نقد الشمنَّ » ثم رهتها .. ففيه وجهانٍ : 


۳٤‏ كتاب الرهن 
أحذهما : لا يصح ؛ لأنَّ عقدَ الرهن يفتقرُ إلى القبض › فلم يصح في المبيع قبل 
القبضٍ » كما لو باعَةٌ » وفيه أحترازٌ مِنَّ العتق والتزويج . 
الاي “رينم :وهو اج :ا الرقن لا يتفي العا عدم المر تين ؛ 
نضح ال جل تنبا وو البيع ٠.‏ 


و 


4ة 3 
أوجه : 


وفي بيع الدَينِ المستقِرٌ » وهبته » ورهنه من غير مَن هو عليه. . لاد 

أحدُها : لا يځ واحدٌ منها ؛ لاله غير مقدور على تسلييه » فلم يصح » كالسَّمَكِ 
فى الماء . 

والثاني : يع الجميعٌ منها » وهو أختيارٌ أبن الصباغ ؛ لان الذمم تجري مجرئ 
الأعيا عيان » ألا ك ذمِهِ وبي فيها » كما يجورٌ أن يشتريّ 
الأعيانَ ويبيعها » إلا أنَّ البيعَ لا يفتقرُ لزومّةُ إلى القبض » وفي الهبة والرهن لا يلزمانٍ 
من غير قبض » كما قلنا في الأعيانٍ . 

والثالكٌ : أن البيعَ والهبة يصِحَانٍ ويلزمانٍ من غير قبض » ولا يم يصح الرهن ۽ لا 
البيعَ والهبةَ تمليكٌ » فجرئ مجرى الحَوالَةِ » بخلافي الرهن . 


01 


- 


ع2 2 
مسألة : [رهنٌ الرهن عند آخر] : 

وإِنْ رهَنَ عبداً عند رجل » وأقبضّة إِيَاهُ » فقبضَّهُ » ثم رَهِنَهُ الراهنُ عند آخر من غير 
إذنٍ الأوّ. . لم يصح الرهنٌ الثاني ؛ لأنّ ما يُستحقٌ بعقدٍ لازم لا يجوز أن يُعقَدَ عليه 
مثلُ من غير إذن من لَه الح » كما لو باع عيناً من زيدٍ » ولزمَ البيمُ > ثم باعها من 
عمر و .. 

فقولنا : ( بعقدٍ لازم ) أحترازٌ مِنَ الرهن قبل القبض ٠‏ ومِنْ إعارة ما أعارَةُ . 

وقولنا : ( لا يجورٌ أنْ يُعقدَ عليه مثلة ) أحترارٌ مِنْ عقدٍ الإجارة على الرهن ٠‏ فإنَهُ 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 0 


وقولنا : ( من غير إِذنٍ مَنْ لَهُ الحقٌ ) أحترارٌ م من المرتهن ؛ لأنَّ المرتهنَ لو أذِنَ فى 
رهنه من غيره. . صح . 


في 


وإِن رهن رجلاً عبداً بألف دو ثم رهتة غيرَةٌ بألفي أخرئ . . ففيه قولانٍ : 

[أحذهما] : قال في القديم : ( يصِحٌ ) . وود ال مالك 6د واو يرست 
والمر براه ا ی فين الخ الوخد رهما اد ل جار أيضاً أن برهن اله 
الواحد بحقٌّ آخرَ » ولأنَّ الرهنّ وثيقة ثيقةٌ » كالضمانٍ » فلمًا جار أن يضمن عن غيره حَمَاً » 
ثم يضمن عنةُ حقاً . . جار في الرهن مثله . 

و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا يصح ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّهُ رهنٌ لازمٌ 
بدي » فلم يَجْرْ رَهِْهُ بدين آخرّ » كما لو رهنّةُ عند غيره » وفيه أحترازٌ من رهنو قبل 
القبض . 

فعلئ هنذا : إن أراة أن برهت بألفين. . فسح الأؤل » ثم رهه بالالفين . فن رهت 

لف » ثم رَهِنَهُ بألفي آخرٌ » وأقرَ أنه رَهنَهُ بالألفين. . كان الإقرارٌ صحيحاً في الظاهرٍ 
TT‏ 
الباطن : فيكونٌ مرهوناً بألف . فإِنٍ آدعئ المُقَدُ : أنه رَهنَهُ بألف » ثم رَهِنَهُ بألف » 
وآدّعئى المُقَدُ لَهُ : أنه رَهنَهُ بهما معاً. . فالقولٌ قول المُقَدٌ لَه مع يمينه ؛ لأنَّ الظاهرَ 
صكَةٌ الإقرار . 

وإِن شهد شاهدانٍ على عقدٍ الرهنين ثم أرادا أنْ يُقيما الشهادة » فن كانا 0 
يي ا ودع مو ا 
القول القديم , فع وجهان. : 

أحدهما : يجوز أن شهدا أنه ره َه بألفين » ويُطلقا ذلك NOT‏ 
ما يشهدان به . 

والثاني : لا يجورٌ أنْ يشهدا إلا على ما و قعّ عليه العقدانٍ ؛ لأنَّ الاجتهاد في ذلك 
إلى الحاكم . 


8 


۳٦‏ كتاب الرهن 


فرع : [جناية العبد المرهون بقدر الرهن] : 

وإن رهن عبد عند وجل بالف درهم واج مدع NE‏ 
فلم يُفْدِهِ الراهنٌ » وآختارٌ المرتهنُ أنْ يفديّة »> وشرطً على الراهنِ بدلهُ » وأ نه يكونٌ 
مرهوناً بما يفديه به وبالألف الأولئ. . فقد قال الشافعئٌ : ( صم ذلك ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : هنذا على القول القديم . فأمًا على الجديدٍ : فلا يصِحٌ 
اشا 

ومنهُم من قال ا ا لتر وإد عر الصادس عل لين a‏ 
لن في ذُلكَ مصلحة للراهن في حفظ ماله » وللمرتهن حظ في حفظ وثيقته 


ال ا ارهن ا 

قال الشافعييٌ : ( وَإِنْ رَهنَهُ أرضاً من أرض الحَراج . . فالرهنٌ مفسوحٌ ؛ لأتها غيد 
مملوكةٍ ) . وآختلف أصحابنا في تأويل هلذا : 

فقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : أَرادَ الشافعيئٌ بذلكَ سواد العراق » وذْلكَ : ( أن عمرٌ 
رضي الله عَنْهُ أفتحها . وأخرجها من أيدي المجوس ء وقِسّمَها بِينَ الناس » فاستغلوها 
سكين اروق ا ران الث قو عدوا بالأر م عن الجياود» ا أذ يركوا عل 
فمنهُم مَن طَابَتْ نفْسّهُ بالردٌ بغير عرض » ومنهُم مَنْ لم تَطِبْ نفسّةُ إلا عرض » ثم 
وققها عمڙ رَضِيَ الله عَنْهُ عل المسلمينَ » وأَجرَها من هي في يده على كلّ نوع مِنَ 
الفلاك اح E I E‏ 

فعلئ هلذا : لا يجوز بيعُها » ولا رهنّها » وهلذا ظاهرٌ النصصٌ . 

وقلا بو اعباس بن سُّريج : لما أسترد عم رَضِيَ الله عَنْهُ الأرضَ من المسلمين. . 


)۱( أخرج نحوه عن عمر الفاروق رضي الله عنه أبو عبيد في « الأموال » ( ٠٠١‏ ) من طريق أبي 
الأسود > عن ابن لهيعة » عن يزيد ب بن أبي حبيب به . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۳۷ 
باعها من هي في يدِه » وجعلٌ ثمتها هو الكّراج”'2 الذي يؤخذ منهم ٠‏ فيجورٌ بيعُها 
ورَهئُها ؛ لأنّ الناس من وقتٍ عمرَ إلى يومنا هنذا يبيعوتها ويبتاعُوتها من غير مُنْكرٍ : 

وأا قولٌ الشافعئٌ : فمحمولٌ عليه ما إذا أوقفَ الإمامٌ أرضاً » وضرب عليها 
الخَراجَ . فن قيلَ : فهنذا الذي قلتموه هُ في فعل عمرّ من التأويلينِ جميعاً لا يصِحُ على 
مذهب الشافعيٌ ولا غيره ؛ لأنّ الإجارة لا تجوز إلى َة غير معلومةٍ ولا بأجرة غير 
معلومة » وكذلك البيُ لا يجورٌ إلا إلئ أجل غير معلوم » ولا بشن غير معلوم ؟ 


ا 


فالجواث : أك هلذا ِنّما لا يصحٌ إذا كانت المعاملة في أموالٍ المسلمينَ » > فأمًا إذا 


-_ 


كانت في أملاكِ المشركينَ. ٠‏ صخ › ألا د ری أنَّ رجلاً لو قال : مَنْ جاءَ بعبدٍي 
ا ST r‏ 
قال الإمامٌ : مَنْ دلا على القلعة الفلايّة. . فلهُ منها جاريةٌ. . لكان جُعلاً صحيحاً » 
ولهنذا : ( َل النيخ بل في البداءة الريعَ » وفي القفول الت ) . وهلذا مجهولٌ » 
لكنّهُ صح ؛ لاله معاملةٌ في أَموالٍ المشركينَ . 


)١(‏ الخراج ‏ ويقال الخرع + ويجمعا على : أخراج وأخرجة » كزمان وأزمنة » وأخاريج أيضاً 
- : وهو ما يحصل من غلَّة الأرض . والبلاد الخراجية : التي فتحت صلحاً ووظف ما صولح 
عليه أهلها علئ أراضيها . 

(۲) أخرجه عن حبيب بن مسلمة الفهري أبو عبيد القاسم في « الأموال» ( 8٠١‏ )2 وأحمد في 
« المسند » ( ١٠١/4‏ ) » وأبو داود ( ۲۷٤۹‏ و 770٠‏ ) » وابن ماجه ( 58051 ) في الجهاد › 
وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( 1١14‏ ) في نفل السرايا » وابن حبان في « الإحسان » 
ا لت لنت ل ا اتاد 
وصححه . 

ومختصراً وبنحوه عنه رواه أبو داود (۲۷۲۸ ) » واین ماجه ( ۲۸۵۱ ) » کک 
«الأموال» (۷۹۸ و ۷۹۹ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف »© ( ۹۳۳۳ ) في النفل . و 
الباب : | ١‏ 

عن عبادة بن الصامت أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » (9775 ) » والترمذي 
61831 »6 وابق ماج( ۸6۳ ) قال الترمذي > حديث خسن + وقد روي هذا الخديت عن 
أبي سلآم » وسلمة بن الأكوع . 

وعن ابن عمر رواه بنحوه ومعناه البخاري ( ٤۳۳۸‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۱۷٤۹‏ ) في 
المغازي والسير » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 913725 ) وفيها لفظ : ( بعث النبي يي سرية = 


۳۸ كتاب الرهن 


فرع : [رهن بناء الخراج] : 

فإِنْ كان في أرض الخَراجٍ بنا أو عراس » فإِنْ كان مُحدئاً في أرض الخراج من 
غيرها ل ل ل م 
ا ا . بطل في الأرض » وهل يَصِحٌ في البناء والغراس ؟ 
ل ري dE TD‏ 
والغِراسُ مِنْ أرض الخراج. . لم يَصِحَّ بيعْهُ ورّهئهُ . 


فرع : [تأدية المرتهن الخراج تطوع] : 

قال الشافعيئٌ رحمّة الله : ( فإِنْ أذ عنةٌ الخَراج . . كانَ متطرّعاً لا يرجمٌ بو » إلا أ 
يکود دفعَ بأمره » فيرجعٌ ) . وهلذا كما قال : إذا رَهنَّ أرضاً مِنْ رض الخُراج » 3 
أجّرها. . فإِنَ الكَّراج الذي يجبُ في الأرض » يجبُ على راهن الأرض الذي رهنها أو 
َجرَها » فإِنْ دفعَ المرتَهنٌ أو المستأجرٌ الخّراج الواجب فيها. .' نظرتٌ : 

فإِنْ كان بغيرٍ أمرٍ مَنْ وجب عليه » أو قضئ الدَينَ عَنْ غيره بغير إذنه”"2. . لم يرج 

وقال مالك رحمة اللهرعليه : ( يرجم عليه ) . 

دليلنا : أنه متطوّعٌ بالدفع عنة » فلَمْ يَرجِعْ عليه بشيء » كما لو وهبّةُ شيئاً . 

ون قضئ بِإِيِهِ » وشرط عليه البَدلَ. . رجح عليه بالبدل ؛ لقوله ل : « المُؤْمِبُونَ 
على شُرُوْطِهِم » . 


وإِنْ قضئ عنة بأمرِهِ » ولَمْ يَشترط عليه الرجوعَ بالبدل. . ففيه وجهانِ : 


= وآنا فيهم قبل نجد » فغنموا إبلاً كثيرة » فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيراً » أو أحد عشر 
بعيراً ) . ونقلوا يعيراً بعيراً . 
وفي الحديث : ( أنه أعطئ ية كلاً منهم بعيراً زيادة على نصيبه ) . 
)200 لأنه كالمتبرع . وفي (م ) : ( إذن من عليه ) . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۳۹ 
أحدُهما ‏ وهو قول أبي إسحاق » وأختيارٌ القاضي آي الطيّبٍ » والشيخ أبي حامدٍ 
نيجع فليو لاه نه يلك يلي الرنرع + فهو كما لو رط عليه ادل : 
والثاني : لا رج عليه بشيء » وهو أختيارٌ أبن الصبَاغ ا 

قال : ( ولو دفع ثوباً إل قَضَارٍ » فَقَصَرَهُ. . لا أجرة له ؛ لأنَّهُ لم يشترطها لَه » ولأنّهُ لَم 
E ld‏ 


ا : [رهن العبد الجاني] : 
وفي رهن العبدٍ الجاني قولانٍ ١‏ وفي موضع القولينٍ ثلاث طرق » مضي ذكر ذلك 
في المع : ولا يجوز رهن ما لا يُقَدَرُ على تسليمه » كالطير الطائرٍ 3 والعبدٍ الآبق » ولا 
رَه عبد ِن عبيدٍ » كما لا يجوز بيع ذلك . 


فرع : [الرهن لا يجورٌ إلا بمعلوم] : 

إذا قال : رهنتكَ هنذا الحُقَّ”'" بما فيه » أو هلذا البيت بما فيه » أو هنذا الجرات”") 
بما فيه » أو هلذه الخريطة”" بما فيها. . فنص الشافعيٌ في « لاء ) N1‏ : ( أَنَّ 
الرهنَ لا يصح بما في هلذه الأشياء ) 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهل يصح الرهنْ في الحُقَّ والبيت والجراب والخريطة ؟ فيه 
قولانٍ » بناءً على القولين في تفريق الصفقة . 

وَإِنْ قال : رهنتكَ هنذا الحُقّ دونَ ما فيه » أو هنذا البيتَ دون ما فيه » أو هنذا 
الجراب دون ما فيه » أو هلذه الخريطة دون ما فيها. . صح الرهنُ في هذه الأشياء دون 


03 


)١(‏ الحُقٌ : إناء من خزف يستعمل لتبريد الماء » وقد يصنع من عاج أو زجاج » وله غطاء » وتمثله 
الشاعر » كما في شواهد العربية : 
ر و معنا ا ن 
(۲) الجراب- وزان : كتاب -يجمع على : أجربة وجُدْب » ولايقال : جَراب » بالفتح . 
(۳) الخريطة : وعاء من جلد ونحوه » يشبه الكيس » كالمخلاة » يعلق في رأس البهيمة للعلف › 
كما يشرج بخيط يجمع أطرافه » ويجمع على : خرائط » مثل : كريمة وكرائم 


1 كتاب الرهن 
ما فيها . وإِنْ قال : رهنتكَ هنذا الحُقّ » أو هنذا البيت » أو هنذا الجرات » أو هلذه 
الخريطة » ولم يقل : دون ما فيه » ولا بما فيه. . فنص الشافعئ : ( أَنَّ الرهنَ يَصِحُ 
في الحُقٌّ والبيت والجراب » ولا يصح في الخريطة ) ؛ لأنَّ الحُقَّ والبيت والجراب لها 
قيمة تقصدٌ في العادة » والخريطة ليسَّ لها قيمة مقصودةٌ في العادة » وإِنَّما المقصودٌ 
اا 

قال الشيح ابو حامدٍ : ولأصحابنا في هاذا تخليطٌ » ومنصوص الشافعيٌ ما ذكرتة . 

1 م ادم قطن + لها 
ديباح أو شي له قيمة. » كانت كالحى + ولو كاد الح لا قيمة له كان كالخريظة + 


200 
مسالة : [رهن النخل المؤبر] : 

إذا رهتّهُ نخلاً وعليها طلعٌ وبر » ولم يَرهنةٌ الثمرة. . صح الرهنُ في النخل دون 
الشمرة ؛ لله لو باعَهُ نخلاً عليها طلخ مؤي » ولم يشترط دخولة في البيع . . لم يدخل » 
فكذلك الرهنٌ . 

وإِنْ كانَ عليها طلعٌ غيذ مؤبّر » ولم يشترط دخولَّةُ في الرهن » ولا خروجة مِنَ 
الرهن. . فهل يدخلٌ الطلعٌ في الرهن ؟ المنصوصيٌ : ( أنه لا يدخلٌ ) . قال الربيعٌ : 
قول آخرٌ : ( أنه يدخلٌ » كالبيع ) . 

فمن أصحابنا مّن قال : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يدخلٌ في الرهن » كما قلنا في البيع . 

والثانى : لا يدخلٌ ‏ وهو الصحيحٌ ‏ كما لا تدخلٌ الثمرةٌ الحادثة بعد الرهن : 

ومنهُم مَن قالَ : لا يدخلٌ » قولاً واحداً » وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لِمَا 
ذكرثاة . 

وقال ابو ةة © تحن الثيرة : في الرهنٍ بكلّ حال » بخلافب قوله في البيع ) . 
را د »آذ لے ری من ارش اف جر ار في البيع . . فَلأنْ 
لا تدخل في الرهن أولئ . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ٤١‏ 

وَإِنْ قال : رهنتك النخلّ والثمرة. . صحّ ٠‏ سواءٌ كان قبل التأبير أو بعدَهُ » كما قلنا 
في البيع »> ثم يُنظرٌ فيه : 

فن رهن ذلك بحقٌّ حال أو بمؤجّل يَحِلَّ قبل إدراكِ الثمرة » أو مع إدراكها. . صمّ 
ذلك لآلة كر ا ا 

وَإِنْ كانَ بحقٌ مؤجّلٍ لا يَحِلُ إِلذَ بعد إدراك الثمرة. . نظرت في الثمرة : 

فن كانث مما يمكنْ أستصلاحُها وتجفيفها » كالتمر والزبيب. . صم ذلك » ولزِم 
الراهن مؤنة تجفيفها . 

وَإِنْ كانث ثمرةً لا يمكنٌ تجفيفها » كالتفاح والكُمّثرئ. . فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : 
فيه قولانٍ » كما قلنا في رهن ما يسرع إليه الفسادٌ . ومنهم مَن قال : يځ الرهنُ › 
قولاً واحداً ؛ لأنَّ الثمرة تابعةٌ للأصولٍ » فصحٌ رهنها » كما يجوز بي الثمرة التي لم 
يبد صلاحها مح الأصول > ولا يجوز بيعُها مفردة . 

فإذا قلنا : يبطل الرهنُ في الثمرة. . فهل يبطل في الأصول ؟ يُبنئ على القولين في 
تفريق الصفقة » وقد مضئ ذكرٌهٌ . 

وَإِنْ رهتهُ الثمرة مفردة » فن كان بعدَ بُدرٌ صلاجها. . فهو بمنزلةٍ رهن الأشياء 
الرَطبَةِ » وقد مضئ ذِكرهُ . وإِنْ کان قبل بدو صلاجها » فسواءٌ كانت قد أَيّرَتَ أو 
وبر » فإِنْ كان الدّينُ حالاً » وشرط القطعٌ. . صمح الرهنٌ » كما يصح البيمٌ » وإِنْ 
يشترط القطعَ . . ففيه قولانٍ : 

أحذهما , لايصِحٌ الرهنْ » كما لا يصح البيع : 

والثاني : يصح الرهنٌ ؛ لأنَّ رهنة بالدَّينِ الحالٌ يوجبٌُ القطعَ » فصارٌ كما لو شرط 
القطعَ . 


وإ رمّتها''' بدين مؤجّلٍ » فإِنْ كانَ بشرط القطع. . قال أبن الصبّاغ : کان بمنزلة 


١ 


. أي : الثمار‎ )١( 


٤۲‏ كتاب الرهن 


رهن البقول والفواكه . قال : وأصحايّنا أطلقوا جوازٌ ذلك . وَإِنْ رَهنّها مطلقاً. . ففيه 
ثلائةٌ أقوال : 

آحذها : لا يصح الرهنُ › كما لا يصِحٌ البيعٌ . 

والثاني : يصح ؛ لأ ابيع إِنّما لم يصح ؛ لما فيه مِنَ الغرر » وليسَ في الرهن 
غررٌ » ولاه يتلفُ ‏ إِنْ تَلِفَ ‏ مِنْ مال صاحبه . 

والثالتُ - قله المُزنييُ - : إن شرط القطع حال المحِل. . فح + بوإن أطلق + لم 
بِصِحَّ O gS‏ عن اموا 
هلذا تر تِيبُ أبن الصبّاغ . 

وأمًا الشيخ أبو حامدٍ : فذكرّ أنّها على القولين الأوَّلِينِ » سواءٌ شرط القطعَ أو لم 


يشرط . 


0 


نالة :1 تدم تعر قاف سبج TOG‏ 

إذا كانث له شجرةٌ تحمل في السَّنةِ حَملين » كاليّينِ والباذنجانٍ والقِنّاهِ والخيارٍ » 
فرهنّ الشجرة والحَملّ الأول » أو رهن الحَملَّ الأول مفرداً. . نظرت : 

فإِنْ كانَ بحن حال » أو بم جل يحل قبل حدوث الثّمرةٍ الثانية .. صم الرهن › 
وكذلك : إن رهه بحن مؤجل لا جل إلا بعد حدوث الثاني » إلا ال 00 
إذا خيف آختلاط الثانية بالأولى . قطعت E‏ أو كانت الثانية 
ey‏ 

إن رهت بحن مؤجٌلٍ ء > لا يحل إلا بعد حدوث الثانية » ولا تتميّرُ إحداهُما عن 
الأخرئ ٠‏ فذكر الشيخ أبو حامدٍ » وأبنُ الصبّاغ : أنَّ الرهنَ لا صخ ؛ لأنَهُ لا يُمكنُ 
أستيفاء ه الح مِنَ الرهن ؛ لاله يختلط الرهنُ بغيره » ولا يتميّرُ » فيصير مجهولاً ٠‏ وذكر 

في « المهڌب » : أنّها على قولين : 

أحدّهما : لا يصِحٌ الرهنُ ؛ لما ذكرناهُ . 

والثاني : يصح ؛ لأنَّهُ يمكنٌ الفصلٌ عند الاختلاط » بِأَنْ يسمح الراهنٌ بتركِ ثمرته 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۳ 
للمرتهن » أو يَنظرَ : كم كانَ المرهون ؟ فيحلفَ عليه » E‏ 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فإذا رَهنَّهُ بحن حال » فتوانئ”" في قطع الثمرة الأول حى 
حدثت الثانية » وأختلطث › ولم تتميّز . . ففيه قولان : 

أحدّهما : يطل الرهنٌ ؛ لأَنَّ الرهنَّ قذ صارٌ مجهولاً ؛ لاختلاطه بما ليس برهن . 

والناق :+ لا بطل 6 كان مما ع الد ر حال الحو 4 قاد مطل 
بالجهالة الحادثة . 

فإذا قلنا : يبطلُ. . فلا كلام . وإذا قلنا : لا يبطلٌ. . قيلَ للراهنِ : أتسمح بترك 
الشمرة ة الثانية لتكونّ رَهناً ؟ فن سمح . . فلا کلام » وإِنِ لم سمخ » فن اتفقا علئ قدرٍ 
الأولئ . . فلا كلام » ون أختلفا في قدرٍ الأولئ. . فالقولٌ قول الراهن مع يمينه في قدر 
الأول سوا كانت اة في يِه أو في يدٍ المرتهن . 

وقالَ العُزني : إِنْ كانت الثمرةٌ في يدٍ المرّتّهن. . فالقول قولهُ مع يمينه . وهلذا 
علط ا اثنقا ع اذ اتا ملك الراهن و رإئما ان فى فار المرهون 
ا ا رن قرا اران و :+ 9 ع 


فرع : [سقي الشجر المرهون] : 

وإذا رهتهُ ثمرة. . قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( فعلئ الراهن سقيّها وصلاحُها 
وجُذاذها وتشميسُها » كما تكونٌ عليه نفقةٌ العبدٍ ) . وقالَ في موضع آخرَ : ( ليسّ عليه 
تشميسها ) . ا 

قال أصحابنا : ليس التشميسُ على قولين » وإِنَّما هرّ على أختلافي حالين : 
اترو الاي قال ب( فا اال )زا بلغت اك ار اوه لول 
الحق » والذي قال : ( ليس عليه التشميسُ ) إذا كان الحقٌ قد حل مح تكاملٍ صلاح 
الثمرة ؛ لأنّها تباعٌ في الحقٌّ » وليسَ لأحدهما أنْ يطالِبَ بقطعها قبل أوانٍ قطعها » إلا 


(1) توانئ في العمل : لم يبادر إلى ضبطه » ولم يهتمَ به . وفي الحاجة : قصّر وفتر . 


برضا الآخر ؛ لأنَّ على كلّ واحدٍ منهما ضرراً بقطعها قبلَ أوانِ"“ قطعها . ا 
ذلك من غير رضاهٌما . 


مال ین جار ا ولد + 


وإذا رهن الجارية ولها ولد صغيرٌ بن زوج أو زِناً » ولم يَرهنِ الولدَ معها. . 
ارح ؛ لأنَّ الرهنّ لا يُزِيلٌ الملكَ فاا کون افيه فر بها فإذ| حل ال 1 
قضئ الراهنٌ الدّينَ من غير الرهن . SS‏ 
يومئل . . بيعتٍ الجارية والولذ 4 نة لا يجوز الشرقة بيتهها هما و النمن علي قدر 
قيمتهما » فما قابل الام . تعلّقّ بو حقٌ المرتهنَ » وما قابلَ الولد. . تعلق به حقٌّ 
الراهن . 
قال الشيخ أبو حامدٍ : و كيفةٌ ذلك : أن يقال : كم قيمةٌ هذه الجارية ولها ولذ 
ورد انا دما a‏ اكاب ليطي لوح ن ؟ فن قي : قيمتها ‏ مثلاً - 
٠‏ قيل : فكم قيمة وليها ؟ فن قيل : خمسودً. . تعلّقَ حق المرتهن بشي 
هما + ولام ته رعلا نارهط وای حل الع أو 
ورضي به » وإ لَمْ يعلم بالولدٍ » ثم عَلِم. . ثبت له الخيارٌ في فسخ البيع المشروط به 
الرهنٌ . 
وما إذا رهن جارية حائلاً » ثم حَملث في يد المربَهنٍ مِنْ زوج أو زناً. . فإنَّ الولدَ 
خارج من الرهن » فإذا أراد الب .. بيعتٍ الجارية وولدُها الصغيرٌ » ويكونٌ للمرتهن 
حصّنّها مِنَّ الشمن » وللراهن حضَّةٌ الولدٍ . وكيفيُّ التقسيط : أن يقال : كم قيمةٌ هلذه 
الجارية خالية مِنَ الول ؟ نَم يموم الول » ويْقسّمَ اللَمنْ على قذر قيمتها والفرق 
مهما آذ" المرتون رضن في الأول اکرو الجارية الى الها ولك ميحد رقنا + 
وهاهنا لَمْ يرضّ بكونها لها ولد صغيدٌ رهناً » وهلذا كما قالَ الشافعيٌ رحمَة الله : ( إذا 


10 ايفين لوقك )2 


باب : ما يحوز رهنه وما لا يجوز 0 
رهن أرضاً » فحدّتٌ فيها نخلٌّ وشجدٌ » إذا بيعت الأرضٌ والشجرٌ برضاهُما. . فإِنَّ 
ارف : تقوم بيضاءَ لا شجرّ فيها ) . 


ا ا ف ا رسن ا 

وهل يجوزٌ رهن المُصحفب وكتب الحديث والفقه والعبدٍ المسلم مِنَ الكافرٍ ؟ فيه 
طريقانٍ : 

[الأَوَلُ] : قال أبو إسحاق » والقاضي أَبو حامدٍ : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يصح . 

والثاني : يصح » ويوضمٌ ذلك على يد مُسْلِمِ > كما قلنا في بيع ذلك من . 

و [الطريقٌ الثاني] : قال أبو علي في « الإفصاح » : يِصِحٌ الرهنٌ » قولاً واحداً ء 
ويوضمٌ على يد ملم ؛ لأنَّ الكافرَ لا يَملِكُ الرهنَ » بخلافي البيع . 


ا ا و 

وإذا شرط المتراهنانٍ في الرهن شرطاً. . نظرت : 

إن كان شرطاً يقتضيه الرهنُ ٠‏ مثلّ : أَنْ يشترطا أَنْ يُبَاعَ في الدّينٍ عند حلول 
الأجل » أو علئ أَنْ يباعَ ب من الئل » أو على أن منفعتة للراهن. . صح الشرط 
والرهنٌ ؛ لأنَّ العقدَ يقتضي ذلك » فكان هنذا الشرط تأكيداً . 

وإِنَّ كانَ شرطاً لا يقتضيه العقد. . فلا يخلو : إما نان رن معان ف ند 


د 


المرتهن » أو زيادةً في حقّه : 
فن كانَ ثقصاناً في حم » مثلّ : أَنْ يكوتّ رَهنَهُ رَهناً على أن لا يباعَ في الدَّينِ » أو 
على أنْ لا يباعَ إلا باكر مِنْ نَمَنِ مِْلِهِ » أو على أَنْ لا باع إلاً بما يرضئ به الراهن. . 
فالشرطً باطلٌ ؛ لأنّهُ ينافي مقتضئ عقدٍ الرهنِ » ويبطلٌ الرهنٌ بذلك ؛ لاه يمن 
مقصود الرهن . 
وإِنْ كانَ الشرط زيادة في حقٌّ المرتهن » مثلّ : 


5 
| 


ن يَرَهِتَهُ شيئاً بشرط أن يباعَ قبل 


5 كتاب الرهن 
محل الح ٠‏ أو على أن يباع بي د ٿمَنٍ كان ون کان أقلّ مِنْ تمن مِثئلِه. . فالشرطً 
باطل ؛ لأ ينافي مقتضئ الرهن » وهل يبطلٌ الرهنٌ ؟ فيه قولانٍ : 

احدّهما : يبط الرهنُ » وهو أختياٌ الشبخ أبي إسحاق ؛ لأ شرط فاسدٌ قار 
عقد الرهن ٠‏ فأبطلَهُ » كما لو كان تقصاناً في حى المرتّهن . 


والثاني : لا يبطلٌ ؛ لأَنَّ المقصود مِنَّ الرهن الوثيقةٌ  ae‏ 


الوثيقة ة ؛ لأنّها زيادةٌ في حقٌّ المرتهن » بخلاف الشروط التي تق ي تقتضي نقصاناً في حقٌّ و 


فإذا قلنا : إِنَّ الرهنَ باطلٌ بهذ الشروطٍ ٠‏ أو شَرَطا نقصاناً في حقٌّ المرتهن. 
نظرت : 

إن كانَ الرهنٌ غير مشروط في البيع. . بقي الدَّينُ بغي رَهنٍ . 

وإِنْ شَرطَا ذلك في البيع » بان قال : بِعتُكَ عبدي هنذا بألف على أَنْ برهتي دارَكَ 
هنذهٍ بالألفف » على أن لا باع الدارٌ في الدَين. . فهلْ بطل البيعٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يبطلٌ البيعٌ ؛ لأنَّ البيعَ ينعقدٌ منفرداً عَنِ الرهن » فلم يبطل البيعُ 
ببطلان الرهنٍ » كالصّداق في التكاح ؛ لأنّهُ قذ يتزوّجها بغير صَداقيٍ » ثم 1 فض لها 
صَداقا يعد دل ثم لا يقس النكاح لفسادٍ الصداق وإِنْ قارتهُ , 0 الرهنٌ مع 


) 
2 


والثاني : يبطلٌ البيعٌ › وبو قالَ أبو حنيفة ؛ لأنُّ شرط فاسدٌّ قارنَ عقد البيم » 
ا کا تقرط ا 


فرع : [البيع بنقد ومنفعة مجهولة] : 
إذا قال لغيره بعنى عبِدَكَ هنذا بألف » علئ اَن أَرَهَكٌ به داري هلذه » وکو 
متفعة الذان لك + إن كانت منفعة الدان هر ل ٠:‏ كان الرهنٌ والبيعٌ باطلين » قولاً 


0 ی ا 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۷ 
NT‏ العيل بالف وبمنفعة الدار مذَّةَ غير معلومةٍ › والبيغ بثمنٍ مجهول 
باطلٌ . وإ كانت منفعةٌ الدار معلومة . . قال القاضي أبو الطيّب : هذه صِفْقَةٌ جمعث 
بيعاً وإجارَةً » فهل يَصِحَانٍ ؟ فيه قولانٍ . 

ا د 
وهل يبطل به الرهن م ؟ فيه قولانٍ ؛ لاله زيادةٌ في حى المرتهن 

فإذا قلنا : إِنَّهُ باطلٌ. . فهل يطل البيعٌ ؟ فيه قولانٍ . 

فإذا قلنا : ل الرهنَ صحيحٌ » أو قلنا : إِنّهُ باطلٌ » ولا يبطلٌ البِيعٌ. . 
لخا اق فة عة ل يللم ل ل 
وخا ا 

وإ قال لغيره : بعني عبدَّكَ هلذا بالف > عل أَنْ تكونّ داري رَهناً به » ومنفعتها 
أيضاً رهناً به. . فإنَّ المنفعة لا تكونٌ رهناً ؛ لأنَّها مجهولةٌ » ولأنَّهُ لا يمكنٌ إقباضها . 
فإذا بطل رهنٌ المنفعة. . فهل يطل الرهنٌ فى أصل الدار ؟ فيه قولانٍ › بناءً على 
القولينِ في تفريق الصفمّةٍ . 

فإذا قلنا : إِنَّ الرهنَ لا يَمَسّدُ في أصل الدار . . لَمْ يفِسّدٍ البيعٌ » ولكن يثبتُ 
الخيارٌ ؛ لاله لَمْ يُسلَّمْ لَه جميعُ يعٌ الرهن . 

إن قلنا : يَفسّدُ في أصل الدار”" . . فهل يبطلٌ البيعٌ ؟ فيه قولانٍ . 


فرع : [البيع بشمن ومنفعة] : 

وَإِنْ كانَ لرجل على آخرَ ألفٌ بغير رهن » فقالَ م ا 0 
بعني عبدَك هذا بألف ٠‏ علئ أن أعطيكَ داري رهناً بها وبالآلف الذي لك علي بغير 
رهن » فقال : بعتَكٌ . . كان البيعٌ باطلاً «الكز انك الف الجخيرة :+ لالشياقة بالق 
ومنفعةٍ أخرئ » وهو أَنْ يُعطيّهُ رهناً بالألف التي لا رهنّ بها » ولأنّهُ بيعتانِ في بيعةٍ . 


)1غ( في نسخة : ( الرهن ) . 


۸ كتاب الرهن 


فرع : [القرض بشرط رهن ومنفعته] : 

إذا قال لغيره : أقرضني ألفَ درهَم » عل أن أعظيك هيدي هنذا رهنا © وتكون 
ERE‏ . فالقرضٌ باطلٌ ؛ لأَنُّ قرضٌ جر منفعة » وهكذا : لو كانَ عليه 
ألفٌ بغير رهن » فقال لَه : أقرضني الفا » ؛ غلا أن أَعطيَكَ دی علدا رها بها وبالالقب 
التي لا رهن بها »> فأقرضة. . فالقرضٌ فاس ؛ لاله قرضٌ جر منفعة » والرهنٌ باطلٌ 
فيهما ؛ لأ الرهنَ إِنّما صخ بالدينٍ ٠‏ ولا دينَ لَه في ذمَيه . ون قال : أقرضني ألفا . 
على أَنْ أَرهِنَكٌ داري به » وتکود منفعّي“ وفنا ا اا . لم يِڪ شرطً رهن 
المنفعة ؛ لأنّها مجهولةٌ » ولأنَّهُ لا يمكنْ إقباضها . 

فإذا ثبت : أَنّهُ لا يصح هلذا الشرط . . فإِنَّهُ زيادة في حقٌّ المرتّهن » وهل يبطلٌ بها 
الرهن ؟ فيه قولانٍ . 


فرع : [التطوع بالرهن للدين المستقر] : 

إذا كان له دينٌ مستقدٌ في ذَمتِهِ » فتطوّعٌ بالرهن بو » فقالَ : : رهنك هلذه النخلة » 
على أنَّ ما شمر يكونٌ داخلاً في الرهن » أو هلذه الماشيةً » على أَنَّ ما نيح داخلٌ في 
الرهن. . فهلْ يصح الرهنْ في الثمرة والشحاج ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يصح الرهنٌ فيهما ؛ لأَنّهُما متولّدانِ مِنّ الرهن » فجار أن يكونا رهناً 


و 


ا 
والثاني : لا يصِحٌ الرهنْ فيهما » وهو الصحيح ؛ لاله رهنٌ معدومٌ ومجهول . 
فعلئ هلذا : هل يبطل الرهنٌ في النخلةٍ والماشيةٍ ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولين 

في ري الصعفة + 
وإِنْ قال : بعتكَ عبدي هلذا بألفي » على أَنْ ترهئّتي نخلتَكَ هلذه » على أنَّ ما تثمد 

داخلٌ في الرهن » فإن قلنا : يصح الرهنٌ في الثمرة. . صح البيعٌ . وإن قُلنا : لا يصع 


)۱( في نسخ : ( منفعته ) . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 8 
الرهنُ في الثمرة » فإن قلنا SME‏ لم بيبطل لبن في ا 
ولک شت :لان الخار ل لم ل جميع الرهنٍ المشروط . وإن قلنا : بطل 
الرهن في النخلة. . نهل يطل الي ف العبد ؟ فيه قولاي » فإن كنا ل يطل ..: ثبت 
sl =‏ هلع مل ل جميعٌ الرهن المشروط > فتحصّلَ في هلذه المسألةٍ 
أربعة أقوالي : 

أحدّها : يصِحٌ الرهنُ في الكل » ويصِمٌُ البيعٌ . 

والثاني : يبطلّ الرهنٌ والبيعٌ . 

والثالث : يصح الرهنْ في النخلة لا غير » ويصِحٌ البيعٌ ٠‏ وللبائع الخيارٌ . 

والرابعٌ : أنَّ الرهنَ باط » والبيعَ صحيحٌ » وللبائع الخيارٌ . 


فرع : [الإقراض بشرط الرهن ونمائه] : 
و E‏ أقرضّة ألفاً برهنٍ » وشرط أن يكونَ نماءٌ الرهنٍ داخلاً فيو. . 
فالشرط باطلٌ في أشهر القولين » وهل يفسْدٌ الرهنُ ؟ فيه قولانٍ ؛ لاله زيادةٌ في حى 


المرتهن » وأمًا القرضٌ : فهر صحيحٌ ؛ لاله لم يَجْوَ منفعةً » وإِنَّما الشرط زيادةٌ في 
الاستيثاق » ولم يقث . 


فرع : [اشترط ضمان الرهن على المرتهن] : 

ولو رهتة شيئاً > وشرط على المرتهن ضمانَ الرهن. . فد الرهنَ غيرُ مضمونٍ 
عليه » علئ ما يأتي بيانهُ » ويكون هنذا شرطاً فاسداً ؛ لاه يخالفٌ مقتضاءٌ » وهل 
ِفسّدٌ الرهنٌ بهلذا الشرط ؟ 

من أصحابنا مَن قال : يفسّدُ » قولاً واحداً ؛ لان ذلكَ نقصانٌ في حقٌ المرتهن . 

وقال أبو علئٌ في « الإفصاح » : وهل يبطل الرهنٌ امه N‏ 
يجري مجرئ الحقوق الزائدة في الرهن ؛ لاله لم ينص حق المرتّهنٍ . 


25 


قال أبن الصبّاغ : والأول اغ 1 


66 كتاب الرهن 
فرع : [شراء سلعة بشرط جعلها رهناً بالثمن عند البائع] : 
إذا أشفرئ شلعة بشرط أن يجعلها رهد بالمن. .. قالرهن باطل .لاه رهن مال 
ذلك وال ا لآل الى مسن عن باهيا و تشن منفعتها » فکان باطلاً » 
ولأنَّ هلذا شرطٌ يمنعٌ كمال تصوّفف المشتري » ولأنَّ من أذ شترى شيئاً. ل ان 
ويهبّهُ > والرهنٌ يمنعٌ ذلك » فأبطلّ البيعَ . -شراة قرط أن لا البائعٌ إل 
GT eT‏ 

e 
» شت الأجلّ المزيدٌ ؛ لان التأجيل لا يلحق بالدَينِ‎ e . لتزيدني في الأجل‎ ٠ بدينك‎ 
. والرهنٌ باطلٌ ؛ لأنُِعلهُ في مقابلة الأجل » وإذا لم يسم ل الأجل. . لم يصح الرهنُ‎ 


مال ار رش ا + 

إذا باعَهُ شيئاً بثمن في ذمّيِهِ » على أَنْ يرهتة بالّمن رَهنآً معلوماً بالمشاهدة » أو 
بالشمف اف ر اليلد تدر إن د ا ا 
أراد الراهنٌ أنْ يرهتّهُ غيرٌ ذلك المعيّن. . لم يلرم البائ قَبولُهُ » سوا كانث قيمتة مثْلَ 
قيمة المعيّنٍ أو أكثرٌ ؛ لأنة قن تكن بالشرط : 

د : بعتكَ عبدي بمئة درهم > علئ أَنْ ترمّتّني بها رهناً غيرٌ معيّنِ » ولا 
موصو . . لم يصح هنذا الشرط . 

yT 
. ) امن‎ 

ديلا آنه رهن مسجهولٌ »فلم يضخ + كما لو قال : زهك ما ف كمي :.. 


فرع : [شرط وضع الرهن عند عدل أو المرتهن] : 
وإذا شرطا في البيع رهن عبدٍ معلوم » أو موصوفي. . نظرت : 
إن شرطا أنْ يکود الرهنٌ على يد عدل. . جار . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 0١‏ 

وإِنْ شرطا أن يكونَ علئ يدٍ المرتهن. . صم ؛ لأنَّ الحنّ لهُما » فجارٌ ما آتفقا عليه 
من ذلك . 

وإِنْ أطلقا ذلكَ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ : 


أحدُهما : أنَّ الرهنَ باطلٌ ؛ لأنَّ كونَ الرهن في يدٍ أحدهما ليس بأولئ مِنَ الآخرّ » 
له 
Ce‏ 

وإِنْ كان الرهنُ جارية » ولم يَسْرطا كونها عند أحلدٍ. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : صمّ 
الرهنٌ » وجهاً واحداً » وجُعِلِتْ على يد آمرأة ثقةٍ ؛ لأنَّهُ ليسَ لها جهةٌ توضمٌ فيه عير 
هلذا » بخلافي غير الجارية » فإِنْ شرطا أن تكونَ هلذه الجارية عند المرتهن » أو عند 
عدل. . نظرت : 

ا . جارٌ ذلك . قال القاضي أبو الفتوح : وكذّلكَ : إِنْ كانت 
صغيرةٌ لا يُشتهئ مثلها. . جار تسليمُها إلى المرتهن » أو العدل ؛ لاله لا خش عليها 


و 
منه . 


وَإِنْ كانث كبيرةً » وأشترطا وضعَها على يد المرتهن » أو العدلِ » وليسَ بذي 
محرم لها » فإِنْ كانث لَهُ زوجةٌ أو جاريةٌ » قالَ الشيخ أبو حامدٍ : أو في داره نساءٌ تكونٌ 
هلذه المرهونة معَهنّ. . جار تركها مع ؛ لأنّهُ لا يُخشئ عليها أَنْ يخلوَ بها ٍ . فان لم 
تكن لَهُ زوجةٌ ولا جاريةٌ. . لم جز وضعها على بده ؛ لقوله يه RT pO‏ 
افر » فَإِنَّ تاهما ليطن فإذا شَرَطَا طا ذلك . . بطل الشرطٌ » ولَمْ يبطل 
الرهنٌ ؛ لأَنَّ هنذا الشرطً لا يؤدّدُ في الرهن . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( “0777 ) في النكاح » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في 
الحج بلفظ : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 2( . وسلف 5 


o۲‏ كتاب الرهن 


فرع : [رهن الخنتى] : 

ون كان الرهنٌ خنثئ مشكلاً. . قال القاضي : فإِنْ كان صغيراً. . جار أَنْ يكونّ 
على يد المرتهن » وعلئ يد العدلٍ » وعلئ يد أمرأة ثقةٍ . وإِنْ كان كبيراً وضع علئ 
ي ذي رَحم مَخر مله » رجلاً كان أَوِ أمرأة » ولا يوضعٌ على يدٍ أجنبيٌ ولا أَجنبيّةِ » فإِنْ 
كان الت مكرما له » أو كان عندَهُ محرمٌ له" . . جار أَنْ يُجعلَ على يده » فإِنْ أطلقا 
مَنْ يكونُ عندة”". . صم ؛ لاله لاجهة لوضعه إلا واحدةٌ » وهو المَحْرَمُ » رجلاً كان 


فرع : [وضعا الرهن عند عدل » ثم أنكر العدل] : 

وإذا مى المرتهنانِ على وضع الرهن على يد عدل » ثم أ أقَوًا أَنَّ العذل قَدْ قبضّ 
الرهنَ » وأنكرٌ العدلٌ ذلك . yS‏ 
أحذّهما وصدّقٌ العدل أنه ل تة . لم يقبن ر جوعة عنة ؛ لا إقرارة السابقٌ 
e‏ ون تر الراهنٌ والعدل بالقبض » وأنكر المرتهن: A‏ 
لأنَّ الأصلّ عدمٌ القبض ٠‏ ولا يُقبلُ قول العدلٍ عليه ؛ ؛ لاله يشهدٌ على فعل نفسه . هنذا 
مذهينا . 

إن قبض العدلٌ الرهنّ بإِذنِ المرتهن. . صم » وبه قال أبو حنيفة رحمَة الله . 

وقال أبنُ أبي ليلئ : لا يصح توكيلٌ العدل في القبض . 

دليلنا : أَنَّ من أشترئ شيئاً. . صم أَنْ يوكّلَ في قبضه » فكذلكَ في الرهن . 


فرع : [يجوز نقل الرهن من يد عدل إلى مثله برضاهما] : 
وإذا حصل الرهنُ عند العدل بِأتَمَاقٍ المتراهِتّينٍ » فن نقلاهُ إلى عدل غيره. . جار . 


)١(‏ في(م):(أهل). 
(۲) أي : يكون الخنثل عند أحد محارمه ذكر أو أنثئ 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز or‏ 
وإِنْ اراد أحذهما أَنْ يَنقلهُ إلى غيره. . لَمْ يَجْرْ مِنْ غير رضا الآخر ؛ لأنّهُ حصلّ في يدٍ 
برضاهُما » فلا يخرج عَنْ يِه إلا برضاهّما . 

وإِنْ دَعَا أحدّهما | إلى تقل 2 وأمتنعَ الاخد. . رُفِعَ إلى الحاكم > فإِنْ كان العدل ثقةٌ 
ايقل هده ون تو كاله ا 

0 00 
شي عليوت هكد کر اک رامد ر غ ورد والراهرة فيمن بكر ا 
عندَهُ » أو مات العدل » أو آخثَّلَ » وأختلّف المتراهنانٍ فيمن يكوك الرهنٌ عندّة. . رُفِعَ 
الأَمرُ إلى الحاكم ليجعلّه عندَ عدل ؛ لأنَّ ذلك أَقطعٌ للخصومة . 


فرع : [وضعا الرهن بيد عبد وأذنا له بالتصرف] : 

إذا وضعا الرهنَ على يدٍ عبدٍ » ووكّلاهُ في بيعِه. . قال أبو العبّاس : لا يجوز للعبدٍ 
حفظة ولا بيعُُ » سواء جَعَلا لَهُ مجعلا أو لم يجعلا لَه عل ذلكَ ولأ مقع الد ملك 
لمولاة › فلا يجورٌ لَه بذلها بغير إِذْنِ سيّدهِ . 

وَإِنْ جَعلا الرهنَ علئ يد مكاتب ٠‏ ووكَّلاهُ في بيعِه » فإِنْ كان بججعل. . جار » وَإِنْ 
كان بغيرٍ جُعل . . لم يَجُرْ ؛ لآنَّ المكاتب لا يَمِلِكُ بذلّ منافعه بغيرٍ عوَضٍ . وَإِنْ جَعَلا 
الرهنَ على يدٍ صب مراهق » وقبضّةُ. . لَمْ يَصِحَ قبضَهُ ؛ لأنَّهُ لا كم لقبضِه . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فصرّح أبو العبّاس : أنَّ قبضّ الصبيٌ لا يَصِخ » ولم يتعوّض 
فكوا نيصن الغو يو لكان رونم ادر قط يما وجولكن تع E‏ 
مكلَّفَانٍ » وَإِنّما لا يجورٌ لهما الحفظّ والبيعٌ ؛ لاله بذل منفعة بغير إِذنٍ السيّدٍ . 


فرع : [رد العدل الرهن على المتراهنين] 
فإذا أَرادَ العدلٌ رد الرهن على المتراهنين › فإِنْ كاتا حاضرين. . ركه عليهما . 
EE‏ الا م ٠‏ ولا يلزمة لقا“ على ذلك . فإِنٍ أمتنعا مِنْ 


(1) المُقامة ‏ بالضم -: الإقامة » و - بالفتح ‏ : المجلس » والجماعة من الناس . وأما المُقَام = 


0€ كتاب الرهن 
خله. . رُفِمَ الم إلى الحاكم » ا ساود ٠‏ إن رده العدل علئ الحاكم 
قبل ان بر عليهما: بكو اماد ركو الاق الله نه لا ولاية للحاكم على غير 
ممتنع . وكذلكَ : إِنْ أودعَهُ العدلٌ عند ثقةِ. . ضَمِنا جميعاً . فإِنٍ أمتنعا » ولم يكنْ 
حاكمٌ » فتركة العدل عند ثقةِ. . قال أبن الصبّاغ : جار . وإن أمتنع أحذهما » فدفعة 
إلى الأخرء: ضين : 


وإِنْ كانا غائبين » فن کان للعدل عُذْرٌ » مثلُ : أَنْ يريد سَفَراً » أو به مرضٌ 
ُخاف منة ‏ أو عجر عَنْ حفظه. . فة إلى الحاكم » وقبضَهُ الحاكمٌ منة » أو نصب 
عذلاً ليكونّ عندهُ . وإ لَمْ يكن هناك حاكة. . جار أن يدفعَة إلى ثقةٍ ثقةٍ . وإ دفعة إلى 
رع ادرو ا رجز اا وار الا د اا لي 
وإِنْ لَمْ يكن لَه عُذْرٌ في الردّ » فإِنْ كانث غيبتهما إلى مسافةٍ تقصرُ فيها الصلاةٌ. . 
قبضَّهُ الحاكمُ منه » أو نصّبَ عدلاً ليَقِضَهُ ؛ لان للحاكم أَنْ يَقضيّ عليهما فيما 
لزمَهما من الحقوق . 

قال أبن الصباغ : وإ لَمْ يَجِدْ حاكماً. . أَودَعَهُ عند ثقةٍ . وَإِنْ كانث غيبتّهما إلى 
اف تفس ها الفياةة : . فهرَ كما لو كانا حاضرينٍ » فإن كان أحدّهما حاضراً 
والاخد ذ غائباً. 0 يَجْرْ تسليمّةُ إلئ الحاضر » وكانّ كما لو كانا غائبين . فان ردّ على 
أحدهما في موضع لا يجوز له الردٌ إليد. علض ارعاس ضور لاخر و 
وذكرٌ المسعودئ [في « الإبانة » ق/۲۹۸] : إِنْ رده على الراهنِ . . ضَمِنَ للمرتهن الأقلّ 
مِنْ قيمةٍ الرهن » أو قذْرَ الدّينِ الذي رَهنَ به . ون ركه على المرتهن ضَمِنَ للراهن 
قيمتة . وهلذا التفصيلٌ حسرٌ . 

قال أبن الصبّاغ رذ مسك الم ا A‏ جب عليه رده 
فإذا ردَّهُ إليه. . زالَ الضَّمَانَ عنهُ وار کا رفي د ری تع فيه » ثم زالَ 
التعدّي . . لَهِيوٌنَ عنة الضّمَانُ ؛ لاد الاستمانً قذ بعر » » فلم يعد 


والمَقَام : فيكون كل واحد منهما بمعنئ : الإقامة » وقد يكون بمعنئ : موضع القيام ؛ لأنك 
ا م . فمضموم . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ش 00 
فرع : [رهنا عند عدلين وأراد أحدهما تفويض حفظه للآخر] : 

إذا تركا الرهنَ على يد عدلين. . فهل لأحدهما أن يفوَضَ جفظ جميعه إلى الآخرٍ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

اخذهنا “يبت له ذلك ؛ لأنّ المتراهنين . . لَمْ يرضيا إلا بأمانيهما جميعاً » فهو 
كما لو أوصئ إلى رجلين » فليسَ لأحدهما أَنْ يرد بالتصوْفي . 

فعلئ هلذا : عليهما أَنْ يَحفظا الرهنَّ في حِرز يدّهُما عليه » إِمّا بملكِ » أو عاريّة » 
وإجارة . 

َدْسَله یا ج ل ار ف عة 

والثاني : يجوز ؛ لان عليهما مشنّةٌ في الاجتماع على حِفظِه » فن كان مما 
لا يقم » كالعبد. از لأحدهما أن يسمه إن الآخر.. 

وإ كان مِمَا ينقسم » فآقتسّمًا. . فهل لأحدهما أَنْيُسِلّمَ إلى الآخرٍ ما حصل بيده 
بعد القسمةٍ ؟ فيه وجهان : 

أحدّهما ايو لال لو سِلّمّ إليه ذلك قبل القسمة. . صح » فكذلكٌ بعدَ 
ا 

والثاني : لا يجورٌ لأنّهما لما أقنسما. . صارَ كما لو قَسمّهُ المتراهنانٍ بيتّهما . هلذا 
ا 

وقالَ أبو حنيفة رحمّة الله : ( إِنْ كان مِمّا لا ينقسم. . جار لكل واحدٍ منهُما إمساك 
جميعه » وإِنْ كان مِمَا ينقسم. الم يكز وات 

دليلّنا : أَنَّ المالكَ لَّمْ يرض إلا بأمانتهما » فلم يكن لأحدهما أن يَنفرد بحفظ 


فرعٌ : [توكيل العدل ببيع الرهن وقت مَجله] : 
إذا وضعا الرهنَ على يد عدلٍ » ووكّلاهُ في بيعِه عند مَحِلَّ الحق . . صح التوكيل › 
ولا يكونٌ هنذا تعليقٌ وكالةٍ على شرطٍ » وإِنّما هو تعليق التصوّفي . 


3 كتاب الرهن 
قال أبن الصبّاغ : فإذا حل الحقٌ. . لم يجُز للعدل أن يبيعَهُ حنّى يستأوِنَ المرتهنَ ؛ 
لأنّ البيعَ لحقّه » فإذا لم يُطالِبٍ به. . لم يجُز بِيعْهُ . فإذا أَذْنَ المرتهنٌ بذلكَ. . فهن 

يحتاج إلى أستئذانٍ الراهن ليجدّدَ لهُ الإذنَ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحذهما] : قال أبوعليٌ بِنُ أبي هريرة : لا بد من أستئذانه » كما يفتقز قر إلى تجديدٍ 
إِذنٍ المرتهن » ولأنّهُ قد يكونٌ له غَرَضْنٌ في أنْ يقضي الحقّ مِنْ غيره . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يفتقد إل أستئذانه ؛ لأنَّ إِذْنَهُ الأول كاف » 
ويفارق المرتهنَ ؛ لأنَّ البيعَ يفتقرُ إلى مطالبته بالحقٌّ » وأمًا غَرَضُ الراهن : فلا أعتبارٌ 
به ؛ لأنّهُ مالم بُ يُغيّرِ الإذنَ الأول » فهو راض به . 

وإ عرّلَ الراهنٌ العدل. . آنعزلَ » ولم يجُز لَهُ البيعٌ » وبه قال أحمد رحمة اللرعليه . 

وقآل مالك + وأبوحتيفة رححمة الله لها +( ل برل ).. 

دليلّنا : أن الوكالة عقدٌ جائرٌ » فأنعزل بعزله » كسائر الوّكالاتٍ . 

وإِنْ عزلهُ المرتّهنٌ. . ففيه وجهانِ : 

[أحدُهما] : من أصحابنا من قال : ينعزِل ؛ لأنَّ الشافعيّ رحمّة الله قال : ( ولكلّ 
واحدٍ منهما منعٌهُ مِنَ الببع ) » ولأنُّ أحد المتراهنينٍ > فملكَ عزل العَدْلٍ » كالراهن . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا ينعزل ؛ دن العدلٌ وكيلٌ الراهن » فلم ينفسخ 
بعزل غيره . وتأوّلَ کلام الشافعيّ رحمَة الله : أنه أرادٌ : أنَّ لكل واحدٍ منهما منعٌهُ مِنَ 
البيع ؛ لأنَّ للمرتهن أنْ يمنعة مِنَ البيع ؛ لأ البيعَ إِنّما يُستحَقٌ بمطالبته » فإذا لم 
يُطَالِبْ به » ومَنعَ منة. . لم يجُز . فأمًا أنْ يكونَ فسخاً : فلا . 


فرع : [وكالة العدل في بيع الرهن إذا حل الأجل] : 

إذا رهنَ شيئاً > وشرط أن يكو في يدٍ عدلٍ » ووكّلَ العدل في بيعِه » فحلّ الحقٌ 
قبل أن يُقيضَ الرهنَ . . فذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » ا 
الرهن 00 ؛ لاله لم شه تقض » اللَّهُمّ إلا أنْ 
يُقَبِضَهُ الان » فيكونٌ له 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز لاه 

وذكرٌ الطبريُ في « العُدَةِ» : إِنْ وكّلَهُ في ببعِه رهناً.. لم يكن لَهُ بيعْهُ ؛ لاله 
لا يصيرٌ رهناً إلاً بالقبض . وإِنْ كان الإذنُ في بيعِه مطلقاً. . كان لَهُ أن يبيعة ؛ لان 
للوكيل بيع الشيء وهو في يدٍ الموكّل . 


۾ اله 2 م 0 
فرع : [وضع أثنان رهناً عند مسلم أو غيره] : 
إذا تراهنّ الذمَيَانِ رهناً » وجعلاهٌ على يدٍ مُسلِم. . جار . وإِنْ تراهنَ المُسلِمانٍ › 
أو المُسِلِمُ والذمّيٌ » أو الذمّيَانِ » وجعلاءٌ على يد ذِمّْ. . جار ؛ لأنَّ الذمّىَ يصِځ أن 
يكو وكيلاً في البيع . فإِنِ أقترض مُسلِمٌ من ذم دراهم » ورَهتّهُ بها خمراً » وجعلاة 
يد ذِمََّ » ووگلاه في بيعه » فباعة. . لم يصح بيخ ؛ لاله بيعٌ حمر على مُسلم . 
وإِن أقترض ذم مِنْ ذمّيَ دراهم » ورهتة بها خمراً » وجعلاة ه على ب يد مُسلِم » ووگلاهُ 
في بيعه » فباعة. ٠‏ لم يصح ؛ له بَيعٌ الخمرٍ من مُسلم . وإنِ أقترض ذم ي من ملم 
0 يم ووگلاهُ في بيعه » فباعَةُ هل 
اا الخمر » ومن الخمر شحو َم على المُسلم . 
والثاني : يُجبِرُ ٠‏ فيقالٌ لَه : إِمّا أنْ تأخذهٌ » وما أنْ تبڙّىءَ مِنْ قَذرِهِ مِنَ الدّينِ ؛ 
لأنّ أهلّ الذمّة إذا تقابضوا فى ثمن الخمر » و ما أشبهة من العقودٍ الفاسدة. . أَقِدُوا 
عليها » وصارٌ ذلك مالاً مِنْ أموالهم . 


فرع : [يضمن العدل ثمن الرهن للراهن] : 
إذا وكلَّ العدل في , بيع الرهنٍ ٠‏ فباعة » وقبضّ نَ الّمَنَّ. . فإِنَّ الشمنَ يكونٌ في يدٍ ه من 
فضا اراو إل أن سلمة إلى الم > وبه قال أحمدٌ رحمة اللرعليه . 


وقالَ مالك وأبو حتيفة رحنة اش علييما : ( هو من ضمانٍ المرتهن ) 4 
)1١(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم ( 1514 ) في المساقاة : « إن الذي حرّم شربها 


حرم بيعها » » وعند أبي داود ( ۳٤۸۸‏ ) بلفظ : « . . . وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء. . 


حرّم عليهم ثمنه » . 
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دليلنا : أَنَّ العدل وكيلٌ للراهن في البيع » والثمنُ مِلكَهُ > فكانَ مِن ضمانه , 
کالموگل في غير الرهنٍ . ّْ 

فإِنْ تلف الثمنُ في يِه » وخرج المبيعٌ مُستحَقَاً > فعلئ مَن يرجح المشتري ؟ يُنظرٌ 
في العدل : 

فإِنْ أطلقَ البيعَ » ولم يذكر : أنه يبيعٌ على الراهن. . رجَحَ المشتري على العدل ؛ 
لأنَّ الظاهر أنه باع مالَ نفس » فلزِمَهُ الضمانٌ بحُكم الظاهرٍ . 

وإ ذكرٌ حال البيع : أنه يبيعُ على الراهنٍ » أو صَدَقَهُ المشتري على ذلك . فإنَّ 
المشتري يرجم بالعُهدةٍ علئ الراهن دون العدل ؛ لأنَّ العقد لَهُ . 

وإِنْ قَبَضَ العدل الكّمَنَّ » وسلَّمَهُ إلى المرتهن » ثمّ وجدّ المشتري بالرهن عيباً » 
فن أقامَ البيّندَ على العيب » بان لم يذكر العدل : أنه يبيعٌ للراهن. . فلن المشتري يرجم 
بالدّمنِ على العدلٍ » ويرجع العدل على الراهن SE‏ > ولا يسترجمعٌ الدّمنَّ مِنَ 
المرتهن ؛ لأنَّ الرهنّ لَمَا بِيعَ. . حصل ثمنّهُ للراهن ومَلكَهُ » فإذا دُفِمَ إلى المرتهن 
فقد قضئ دين بملكه » فزالَ ملك الراهن عن . فإِنْ لم يكن للعدل ولا للراهن مال غيرُ 
الرهن. . بخ » وقُضيَ حڻ المشتري من ثمنه » وما بقيّ. . كان للمشتري ديناً على 
العدلٍ » وللعدل على الراهن . 

فن لم يكن مع المشتري بین بالعيب » فإنْ كان العيبُ متا لا يمك حدوثة عند 
المشتري . . فهو كما لو قامت اليه أنه كانَ موجوداً بو وقتّ البيع . وإنْ کان مما يمكنْ 
حدوثة عند المشتري » فلن صَدَّقَهُ العدلُ والراهن آنه كانَ موجوداً بو وقتّ البيع . . فهو 
عا ار نامك لبه 1 كان مرتجردا رلك لح ورواليواكم e‏ 4ن کا 
حَلَفَ لَهُ العدلٌ : لقد باعَهُ إِيَاهُ بريئاً مِنْ هنذا العيب » فإِنْ لم يحلِف » ونكلَ » فحلف 
المشتري. . رجّعَ على العدل بالنّمنِ » ولا يرجِعٌ العدلٌ بالنّمنِ على الراهن ؛ لأنّهُ كان 
يمكثة ن يَحلِفَ . وإِنْ كان العدلٌ قد قال“ وقت البيع : إِنَّهُ ييح للراهن. . رجَعَ 
المشتري على الراهن دونَ العدل . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 0۹ 


ما [الأ ای ار و 

قال الشافعئ رحمّةُ الله Ey‏ لي 
يجُزْ أن يبيعَ إلا أن يحضر”“ رث الرهن » فإِنٍ أمتنع . . أمَرَ الحاكم ببيعه ) 

بيد 1 1 واي E MEE‏ 
الرهنَ. . فهلذا شرطٌ فاس » وهل يبطلُ الرهنٌ ؟ فيه قولانٍ ؛ لأنَّهُ زيادةٌ في حى 
المرتهنٍ » وقد مضئ ذكرٌ مثل ذلك . 

فَأمَا إذا رَهنَهُ رهناً صحيحاً » وأقبضّه إِيَاهُ » فلمًا حلّ الحقٌ. . وگل الراهنٌ المرتَهنَ 

ببيع الرهن . . لم تصِمّ الوكالة . وإذا باع المرتهنٌ. كا الم ل 
00 

وقال مالك » وأبو حنيفة رحمة اللرعليهما : ( يصِحٌ التوكيلٌ » والبيعٌ ) . 

دليلنا : أله توكيلٌ يجتمعٌ فيه غَرضانٍ متضادَان”" » وذْلكَ : أنَّ الراهنّ يريد التأنّيَ 
في البيع للاستقصاء في الثّمنِ » والمرتَهنْ بريد الاستعجال في البيع ليستوفي ديئهُ » فلم 
يَجْزْ » كما لو وكّلهُ ببيع الشيء ء من نفسه . فإِنْ كان الراهنُ حاضراً. . فهل يَصِحٌ بيع 
المرتهن بإِذنِهِ ؟ فيه وجهانٍ : 

وي او لي 
( إلا أنْ يَحضْرَ رث الرهن ) » ولأنّهُ إذا كانَ حاضراً » ذ فسيعٌ تقديرَ النّمَنِ. . 
ال من الو 


)١(‏ يحضر - من باب قعد ‏ : ضد يغيب » ويقال : حضر فلان » بالكسر لغة » واتفقوا على ضمّه 
في المضارع مطلقاً » وقياسه كسر الماضي مع فتح المضارع ا ات 
الماضي شذوذاً » ويُسمَئ : تداخل اللغتين . 

)۲( المتضادان : لا يجتمعان ولا يرتفعان » كالنور والظلام . 

۳( الهمة - وزان : طبة » والسكون لد حكاها الفارابي ‏ يقال : اتهمته في قوله : شككت في 
صدقه » واتهمته بكذا : ظننته به . 
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والثاني - وهو أختيارٌ الطبريٌ في ١‏ العُدَةِ » - : أنه لا يَصِحُ البيعُ ؛ لأنّهُ توكيلٌ فيما 


يتعلّقُ به حقّهُ فلم يَصِحّ ٠»‏ كما لو كان غائباً ٠‏ وقول الشافعيّ رحمّةُ الله : ( إلا أن يحضّرَ 
رث الرهن ) معناءٌ : فيبِيعْةُ بنفسه › ألا ترئ أَنّهُ قال : ( فلن آمتنع. . مره الحاكم 


3 


فإن قيلَ : هلا قلتّم : يَصِحٌ البيمُ وإِنْ كانت الوكالة فاسدة » كما قلتم في سائر 
الوكالات الفاسدة ؟ 

فالجواث : أن الوكالة الفاسدة إِنّما بصخ البيمٌ فيها ؛ لأنّ الفساد غيرُ راجع إلى 
الإذنِ » وَإِنَّما هو راجح إلى معنى في العِوّض » وهاهُنا الفسادٌ راجمٌ إل لاذه تقس 
فهو كما لو وگل أَنْ يبِيعَ مِنْ نفسه. . فباعَ . 


وبال التوفيق 


%# ند ين 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ٦۱‏ 


باب ما يَدخلٌ في الرهن وما لا يدځل 
وما يّملكة الراهنٌ وما لا يَملِكَهُ 

إذا رهتة أرضاً وفيها بناءٌ أو شجر ء فإنْ شرطً دخول ذُلكَ في الرهن » أو قال : 
رهنتكها بحقوقها. . دخلّ البناءٌ والشجرٌ في الرهن مع الأرض » وهكذا : إِنْ قال : 
رهنتكٌ هلذا البستانَ أو هلذه الدار. . دخلّ الشجرٌ والبناء في الرهن . فن قال : رهنتكَ 
هلذه الأرضَ » وأطلَّقَ. . فهل يدخلٌ البناءُ والشجدُ في الرهن ؟ فيه ثلاث طرق » 
ذكرناها في البيع . ۰ 

وَإِنْ باعَهُ شجرةً » أو رَهتها منة.. صم البيعُ والرهنُ في الشجرة » وهل يدخلٌ 
قرارُها في البيع والرهن ؟ ذكرَ الشيحٌ أبو حامدٍ ‏ وأبنٌ الصبّاغ : أَنَّ قرارها لا يدخلٌ في 
الرهنِ » وجهاً واحداً » وهل يدخلٌ في البيع ؟ فيه وجهانٍ . . 

وذكرٌ الطبريٌ في « العُدّةِ » : أَنَّ البيعَ والرهنَ على وجهين : 

أحدهما : لا يدخلٌ ؛ لأنَّ المسمّئ في العقدٍ هو الشجرٌ » وهلذا ليس بشجر . 

فعلئ هلذا : إذا أنقطعت الشجرةٌ. . لم يكن للمشتري أَنْ يَعْرِسَ مكاتها غيرها . 

والثاني : يدخلٌ قرارٌ الشجرة ؛ لأَنَّ وام الشجرة به » فهو كعروق الشجرة تحت 
الأرض . 

فعلئْ هلذا : إذا آنقطعثٌ هلذو الشجرةٌ. . كان للمشتري أَنْ يغرس مكائها . 

وأمًا البياضُ الذي بين الشجر : فلا يدخلٌ في البيع والرهن » وجهاً واحداً ؛ لأَنَّ 
العقد إِنّما يتناول الشجرٌ . 


ع 
مسالة : [زيادة الرهن] : 
وأمًا نماءٌ الرهن : فضربان : موجودٌ حال الرهن » وحاوث بعد الرهن . 
فأمّا الموجودٌ حال الرهن : فإنْ كان ثمرة. . فقد مضي ذكدها . وأختلفَ أصحابنا 


1۲ كتاب الرهن 
في وَرَقٍ التوت وأغصانٍ الخلافي والس 

فمنهُم من قال : هوّ كالورق والأغصانٍ من سائرٍ الأشجارٍ » فيدخل في الرهنِ . 

ومنهم من قال : هو كالثمار من سائر الأشجارٍ . وقد مضئ ذكذها . 

ون رهتهُ ماشيةً » وفيها لبنٌ أو صوفٌ. . فالمنصوص : ( أنه لا يدخل في 
ال : 

وقالَ الربيعٌ : في الصوفي قول آخرُ : ( أَنَّهُ يدخل ) . فمن أصحابنا مَن قال : في 
الصوفي قولانٍ . ومنهم من قالَ : لا يدخلُ » قولاً واحداً . وما ذكرَهٌ الربيعٌ : من 

وأا التماء الحادثُ بعد الرهن : كالولدٍ » والثمرة » واللْبن » وسائر منافعه. . 
فأختلف آهل العلم فيه : ١‏ َ 

فذهب الشافعيٌ رحمَة الله إلى : ( أنه ملك للراهن » وأنَّهُ لا يدخلٌ في الرهن » 
وللراهن أن ينتفع بالرهن ) . 

وقالَ قومٌ من أصحاب الحديث : نَماءٌ الرهن ومنافعة ملك لمن يُنَفِقُ عليه » فن 
كانَ الراهنٌ هو الذي يُنَفِقُ عليه. لك ررن 6ن الول ا 
فالنماءٌ ملك لَه . 

وقالَ أَحمدٌُ رحمةٌ الله عليه : ( لبن الرهن مِلْك للمرتَهنِ » فلَهُ حلبهُ وشربُةُ ) . 

وقال أبو حتقة :ريخم الله © (الغمرة والوالد واللبك التحادث بعدَ الرهن ملك 
للراهن » إلا لَه يدخل في الرهنٍ ) . وقال أيضاً : ( ليسسّ للراهن ولا للمرتهِنٍ أن ينتفع 
بالرهن › ٠‏ بل 5 نترك المنافٌ تلف ) . 


› الخلاف : أصناف » كالصفصاف » منه أحمر وأبيض » يستخرج من ثمره طيب ذكي الرائحة‎ )١( 
وثماره ناعمة المشمٌ والملمس » يستخلص من أغصانه الرطبة دهن طيب الرائحة يدعي : بدهن‎ 
. الخلاف‎ 

الآس : نبت معروف » ثمره الحبلاس » ويستعمل ورقه مجففاً لتطييب رائحة الأطفال . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۳ 
وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( الولدٌ الحادث يكونُ رهناً ‏ كقول أ E‏ 
الثمرةٌ : فلا تكونٌ رهناً ) . كقولنا . 
1 ّ 2 0 75 
دليلنا على أصحاب الحديث » وعلئ أحمدَ رحمة الله عليه : ما روئ أبو هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ الي يل قال : ١‏ لا يُعْلقُ الوَهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الذي رَهَنَهُ » له عُنْمُهُ 
وليه غرقة ق نين نقد الت نص ا 


3 
035 


دا 


0 ir صلق‎ cl Î N r ٢ ei 
. . وروى الشعبئٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يياو قال : مَنْ رهن داه‎ 
, فعليه تَمَقَنْها » وله طَهْرُمَا ونِتَاجْهَا »!2 . وهلذا نص » ولأنَّ الرهنَ ملك للراهن‎ 
. فكانَ نماو ملكا لَّهُ » كما لو لم يكن مرهوناً‎ 


قا اله E‏ '"' . وبالإجماع بيننا وبينَ أبي حنيفة : أنه لم يُرِدْ : 


yy 
وأيضاً : فقول ل : « لا يُغْلَقُ الدَهْنُ مِنْ راهِنه الذي رَهَئَهُ » لَهُ عُنْمُهُ » وعليه‎ 
عُرِمُهُ » . و( الغنم ) : هو النماءُ » فمن قال الو ا رد‎ 
ارهن عفد لا ريل الِلكاعَنْ الرقية » فلم بر إلن الرلد» كالإجارةء ولائ الرهن‎ 
) حقٌ تعلق بالرّقبة الستوقى ن لم بكر إإر لوي وه ارس في الجلانة‎ 
ر ا ا تملر ت ا ار نت ولد يشر‎ 
. أرش الجناية إلئ وليها‎ 


إذا ثبت : أنَّ منافِعَ الرهن ملك للراهن. . فلة أن يستوفيها على وجه لا ضررٌ فيه 
على المرتهن ٠‏ فإنْ كان الرهنٌ عبداً أو دابَةٌ. . فلهٌ أن يُعيرَهُ ثقة » وله أن يؤاجِرَءٌ من ثقةٍ 


(۱( أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه البخاري ( ١0١7‏ ) فى الرهن ٠»‏ وأبو داود ( 7075 ) » 
والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) في البيوع بلفظ : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » » و : « لبن الدر يحلب بنفقته » . 

(؟) سلف » وجعله البخاري عنواناً في الرهن ٠‏ باب ( 4 ) : الرهن مركوب ومحلوب . انظر 


.)1١ا/0٠/0‎ (٩ الفتح‎ « 
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إلى مدَّةٍ تنقضي قبلَ حلولٍ الحقٌّ » وهل لَهُ أن يستخدمَةُ بنفسه » أو يركب البهيمة 


بنفسه ؟ 


قال الشافعيٌ رحمّة الله في موضع : ( لَه ذلك ) . وقالَ في موضع : ( ليس له 
ذلك ) . 

فمن أصحابنا من قال : فيه قولانٍ : 

الكذهما لايخو :151ل توك أن ت 

والثاني : يجوز » وهو الصحيحٌ : لأنّهُ لما جار أن يستوفيّةُ بغيره. . جار أن يستوفية 
يد كج ارو 

و : إِنْ كانَ الراهنٌ ثقة.. جارٌ له أن يستوفيّةُ بنفسه . وإِن كان غير 
- .. لم يجُز أنْ يستوفي بنفسه ؛ لان الثقدً يُوْمَنٌ من أن يجح » وغيرٌ الثقة لا يُؤْمَنُ 
الا ا 0١‏ 

إذا ثبت هلذا : فإلّما له أن يعيرَ الرهنَ » ويؤاجِرَهُ » ويستوفي ذُلكَ بنفسه » بحيثٌ 
لا يخرجة عَنْ سُلطانِ المرتَهنِ » وهو أن يفعلَ ذلكَ كلّهُ في بلدةٍ المرتَهِنِ » بحيثٌ يره 
الین اور الل باللبل اة انبرج للا يه + أن جاده قو كد ب قل 

يجورٌ ؛ لأنَّ ذلك يُخْر رج الرهنَ عَن سّلطانٍ المرتهن . 

ون كان الرهنٌ داراً. . فلَهُ أن يؤاجرها » ويعيرها » وهل لَهُ أنْ يَسكتّها بنفيه ؟ 
علئ الطريقين » إلا أنَّ لساكنها أن يَسكنها ليلا ليلذ وتهارا + 

والفرق بين الدار والعبدٍ والدابّةِ : أنَّ سُكنئ الدارٍ تتّصلٌ ليلاً ونهاراً > وخدمة 
الد وركوت الذاكة وها لا صل > و انما يكون بالهان > 

وإ كانَ الرهنٌ ثوباً. . لم جز للراهن لَبْسّهُ بنفيه » ولال له أنْ يؤاجِرَهُ » ولا يعيرَة ؛ 
لأنَّ ذلك يؤدّي إلى إتلافه . 

وإِنْ كانَ الرهنُ جارية. . لم يكن للراهن تزويجُها » وكذلكَ لا يجوز له ترويج 
العبدٍ المرهونٍ . 


وال اوه ر الله ( بر و 


حال ف كل لضع كد عد 6" 


: أنَّ التزويج ينقصُ ق 

: الجارية المرهونة ؟ يُنظرٌ فيه‎ eT 

فن 0 - ا لأنَّ ذلك 0 1 الإضرار 
بنفسه ؟ 

إن قلنا : لا يجور له استخدام العب بنفسه. . فهنذه الجارية اول . 

وإن قلنا : لَهُ أن يستخدمَ العبدَ بنفسه. . قال أصحابنا : فليس لَهُ أَنْ يستخدمَ هلذه 
الارن رلا واد + لال ل ي أن لفيا اها 

والذي عدر لي : نها إذا كانتت ممن لا يحل ل وطؤّهاء كأمرأةٍ من ذوات 
محارمه. . أنه يجوز لَه أن يستخدمها ؛ لأ ذلكَ مأمونٌ فى حقّه . 

وإ كانت الجاريةٌ صغيرةً. . فهل لَهُ أن يطأها ؟ فيه وجهان : 

[احذهما؟ قال آبر امان مجر له أن اها لان تومن أن جلها 

و [الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرة : لا لأنَّ الإحبالَ والحيضّ قد 
يختلفٌ بالنساءٍ » فقذ يسرع إلى ب بعضِهنً لقوّتها وسمَنِها » ويتأخَرُ عن البعض » فحسمنا 
البات . 

فإن قلنا بهلذا : لم يِجُرُ لَهُ أستخدامُها بنفسه ؛ لَه لا يُؤْمَنُ أن يطأها . 

وإن قلنا بقول أبي إسحاق . . فهي كالعبدٍ إذا أرادَ أن يستَحْلِمَهُ بنفسه . 

وإِنْ كان الرهنٌ أرضاً » فأراد الراهنٌ أنْ يزرّعَ فيها. . نظرت : 

فإِنْ كان زرعاً يَضْدُ بها. . لم يكن له ذلك ؛ لقوله يل : « لا ضَرَرَ ولا إِضْرَارَ »20 . 


» الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام‎ ١ حديث حسن بطرقه وشواهده » وهو في‎ )١( 


(۲). 
رواه مرسلاً عن يحيئ المازني مالك في » الموطأ » (۲/ ۷٤٠١‏ ) بإسناد صحيح . وروي 
موصولا : 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه الدارقطنى فى ١‏ السئن » ( "/ ۷۷ ) بلفظه = 
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وإِنْ كان لا يَضِرُ بالأرض . . نظرت : 

فن كان يُحصد قبل حلول الدَّينِ. . لم يُمنغ من . 

وإ كان لا يُحصدٌ إلا بعد حلول الدَينِ. . فالمنتصوصٌ 

وقالَ الربِيعٌ فيه قولٌ آخرُ : ( أنَّ له ذلك ) . 

ل 

أحدهما : ليس لَه ذلك ؛ لاه نة ينص قيمة الأرض عند حلول الدَينِ . 

والثاني : لَه ذلك ؛ لان الزرع قد يُمكن نقلهُ من غير ضرر . 

قال الشيح أبو حامدٍ : ليس لَهُ أَنْ يزرعَ ذلك » قولاً واحداً » وما حكاهٌ الربيعٌ مِنْ 
ا 


و ۲۲۸/٤(‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٩‏ ( ۲/ لا - 08 ) وصححه » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 14/١‏ ) في الصلح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد في «المسند» (۳۱۳/۱) › وابن ماجه 
۲۳٤۱ (‏ ) » والدارقطنى فى « السئن 7١18/5 (٩‏ ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الدارقطني في « السنن » ( 718/4 ) . 

وعن عائشة الصديقة رضي الله عنها رواه الطبراني ف في « الأوسط (٩‏ ۲۷۰ ) و( ۱١۳۷‏ ) » 
والدارقطتى فى « السئن » ( ۲۲۷/٤‏ ) . 

عن أبي مالك القرظي رضي الله عنه رواة الطبرانى في ١‏ الکبیر 1۴۷۸(٤‏ ) . 

وعن واسع بن حبان رضي الله عنه مرسلاً رواه أبو داود في « مراسيله » ( /40 ) . 

وعن جابر رضي الله عنه أورده الزيلعي في « نصب الراية » ( ۳۸١ /٤‏ ) » وعزاه للطبراني 
في « المعجم الأوسط » . 

ومن الفاظة :+ دلا عور ولا خران في الإمتلام E‏ ضور وذ a‏ ا 
ضرر ولا ضرار » ومن ضر ضره الله » ومن شق شق الله عليه » . 

قال ابن الصلاح ‏ كما في « جامع العلوم والحكم »- : هلذا الحديث أسنده الدارقطني من 
وجوه » ومجموعه يقوّي الحديث ويحسنه » وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به . وقول 
أبي داود : إِنَّه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف » والله أعلم . 

قال ابن عبد البر : الضرر والضرار بمعنئ واحد » فيكون الجمع بينهما تأكيداً . وقيل : 
الضرر الاسم » والضرار الفعل . 

للق كيسه : أي من جعبته وقوله » وفي ( م ) : ( كسبه ) . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه 1۷ 


وإ أراد الراهنٌ أنْ يغرسَ في الأرض المرهونةٍ › أو يبنيَ فيها. . لم يكن له ذلك ؛ 

لان ذلك ينقّص قيمتها » فإِنْ خالف › وغرس ٠‏ وبنئ. . لم يقلع ؛ لأنهُ قد يقضي 
الدَّينَ من غير الأرض ٠‏ وربّما وقَثْ قيمةٌ الأرض بالدَّين » فلا يجوز الإضرارٌ به لضرر 
متوّهّم في الثاني . 

فإذا حل الدّينُ وفى الأرض ما غرسّةٌ الراهنٌ » أو حَملَ إليها اليل غِراساً لَهُ » فتبتَ 
لَه » فان قضى الراهنٌ الدَّينَ من غير الأرض. . فلا كلام . وإِنْ لم يقضِه من غير 
الأرطن”" اظ 

فان كانت قيمة الأرض وحدها تفي بالدّين. . بيعت الأرضٌ في الدَّينِ » ويبقى 
الغراس والبناءٌ على ملك الراهن . 

وإ كانت قيمةٌ الأرض وحدها لا تفي بالدّين. . نظرتٌ : 

.8 و 3 م 04 2 2 1 

فإن لم تنقصن قيمتها لأجل الغِراس والبناء . . بيعت الأرضٌ وحذها » وقضي الدّين 
مِنْ ثمنها . 

وإِنْ كانث قيمةٌ الأرض قد نقصّثْ لأجل الغراس والبناء » بان كانث قيمتها وهي 
وا" ريده ب سنا ريت فده الأ رشي بوك E CEE‏ 

فإِنْ كانَ الراهنُ غير محجور عليه. . فهو بالخيار : بين أَنْ قلع غِراسَّهُ وبناءه » 
ويُسرّيَ الأرضّ كَمَّا كانث ٠‏ وتباعَ في حقّ المرتهن » وبينَ أن بيع الأرضّ والغِراسَ 

و نش ce‏ - ر 8 

والبناء » ويُسلم إلى المرتهن قيمة الأرض بيضاءً وهي مئةٌ ؛ لأنَّ قيمتها نَقَصث بفعله . 

ون كانَ الراهنٌ محجوراً عليه. . نظرت : 

فن لم ترذ قيمة الأرض والغراس » بِأنْ كانث قيمةٌ الأرض بيضاءَ مئه » وقيمةٌ 
الغراس خمسينَ » فصارت قيمتهما جميعاً مِئةً وخمسينَ. . بيعا جميعاً » ودُفِمَ إلى 
المرتهن قيمة الأرض ٠‏ وإلئ سائر العُرماء قيمة الغراس . 


. ) في نسخة : ( الرهن‎ )١( 
. بيضاء : أي فارغة من الغراس‎ )۲( 
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وإِنْ نَقِصَتْ قيمةٌ الأرض بالغراس » بِأَنْ صارث قيمتها جميعاً مئه وثلاثينَ. . لَمْ 
يَجْزْ للراهن قلع الغراس ؛ لاه تعلق به حن الغُرماءِ » ولكنْ تباعٌ الأرضٌ والغِراسُ » 
ويُدفعٌ إلى المرتّهن قيمة الأرض بيضاءَ وهي مئ » وإلئ سائر الغُرماءِ ثلاثونّ . 

وَإِنْ كانث قيمةٌ الآرض بيضاء مئه » وقيمة الفراس منفرداً خحمسينَ » فإذا مع 
بيتهما › > صارث قيمتهما هتتن . . فقد حدثت الزيادة فيهما > فيتعلقٌ حقٌ المرتهن بثلثي 
الخمسينَ الزائدة » وللراهن ها 

إِنْ ترك في أرضه نَوىَّ › کت > ثم تبتث نخلاً » فإِنْ علِمَ المرتهنٌ بذلك. 

فلا خيارٌ له ؛ لاله رضي بأرتهانٍ أرض ذاتٍ تخل » ولا يكون النخل داخلاً في 
الرهن”' ٠‏ فإذا حل الح » وبيعتٍ الأرضٌ. . كان للمرتهن قيمةٌ الأرض بيضاء ذاتِ 
عر رونك نيك بوان نم عق كان لة لكان وود مك و قاقد روا ل 
فسخ . . كان الحُكم ما ذكرناة . 


فرع : [الانتفاع بالرهن] : 

ون أَراد الراهنٌ أن يوجر الرهنَ إلى مدَّةٍ لا تنقضي إلا بعد مَحِلَّ الدّينِ : 

فن قلنا : لا يجوز بِيعٌ المستأجر . . لم يكن لَه ذلك ؛ لان ذلك يمنعٌ مِنْ بيه . 

وإن قلنا : يجورٌ بيع المستأجَر. . ففيه طريقانٍ : 

[أحدُهما] : قال عامّةٌ أصحابنا : لا يجورٌ لَهُ ذلك ؛ لأَنَّ ذلك ينص من قيمته عند 
ا 

و ایا ع ا د ف ی ا 
إلا بعد محل الدَينِ . 


(1) أي : رهن الأرض » وفي نسخة : ( الأرض ) . 
(0) أي : أن هذا هو المعتبر في حاله وإن صارت ذات نخل . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه 4 


فرعٌ : [رهن فجل الصّراب] : 

وإِنْ کان الرهنٌ قحلاً » فأراد الراهنٌ أن ينزي“ على بهائمه » أو بهائم غيره. . قالَ 
الشافعئٌ : ( جار ؛ لأنَّ هذا مَنفعةٌ » ولا يَنقُصُ به كثيراً ) . وَإِنْ كان أتاناً » وأراد أنْ 
نزي عليها الفحلّ » فإِنْ كانث تَلِدُ قبلَ حلول الدَّين » أو معَ حلول الدّين. . جار ؛ 
أستيفاءً منفعة لا ضرر على المرتهن بها . وإ كانث لا تضع إلآ بعد حلول الدينٍ. . فإن 
قلنا : لاحكم للحَمْل. . كان له ذلك ؛ لأنّ الحقّ إذا حل وهيّ حاملٌ. . صح بيعُها . 
0 في البيع . وإن قلنا : للحمل حُكم. . لَمْ يكن لَه ذلكَ ؛ لأ الحملّ 
لا يدخلٌ في الرهن » ولا يمكنٌ بيعُها دون الحَمْل . لهكذا ذَكْرَ الشيحٌ أبو حامدٍ في 
« التعليق » من غير تفصيل . 

وذكرٌ الشيحٌ أبو إسحاق في « المهذّب » وأَبنٌ الصبّاغ : أَنَّ القولين إذا كان الحَمْلٌ 
يَظهرٌ بها قبل حلول الدّينٍ » فأمًا إذا کان الحَمْلُ لا يظهرٌ بها قبل مَل الدّينٍ. . جاز ؛ 

كله يبك يها في الدين . ولع الشيحَ أبا حامدٍ أَراد بإطلاقِه هلذا . 


مسألة : [تصرف المرتّهن بما فيه منفعة] : 

ويَملِكُ الراهنُ التصوْفَ في عين الرهن بما لا ضررٌ فيه على المرتهنٍ » كحجامة 
العبدٍ وفَضْدِه ؛ لأنّهُ إصلاح لمالِه » ولا ضررٌ فيه على المرتّهن . وإِنْ مَرِضَ » فأراد 
مُداواتة بدواء لا ضَرْرَ فيه , وما يُرجئ نفځة. . لَمْ يكن للمرتهنِ منعة > ولا يُجبرُ عل 
ذلك ؛ لأنَّ الشفاء قد يأتي مِنْ غير دواءِ . 

وَإِنْ أرادَ الراهنٌ أَنْ ن يقطعٌ شيئاً مِنْ بدو » فن كان في قطيه منفعة » وفي تر قطعه 
عرد ااي عر اكد ركاه اج وو ارا اراق الس لكاو رار 
المرتهن ؛ لان في قطع ذُلكَ مصلحةٌ مِنْ غير خوفي ؛ لاله لحم ميت » [و] لا حن 


0C: 


)١(‏ النزاء ‏ مثل : كتاب وغراب - يقال ذلك في الحيوان ذي الحافر والظلف والسباع ٠‏ يتعدّئ 
بالهمزة والتضعيف » فيقال : أنزاه صاحبه ونرّاه تنزية . ونزا الفحل نزواً ونزواناً : وثب علا 
ظهر البهيمة للضراب والتلقيح . 
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بلحم ميّتٍ . ون كان ثُخاف مِنْ قطعه › ويّخافٌ مِنْ تركه. . فيه وجهانِ : 

أحدُهما ع تح ا ال ان 
يُحَافُ عليه مِنْ قطعه . فلم يَجُرْ » كما لو لم يُخففْ عليه منْ تركه 

والثاني حكاةٌ بن الصبّاغ عن أبي علي الطبريٌ - : أ ذل أذ يفل »إلا أن ينات 
منَه التاق غالبا » وهو أختيادٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لأنّ المنفعة بذلكَ إذا كانث هي 
الغالبةٌ . . كان فيه صلاحٌ » كالمتفّنِ او و د و أصيٌ زائدة أو ضرم 
لد وو ]را E‏ قال الشيخ أرق عاض + َم يكن له قطعٌهُ وإِنْ تراضيا ؛ ۽ لد 
لخاد إن رقي لاطا سو ورج : لو راد الحو قطعَ ذلك مِنْ نفسه. 
لَمْ يكن لَهُ ذلكَ . وقالَ أبنٌ الصبّاغ : هنذا مِمّا لا بُخاف مِنْ قطيه غالباً » فيكونٌ على 
الوجهين . 

ون كان العبدٌ صغيراً ٠‏ وأَرادَ الراهنٌ أن يَحْينَهُ. . قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( لَه 
ذلك ا وا واطلن ها 

قال أصحاينا : ينظ فيه العا لك عاد أو موكلا بیت تل قبل أن يرا 
لَمْ يكن لَهُ أَنْ يَحْيِتَةٌ ؛ لأنّهُ بالختانِ يته ا تجن دی د اد ایر 
حون الح .كان لالت N O ١‏ 

إن کات الرهنٌ دابّة » فأحتاجث إلى التُوديج” ''» وهو : فتځ عِرقين عريضين عَنْ 
يمين ر النحرٍ ويسارها يُسمّيانٍ : الوريدين 0 اوا التبزيغ “ وهو : فتحُ 


)١(‏ الشلعة : زيادة » كراج » تحدث في البدن كالغدة » تتحرّك إذا حُرّكت » تكون كالحمّصة فما 
فون . 

(۲) السجيّة : الخُلق والطبيعة والغريزة » يجمع على : سجايا » مثل : عطية وعطايا . 

(۳) التوديج ‏ مأخوذ من الوّدِجين » وهما العرقان اللذان يكتنفان العنق ‏ : مثل الفصد للإنسان » 
وتكون خاصة في عروق » كالأكحل والصافن والأبجل › فيقال : ودّج دابته توديجاً : إذا 
جرحها منه حتئ يسيل الدم . 

)€3 الوريد : عرق يحمل الدم الأزرق من الجسد إلى القلب » ويطلق على عرق بجنب الودج » ينبط 
أبداً من الحيوان » وهو من الأوردة التي فيها الحياة . 

(5) التبزيغ : هو النقب عن الرهصة في الحافر . يقال : برغ ابيطار الرهصة وبزغها ء قال الطّرِكَاح ٠:‏ - 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۷١‏ 
ا »و ا ال ولا يقال ب ف القميك 2 إذا طلت. 
فللراهن أن يفعل ذلك بغير إِذنٍ المرتهن ؛ لأنَّ فيه مصلحة مِنْ غير ضرر . 

َإِنْ اراد المرتهن أَنْ يفعلَ شيئاً مِنْ هلذا بغير إِذنٍ الراهن.. قال الشافعيٌ 
ره ال فل ما كان فة مما 6 رلا ضا المضة أصلا: E‏ 
مغل : تدهين الماشية شيةٍ الجَرْباءِ بالقّطرانِ » وغير ذلك مِمّا فيه منفعة مِنْ غير مضرَة . وا 
ما كان فيه متفعة + وقذ يضرٌ أيضاً » كالقصدِ » والحجامة » وشرب الدواء » وغير 
ذلك > فكل هلذا قد ينف وقد يضرٌ أيضاً ؛ #الآنه دن ا للد 


وللراهن ن يفعلٌ ما يذ يَتضمّنٌ المنفعةً والضرر مِنْ هلذه الأشياءِ بغير إِذْنِ المرتهن › 
بخلاف المرتهن › فَإِنّهُ لا يفعلٌ شيئاً من ذلك إلا بإذن الراهن ) . 


قال الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » ا وهلذه المسألة غريبة . 


فرع : [رهن الماشية] : 

إذا كان الرهنٌ ماشيةً . . فللراهنٍ أن يرعئ ماشيتة » ويس للمرتّهنٍ منٌة ِن ذلك ؛ 
لأنّها تأري بالليل إلى يد الموضوعة على يده . وإ أرادَ الراهنٌ أن ينتجم”" بها . 
م اا رس د ال . جار ٠‏ وإ 


= اقا تين كنا اة كبزغ البيطرٍ الثقف رهص الكوادن 
البزغ : الشرط » وبزعٌ الدم : أساله » والحديدة المستعملة فيه تسمئ : مبزغ ومبضع . 

البيطر : معالج الدواب . الكوادن : البراذين . والبيت في « ديوان الطرماح » ( ص/ ١77‏ ) › 
وذكره الأزهري في « تهذيب اللغة » ( 05/8 )و « الزاهر (٩‏ ص/٠۳۲)‏ . 

)۱( الرهصة ‏ مثل : الوقرة » يجمع على رهص - : هي مداواة حافر الدابة من حجر تطؤه فيدخل في 
ظلفها أو حافرها » وتقال : لنزول الماء في الحافر . اه من « الزاهر (٩‏ ص/ 777-717١‏ ) . 

() في( م) : (إذا) . 

م2 الانتجاع : المذهب في طلب الكلأ » والمنجع : الموضع يقصد لما فيه من ماء وكلأ » ومنه في 
المثل : ( من أجدب أنتجع ) . 


5" كتاب الرهن 
فان كان الموضعٌ rE‏ لممتنعٌ ؛ لأنَّ المرتهنَ يقول : 
إِنّما أرتهنتها في هلذه البلدٍ » فليسَ لك أَنْ تنقلها منة إلى بلدٍ آخرّ بغيرٍ ضرورة . 


وإ كانَ الموضمٌ مُجْدِباً > فإِنِ أتفقا على التجعة والمكانِ. . جار ؛ لأنَّ الحقّ 


e 
حامدٍ : وكان المكانانٍ متساويين في الخصب والأمُن. . قدّمَ قول الراهن ؛ لاله‎ 

المالكُ للرَقبة . وإِنِ أختلفا في التجعة. . أُجيرَ الممتنعُ منهما مِنّ النَجعةٍ عليها ؛ لأنَّ 
المرتهنَ إِنْ كانَ هو الممتنعٌ. . قيلَ لَهُ : لِيسَ لك ذلك ؛ لأنَكَ تضوٌ بالماشية » فَإِمًا أن 
ل ل 
عليها . وإِنْ كان الممتنمٌ هو الراهنٌ.. قيلَ له : ليس لك ذلك ؛ لأنّكَ تضةٌ 
بالمرتهن › فما أن تخرج معّها. أو توكّل مَنْ ياخذ رِسْلها › وهو ل 
ويرعاها » ويحفظها . 


وإِنْ كانَ الرهنٌ نخلاً » فأطلَعَتٌ”". . كان للراهن تأبيرُها مِنْ غير إِذنِ المرتهن ؛ 
لأنَّ ذلكَ مصلحةٌ لماله مِنْ غير ضررٍ » وما يحصلٌ من العف الذي يقطعٌ كل سنو » 
أو الليفي”*“'.. فهو للراهنٍ › لا يدخل في الرهنٍ ؛ لأنّهُ يُقطمٌ في كل سنو »> فهو 
كالثمرة . فن قيلَ : هلذا قد تناولهٌ عقدٌ الرهن ٠‏ وليسَ بحادثِ ؟ 


)١(‏ الخصب - وزان حمل - : النماء والبركة » وخلاف الجدب . والخصبة : التي قد غيثت 
فأمرعث » ومنه المثل : ( من أخصب تخيّر ) . 

)۲( ويطلق الرّسل أيضاً على الرخاء » ومنه الحديث : ١‏ إلا من أعطئ في نجدتها ورسلها » . 1 

(۳) )أطلعمت - الطّلع - : ما يخرج من مام النخلة » ثم يصير ثمرأ إن كانت أنثئ ل بعد تلقيحها » وإن 
كانت ذكراً. . لم يصر ثمراً » بل يؤكل طرياً » ويترك على النخلة أياماً معدودة حتى يصير فيد 
شيء أبيض مثل الدقيق » وله رائحة ذكية يلقح به الإناث . 

(5) السّعفة : غصن النخل ما دام بالخوص ٠‏ فإن أزيل عنه. . قيل : جريد . 

(5) الليف : قشر النخل الذي يجاور السعف » الواحدة : ليفة » ومنه كان حشو وسادة للنبي كله . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه Y۳‏ 

فالجواث : أنَّ ما يحدثٌ مِنَّ السّعَفٍ يقومٌ مقامّهُ > فصارٌ هلذا بمنزلة المنفعة خارجاً 
عن الأصول . 

فإِنْ خرجت المُسْلانُ'' في أصل النخل. . قال أبن الصبّاغ : فعندي : أَنَّ ذلك 
يكونٌ للراهن » لا حقٌّ للمرتهن فيه ؛ لاله بخرج عَنِ الأصول » فهر كالولدٍ . 

فإِنِ أزدحمت النخلٌّ أو الشجرٌ » فأراد الراهنٌ أن يحول بعضّها إلى بعض أرضص 
الرهن » وكانَ في تحويلها مصلحةٌ للباقي. . قال الشافعئُ رحمَة الله : ( كان لَه 
ذلك ) ؛ لأنّ النخلَّ إذا أزدحمث قتلّ بعضها بعضاً › فون حوّلها , فنبتث. . كانت 
رهناً . ون جفتٌ منها شيغ.. كانث أخشابها رَهناً » وإِنْ لم يكَنْ في أرض الرهن 
ما يُمكِنٌ تحويلها إليه » وأراد الراهنْ قطعَ بعضها » وفي ذُلكَ زيادةٌ للباقي. . كانَ 
للراهن أن يفعلَ ذُلكَ بغير إِذنِ المرتهن » كما قلنا في التحويل » فإذا قُطعثْ. . كانت 
أخشابّها رهناً . وَإِنْ أراد الراهنٌُ تحويلَ بعضها إلى أرض غير الأرض المرهونة » أو 
أرادٌ تحويلَ جميعها إلى الأرض المرهونة » أو قط جميعها. . لم يكن لَه ذلك ؛ لأنَّ 
ذلك ضررٌ من غير منفعةٍ . 


فرع : [المرتهن يحوّل المساقي] : 
قال الشافعئٌ رحمّة الله : ( فن أراد الراهنٌ تحويلَ المّساقي”" » فإِنْ كان يضر 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : والمّساقى » جمعٌ : مَسْقئ » وهو : الإجانة التي تكونٌ 
حول النخل ٠‏ يف الماءٌ فيها ليشربَهُ النخلٌ » فإذا أرادَ أنْ يُحوّلها الراهنٌ مِنْ جانب إلى 
جانب » فإِنْ لم يكن فيه ضررٌ على النخل. . جار لَهُ ذلكَ . وَإِنْ كان فيه ضررٌ على 


النخل. . لم يجُز لَه ذلك . 


)١(‏ القُسلان ‏ جمع قسيلة ‏ : وهي الرَوِيٌ : صغار النخل التي تقطع من النخلة » أو تقلع من جوانب 
الجذع » فتغرس . 

(۲) المّساقي ‏ جمع مسقاة ‏ : قناة يسقي منها الزرع والحيوان . والمّسقاة : موضع الشرب . 
والسّقاء : يكون للبن والماء . 


V٤‏ كتاب الرهن 
قال الشيخ أبو حامدٍ : فأمًا المرتهنُ إذا أرادَ أن يفعلٌ ذلك . . لم يكن لَهُ ؛ 

يتصرف في ملكِ الراهن » ولا يجورٌ لَهُ التصرْف في ملك غيره » وليسَ هنذا كتدهين 
ارو لاح ولاح رلقا ب بوأبان المحم جز سف وخر لصي 
َورَائهُ مِنَ النخل : إِنِ أحتاج إلى سَفي . . فللمرتَهِنِ أن يسقيّ النخلّ بغير إِذنٍ الراهنٍ ؛ 
لأنّ فيو منفعة مِنْ غير مضرٌ 


ال ا لك ا م 

وَإِنْ أزالَ الراهنٌ مِلْكَهُ عَنِ الرهن بغر إذنِ المرتهن . . نظرت : 

فن كان ببيع » أو هبة » وما أشبهَهُما مِنَ التصرّفات. . لم يصح ؛ لقوله كل : « لا 
فور ولغوا . وفي هلذه التصوّفات إضرارٌ على المرتهن » ولأنّهُ تصوفٌ لا يسري 
إلى مِلْكِ الغير'" يبطلُ بو حق المرتهن مِنَّ الوثيقة”” » فلم يَصِحٌ مِنّ الراهن بغير إذنٍ 
المرتهن » كالفسخ . 

فقولنا : ( لا يسري إلى ملكِ الغير ) أحترازٌ مِنَ العتق . 


و 2 
وقولنا.: ( يبطل به حقٌ المرتهن من الوثيقة ) أحترارٌ مِنْ إجارته وإعارته للانتفاع 


ع 


وقولنا : ( بغير إِذْنٍ المرتهن ) أحترازٌ من إذا أَذْنَّ . 

وإ كانَ الرهن رقيقاً » فأعبَقَهُ الراهنٌ بغيرٍ إِذنٍ المرتهن . . فقد قال الشافعي 
رحمّة الله في «الأمٌ» : ( إن كان شرا 2 ون كان سرا فعلل 
قولين ) . 

وقالَ في القديم : ( قالَ عطاء : لا يتمد عِنْقُهُ » مُوسِراً كان أو مُعسِراً) . ولهنذا 
و انون ابخان © ند إن كان را نولا يعد إن كات 


)۱( أي : بالبيع ونحوه ؛ لأنّهُ تحت يد المرتهن » فإن نزع الرهن . . فلا وثيقة للمرتهن . 
۳( ل ل . بقي 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه Vo‏ 
مُعسِراً ) . وأختلف أصحابينا في ترتيب المذهب فيها : 

فقالَ أبو عليٌ الطبريٌ » وأَبِنُ القطانِ : في المسألة ثلاثة أقوال : 

اها جند اعا مرس كان اد عير : 

والثاني : لا ينفذ إعتاقةُ » مُوسِراً كان أو مُعسِراً . 

والثالثُ : إِنْ كان مُوسراً. . مذ » وإِنْ كان مُعسِراً. . لم يمذ . وهلذه الطريقةٌ 
أختيازٌ الشيخ أبي إسحاق » وأبنٍ الصبّاغ . 

زان او اا او : القولانِ في المُوسِرٍ ؛ واا کت ع 
e‏ فإن قلنا : إل عع الموسر لا يتقذ. . ل . وإن 
قلغا :تق الخويشر ينقد :.. قفي عتق المعبر قولان : 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : في عِتق الموسر والمعسر قولانٍ » وما حكاهٌ الشافعيٌ 
رحمّة الله مِنَّ الفرق بِينَ الموسر والمُعسر. . فإِنّما حكى قول غيره » ولم يَخْتَرْهُ لنفسِه . 
قال : وترتيبٌ أبي إسحاق ليس بشيء . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : 0 اذ المح ون 
القولينٍ في الور أن فت يه + رال :+ مِنَ القولين في المُعسِرٍ : أنه لا ينفذ 


فإذا قلنا : إ 
رة ال عادهماة فوشي قول لله : «لا طَلآقَ إلا في تكاح » ولا عِنْقَّ إلا فيما 


سا عه 


يَمِلِكَهُ أبن آدمَ 2٠»‏ . وهنذا يَملِكُهُ » ولان الرهنَ محبوسسٌ على أستيفاء حقٌّ » فجارٌ أن 


ن عِنْقَهُ يصح موسراً كان أو معسراً ‏ وال او ا 


000( أخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاض رضي الله عنه أبو داود ( ۲۱۹۰ ) » والترمذي ( ۱۱۸١‏ ) » 
ومختصراً ابن ماجه ( ٠١47‏ ) في الطلاق . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن علي رضي الله عنه رواه ابن ماجه ( 7١44‏ ) مختصراً . قال في ١‏ الزوائد » : إسناده 

وعن المسور رضي الله عنه رواه ابن ماجه ( 7٠١58‏ ) بنحوه . قال في « الزوائد » : إسناده 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني في السنن » ( ٠١/٤‏ ) في الطلاق . وفي 


إسناده ضعف . 


۷٦‏ كتاب الرهن 
يلحَقَهُ عِتقٌ المالكِ » كالمشتري إذا أعتقّ العبدَ المبيعَ في يد البائع قبل أن ينقد الثمنَّ › 
ولأنَّ الرهنَ عقدٌ لا يُرِيلُ الملكَ » فلم يمنع صِحَةَ العتق » كالإجارة والنكاح » وفيه 
أحترازٌ مِنَ البيع والهبة . 

فعلئ هلذا : إِنْ كان موسراً. . دت مِنَ الراهن قيمة الرهن عند الحم بعتو » 
وجعِلت رهناً مكانة » ولا يَفْتقِرُ إلى تجديدٍ عمد الرهن على القيمةٍ انها اند ثم مقامَ 
الرهنٍ . وإ كان مُعسراً. . وجّبت القيمة في ذمِّتِهِ » فن درل مول ا 
أجِذَّتْ منة القيمةٌ » وجُعِلَتْ رهناً » إلا أن يختارٌ تعجيلٌ الدَين » فلهُ ذلكَ . ون لم 
يُوسِرْ إلا بعد مَحِلٌ الدّينِ. . طولِب بقضاءٍ الدّينِ . ومت يُحكَمٌ بالعتق ؟ فيه طريقانٍ : 

[الطريق الأوَلُ] : من أصحابنا من قال : فيه ثلاثةٌ أقوال : 

أحذها : يَعتِقُ بلفظ الإعتاق . 

والثاني : لاي يعت إلا بدفع القيمة . 


والثالٹ : آنه موقو » فن دفع القيمة. . عَلِمنا أَنّهُ قد كان عَتَقَ بلفظ الإعتاق » 
ون لم يدفع القيمة. . عَلِمنا أنه لم يعتق » كما لو أعتَقَ المُوسِرُ شقصا له من عبدٍ. . فلن 
تفت شريكة زعقق ليهو مت يَعَيِقٌ ؟ على هلذه الأقوالٍ . 


و [الطريق الثاني] : منهم مَن قال : يعيّقُ بلفظ العتق » قولاً واحداً» وهو 
الصحيح ؛ لأنَّهُ لو كان كعتق السَّقْصٍ . + ل اغى المعلس:ه كنا لا يميق ضيب 
الشريك مِنَّ المعسر . 

وإذا قلذا 4 ا ع مو كان اورا و : أن اليتق معنئ قبطل به 
الوثيقةٌ من غير الرهنٍ » ٠‏ فلم يَصِحٌ من الراهنٍ بنفسه » كالبيع » ولان حقّ المرتَهنِ متعلقٌ 
بمحَلَّينِ : ذمَةِ الراهن » وعين الرهن . ولو راد الراهنٌ أن يُحوّلَ الحقّ مِنْ ذميِه إلى ذمَةٍ 
غيره. . لم يَصِحّ بغيرٍ رضا المرتهن » وكذلكَ إذا أراد تحويلَ حقَّه مِن عين الرهن إلى 


فعلئ هلذا : يكون الرهنٌ بحاله . وإذا حل الحنٌ » وبيعَ العبدٌُ في الدَّين. . صمّ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه VY‏ 


يه 


وإ قضئ اراهن الدّينَ من غير الرهنِ ‏ أو أبرأه المرتَهنٌ » أو بيعَ في الدينٍ > ثم 
رَجَعَّ إل الراهن ببيع » أو هبةٍ » أو إرثٍ. . فهل ينفذ عة الول ؟ فيه وجهانِ : 

احذهما :يقد :ويه قال سالك رة افرع 4 لآنا إثما ك حكن يكيو + الحقّ 
المرتهن » وقد زال حقٌ المرتّهن » فوجب أن بُحكم بِصِحَتِه » كالإحبال . 

والثاني وهو المذهبٌ : أَنّهُ لا ينقُد ؛ لاله عِتقُ لم يَصِحَ حال الإعتاق » فلم يَصِحَّ 
ما يكة ب لحمو عر ا عا بذ لحك E‏ 
فإ اقوئ ٠‏ ولهنذا نقد إحبال المجنون » ولم يتقذ جنا 

وإذا قلنا : ينمذ إعتاقٌ الموسر » ولا ينمذ إعتاقٌ المعسر. . فوجهة : أله عت في 
فلك يطل باشل الخ اف فع الو وام كال في اليد اترك 
ولأنّهُ لا ضررَ على المرتَهِنِ في إعتاق الموسِرٍ » فصح » وعليه ضر في إعتاق 
المعسر » فلم يَصِحَّ » كما قلنا في العبدٍ المأذونٍ لَهُ في التجارة » إذا كان في يدِه عبد » 
فأعتقّهُ سيّدُ المأذونٍ » فإِنْ كانَ لا دينَ على المأذونٍ لَهُ. . نقذ عِنْقُ السيّدٍ في العبدٍ » 

فعلئ هلذا ا : ادت م القيمة م وجيت رسا وق 
القيمةٌ وقتّ اليتق . ومتئ يعتق ل E‏ 
عِتّق نصيب الشريكِ . وإِنْ كانَ المعيِق مُعْسراً. . فالرهنُ بحاله » فإِنْ أيسرّ قبل مَجل 


الدينِ » أو قضئ الدَّينَ عنهُ أجنبيٌ » أو أبرأهُ المرتهنُ » أو بيعَ العبدٌ في الدّينِ » ثم رجَعَ 


إلى الراهنٍ ببيع اي ل 
0 : لا ينشذ عِنْقُهُ عِتَقَهُ بحال . 


عه 
مسالة : [جواز رهن الجارية الموطوءة] : 

إِنْ كان لَهُ جاريةٌ » فوطتها » ثم رَهئّها. . صح الرهنٌ ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الحَمل » 
yT‏ > ثم وطئها » > ثم أقبضها عن الرهن . . صح 
الإقباضٌ ؛ لأنّ الرهنّ قبل القبض غيرُ لازم » فهو كما لو وطتها . ثم رهتها . فن 
ولدث بعد الإقباض . . نظرت : 


۷۸ كتاب الرهن 


ف ولدث لدونٍ ستة أشهر مِنْ وقتِ الوطء . . لم يلحت الولدٌ بالراهن » ولم يبطّل 
ار ا ال تعد ولد رر ا 

وإِنْ وضعت الولدً لسنَّةِ أشهر مِن وقتٍ الوطء. . نظرتٌ : 

إن أعترَفٌ الراهنُ عند تسليمها : آنه كان قذ وَطتها » ولَمْ يستبرثها. . صارث أُمّ 
لان وايرقيت يسيك الولسمدة »و نطل a‏ ن ا متها تعد أن اروت 
1 ولد . وهل يثبت للمرتهن الخيارٌ في البيع إن كان رَهنها مشروطاً في البيع ؟ فيه 
وجهاد ۰ 

[أحذهما] : قال القاضي أبو الطيّب > الات له كاه أبن الصبّاغ عَنِ الشيخ 
أبي حامدٍ ؛ لاله قَِضَها مع الرّضا بالوّطءِ » فصار بمنزلةٍ رضاه بالعيب . 

ا بو حامدٍ في « التعليق » » وهو قول أبنٍ الصبّاغ - آله 

ر ؛ لاله باع بشرط أن يَتسلّمَ رَهنآ صحيحا ‏ ولَم يُسلَّملَُ ذلك » ولأا إذا جعلنا 

ا > مكاعد ارم . لم يكن رضا المرتّهن بقبض الموطوءة 
رضاً بالحَمْل » فتَبِتَ له الخيارٌ . 

وإ ضعت للك ون به أشهر:» ولارن مين فسا در هان زفت الرطو ب فة 
وجهانٍ . حكاهما في « الإبانة ٩‏ [ق/۲۹۳-٤٠۲]‏ : 


١ 


أحدّهما ‏ وهو قول البغدادييَ منْ أصحابنا _ E‏ ؛ لأنّا نَتبيّنُ أَنَّ الولد 
كانَ موجوداً وقتَ الإقباضء فَيْلحَق النسَْبُ بالراهن» وتصي أَمٌ ولد لَهُ » وتبطلٌ الرهن. 

والثاني : لا يَبِطْلُ الرهنٌ ؛ لأ النسبّ يَثبتُ بالاحتمال » ولا يبطل الرهرٌ 
بالاحتمالٍ . 


ون ضعت الول لأكثر ِن اربع سنينَ مِنْ وقتِ الوَطء . . لم يلِحَقْ نسبةُ بالراهن » 
وله صر التجارية امور 1 لك ول يطل ارهن ؛ لأا نعل أَنَّ هنذا الولدَ حَدَتّ مِنْ وطء 
بعد الرهنٍ . 

وإذ ولدَثْ لسن أشهرٍ مِنْ وقت الإقباض ٠‏ فقالَ الراهنٌ عند ذلك : كنت وَطئتها 


قبل الإقباض . . فهل يُقبلُ قولهُ ؟ فيه قولانِ » كما لو رَهَنَ عبداً ‏ وأَقبِضَةُ ١‏ َه أو 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۷۹ 
الراهنٌ : أَنَّ العبدَ كان جَنى خَطأ على غيره قبلَ الرهن » وصَدَقَهُ المُقَْ لَه » وأنكر 
المرتهنٌ » ويأتي توجيهّهما إِنْ شاءً الله تعالى 1 


فرع : [لا يحل وطء الراهن الجارية إلا بإذن المرتهن] : 

فأما إذا رهن جارية » فأقبضّها. . قلا َل ل وَطؤُها بغير إِذنٍ المرتهنٍ ؛ لأنَّ فيه 
ضرراً على المرتهن ؛ لأنَّها رما حَبلث » فتموث من » أو تَنقّصُ قيمئها . فإِنْ حالف , 
و داكن ومالك اكه زرلا مو عليه لان عن رامن الو 
وَطِتَّها بشبهةٍ » أو أكرمّها. . لكان المهز للراهن ٠‏ فإذا وَطِتّها الراهنٌ. . لَّمْ يَجِبْ عليه 
مه لنفسه . فن أفضاها » أو كانث بكراً » فآفتضّها. . وجَبث عليه قيمتها بالإفضاء › 
ورش ما نَقَصَّها الإفتضاضٌ ؛ لأنَّ ذلك بدل عَنْ جزء : منها » ويكونٌ الراهنٌ بالخيار : 
اه .. جَعلَ ذلك قصاصاً م مِنَ الق إِنْ كان لَمْ يَحِلَّ » وَإِنْ شاءَ. . جعلة رهناً 
معها إلى .أن يحل الح . قال الشافعيٌ رحمَة ال : ( ولا آظ أن عاقلاً عل ذُلكَ 
CE E‏ يجعلة فاضا تو E EE‏ 
الوطء. . أنعقدَ الولدُ حرًآ ء وتَبِتَ نَسبْهُ مِنَ الراهن . وهل تصيرٌ الجارية أَمّ ولد » 
يطل ارهن ؟ 

قال عامّة أصحاينا : هو كما لو أعتقها الراهنٌ بعد الإقباض بغير إِذنٍ المرتهنٍ على 
الأقوال المذكورة في العتق . 

e‏ : إن قلنا : sS‏ فة ابال + وإن فلا :لا فد 
فهل تنفد إسبالة 9 فة وجهان ؟ ا ااه E‏ 
e‏ 


/ 4 E 
فإن قلنا : يَنفذ إحبالة » وتصيرٌ أمَّ وللٍ. . فالحكم فيه » كالحكم إذا قلنا : يَصِحٌ‎ 


. أي : جزءاً من القيمة‎ )١( 


۸۰ كتاب الرهن 

إو د إضيالة ر أ ر ا 
ولل للراهنٍ في حقٌ المرتَهنِ » ولا يطل بو الرهنُ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وإِنْ أراد الراهنٌ أَنْ يهبّها من المرتهن. . لَمْ تَصِح الهبةٌ . 

فعلئ هلذا : يكونٌ الولدٌ حُرَاً ثابت السب مِنَ الراهن » فما دامث حاملاً لا يجورٌ 
بها ؛ لأنّها حاملٌ بحر » ولا يجورٌ بيعها وآستثناء م الول عن الع » كما لا يجوز 
أستثناء ءُ بعض أعضائها » ولا يجوز بيعُها مع الولّدٍ ؛ لأَنَّ الحُوَ لا يَصِمُ بيعة 

ف انث ناولا جب على الراهن قينا للها لك بسب بن جهنو تم 
TT‏ تبر قيمئها ؟ فيه ثلاث أوجه : 

أحدها : تُعتبرُ قيمتها حينَ وَطِنَّها ؛ لاله حينُ الجناية » كما لو جَرحها » وماتث. . 
ال 

والثاني : تعتبرٌ قيمثها أكثرُ ما كانث مِنْ حين وَطِئّها إلئ أَنْ ماتث » كما لو عَصَبَ 
جارية » وأقامثْ في يده » ثم ماتث . 


4 
: أن 


والثالث - وهو قول أبي علي بن ابي هريرة - قيمتها تعتبرٌ حينَ ماتث ؛ لأنَّ 
الل مده وك أذ د أبا علي ألم إذا جرحها » فسّرئ إلى نفسها » فآلترّمَ 
ذلك » وقالَ : يجب قيمتها يوم موتها . 

ال اعا © وا طا ل تدده كوبا يوه اترا وو تمت ولكن 
تَقَضَتْ قيمتّها بالولادة. . لَرِم الراهنَ ارش التّقص » فإن شاء. . جَعلَ ذلك رَهْناً » ون 
كنا جخ قافا السو 

وإ وَلَدثْ . . فلا يجورٌ بِيعُها قبل أن تسقي الول اللا ؛ ؛ لأنَّ الولدَ لا يعيش إلا به » 
فإذا سَقَيْهُ اللباً . . نظرت : 

فن لم توج له مُرضعة . . لَمْ يَجُرْ بيعها حنَّى تَفطِمَهُ ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلئ تلفه . 

ل ا ا 

فن قل : كيف جار التفريقٌ بيتها وبينَ الول ؟ قيلَ : إِنّما لا يجوز التفريق بيتهما 
إذا كانَ يمكنٌ الجمعٌ بيئهما في البيع » وهاهُنا لا يجورٌ بيع الوَلدٍ » فلذلك فرق بيتهما . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۸۱١‏ 
فإنْ كانَ الدَّينُ يستغرقٌ قيمتها. . جار بِيعُ جميعها . وإِنْ كان الدَينْ أقلَّ مِنْ قيمتها. . 
بي منها بقدّر الدّينِ » إلا إن لم يُوجذ مَنْ يشتري بعضّها » فَتُبِاعٌ جميعُها للضرورة › 
فيُدفعُ إلى المرتهِنِ حقَّهُ » والباقي مِنْ ثْمَنِها للراهنٍ . ون بِيعَ بعضها بدينٍ المرتهن. . 
نفك الباقي منها مِنَ الرهن » وكا ما بيع منها مملوكاً للمشتري » وما أنفلكٌ أمّ ولد 
للراهن”"' . فإِنْ مات الراهنٌ. . عَتَىَ عليه ما آنفكٌ فيه الرهنٌ » ولم يُقرَ وَمْ عليه الباقي 
وإ كانث لَهُ ركه ؛ لاله عِنْقّ على الميّتٍ » والميّتُ لا مال له ؛ ؛ لأنَّ بالموت صاد ماله 
ل ل بهبة » أو بيع » أو إرش » أو بيع جميوها » 
ثم رَجعت إليه » أو أبرأًة المرتهن عن ه٠‏ تنك الها حك لاملاو وعتقث ,علي 
الراهن بموتّه على هنذا القول . 

وقالَ المزنئٌ : لا ينبت لها حكمٌ الاستيلاد عل هلذا » كما قلنا فيو : إذا أعتقّها » 
وقلنا : لابند عق ثم رجعث إليه . وهلذا ليم بشيء ؛ لأناإِنّما حكمنا با خا 
َم ينف في . حقّ المرتهن لا غير » بدليل : أنه لو وهبها مِنَ المرهن. . لم تصحّ هبتةُ . 
فإذا زالَ حقٌ المرتهن . . ثبت لها حكمٌ الاستيلادٍ » كما لو قال رجل ؛العبد الذي ليد 
فلا حۇ. . قله لا عق على مَنْ هو بده » ثم مَلكهُ الشاهد لَه بذلك . . لعتَقّ عليه . 
ويفارقٌ الإحبالُ التق ؛ لأنَّ الإحبال فِعلٌ لَهُ تأثية لا يمكنُ رَفعهُ إذا وقعَ » والعِتقَ 
قولٌ » فإذا بَطَلَ في الحال. . لَمْ يَصِحّ فيما بعد ؛ لأَنَّ الإحبالَ يَصِح مِنَ المجنونٍ 
والسفيه » ولا يصح عِنْقّهما . 


ع ب 
مسالة : [وقف الرهن بغير إذن المرتهن] : 

وإِنْ وقَفَ الراهنٌ الرهىَ بعد القبض بغير إِذنٍ المرتهن. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما في 
» المد 

أحذهما : أنَّهُ كالعتق » فيكونُ على الأقوالٍ ؛ لأنّهُ حقٌ لل تعالئ لا يَصِحْ إسقاطة 
بعد ثبوتِه » فصارٌ كالعتق . 


. أي : أنَّ الجزء الباقي منها غير مبيع فيه أمّ ولد للراهن‎ )١( 


A۲‏ : كتاب الرهن 

الإ 2 1 كر وه ك 

وقولنا : (لا صخ إسقاطة بعد بوه ) أحترارٌ مِنَ التدبيرٍ » فإِنّهُ إذ ارهن عبدا › 
وأَقبضَه » ثم دبرة. . لَمْ يُحَكَمْ بيْطلانِ التدبير . 

والوجة الثاني : أنَّ الوقفت لا يصح ؛ لأنّهُ تصرف لا يسري إلئ مِلكِ الغير » فَلَمْ 
يصح مِنَ الراهنِ بنفسه » كالبيع » والهبةٍ . 

فقولنا : ( لا يسري إلى مِلْكِ الغير ) أحترارٌ مِنَ التق . 


اا 2 ال الزاهن اك ا 

قال الشافعيٌ رحمّةُ الله : ( ولو أَحبَلها الراهنٌ » أو أعتقَها بإِذنِ المرتهن. ا 
مِنَ الرهن ) . وهلذا كما قال : إذا حت جارية » وأَقِبضَهُ إتاها , م إن ارهن ود 
للراهن بِعِتْقها » فأعّقّها. . صم ذلك » قولاً واحداً » وكذلك : إذا أَْنَ لَه بوَطيْها. . 
جار لَهُ وطؤها ؛ لأنَّ المنع مِنْ ذلك لحقٌّ المرتّهن » فإذا أذ لَه فيه. . زالَ المنعٌ . 

فإ حلت مِنَ الوَطْءِ المأذونٍ فيه. . صارث أَمّ ولد للراهن » وحَرجَتْ مِنَ الرهن » 
والراصاوااة Eg‏ فو ارين . صَارٌ كما لو أَذْنَ لَه في 

فسخ الرهنٍ » ولو أَذْنَ لَه في الفسخ ٠‏ قفسح. . أنفسحٌ الرهنٌ . 

فإ قيل : إنّما ون في الوّطء دون الإحبال ؟ 

فالجواث : آله وإن ليان في الإحبال إلا أنّ الإحبال مِنْ مُقتضّئ ذب ء مح أن 
الواطىة لا يَقيِرٌ على الإحبالٍ » وإنّما الإحبالٌ مِنَ الل سبحانه وتعالى » ولم يفعل 
الواطىء أكثر مما أذ لَه فيه . فإذا أحبلّها الراهنٌ » أو أعتقّها بإذنِ المرتهن. . لَّمْ يجب 
عليه قيمُها N A‏ رةه لهاك Ud E‏ 
فقتلها . . فَإِنَّهُ لا قيمة للمرتهن على الراهن . 

قالَ الشافعئٌ رحمَة الل في « الأمّ» : ( وإِنْ أَذْنَ المُرتَهِنٌ للراهن في ضرب الجارية 
المرهونة » فضّربّها ss‏ . أنفسح الرهنٌ » ولَمْ يجب على 
الراهنٍ قيمتها ) ؛ لأنّهُ أَذِنَ لَهُ في الضرب إذناً مطلقاً » فأيّ ضرب ضربها. . فإنّهُ مأذونٌ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه AY‏ 
فيه » وما تولّد مِنَ المأذونٍ فيه. . فلا شيء عليه لأَجِلِه . 

فون قيل ل التعزير » وللرّوج أن يضرت زوجتّة » 
وللمعلّم أن يضرت الصبيّ › ثم إذا ا واحدٍ منهم إلئ التلف. . كانَ عليه 
الضمان؟ 

قلنا 8 الفرق بين هنؤلاءِ والراهنٍ : أن لاءِ إِنَّما أ ل الضرظ عن وة 
ادي بشري ااام .قل أل رهم إن الق .كا عام امان لاه قي 
مأذونٍ فيه » وليسّ كذلك الراهنٌ » فإِنَّ الإذنَ لَهُ وقعَ مطلقاً » فأيّ ضرب صَربَهُ. . فهو 
000 


قال أبن E a‏ 
e‏ فى الضرب الشرء ء0“ 


0 : [اختلاف المتراهنين في إلحاق الولد] : 

ِن المرتهنٌ للراهن في وَطْءِ الجارية المرهونة > فأتث بولدٍ » ثم أختلفا فيو 
فقالَ ا هنذا الولدُ مي » وقالَ المرتهنٌ : هنذا الولدٌُ مِنْ زوج أو زناً. . قال 
الشافعيٌ رحمّة اله : ( فالقولٌ قول الراهن ) . ّْ 

قال أصحابنا : وأراد الشافعي رحمّةُ الله : أَنَّ القولّ قول الراهن إذا أقرّ المرتهن 


\ کک 


و o‏ س0 


ايت قَدْ أذ 50 


الثالثُ : أَنْ بق a‏ 


)١(‏ المنوّهُ عنه في قوله تعالى : 8 وَأضْرِبُوْهُنَ € [النساء : 5"] . قال القرطبي : هو ضرب الأدب 
غير المبرح » وهو الذي لا يكسر عظماً » ولا يشين جارحة » كاللّكزة » فإن المقصود منه 
الصلاح لا غير » فلا جرم : إذا أدى إلئ الهلاك. . وجب الضمان . 


م كتاب الرهن 


الرابحٌ : أن بر : بِأنُّ قد مضئ من حين الوطء أقلٌ مدّةِ الوضع“ . 

فإذا أقرّ المرتهنٌ بهلذه الأربعة الأشياء. . قال الشافعئٌ رحمَة اله في « الأمّ» : 
( فالقول قول الراهن بلا يمِينٍ ؛ لاله إذا أعترف بوطءٍ جاريته. . صارث فراشاً لَه » فإذا 
أتث بولدٍ يمكنٌ أنْ يکود من. . لحِقَّهُ نسب . ولو أدّعئ أنه ليس منة. . لم يُقبل قولهُ » 
فلا معن لاستحلافه ) . 

وأمًا إذا قال المرتهنٌ : لم آذنْ بالوطء . أو قال : أذْنث لك به » ولم تطأ. . فالقول 
قولهُ مم يمينه ؛ لآنَّ الأصلّ عدمٌ ذلك » وبقاءٌ الوثيقة . 

وهلكذا : لو أنكرّ مُضيّ مدَّة الحمل. . فالقول قول المرتهن ممَ يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ 
عدم مذ مضيّها . 

وكذلكَ : إذا قال : هنذا الولد لم تَلِدْهُ الجاريةٌ. . فعلئ الراهن البيئُ أنّها ولَدنْهُ » 
فإذا لم َم ينه على ذلك . . خُلفَ المرتهنٌ ؛ لأنَّ الأصلّ عدم ولادتِها لَهُ . 


ع - 
مسالة : [وطء المرتهن الجارية المرهونة] 8 


وأمّا المرهنُ إذا وطىءَ الجارية المرهونة » فَإِنْ كان بغير إذْنٍ الراهن » فإِنْ كان 
عالماً بالتحريم. . وجب عليه الحدٌ ؛ لاله لا شبهة لَهُ فيها ؛ لأَنَّ عقدَ الرهن عقدُ 
أستيثاقٍ”" بالعينٍ » ولا مَدخْلَ لذّلكَ في إباحةٍ الوطء » ولأَنَّ الحدّ لا يسقط بالوطء 
المحم إلا لأحدٍ ثلاثةٍ أشياء : 

[أولها] : إِمَا لشبهة عقدٍ » بأنْ يتزوّجَها بغير ولح أو لا شهودٍ ؛ لاختلافي العلماء 
في صحَتِه . 


اثانيها] 1 أو الشيوة فن الترطوةة » بن يأ حاتي اضف أن التعارية O‏ كدي 
وبين غيره . 


. أي : الحمل‎ )١ 


(۲) الاستيثاق ‏ مأخوذ من استوثق من فلان - : إذا أخذ منه ما يوثق به أمره . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه AO‏ 


[ثالثها] : أو لشبهةٍ في الفعل » بان يطا آمر أ يظنّها جاريتة أو أمرأتة . 

وليسَ هاهنا واحدٌّ من ذُلكَ . فإِنْ أولدّها. . فالولدٌ مملوكٌ للراهن » ولا يثبت نسبة 
مِنَ المرتهن . 

وأا المهرٌ : فإِنْ أكرمها علئ الوطء » أو كانث نائمة » فوطلئها . . فعليه المهد ؛ 
له وط يسقُط به الح عن الموطوءة ء فلم بَْرُ من وَطيها في نكاح فاس وان 
طاوعتة غل الوطى: ‏ فالمتصوضة + ( اندلا مهرغليه ):: 

ا تق قال : فيه قول مُخوج اليد عفر الس A a‏ 
للسيّدٍ » فلا يصح بذلٌ الجارية له > كأجرة منافعها . والأَوَلُ أ 
النبيّ ية نهئ عن مهر البَغِيّ ) . 

و( البَغيٌ ) : الزانية . وهلذه زانيةٌ . 
وإن اد ل ل ل 
المسلمين . . لم يُقبل قول في ذلك ؛ لأنَّ الظاهرَ مِمَّنْ نشأ ب نينَ المسلمين آنه لا يخفئ 
عليه ذلك » فيكونٌ حكمُّةُ حكم الأولئ . وإِنِ أَحَبّملَ صدقٌةُ » بان يكونّ قريب العهدٍ 
بالإسلام » أو كان مسلماً ناشئاً في بادية بعيدةٍ من المسلمينَ. . لم يجب عليه الحدٌ ؛ 
لقوله اة  :‏ أَدْرَووا الحُدُودَ بالشّبْهات »“ 


ذا 


)١(‏ والواجب في النكاح الفاسد مهرُ المثل لاستيفاء منفعة البضع » كوطء الشبهة يوم الوطء ؛ لأنه 
وقت الإتلاف . 
(۲) الحديث يقبل لطرقه وشواهده » ولأخذ السلف فيه » فقد : 
أخرجه عن عائشة رضي الله عنها الترمذي ( ١575‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 17/4 ) في السير بلفظ : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فَإِنْ كان 
له مخرج. . فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » . 
قال الترمذي : حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمّد بن ربيعة » عن يزيد بن زياد 
الدمشقي » عن الزهري » عن عروة به . ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ونحوه ولم يرفعه . 
ورواية وكيع أصح > وقد روي نحو هلذا عن غير واحد من أصحاب النبيّ يا : أنهم قالوا مثل 
ذلك » ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث . 
وأخرجه عنها موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف 6( 817/5 ) . = 


۸٦‏ كتاب الرهن 


وروي آل عبدَ الرحمنِ بن عوق رضي اله عَنُْ وأرضاةٌ زج جارية لَه من راع 
فَرَّنثْ » فأتئ بها إلى عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه » فقالَ لها عم : (يا لكعاءٌ زَنِيتِ ؟ 
يداح د مركرت رفير انار اجر لحري عدر لماي رو اله عليه 
وآرفناهيا © ماه تقول في هلذا ؟ فقالَ : قد أعترفث » عليها الحدٌ . ثم قال لعبدٍ 
الرحمنٍ رَضِي الله عَنْهُ وأرضاةٌ : ما تقول ؟ قال : أقولٌ كما قال أخي علي » فقالَ 


وذكزه يرطي ١‏ الان الصخيرن» ( 0۴ وزاد ستيه إل الحاكم + ورم ا 
قال المناوي : وردّه الذهبي ذ في « التلخيص ؛ ؛ لأنَّ فيه يزيد بن زياد الشامي متروك » وقال في 
« المهذب » عنه : واو . ووثقه النسائي . 

وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو حنيفة في « جامع المسانيد » ( ۲/ 187 ) » وفيه 
أبان بن جعفر » قال عنه الذهبي في ١‏ المغني » : كذاب . وذكره في ١‏ الجامع الصغير » 
)7١5 (‏ بلفظ : ١‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات » وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حدٌ من حدود الله 
تعالئ » . ونسبه لابن عدي في « جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة » . 

وعن عمر بن عبد العزيز مرسلاً روئ صدره أبو مسلم الكجّي ٠‏ وابن السمعاني في 
« الذيل » » كما في « المقاصد الحسنة » » و « كشف الخفاء » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسدد في « مسنده » موقوفاً » والبيهقي في « السنن 
الكترئ 19/38 )قن الحدود باط ١‏ أكرووا العدود عن عاد ان هر وجل © 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه ( 7050 ) في الحدود بلفظ : ١‏ ادفعوا 
الحدود ما وجدتم له مدفعاً » . وفي إسناده إبراهيم , بن الفضل » ضعفه أحمد » وآخرون . 

وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً رواه ابن بي شيبة في « المصنف » 014/1 ) بلفظ : 
( لئن أعطل الحدود بالشبهات أحتٌ إلى من أن أقيمها بالشبهات ) . 

وعن معاذ » وابن مسعود » وعقبة بن عامر رضي الله عنهم موقوفاً رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف »015/506 ) بلفظ : ١‏ إذا اشتبه عليك الحدٌ. . فادرأه » . 

وعن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة في « المصنف >( ٠٠١ /٦‏ ) : كانوا يقولون : ادرؤا 
الحدود عن عباد الله ما استطعتم . 

وعن الزهري رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »6 ( 010/7 ) : ادفعوا الحدود بكل شبهة . 

وانظره أيضاً فى « المقاصد الحسنة » ٠٠١(‏ )» و« كشف الخفاء ومزيل الإلباس » 
١ .) ١550‏ 

ادرؤا الحدود : ادفعوا إقامتها . الحدود ‏ جمع حدّ -: الحاجز بين شيئين متقابلين » فأطلق 
هنا الحكم تسميةً للشيء باسم جزئه بدلالة التضمن . الشبهات : جمع شبهة » الإلباس » وشئّه 
عليه الأمر : لبس عليه . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه AV‏ 
لعثمانٌ رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه : ما تقول ؟ قال : أراها تستهلٌ به » كأنّها لا تعلمُ › 
yS‏ 0 
قال الشبخ ا بو حامدٍ : بعض أهل الحديث قالوا : هو مرغوش E,‏ 
رحمَة الله : روب . قال : فسألتُ عنهُ جماعة مِنّ أهل اللو فلم يعرفوةٌ » 
إلا فلاناً قال : هو سم طير”” . 
أمَا المهد : فإِنْ أكرمها المرتهنٌ. . فعليه المهدُ . ا ؛ ا 
عليه ) . 
وعلئ ام 2 . وَإِنْ أُولدَها. . فالولدٌ حو ثابثٌ النسب مِنَ 
0305 
إلا عطاءً » فَإِنّهُ قال : يحل له الوطءٌ . 
قال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة ٩‏ ق/ 774 و ]۲٠١‏ : وهل يكون قول عطاء شبهة يَسقط به 
عنهُ الحدٌ معَ العلم بالتحريم ؟ فيه وجهانٍ . 


(۱) أخرجه عن يحي بن حاطب الشافعى فى « ترتيب المسند » ( ۲/ 767 ) » والبيهقى فى « السئن 
الكبرئ » ( ۲۳۸/۸ - 774 ) في الحدود » وفيه قال : ( أشر علي أنت - لعثمان ‏ قال : أراها 
تستهل به » كأنها لا تعلمه » وليس الحد إلا على من علمه › فقال : صدقت ٠‏ والذي نفسي 
بيده ! ما الحد إلا على من علمه . فجلدها عمر مئة » وغرّبها عاماً ) . قال البيهقي : كان حدها 
الرجم » فكأنه رضي الله عنه درأ عنها الحدّ للشبهة بالجهالة » وجلدها وغربها تعزيراً » والله 
تعالئ أعلم . 

(۲) كمافي ١‏ ترتيب مسند الشافعي » . 

(۳) لم نعثر عليه في « حياة الحيوان » » ولا في ١‏ النهاية في غريب الحديث » » لکن جاء في 
« القاموس المحيط » : المُرَعّش _ بكسر الغين المشددة ‏ : من يُنَحُمُ نفسه » لغة في السين . ولا 
ترغش علينا - كلا تمنع - : لا تشغب . وجاء أيضاً في ( رغس ) : والمرغوس : المبارك » 
والرجل الكثير الخير . 


A^‏ كتاب الرهن 

وذكر القاضي أبو الطيّب : أَنَّ الإذنَ شبهةٌ في حقّ العامة يَحتِمِلُ صِدفُهم معَهُ في 
دعوئ الجَهالة ؛ لأنَّ إِذْنَّ المالكِ قد يَعتقَدُ به قومٌ جوارٌ الوطء . 

وذكرٌ الشيح أبو حامدٍ في التعليق » : إذا كان المرتَهنٌُ عالمآ بأَنّ إذْنَ الراهن 
لا بيخ لَهُ الوطءَ. . فالحكمٌ فيه كالحكم فيه إذا وَطِنّها بغر إذنٍ » إلا في شيء واحدٍ » 
وهو ا إذا وَطْنَها بغيرٍ إذنه ١‏ وكانتث مُكرّهةً على الوطءٍ ۴ ET‏ وجب بت هناك 
المَّهِرُ » قولاً واحداً » وهاهنا على قولين . 

وإِنْ كان المرهنٌ جاهلاً لا يعلمُ أَنَّ ذلكَ لا يجورٌ. . فلا حدّ عليه » والولدٌ حو 
ابت ال 


ع 4 


وأمًا المهد : فذكر الشيحٌ أبو حامدٍ » وأبنُ الصبّاغ : أنها إذا طاوعتة. . فلا مهرّ 
عليه » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ إذْنَ المالكِ للمنفعة وُجِدَ » فهي كالحُرَة المطاوعة . وإ 
کات مھ > أو ناكد ف الكية افولا + 

وأا الشيخ أبو إسحاق : فأطلقَ القولين : 


2 
00 


أعذهما ؛ ت عله اليه ؛ لاله وطء في غير ملكِ يَسقط به الحدٌ عَنِ الموطوءة » 
فوجب به المَّهِرٌ وإِنْ حصل به الرّضا » كالوطء في النكاح الفاسدٍ بغير مهرٍ . 

والثاني : لا يجب لأنّ هنذا الوطء يعلق به حقٌ اشر تغالئ > وحن الآدمئ > 
فسقط حقٌ الآدميّ ذه » كما لو أَذْنَ لَه في قتل عبد » أو أَذْنَ لَه في قتل صِيدِه » وهو 
وان وإ لاس هرقف E LN N‏ 


وأمَّا قيمةٌ الولدِ. . فقد قال الشافعيئُ رحمَةٌ الله تعالئ عليه : ( تَجبُ قيميُةُ يوم خرج 


حيّا ) . 
قمِنْ أصحابنا مَنْ قال : في قيمة الولدٍ قولانٍ » كالمَهر ء وإِنّما نصّ الشافعئ 
رحمّة الله على أحدهما . 


e‏ وا 


NE‏ مد : والفرق بيتَهُما : أن المَهرَ بَدلّ عن الوطء » وقد وقح الإذ 
في الوطءِ صريحاً › TE‏ ولق كذلك لرل ؛ لأنَهُ وإِنْ كان مِنْ متضكَن 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۸۹ 


الوطء » فليس ببدَلٍ عن ؛ لأ الوطءَ قد يكوثٌ ولا ولد من » ولم يقع الإذنُ فيه » فلم 
يسقّط بدلهُ . 
قال القاضي أَبو الطب : وهلذا الفرقٌ لِيسَ بصحيح ؛ ؛ لأنّهُ لو أَذْنَ لَهُ في قطع أُصبُع 
من » فقطعها » قسرت إلى أخرئ . . لم يضمن واحدة منهما . ګګ 
قال أبن الصبّاغ : ويمكنٌ أن قال : لأنَّ إِذنَهُ لم بيذ حرّيّة الول » وإِنّما شبهة 
الوطء القت رف الرلد > ف ج #الأن ذلك لين جرد ون المادون هه 


e 

ن أذِنَ المرتهنُ للراهن في العتق افأعتن 6 أو في الهبة والإقباض » فوهبٌ 
N, kS E‏ ان 
صحًا . وإِنْ رَجَعُ المرتهنٌ عَنِ الإذنٍ قبل اليتق والهبة » > ثم أعتق الراهنٌ » أو وهب بعد 
علمهِ بالرجوع عن الإذن. . لم يَصِحّ التق والهبة ؛ لأَنَّ بالرجوع يسقط الإذن » فصا 
كما لو ادنم دوإن ا اوتوفت يعة ار رل عله بدا فول ت ال 
وال موعيا ينار على القراير فى الركل قاد a‏ 
وإِنِ أختلفا : فقالَ المرتهنٌ : أعتقتَ بعد رُجوعِي . وقالَ الراهنٌ : بَلْ أعتقثُ قبل 
لقال أيه الفا فالقول خرن المرتين ‏ ل0 الأصل بقاء الزهين : 


فرع : [إذن المرتهن للراهن في بيع الرهن] : 
وَإِنْ أَذِنَ نَ المرتَهنٌ للراهن في بيع الرهن ٠‏ فباعَهُ. . نظرت : 
واد روا ور . صح البيعٌ ٠‏ وتعلّقَ ح المرتهنِ بالّمنٍ ؛ لآنَّ 
مقتضئ الرهن أَنْ يستوفي الحقّ مِنْ ثم بعد لوه » ولد بيعَ الرهن بعد حُلول الد 
الل ار ا 
عليه » فإذا كان مُستحِقاً. . فقَدٌ أَذِنَّ فيما أستحقّ 


00 0 


. في (م) :(العبد)‎ )١( 


۹۰ كتاب الرهن 

وَإِنْ كان الدّينُ موّجّلاً » فإِنْ كان الإذنُ مِنَ المرتهن مُطلقاً » فباعَ الراهنٌ. . ص 
البيعٌ » وأنفسح الرهنٌ » ولَمْ تعلق حقٌ المرتّهن بالثمن » وبه قالَ أبو يوسف . 

قال أبو حنيفة » ومحمّدٌ رحمّهما الله : ( يكونٌ النّمَنّ رهناً إلون أذ يحل الحق ) 

ال 

حذاى ا ۰ 

فقوا : ( في عَينٍ الرهنٍ ) أحترارٌ ِنَ العَقدٍ على منافع الرهنِ . 

وقولنا : ( لا يَستحقٌّة المرتهنٌُ ) أحترارٌ مِنَ البيع بعدَ حلول الحقّ . 

قال في « الام » [/158] : ( فن قال المربّهنٌ : إِنّي أَردثُ بإطلاقي الإذنٍ أَنْ يكونَ 
الثمنُ رهناً مكاتة. . لم يلتفث إلى قوله » وحمل ذه على الإطلاق » ولا تؤثر الإرادةٌ 
فيو ) . وإ أَذِنَ لَه في البيع » بشرط أَنْ يكو الثم رهناً » فباعَهُ. . ففيه قولانِ : 

أحدُهما : أن البيعَ صحيحٌ » ويكونٌ ثمنّهُ رهناً » وبه قال أبو حنيفة » وأَحمدٌُ » 
وَالمَُنِييٌ رحمةٌ اللرعليهم ؛ له لو أن له في البيع » بشرط أَنْ يَرهئةُ عيناً أخرئ مكانً 
هلذا الرهن. . لصح ذلك » ٠‏ فكذلكٌَ إذا اء شترط كود الثمن رَهْنا » ولأ لو أو لَه بعد 
المَحِلٌّ بالبيع » بشرط أَنْ يكونّ النّمنُ رَهناً إلى أَنْ يفيه الحقّ. . جار » فكذلكَ إذا 


وَإِنْ أَذِنَّ له في البيع » بشرط أن يُعجُلَ لَه حم حقّة”'' . فباعَة. . فالمنصوصٌ : ( أنَّ 


- 0 0 0 و و . إن . ر وھ 2 يروو 
وقال أبو حنيفة » واحمد »› والمزنيٌ رحمة الله عليهم : ( يصح › ويكون ثمنه 
رهناً » ولا يجب اله لتعجيلٌ ) . 


. ) في ( م) : ( بشرط أن يكون الثمن رهناً ) . وفي نسخة : ( يجعل ) بدل : ( يعجل‎ )1١( 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۹۱ 


وقالَ أبو إسحاقٌ : إذا قلنا في المسأَلةٍ بها إذا أ َه بشر ط أن يكونٌ النَّمَنُ رَهناً : 
إِنَّ ذلك يَصِحَّ . . كان هاهنا مثلهُ . 

دليلنا : أنه آَذِنَ لَه بشرط » فإذا لَمْ يبت لَهُ الشرط . . لَّمْ يَصِحّ الإذنُ » كما لو شَرطً 
في البيع شرطاً لم يبت . . فد البيمَ لا يَصِحُ 

وإِنِ أختلف الراهنُ والمرتهنُ : فقالَ المرتهنْ : أَذِنتُ لك بشرط أَنْ تُعطيني حّي 
وقالٌ الراهنُ : بل نت لي مُطلقاً. . قال الشيخ أبوحامدٍ » وين الصباع : فالقول قو 
المرتهن ؛ لاما لو أختلفا في صل الإذن. . لكان القول قول المربّهنٍ » فكذلكَ إذا 
هه 


مسألةٌ : [مؤنة الرهن على الراهن] 

قال الشافعئٌ رحمّة الله : ( وعليه مؤنةٌ رُهونه » ومَنْ مات مِنْ رقيقه.. فعليه 
كفنْهُ ) . وهلذا كما قال : يجب على الراهن ما يَحتاج إليه الرهنٌ مِنْ نفقةٍ وكسوة 
وعَلف . وإ كان عبداً فماتٌ. . فإِنّ عليه كفتهُ ومؤنة تجهيزه ؛ لقوله بل : « أَلوَهْنُ 
مِنْ رَاهِنِهِ » له غُنْمُهُ » وعَليْهِ عُرْمُهُ ؛ . وهلذا من عُرمِه » ولِمَا رَوئ الشعبئٌ » عن أبي 
هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ النبيّ يل قال : مَنْ رَهَنَّ دَابَةَ. . فَعَلِهِ نها » وله ظَهًُْا 
و ٩‏ ولائ مله ٠‏ فوجب أَنْ تكونٌ نفقئٌُ عليه » كما لو لَّمْ يكن مَرهونا » وإِنْ 
كاذ لعن مما يحل إن مومع بكو ينبتل : أَنْ يكونّ حَيّواناً يَحتاجُ م الى 
إصطبل”" ٠‏ أو متاعاً يَحتاج إلى بيت بيت يكونٌ فيه عند العذل. . فإِنَّ ذُلكَ يكونُ على 
الاش + بولك أ عات على ارا 

وقال أبو حنيفة رحمّة الله : ( يجبٌ ذلك على المرتهن ) . 


)١(‏ الإصطبل ‏ مأوئ الدواب ‏ عربي » وقيل : معرب » وهمزته أصل ؛ لأنَّ الزيادة لا تلحق بنات 
الأربع من أولها إلا إذا جرت على أفعالها › > يجمع على : إصطبلات » وهو حظيرة الخيل 
وأضرابه من الحيوان . 


۹۲ كتاب الرهن 


ا 
a‏ 


دليلنا : أن ذلك مِنْ مؤنَةٍ الرهن » فكانَ على الراهن › كالنفقَة . 

فإِنْ كانَ الراهنٌ حاضراً. كلت أن رى موعننا اذاف . وإنٍ أمتنع مِنْ ذلك . 
أذ الحاكم لذْلكَ مِنْ ماله . وَإِنْ كان مُعسِراً » فن أنفقَ المرتهنٌ بغير إِذنِهِ. . كان 
مُتطَوّعاً . ون نف بإِذنِ الراهن ليرجع به عليه. . رَجَمَ به عليه إذا أَيسَرَ . وإِنْ أَنْقَقَ 
بإِذنِه لیکو ديناً عليه » ويكونَ الرهنُ رهناً به وبالدّين. . ففيه طريقانٍ » كالعبدٍ إذا جن 
وفداهٌ المرتهنٌ بإِذنِ الراهن ليكونّ دَيناً عليه » ويكونّ العبدٌ مرهوناً به وبالدّينٍ . 

وإ كا الراهنُ غائباً. . ُفعَ الأمر ر إل الحاكم » فن كان للراهنٍ مال. علد 
يِن ماله » وإِنْ لَمْ يكن لَه مال » فن نف المرتَهِنٌ بإِذنِ الحاكم. . رَجَعَ بهو على 
الراهنٍ » وإِنْ فق عليه بغير إذنِ الحاكم مح القدرة عليه. . كان متطوّعاً » ولم يَرجِع . 
إن لم يقير على إِذنٍ الحاكم » » فأنفق . . فهلْ يرجم بما أَنفقّ ؟ فيه وجهانٍ » كما نقولٌ 
في الجَمَالٍ إذا هرب وأَنفقَ المُكتري بانإن خن عل الرهرو» و ا و 
كانت المُداواةٌ على الراهن » وكذلك إن بق . ةق وزغل لزاه 

وال او : ( إن كانث قيمة الرهنِ كقذر الدّينٍ . . فالمداواة على المرتهن › 
وَإِنْ كانث قيمة الرهن أكثرَ منّ الدّين. . فأَجرَةٌ المُداواة على الراهن والمرتَهن بالقسط 
على المرتهن بقدر حقَّهِ » والزيادة على الراهن ) . وكذا قال في أَجْرَةٍ من يدوه 
( تكونٌ بقدر الأمانةٍ على الراهن » وبقدر الصَّمانٍ على المرتهن ) . 

2 مو 0 وو دوو ژ2‎ E 

دليلنا : قولة ي : « الدَهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ » له عَنْمُهُ » وعَليْهِ غَرْمة » . وهلذا مِنْ 
غُرْمِهِ » ولأنّهُ مِنْ مُؤنة الرهن » فكانَ على المالكِ » كالنفقة » والكسوة 

وإِنْ مَرِضَ الرهنْ وأحتاج إلى دواء . . فإِنَّ الراهنَ لا يُجبرُ عليه ؛ لاله لا يمحن أن 
سببٌ لبقائه » وقذ برأ بغي علاج » بخلافي النفقة عليه ؛ لله لا قى من غير فق . 


ما بات ا 


وإ جنئ العبڈ المرهونٌ. . لَمْيَخْلُ : إِما أَنْ 
عل ر بوعل مسد . 


Ce 0 


ها 


ققد عار ا اوغ ركذ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وك 


فإن جنئ على أجديٌ أو نلف لَهُ مالاً. . تعلق حن الجناية ورم الال في رقيو 
وكان مُقدّماً على حقّ المرتهن ؛ لآل حقّ المَجنيّ عليه يدم م على حقٌّ المالك ٠‏ لان 
قد عل حقٌّ المرتَهنٍ أولئ » ولأَنّ رش الجناية تَعلّقَ برقبة العبدٍ بغير آختيار المَجنيٌ 
عليه » وحقّ المرتون تعلق برقبة العبلي بأختبار المرتونٍ وال الل بغر اباو من 
له الحق آكدٌ مِنَ الحقٌّ الذي به يشمت له أختيا ختيارةُ » كالميراث » والبيع » ألا ترئ أن ما مَلكَهُ 
بالميراث. ا بعر اهارو 8 فلات و اش ».وما ع ع كه 
بأختياره ؟ فلذّلكَ يَلحفة الفسحٌ . 


إذا تبت هلذا : فإِنْ كانت الجناية عَمْداً على النّفْس » فأقتصصّ من الولئ. . بَطْلَ 
E E‏ لبر يقن ار لين 
لباقي . وإِنْ كانت الجنايةٌ حَطاً ٠‏ أو عَمْدَ حَطَ] » أو عمدا » وعََا المجني عليه عل 
مال » فإِنْ لَمْ يَخترٍ السيّدُ أَنْ يَفديَهُ. . بِيعَ العبدٌ في الجناية إن كاد الأرشيُ يستغرق 
قيمتةُ » وإِنْ كان الأرشنُ لا يستغرِقٌ قيمتّةُ. . بيع منة بقدرٍ أرش الجناية » وكا الباقي 

منةُ رهنآ » إلا أن يتعَرَ بيع بعضوء فيباعٌ جميعٌهُ » ويكونُ ما بقي مِنَ النْمَنِ عَنْ قدر 
برأةُ المَجنيُ عليه مِنْ حقّه. . كان العبد 
رهناً ؛ لأَنَّ الجناية لَمْ تبطِلٍ الرهنّ » وإِنَّما قُدّمَ الأرئنُ على حى المرتّهن » فإذا سَقطّ 
حقٌ المَجنيٌ عليه. . بقيّ الرهنٌ كما كان » كما قلنا في حقّ المرتهن والمالكِ . وإ 
مس ل و ا ا 
عليه. . رَجَعَ به عليه ٠‏ وإ فداه بإِذيِهِ » ولم يَشترطٍ الرجوع . . فهلْ يَرجِمٌ به عليه ؟ فيه 
ماوع مقي ا . وإنْ فداه علئ أن برع بما فداةبه » ويكونّ العبد 
رهناً به وبالدَينٍ الأَوَلِ » ورضي السيّدٌ بذلكَ .. رَجَعَ على السيِّدٍ بما فداه به » وهل 
یکوت العبدٌ رهن بما فداه به ؟ فيه طريقانٍ » مضئ ذكدهما . هلذا مذهيّنا . 


.4 
-ه 
| 


الأرش رَهناً . ون قَداءُ السك أو أو جنب 4 أو 


وقال أبو فة ا( 5 افيد الم هر ب كان ضما الا عك 
المرتّهنٍ » فإِنْ فداءٌ. . كان العبدُ مرهوناً كما لو كان » ولا يرجح بالفداء . ون بِيعَ في 
الجناية » أو فداءٌ السيّدُ. . سَقَطَ دين المرئهن إِنْ كان قذْرٌ الفداء أو دونَهُ ) . وين هنذا 
على أَصَلِهِ : أَنَّ الرهنَ مضمونٌ على المرتهن » فتكونٌ جنايئُةٌ مضمونة عليه » 


4 كتاب الرهن 
كالغصب . والكلامٌ معَهُ في ذلك يأتي في مَوضعه إِنْ شاءَ الله تعالى . 

وَإِنْ جَنئ العبدٌ المرهونُ على سيه : فإِنْ كانث على ما دون التّمْسِ . . نظرت : 

فن كانت الجناية عَمْداً. . فللسيّدٍ أن يَقتصىئّ منهُ بها إِنْ كانث ممًا يعبت بها 
نامل ١‏ اا السام و اللرجر ور الع د بار حل اواولا ل ل 
العبدٍ بسرقة مال سيّدِهِ ؛ لان القطعٌ إِنّما يجبُ بسرقة مال لا شبهة لَهُ فيه » وللعبدٍ شُبِهةٌ 
في مال سيّدِه . فإ أَرادَ السيّدُ أَنْ يعفرَ عنهُ على مال. . فذهب الشافعيٌ رحمَة الله إل : 
( أنَهُ لا ثبت لَه المالُ ) قال أبو الاس يتبث 41 لَهُ المال » ويستفيد”'' به بِيعَهُ في 
أرش الجناية وإخراجه مِنَّ الرهن ؛ لاد كلّ مَنْ ثبت لَه القِصاصُ على شخص . . تبت لَه 
العَفرُ عنةُ على مال » كغير السيّدٍ . 

ووجة المذهب : أن السيّدَ لا ثبت لَهُ على عبده مال أبتداء . ولا لی ا 
مالاً. . ل يبت له في كيه ته بدَلَهُ . ودليل ابي العبّاس ۽ بطل بعبدِه الذي ليس بمرهونٍ . 

وإِنْ جن على سيّده خَطأ فيما دُونَ النَمْس. . كانث هَدْراً على مذهب الشافعيٌ 
رحمّة الله . وعلئ قول أب العبّاس يتعلّقُ الأرش برقب قبعه7" . 

وإِنْ جنئ العبدٌُ المرهونٌ على من رة سيدُهُ : إا على أبيه » أو 
نظرت : 

فإِنْ كانت الجنايةٌ عَمْداً فيما دول النَمْس . . فللمَجنِيٌ عليه أَنْ يتقتصّ منة . 

ل ا سا كي م 


31 


Cn 


عا 


أبنه 


وإِنَّ مات الج عليه قبل القصاص ٠»‏ والجنايةٌ عمداً » وكانث الجنايةٌ على 
ال وكان وارثة نهو ال ار عر المكانة: : فلل أن بق منة أيفيا وان 
كانت الجنايةٌ خَطاً أو عَمْداً وراد السيّدُ العفوَ عنهُ على مالى. . فقد قال الشيح أبو 
عامل يليت له المال علخ عبرو كما كان قبت لمؤزوقه ٠‏ أن الأستدامة أقوئ من 


(9) في 9م): ( يستعيد) . 
(۳) في(م):(فيه). 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۹0 
الاتداء فيا أن يثبتَ لهُ على ملكه المالُ في الاستدامة قوق الأهداء .. وقال القنال :7 
يبن على وقت وجوب الدَّيَةِ » وفيها قولانٍ : 

أحدُهما : تَجبُ بعد موت المقتولٍ في ملك الوَرَئةِ ؛ لأنّها بدلُ نفسه » فلا تجبُ 

قعل هلدا :ل يبت للسكدا الحال كعاتن ات لمالا : 

والثاني : تجبُ في آخر جُزء م مِنْ أجزاءِ حياة المقتول » ثُمَ تقل إلى ورثيه ؛ لاله 
يهو هنها ديه + ويتقل متها وضاياة : 

فعلى هلذا : هل يثبثُ للسيّدٍ الما ؟ فيه وجهانٍ » بناء علئ الوجهين فيمَنْ جنئ 
عليه عبد غيره » ثم مَلَكهُ المَجنئ عليه. . فهلْ يُستدامٌ عليه وجوب الأرش ؟ فيه 
وجهانٍ . 

واف ال الجر قد عا ب لرا آنا قفد م كينا كان للقن أن 
يقتصيّ منة . فإِنْ أراد الوارث أَنْ يعفر عنة على مال » أو كانت الجنايةٌ خَطأاً. . فهل 
يبت لَهُم الما ؟ ذكرٌ الشيخانٍ » أبو حامدٍ » وأبو إسحاق : أَنّها على قولين : 


5-4 
ع 


أحدّهما : لا يثبت للوارث المال e‏ 
للسيّدٍ المال في هلذه الجناية. . لَمْ يبت لمن يقومٌ مه 

اي یٹ لد دهاجي عمد ي درب 
فصارٌ كما لو جن على من يره السيّدٌ . 

وقال e‏ : هلذانٍ القولانٍ مَيْنِيَانِ على وقتٍ وجوب الدية : 

فإن قلنا : إِنَّها وَجبث في آخر جُزءِ مِنْ أجزاء حياة المقتول. . لَمْ ثبت الدَيَةُ 
للوارث ؛ لأنّها وَجبت لسيّده . 

وإن قلنا : إِلّها وَجِبِثْ بعد موه في مِلْكِ الورثة. . ثبب ثبتتٍ الدّيَةُ للوارث ؛ لأنّها تبت 
لغير مولاهُ بالجناية . وهلذه طريقة القفالٍ . 

قال أبن الصبّاغ : وهلذا لين بصحيح ؛ لأنّها إذا َجبث بعد موت السب » فقد 
وَحِبتْ لهم على مِلَكَهِمْ ؛ بل القولانٍ صل بأَنفُسِهما غير مين على غيرهما . 


45 كتاب الرهن 

ایا 2 ا لا وفيت العبال ا ار 

وَإِنْ جنئ العبدُ المرهونٌ على عبدٍ لسيّدهِ : فإِنْ كان العبدٌ المَجنيُ عليه غيرَ 
مرهون. ا ا فللا أن قف 
E‏ > فلا يُقصنٌ من بأبنه . وَإِنْ كانت الجنايةٌ خطأ » 
أو مدا وأراد المد العفو عنة على مال الم يعبت له المال على قول التناقعي 
رحمّة الله » ويثبثُ لَهُ على قول أبي العبّاس . 

ون كان العبدٌ المقتولٌ مرهوناً. . نظرت 

فن كان مرهوناً عند مرتّهن آخَرَ » فن كانت الجنايةٌ عَمداً. . فللسيدٍ أَنْ يَقتصّ مِنّ 
القائل » إلا أن يكودً المقتول أب القاتل » فلا قصاص لَه ء فإذا أقتصّ الط 
الرهنانِ . وإِنْ كانت الجنايةٌ خَطأً » أو عمداً وعفا السيّدُ علئ مال. . تَبتَ المالُ لأجل 
المرتهن الذي عبِدُهُ المقتولُ » لا لأجل السيّدٍ ؛ لأَنّ السيّدَ لو قَتلَ هنذا العبدَ. . لثبتَ 
عليه ااا هله غ ول أن يحت ع الان وإ عا ا و عن 
جناية العَمْدٍ على غير مال > أو مُطلقاً.. فون قلنا : إن موجَبَ قتل العم القَوذ 
لا غير . . لَمْ يتبث لَهُ المال . وإن قُلنا : إِنَّ مُوجَبَهُ القَوَدُ » أو الدَّيَةُ. . ثبتث قيمة العبدٍ 
المقتول في رق القاتل ؛ لأ العفو عنها إبراء » ولا صح إبراء السيدِ منها ؛ لجل حقٌ 
المرتهن للمقتول . 

فإذا تعلّقتْ قيمةٌ المقتول في رَقَبة القاتل » فَإِنْ كانث قيمةٌ القاتل أكثرٌ مِنْ قيمةٍ 
العتشول .+ بيع ون القائل بعد ر فة المقتول .»وجول الله وهنا عند مرتون المقتول .+ 
محلم ونام لد ا د ل ا 
وكآن فد فة المقول هر نه ثمَنِ القاتل رَهْناً عند مُرتهنِ e‏ 
مرهوناً عند مرتهنِ القاتل إن كانت قا القائل ستل نة أن اقل 
وجهان : 


ت 


ET 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۹۷ 

والثاني : يباعٌ ؛ لأنهُ رما رَغِبَ فيه راغت » فاشتراة بأكثرٌ من قدر قيمة المقتول › 
فتكونٌ الزيادةٌ على قَدْرٍ قيمة المُقتول رهناً عند مرتّهن القاتل . 

0 كان العبدانٍ القاتل والمقتول مرهونين عند رجل واحد ¢ إن كانت الجنا 


. . فللمولئ أن يقتصّ منهُ » فإِنٍ أقتصيّ . يطل ارعان وإ كانث طا و 
es‏ 


ت 


فإ رُهنا بحن واحدٍ. . كانت الجنايةٌ هَدْراً ؛ لأنَّ جميَ الدَينِ متعلقٌ برقبةٍ كل واحدٍ 
منهما » فإذا فل أحدُهما. . بقي الحق متعلقاً بالآخر . 

ون كانَ كل واحدٍ منهما مرهوناً بحقٌ منفردٍ. . نظرت : 

فون كان أحدهما مَرهوناً بحن معجَّلٍ » والآخرٌ مَرهوناً بحقٌّ موَّجلٍ. . بيع القاتل 
بكلٌ حال ؛ لأنّهُ إِنْ كان دين المقتول معَجّلاً. . بيع القاتلْ ليستوفي دَينَهُ المعجّل » وما 
بقي منه . . كان رهناً بدينه المؤجّل . 

وإ كان دين القاتل معجّلاً. . بيع ليَستوفي منهٌ المعجّلَ » وما بقيّ. . كان مرهوناً 
بدَينِ المقتول . 

وَإِنِ أنه تمق الدينانِ بالحلول والتأجيل . . ففيه ثلاث مسائلٌ : 


خا :4 أن کون تمتها ستولا والعتان سوقت مق + آن ون فيه كل 
واحدٍ منهما مئةّ › وكلُ واحدٍ منهما مرهوناً بمثل ما رُهِنَ به الآخرء أو منْ جنس 
ق عل قيمة ما ره بدالا كان الجتاية ماهتا هدر + لان لا قاقدة فى معزلا 


١ 
= 


إلا أن كود الدين الذي رهن به المتتول أ وات من د 
لقاتل > مثل : أَنْ يكونَ دين المقتولٍ مستقِرًاً » ودين القاتل عِوضَ شيء بی ست چ 
صداقا قأقبِلَ الدخول. . ففيه وجهان : 
أحدُهما : يقل إليه ؛ لأنَّ في نقله غَرَضاً للمرتهن . 


الثاني ٠‏ لا يقل + لاما سَواء في الخال : 


۹۸ كتاب الرهن 

فإذا قلنا : يُنقلُ. . فهل باع ويُنقلٌ تَمَنْهُ » أو ينقلٌ العبدٌ مِنْ غير بيع ؟ فيه وجهانٍ » 
مضئ ذكرهما . ْ 

المسألة الثانيةٌ : أن كلت الحفات وين فق الان بان كانت فة كز واحل 
AE O SA E E‏ 
أكثر. . لَمْ يُنقل ؛ ؛ لاله لا فائدة في نقله » وإِنْ كان ما رُعِنَ بو المقتولٌ أكثر. 3 
لأَنَّ في نقله فائدةً » وهو : أن يصيرَ مرهوناً بأكثرٌ مِمًا هو مرهوثٌ به » وهل يباعٌ وينقلٌ 
| ثَمَنهُ » أو يُنقل من غير بيع ؟ على الوجهينٍ . 

المسألةٌ الثالئةٌ : : أَنْ يِن الحقّان » وتختلف القيمتان » بان يكوك كن واحدٍ منهما 
مَرهوناً بمئة » وقيمةٌ أحدهما مئةٌ » وقيمةٌ الآخر مئتانٍ» فن كانت قيمة المقتولٍ 
أكثر. . لَمْ يُنقل القاتلٌ ؛ لأنّهُ مرهونٌ بمئةٍ » وإذا ثُقِلَ كان مرهوناً بمِئَةٍ » فلا فائدة في 
ذلك . 

وإ كانث قيمةٌ القاتل أكثر. . بِيعَ منهُ بقدرٍ قيمة المقتول ؛ ليكونَ رهناً بدينٍ 
ايه 

قال أبن الصبّاغ : و 
و 


۶ 


بدينه . 


على تبقيَيِهِ وتقل الدَّينِ إليه. . صارٌ مرهونا بِالدَيْنينِ 


فرع : [إقرار العبد المرهون جائز] 

قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( وإقرارٌ العبدٍ المرهونٍ فيما فيه قصاصٌ جائز » كالبيّئة ‏ 
وما ليس فيه قِصاصٌ . . فباطلّ ) . وهلذا كما قال : إذا أ قو العبدٌ على نفسه بجناية عمل 
و ا اكز بغري ا 
ويكونٌ المجنئٌ عليه بالخيارٍ : بين أن يَقتصّ مِنة » وبينَ أَنْ يَعفوَ على مال » فيكونُ كما 
لو قامث عليه البيَّةُ على ما مضئ . ون أَقَوَ المولئ عليه بذْلكَ . . لَّمْ يصح إقرارهُ ؛ لاله 
قبل فيو إقرارٌ العب » فلم بقل فيو قرا السب » كإقراره عليه بالّنا . 
وان أَقَوَ العبدٌ بجناية الخطأ » أو بإتلافي المال. كن جل السيد ؛ أنه ممه 
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باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۹۹ 
في ذلك » وليكونٌ العم متعلّقاً دمه » فإنْ أَعتِقَ وأيسرَ. . طولب به ؛ لأنَا إِنّما متَْنا 
مِنْ قبول إقراره في حقّ السيّدٍ » وقد زالَ حقٌ السيّدٍ » فثبتَ إقرارٌهُ > وقول الشافعيٌ 
رحمّة الله : ( وما ليسّ فيه قِصاصنٌ.. فباطلٌ ) » يعني : في حقٌّ سيِّدِه . ون افر 
المولئ عليه بجناية الخَطأ » أو بإتلافي المال. . صح إقرارةُ ؛ لاه مالم يم يصح إقرارٌ 
العيق به ايع اند د ا ٠‏ لما ل قبل فيه إقرار السيدِ. . صغ 
فيه إقرار العبدٍ » ولاه لا ته َهُمَةَ على السيّدٍ في ذلك . 


مسألة : [أمر السيد عبده المرهون بجناية] : 
َإِنْ أَمرَ السيّدُ عبدَهُ بالجناية على غيره » فجنئ عليه » فَإِنْ كان العبدٌ بالغاً عاقلاً ‏ 
أو مراهقاً مُمَيّزاً علَمُ أَنَّ طاعةً المولئ لا تجورٌ في المُحَوّماتٍ. . نظرتٌ : 
فإِنْ لَمْ يكرخة السيّدُ علئ القتل.. فحُكمة كم مالو جنئ بغير 1 
القصاصّ »› نه لا يجب عل مَنْ لم يَبلغْ . ولا يلحي السيّد بذلكَ إلا لإثم ؛ 
لقوله يلل : « مَنْ أَعَانَ على َل أثرىء مُسْلِمِ » وَلَوْ بطر كَلِمَةٍ . جاء يوم القيامَة 
مَكتؤْباً بَيْنَ َيه يسن مِنْ رَحْمَةٍ الله » . 
0 وال ا لا اا ا 
والمجني علب ن بستحن القَود علئ المول ٠‏ أو الدّية 


)١(‏ أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه ابن ماجه ( 777١8‏ ) فى الديات ٠‏ والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ (٤‏ ۴۲/۸ ) + والعقيلي قن « الضغقاء © (6/ ۳۸۲ ) + وقى إستاده يزيد ين أبي زياد » 
فال عن التوضيري فى د زو دد ابره اجا بالذرا فى تة ١‏ ج قل + كآنه حت 
موضوع . 

لود كد رج م رع ل سر سو ل 
هلذه الصورة الإنسانية العظيمة » فجعلها سبحانه في أحسن تقويم » ورتب على إتلافها أشدّ 
وعيد لم يْرَ أبلغ منه » قال تبارك شأنه : « وَمَن يقل مهگ ا مُتَعَجَدًا هجرام جهنم 
لدا فما وعضب الله عله وَلَمَنَهُ وَأَحَدَّ لَوُعَذَابَاحَظِيمًا4 [النساء : “947] . وقال يل فيما رواه 
ابن ماجه ( 5514 ) عن البراء : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حقٌ » . قال في 


« الزوائد » : إسناده صحيح 1 


و٠١‏ كتاب الرهن 
السيّدُ عليه بيده » وهل يجب القَوَّدُ على العبد إن كانَ بالغاً عاقلاً ؟ فيه قولانٍ . 

فن قلنا : يجب عليه القَّوَدُ. . كان الوليئٌ بالخيارٍ : بِينَ أَنْ يَقتلهُما » وبينَ أن يَقتلَ 
السيّدّ » ويستحِقّ نصفف الدّيَةِ في رقبة العبدٍ » أو يقتلَّ العبد » ويَستحِقٌ في ذِمَة السيّدٍ 
صف الدّيةِ » وبينَ أَنْ يعفرَ عنهما على مال » فيَستحِقّ في ذِمَةٍ السيّدِ نصف الدّيَةِ » وفي 
رقبةٍ العبد نصمَهًا . 

وإن قلنا : لا يجب القوّد على العبد. تعلق برقب نضف وة المقفول + 5ه الول 
بالخيار : ب بِينَ أن يَقتلّ السيّدَ » وبينَ أن يَعفْوَ عنهُ على مال » ويستحقٌّ في ذمّتِه نصفَ 
الذيّة . 

ا ا ا ا 
أن طاعة المولئ تجورٌ في المُحَوّماتٍ. . فإ الجاني هو السيّدُ ؛ لأ العبدَ كالآلةِ لَه 
فة ال موا ي اح ار ن كان م ف ا ا 
رحمّة الله : ( ون كان العبدٌُ صَبِيًَ » أو أعجمياً » فبِيعَ في الجناية. . كلف السيّدُ ن 
يأتي بمثل قيمته تكونٌ رَهناً مكاتّة ) . وأختلف أصحائنا في هلذا : 

فمنهم مَنْ قال : اراد الشافعيٌ رحمَة الله بذلكَ : إن كانتي الجناية توجبُ الما » 
ركاه ال معا :افر الخد ي في الجتارة > 3ه إذا وال بر اعت ماف 
العبدٍ » وجُعِلتْ رهناً مكاتة ؛ لأَنَّ السيّدَ وإنْ كان هو الجاني » إلا أَنَّ العبدَ هو الذي 

شر الجناية » فبيعَ فيها عند تعذر أذ الأرش مِنّ السيِدٍ . 

e‏ : لاباعٌ اليد » وهو المذهبٌ ؛ أن الجاني هو السيّدُ » والعبد آل 


e 


فلم ي يُبعْ فيها » كما لو رَهِنّ سَيْفاً » فقتل به إنساناً. . [ لما ”2 وجب بِيعْهُ ؛ لاه 
eT‏ 
وأّمّا ما ذكرٌ الشافعئٌ رحمَة الله : فلَهُ تأويلانٍ : 
أَحدُهما : اَن تكو اله قذ شَهِدَثْ على العبدِ أله جن » فقا 


2 
tu 
CC 


(1) في النسخ : ( ولو ) » والمثبت هو ما يقتضيه سياق النص . 
() كذاالنسخ » والجادة ليباعَ . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۱۰۱ 
بذلك » فأنكر المَجننٌ عليه الأمرّ » فإِنَّ قول السيّدٍ لا يُقبل في حق المَجنيٌ عليه ٠»‏ ويباع 
العبدٌ في الجناية » ويُقبلٌ إقرارٌ السيّدِ في حقٌ المرتهن » فيجبٌ عليه القيمةٌ . 

والثاني : أَنَّ الشافعيّ رحمّةٌ اله قال : ( فبيعَ في الجناية ) لانن ها اا 
بالبيع لَه » وإنَّما أَرادَ : إذا باعَهُ الحاكمُ باجتهاده ؛ لأنَّ ذُلكَ مِمَا يُسوَعْ0" فيه 
الاجتهادٌ . 


لمن 
مسالة : [الجناية على القن المرهون] : 

وَإِنْ جُنيَ على العبدٍ المرهون.. فالخصمُ في ذُلكَ الراهنٌ ؛ لأنّهُ هوّ المالك 
للرقبة » ونما للمرتهنِ حق الو ثيقة » فان أراد المرتهنٌ حُضورَ الخُصومَةٍ. . كان له 
ذلك ا ا يُقضئ به على الجانى . 

إذا ثبت هلذا : فأدّعئ الراهنُ على رَجُل أنه قتلّ عبدَهُ المرهونّ » فأنكر » ولا 
بيّنة. . فالقولٌ قول المدّعئ عليه مع يمينه » فإِنْ حَلفَ. . فلا كلام » وإِنْ َكل عَنٍ 
اليمين. . خُلْفَ الراهنٌ ؛ لاله هو المالِكُ » فإِنْ نَكَلَ الراهنٌ. . فهلْ ترد اليمينُ على 
المرتهن ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولينٍ في المُفِْسِ إذا نكل عنٍ اليمينِ » فهل ترد على 
الما ؟ وفيه قولانٍ : 
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أحدهما : لا ثردٌ اليمينُ على المرتّهن ؛ لأنهُ غيرُ المدّعي . 

والثاني : ترد ؛ لأَنّ حه يتعلّقُ فيما يُقضئ به على الجاني . 

رشؤاة قانع الشانة ع ا . فإنَّ المرتهنَ حف على أَحَدٍ القولين ؛ ۽ لآنَّ 
العمد قد سقط إلى المال و الاق ا و EE‏ 
أَوِ المرتَهِنُ في أحدٍ القولين. . نظرتٌ : 

فون كانت الجنايةٌ توجبٌ القَوَد. . فللمولئ أن يَقتصىّ » ولَهُ أن يعفوَ على المال ء 
إن أقتصئ. . بَطَلَ الرهنٌ » وليسَ للمرتّهن مطالبة المولئ بالعفو على المالٍ ؛ لأَنَّ 


)0غ( ساغ ‏ يسوغ سوغاً ‏ : سهل مدخله في الحلق . ويستعمل في جواز وإباحة فعل الشيء ¢ وهو 


E 1۰۲‏ 
القصاص حقٌ لَهُ . فان عَفا على مال تعلّنَ حقٌ المرتهن به ؛ لأنّهُ بَدَلُ عَنِ الرقبة . ون 
ا را عار رال و ا 
يبت المال بالشرط في العفو. . صح عفوة » والثمن"'! للمرتهن . إن قلنا : إن 

مُوجَبَ العمدٍ أَحدٌ الأمرين . . تبت المالُ على الجاني » وتَعلّقَ بو حقٌ المرتّهن . 
ون قال الراهنٌ : لا أقتصنُ ولا أعفو. . فهل للمرتهن أَنْ يُطالِبَ بإجباره على 
أحدهما ؟ فيه طريقانٍ : 1 


ت 


[أخدهما] قال أبن عل 
احا لآن له خا ف امال 


أبي هريرة : للمرتهن أَنْ بُطالِبَ بَإجباره على 

و [الثاني] : قال أبو لاي : فيه قولان : 

[أَحدُهما] : إِنْ قلنا : إِنَّ الواجب بقتل العمدٍ القودٌ لا غير. . لم يكن للمرتهن 
مطالبة بإجباره ؛ لاله إذا مَلَكَ إسقاطة. . فلأَن يمك تأخيرَهُ أولئ . 

و [الثاني] : إن قلنا : إِنَّ الواجب بقتل العمدٍ أَحدٌ الأمرين. . كان لَه المطالبةٌ 
ار عا اح کر للحا فن اا فا عن تهنا 

امن راي مارو يل ار كاك تنو e‏ 
لا قتص من له » كالحُجٌ. . ثبت المال . وإ أسقط المردَهنُ حقَّهُ نَ الوثيقة. 00 
کا د فة بإسقاطه معَ بقاء الرهنٍ . ون أبراً أ المرتَهِنٌ الجاني مِنَ الأرش.. لم 
صح إبراذهُ ؛ لاله لا ملك ما برأ عنة » وهل يطل حف م من الوثيقة لهلذا الإبراء ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهُما في « المهذّب » : 

أَحدُهما : يطل ؛ لأَنَّ ذلك ي يتضمَنٌ إسقاط حقه مِنَ الوثيقة . 


والثانی : لا يبطلٌ ؛ أن إبراءهُ لم يَصِحّ » فلم يَصِحّ ما تضمَّتَهُ الإبراءً . 
وإ أبراً الراهنُ الجاني مِنَ الأرش . . لم يَصِحّ إِبراؤُهُ لتعلّق حقٌّ المرتهن به . 
فن قضئ الدّينَ مِنْ غير الرهن ٠‏ أو أَبِرأهُ المرتَهنٌ مِنَ الدّينِ » أو اسقط حقَّةُ مِنَ 


)01( في نسختين : ( ولا شيء ) . والمثبت أوضح ١:‏ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه 1۰۳ 


الوثيقة . . فهلْ يُحكمٌ بصحَةٍ إبراء الراهن مِنَ الأرش ؟ فيه وجهانِ : 
أا : لايُحكمُ بصكَتِه ؛ لاله وقمَ باطلاً » » فلا تت عله ا 


والثاني : يحكمٌ بصكَته ؛ لأنَّ المنعَ مِن صِكَيْهِ لحن المرتهنَ » وقد زال حى 
المرتهن » فحُكم بصكَيِه . وليسَ بشيءٍ . 

فإ أَرادَ الراهن أن يصالِحَ الجاني عَنِ الأرش برض بغيرٍ رضا المرتهن . . لم يَصِحَّ 
الصّلحُ ؛ لتعلّق حقّ المرنّهنٍ بالآرش » فإذ أَدِنَ المرتَهنُ بالشلع على حيوانٍ. . صح 
الصّلحُ ٠‏ ويكونٌُ الحيوانٌ رهناً » فإِنْ كان لهُ ظهرٌ أو لبنّ أو نماءٌ. . كانَ ذلك للراهنٍ . 
كأصل الرهن 


فرعٌ : [رهن جارية حاملة] : 
ظ ون كان الرهنُ جارية حاملاً #اكقرنها ا ابيا ود عن 
الضارب عُشْدٌ قيمة الام » ويكونٌ خارجاً مِنّ الرهن ؛ لأنّهُ بَدَلُ عَنٍ الول » والولدُ 
خارجٌ مِنَّ الرهن . وَإِنْ نقصَت قيمة الجارية بالولادة. a‏ 
أنه دحل في يَدَلِ الجنين . وإِنْ حصل بها اثر مِنَ الضرب نَقِصَتْ به قيمئها. . 
على الضارب أَرشنُ ذلكَ » ويكونُ رهناً . 

ون كان الرهنُ بهيمة ؛ فضريّها فكارت .اقلت جيه عن “روك عليه 
ما نقص من قيمةٍ الأ بذلكَ ؛ لأَنَّ الجنين نما" يُضمنُ ببدَلٍ مقدَّرٍ مِنَ الآدميّاتٍ › 
يكوك ذلك هنا + لأنه دل صن جُرَو عن الا : 

وَإِنْ أسقطت البهيمةٌ بالضرب جَنيناً حيّاً » ثم مات . . ففيه قولانِ : 

Î‏ الولو لاني شوو رول بكر هنا + أن الزلة 
غيرُ داخل في الرهن » فكذلك بدله . 

مض سوس مد سي 
لك ود سببُ ضمانِ كل واحلٍ منهما » ولم يجتمعا ؛ لأَنَّ التقصان كان سَبْهُ أنفصالٌ 


DIE) 


.6 كتاب الرهن 
الولدٍ الذي تعلَّقَ بو ضمانهُ » فسقط أَحَدُهما عند ثبوت الآخَرٍ ؛ لاه لا يمير كل واحدٍ 
منهما عن الآخر » يتمد معرفة » فإن كات قيمة الول أكثر. . كان خارجآ ِن 
الرهن » وإِنْ كان ما نقص مِنْ قيمة الأمّ أكثر. . کان رهناً . 


ع 
مسألة : [الجناية على الرهن] : 

فن جُنيَ على الرهن . ولم يُعرفي الجاني » فجاءَ رجلٌ » فقالَ : أنا قتلتهُ » فَإِنْ 
كذَّبَُ الراهنٌ والمرتهنٌ. . لم يكن لهما مطالبتُةُ بشيءٍ ؛ لاه يعترف لِمَنْ كذَّبَهُ . ون 
صدّقاة. . كان كما لو قامث عليه البيْنةٌ في جميع ما ذكرناة» إلآ 5 إذا كانت الجناية 


2 


طا فن العائلة لا تجيليات. قرلا ولخدا لان اف لا تحمل عا ت اغراف 
الجاني . ون صدَقَهُ الراهنُ » وكذَبَهُ المرتهن. . سقط حن المرتهن مما يجب على 
الو » فيأخذ الراهنٌ القيمة مِنَ الحُوٌ » ولا يكون رَهناً ؛ لأ المرتهنَ اسقط حقَّهُ عنها 
بتكذييه . وإِنْ صَدَّقهُ المرتَهنُ دو الراهن . . تعلّقَ حق المرتّهن بالأرش ٠‏ فإذا حل 
الح » ولم يقضه الراهنٌ. . أستوفئ حقَّةُ مِنَ القيمةٍ . ون قضاءٌ الراهنٌ » أو أبراً 


المرتهنٌ الراهنّ مِنَّ الدَّينِ أو الوثيقة. . ردت القيمة إلى المُقِت ؛ لان الراهنَ أسقط حمَّهُ 
منها بتكذيبه . 


ا ا ا 

إذا رهنهُ عصيراً. . صح رهن ؛ لأ يمول في العادةٍ » فجارٌ رهه » كالثياب » 

SS‏ ا و لييح 

صِحَةَ الرهن به » كالحيوانٍ يجورٌ رهئ وإِنْ جار أَنْ يموت . فإذا رهَنةُ عصيراً » 

a‏ أو مالا يُسكِرٌ كثيدة.. فالرهنٌ فيه بحاله ؛ لكل اي إل حالةٍ 
لا نَخْرِجُهُ عَنْ كونه مالا فلم تُخْرِجْةُ مِنّ الرهن » كما لو رهه عَبداً شاباً » فصارٌ 
ديذا :وان اكاك خدرا :ازاك لزاع عن ابطر ارهن يد 

وال ا و ايسا ( لا يزولٌ مِلْكُ الراهن عنة » ولا يطل الرهنٌ به ) ؛ 
Ul EEN‏ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ١٠.١6‏ 


دليلّنا : أنَّ كوه خَمْراً يمنعُ صِكة التصؤف فيه » والضَّمانَ على مُتَلِفِهِ » فطل به 
CT‏ 

إذا ثبت هذا : فإنّهُ يجب إِراقنُهُ » فإِنْ الف . . فلا كلام » ولا خيار للمرتَهن في 
ابيع إن كان شَرَطَ رهتة فيه إذا كان آنقلابه بيده ؛ لأنَّ التلفت حصل بيده . وإِنِ أستحال 
الخمرٌ خلاً بنفسِه مِنْ غير معالجة. . عاد الملكُ فيه للراهن بلا خلافي » وعاد الرهنٌ فيه 
للمرتهن ؛ أن إِنّما حَكمنا بزوال مِلكِ الراهنِ عنه » وبُطلانِ الرهن بحدوث السَدَة 
المُطربةٍ » وقذ زالث تِلكَ الس مِنْ غير نجاسةٍ خلََّنْها » فوجب أَنْ يعود إل المِلْكِ 
السابق كما كان . 


5-4 
08 


فن قيلَ : أَليسَ العقدٌ إذا بَطلَ. . لم يصع حبّئ يُبتدا » والرهنٌ قد بَطَلَّ » فكيفَ 
عاد مِنْ غير تجديدٍ عمَدٍ ؟ 

فالجوابُ : آنا إِنّما نقولٌ ذُلكَ » إذا وقمَ العقدُ فاسداً » فأمًا إذا وقمَ العقدُ 
صحيحاً » ثم طراً عليه ار : أخرججة عَْ كم العقدٍ » فة إذا ال ذلك المعنئ . . عاد 
7ب 0 00 0 00 
أسلم الزوجٌ قبل أنقضاء العِدَّةِ. . عاد العقد كما كان وكذلكَ إذا رتد الزوجانٍ أو 
أحذهما . 

فن آستحال الخمر خلاً بصنعة آدميئٌ. . لم طهر بذّلكَ » بل تزولٌ الخمريَةٌ عن » 
ویون خلاً نجساً لا يحل شربّهُ » ولا يعودٌ ملك الراهن فيه » ولا الرهنٌ . 
وقال أب و خديفة رحمة الله : ( يكوت طاهرا يحل شرئة + والرهن في يتحالة ) : 
دليلّنا : ما روئ أبو طلحة رَضِيَ الله عَنْهُ قال : لما رل تحريم الخمر. . قلت : 
رسول اللرء إِنَّ عندي خمراً لأيتام وَرِنُوهُ » فقالَ : « أَرِقْهُ » » قلت : أقلا أُحَذْلهُ ؟ 
قال : « لا »2 . ف: هعَنٍ التخليل . وظاهرٌ هلذا يقتضي التحريم . 

فإِنْ كان معَ رجل خمرٌ فأراقة » فأخذهٌ آخرُ » فصار في يدِهِ خلاً » أو وهبة لغيره 
فصارٌ في يدٍ الموهوب لَهُ خلاً. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يكوك لِمَنْ اراق ؛ لأنّهُ يعودُ إلى الملكِ 


0 


¬. 


665 كتاب الرهن 


SS‏ ل ا 


فرع : [رهنه عصيراً فاستحال قبل قبضه خمراً] : 

قال آبنُ الصبّاغ : إذا رهتة عصيراً » فصارٌ في يدٍ الراهن قبل القبض خمراً. . بَطْلّ 
اه فعا لم يَعْدِ الرهنٌ » ويخالفُ إذا كان بعد القبض ؛ لأَنَّ الرهنَّ قد 
لَرِمَ > وقذ صار مانعاً للمِلك . وكذلك : إذا أشترئ عصيراً » فصارَ حَمْراً في بدٍ 
البائع » وعاد خَلا. . فد الق 4 يولم يعد نملك الرى عوقو عاذ .«والفرق ينه 
وبِينَ الرهن”" : أَنَّ الرهنَ عاد عا لملكِ الراهن » وهاهنا يعودٌ مِلْكَ البائع لعدم 
العقد90؟ , 


فرع : [رهن الشاة فماتت] : 

وإِنْ رهن عند رجل شا واو اها ازال لكف الراهن » وبطلّ 
الرهنٌ فيها ؛ لأنّها خَرَجِتْ عَنْ اَن تكون مالاً » فإِنْ أخدّ الراهنٌ جلها » فدبَمَهُ. . عاد 
مِلكُهُ على الجلدٍ بلا خلافي » وهل يعودٌ رهناً ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال بنٌ خيرانَ : يعودٌ رَهناً » كالخمر إذا تخلّلث . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يعودٌ رهناً ؛ لان الملكَ إِنّما عاد بمُعالجَة ومعنىّ 
أحدتهُ » بخلاف الخمرٍ . وسيل أبو إسحاق عَنْ رجل ماتث لَهُ شاةٌ » فجاء آخرٌ » فأخذ 
جلدها » فدبَعَهُ ؟ فقال : إن لم يطرحها مالكها. . فالجلدٌ لمالِكِ الشاةٍ دون الدابغ ؛ 
أن املك وإ غاد تمعن احدثة الع را تع لطر اده 
وجُوْرٌ لَهُ أستصلاحة » فإذا عَصَبَهُ غاصبٌ » ودَبَعَهُ. . لم تنَقَلْ يَدُ المالكِ » كما لو كانَ 


. أي : بعد أن يقبضه المرتهن‎ )١( 
. (؟) لأن العقد على النجاسات فاسد » وإنما ينال برفع اليد‎ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه /اه ١‏ 
له جره كلك يريد اة الم ع العضية سان وع نالرت سه ا 
به ؛ لأنَّ يدَهُ كانث مُقَوَةَ عليه . قال : فأَمَا إذا طَرَحَ صاحبٌ الشاة شائَهُ على المَرْبلَةِ ‏ 
0 


» مَنْ تحجر مواتا”' کان أحقّ بإحيائها مِنْ غيره » ثم جاءَ آخرٌ‎ EE 
U: ا‎ 
» فقالَ : الفرق بيتهما : أَنَّ مَنْ تحجر علئ شيء مِنَّ المّوات. . فقد صار أولئ بو‎ 
بمعنئ أثره فيه » وهو التحجرٌ » ويد ضَعيفةٌ لا تستندٌ إلى يلك » فإذا جد سببُ‎ 
الولاك وهر لاا طف يذه ول كلك قن عات ا زان بده هكد‎ 
. عليها بالمِلكِ‎ 


سمألا : [تلف الرهن بيد المرتهن] : 


إذا قيض المُرْتهِنُ الرهنَ » فهِلّكَ في يده مِنْ غيرٍ تفريط . . لم يَلرْمْهُ ضمانة » ولا 
بعقط بون E EI oS‏ اع وأبق غيل رتحمة الله 
عليهم » وهو أحذ الروايتين عنْ عليٌ بن أبي طالب كرّمٌ الله وجهّة . 

وذهبّ الثوري » وأبو حنيفة وَأَصحابْه رَضِيَ الله عَنْهُم إلى 1 أن الرهن رن 
على المرتَهنٍ بأقلّ الأمرين مِنْ قيمتِه » أو قدر ألدَينِ » فإذا هَلَّكَ » فان كان الدّينُ ئة » 
وقيمةٌ الرهنٍ يسعين. . ضَمِئَهُ بتسعينَ ٠‏ وبقي لَهُ مِنْ كينو عشَرَةُ . وإِنْ كان ادي 
E‏ م ا ا 


الله Mz‏ 
رضي 8 


)00 تحجّرٌ مواتاً : وضع أحجاراً ‏ حول أرض لا مالك لها » ولا ينتفع بها أحد » وليس بها ماء ولا 
عمارة ‏ أعلاماً تدلّ على حدودها > كالجدران إعماراً وحيازة . 

(0) أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٤۳/٦‏ ) » وفيه : أن 
عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع : ( إن كان أقلَّ مما فيه. . يرد عليه تمام 
حقّه » وإن كان أكثر. . فهو أمين ) . قال البيهقي : وهذا ليس بمشهور عن عمر » وأختلفت = 


۰۸ كتاب الرهن 


وذَّهبَ إسحاق بن رَاهُويةْ إلى : أن الرهنَ مَضمونٌ على المرتَهنِ بكمال قيمته » ته 


ل 
٠.‏ 


3 


يردان . وهي الرواية الثاني عَنْ أمير المؤمنينَ عليع”'' رَضِيَ 0 


وذّهبَ الشعبع”") والحسنٌ ال رس الله عليهما إلى : ن إذ 
ل لت ا لدَّين » أو أقلّ 


أو كانا متساويَينٍ . 


وقالَ مالك رحمَة الله : ( إِنْ هَلَكَ الرهنٌ هلاكاً ظاهراً » مثل : أَنْ كان عبداً 


فمات » أو دارا فأنهدمث“. . فهو غيدُ مَضْمونٍ على المرتهن . وإِنْ مَلَكَ هلاكاً 
نيا .مدن + أن تدع المرتيق أنه خلكن فهو مو عليه ) + كا قال إسَبجاف ن 


2 و سان 
رَاهويّه . 


زفق 


فرق 


)6( 
ليك 


7 : ما روئ سعيدٌ بن المسيّب » عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ » عن النبي يك 


لا يَغْلَقُ ألَوَهْنٌ مِنْ رَاهِنِهِ آلّذي رَهَنَهُ » له عُنْمُهُ » وعليه غُرمُهُ 2 . فنا م 


الروايات فيه عن علي بن أبي طالب » فروي عنه . ثم أورده . 

أخرج خبر علي المرتضئ رضي الله عنه بألفاظ متقاربة موصولاً ومنقطعاً عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠١١١۹‏ و9:040١)‏ » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 775/0 ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى »(5/ 57 ) في الرهن » ولفظه : ( يتراجعان الفضل بينهما ) . 

أخرج أثر الشعبي عبد الرزاق في « المصنف ٠١٠۳۷ (٩‏ و1008 ) » في الرهن بلفظ : ( ذاك 


ألف بدرهم » ودرهم بألف ) . 


أخرج أثر الحسن رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١٠۳١۷‏ ) في الرهن » وابن أبي 
شيبة في « المصنف ۳۳۳/١ ٩‏ ) في البيوع » والجصّاص في « أحكام القرآن » ( ٥۲۷/١‏ ) » 
ولفظه : ( ذهب الرهن بما فيه ) . 
في نسخ : ( فاحترقت ) . 
قال الأزهري في « الزاهر (٩‏ ص/ 717 ) وما بعدها : 

قال الشافعي : لا يغلق : معناه : لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حه + والغلق 
في الرهن : ضدٌ الفكٌ » فإذا فلك الراهن الرهن. . فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه » وليس 
للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكّه » ولكنّه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكّه . 
والرهن ممّن رهنه : هذا كلام منفصل عن الأوّل » وهو تأكيد لما وصل به » وفائدته : أن ملك = 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۰۹ 
أَحِدُها : قوله كله : ١‏ لايل اله » وله ثلاث تأويلات : 

أحدّها : لا يكو للمرتهن بحم إذا حلّ الحنُ » بل إذا قضاه مِنْ غيره. . أنفكٌ . 
التأويلٌ الثاني : أن لا يَسقط الحق بِتَلفِهِ . 


التأويل الثالتٌ : أي لا ينغلقٌ حنَئ لا يکود للراهن فكُهُ عَنِ الرهن » بَلْ لَهُ فة » 
30 - ال (N)‏ 
بال يفصي یں 5 


55 
اس 


فإِنْ قيلَ : فهذا حجّةٌ عليكم ؛ لأنَّ قوله ية : « لا يَعْلَقُ أَلَوَهْنُ » » أي : لا يَمِلِكُ 

بغيرٍ عرض » قال الشاعرٌ » وهو زهي : 
وفارقَكَ برهن لا فكاك لَه يوم آلوداع فأمسئ الرهنٌ قد علق“ 
يعني : آرتهنَ قلبَهُ الحُتُ يوم الوداع » فأمسئ وقد غَلِقَ الرهنٌ » أي : قَدْ مَلَكَ بغير 
5 5 4 00 و 0 ٤‏ 00 
قلنا : هذا غلط ؛ لان القلبَ لا يَهلك ٠»‏ وإِنْما معنا : أن القلبّ صارٌ رَهْناً بحبّها » 

وقد أنغلقٌ أنغلاقاً لا ينة ينفكٌ . 

= الرهن لمن رهنه ؛ لأن الشيء إذا كان منه. . فهو له » ومن : هاهنا بمعنى : لام الملك » كقول 
الشاعر : 

نتن أل ابلح غرف ادارا جتحي ال اة سار 

أراد : لآل ليلئ عرفت الديارا ؟! . 

له غئمه : أي للراهن الرهن وما يبكون فيه من زيادة ومنفعة » من لبن » وغلة » ونتاج . 

وعليه غرمه : له معنيان : 

أحدهما : عليه غرم ما يفك به » وهو الحقّ إلى مرتهنه . 

والثاني : أن عليه غرمه إن ضاء أو تلف . الغرم : الخسران والنقص . ويكون بمعنى : 
الربح والفضل ٠»‏ والهلكة . 

. ) في نسخة : ( الحق‎ )١( 

(۲( البيت من بحر البسيط » وهو في ١‏ ديوانه ٩‏ › وعند ابن فارس في ١‏ معجم مقاييس اللغة » 
( ص/ ٠ ) ۸١١‏ وفيه : عن معنى الدعديث : قال الفقهاء : هو أن يقول صاحب الرهن لصاحب 
الدين : نيك بحقّك إلى وقت كذا » وإلاً فالرهن لك ٠‏ فنهئ ية عن ذْلكَ الاشتراط . وك 
شيء لم يتخلص .» فقد غلقَ . 


۱۰ كتاب الرهن 

الدلالة الثانية مِنَّ الخبر : قولة اة : « ألوَهْن مِنْ رَاهِنِهِ ٠‏ » يعني : من ضمانه . 

قال الشافعئٌ رحمّةُ الله : ( وهذه أبلعٌ كلمةٍ للعرب في أَنّهم إذا قالوا : هذا الشيء 
مِنْ فلانٍ. . يريدون مِنْ ضمانهِ ) . 

الدلالة الثالثة من الخبر : قولَه كل : « لَه عُنْمْهُ » وَعَلَيْه غُرْمُةُ » . 

قال الشافعيٌ رحمّة الله : ( وعُرمِهُ : هلاكة وعطبة )220 » ولاه مقبوضٌ عَنْ عَقَدٍ لو 
كان فاا ل نافوت إذا كان ما و آلا :2 

صل الوديعة » ومالٌ المضاربة » والوكالة » والشّركةٌ > وعكسّة المقبوض عَنٍ 


البيع » والقَرْض 


فرع : [الرهن أمانة عند المرتهن] : 

إذا سَقَط حقٌ المرتّهن بإبراء أو قضاء . . كان الرهنٌ عندَةٌ أَمانة ؛ لاه كان عند أمانة 
ووثيقةً » فإذا سَقطت الوثيقة . . بقيت الأمانةٌ . 

قال أبن ألصبّاغ : قال صحابنا : ولا يَلرَمُهُ ردُهُ عليه حقى يُطَالِبَهُ به ؛ لله بمنزلة 
اما ميق رح ابي فار ان رن » أو حت حل هرد 
دار . . فإنَّهُ رمه ِعلامُهُ ؛ لأنّهُ لَمْ يرض بكونه في يده . 

قال أبن الصبّاغ : وينبغي إذا أَبرأهُ المرتَهنُ ٠‏ ولَمْ يَعلم الراهن بذلكَ أَنْ يُعلِمَُ 
بالبراءة » أو يَردهُ عليه ؛ لاله لَمْ رض بتركه عندَهُ » إلا على سبيل الوثيقة » ويفاق : 
إذا عَلِمَ بو ؛ لأنّهُ قد رضي بتركه في يده . 


فرع : [رهن مغصوباً فتلف عند المرتهن] : 
E:‏ 1 1 7 2 20 7 
المرتهنُ » أو تلفت عندهُ بغير تفريط » فإِنْ كان عالما بأنّها مغصوبة. . فللمغصوب منة 


. في« الأم »147/70 ) . والعطب : الفساد . والنقص‎ )١( 
قال الرافعي » والنواوي : كل عقد يقتضي صحيحه الضمان › فكذلك فاسده . وما لا يقتضي‎ (۲) 
5 2) صحيحه الضمان . . فكذا فاسده. كما في « الروضة‎ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ١1١١‏ 


َه 


أَنْ يَرجِعَ بقيمتها على الغاصب أَوٍ المرتهِنِ ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ منهما يجبُ عليه الصّمان » 
فإِنْ و . رَجَعَ الغاصبٌُ على المرتهن ؛ لاله أَتلمّها » أو لأنّهُ كان 
عالماً بغصبها » فيستقؤٌ عليه الصّمان ؛ لحصول التلفٍ في يده . وإِنْ رَجَعَ المخصوبث 
نذا على رنه لم ترج الرتين عر ارا لل ا ا ع 

وإِن كان المرتهنْ غير عالِم بكونها مَغصوبةٌ » وتلفث عندةٌ مِنْ غير تفريط. . 
فللمغصوب منة أَنْ يَرجِعَ على الغاصب ؛ لاله أخذّها مِنْ مالكها متعدّياً » وهل للمالكِ 
إن يرجعٌ على المرتَهنٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يرجمٌ عليه ؛ لأنّهُ أخدّها على وجه الأمانة . 

والثاني : يرج عليه ؛ لأنَّهُ أخذّها مِنْ يد ضامنةٍ . 

إذا قلنا ابجع ا للمرتوق أن يربع ا و اران 

قال أبو العبّاس : لا برع ؛ لأنّهُ تلف في يده » فاستقر َر لمان عليه » وفيه وجة 
آخرُ » ولم يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » غير : أنه يرجم عليه ؛ لأَنَّ المرتَهنَ 
أمينٌ » فلا يضمَنُ بغيرٍ تعد » فيكون تلف الرهن مِنْ ضمانٍ الراهن » ويرجعٌ بالقيمة 
عليه ؛ لاله غَوَهُ . فإ بدا المغصوب من » قَصّمّنَ الراهنٌ. . فهلْ يرجم الراهنٌ على 
المرتهن ؟ 

إِنْ قلنا بقول أبي العيّاس رحمَة اله : إذا ضَكَنَ المغصوث منة المرتَهنَ أنه لا يرجم 
على الراهن. . رجَحَ الراهنُ هاهُنا على المرتهن . 

وإ قلنا بما ذكرّهُ الشيخ أبو حامدٍ رحمَةٌ الثم عليه » وأنَّ 
الراهنِ. . لم يرجع الراهنٌ هاهّنا . 


المرتهنَ يرجع على 


فرع : [أشتراط أخذ الرهن عند الدفع وتركه عند عدمه] : 

قال في « الام » : ( وَإِنْ رَهنَهُ رهناً على أنه إذا دَقَعَ الحىّ وقضاءٌ » أخد الرهنَ » 
وإ لم يَقضِه › كان له بدينه. . فالرهنٌ والبيعٌ فاسدانٍ ) . وهذا صحيحٌ » أمَا الرهنٌ : 
قبطل ؛ لاه موقت بمحِلٌ الدّين » ومِنْ شاه أَنْ يكونٌ مُطْلّقاً . وأا البيعٌ : قَبَطَلَ ؛ لاله 


11۲ كتاب الرهن 
متعلقٌ بزمانٍ مُستقبّل . فيكونٌ هذا الرهنُ في يد المرتهن إلى أَنْ يَحِلَّ الح غير مَضمونٍ 
عليه ؛ لاه مقبوضٌ عَنْ رهن فاسدٍ » وحكمٌ المقبوض في الَّمانِ عَنِ العقدٍ الفاسدٍ 
كالمقبوض عَن العقدٍ الصحيح ٠‏ فن تلف الرهنٌ. . لم يَضْمَنْ » وإذا حلّ الحقٌ. . كان 
مضموناً علئ المرتّهنٍ ؛ لأنّهُ مقبوضٌ عَنْ بيع فاسل » فضوتة » كالمقبوض عن بيع 

فعلئ هذا : إذا لف في يده . . لَزِمَهُ ضمانة » سواء فرط فيه » أو لم يفرط . 

فإِنْ كان الرهنٌ أرضاً ٠‏ فغرس فيها المرتّهنٌ » فإِنْ كان غَرْسّهُ قبل حلول الحقٌ. . 
قُلِعَ غرسٌة ؛ لاله متعدٌ بِمَْسِهِ . وإِنْ غرسّةُ بعدَ حلولٍ الحقٌ. . فقذ عَرَسَ بإِذْنٍ الراهن ؛ 
لأ البيعَ وإِنْ كان فاسداً » فقد تضمّنَ الإذنَ في التصوّفي . 


قالَ أبن الصبّاغ : فيكونٌ الراهنٌ مخيّراً بِينَ أَنْ يُقَدَ غَرسَهُ » أو يدفم إليه قيمبُّ » أو 


باب : اختلاف المتراهنين 11۳ 


إذا دّعئ رَجِلٌ علئ رجل أله رَه عيناً بدن لَهُ عليه » فقالَ : ما رهلتكها . 
ت قافول قو نعلي انم يمن ما ركت + لالص حدم لرهن . ا . وإِنٍ 
أختلفا في عين الرهن » فادّعئ المرتهن أنه أرتهنَ منهٌ هذا العبد » وقال الراهنٌ : 
ما رَهنتُكَ هذا العبد » وإِنّما رَهنتّكَ الجارية. . حَلَفَ الراهنٌ أنه ما رَهَتَهُ العبد . وخرج 
العبدٌ عَنْ أَنْ يكونّ رَهْناً بيمين الراهن » وخرجت الجاريةٌ عن أَنْ تكونَ رهن بإنكارٍ 


وإِنِ أختلفا في قدرٍ الرهن » مثل : أن يقو المرتهنُ : رَمَنتني هذينٍ العبدينٍ 
بمئةٍ » وقال الراهنٌ : بَلْ رهنتكَ أحدَهُما بمئةٍ » أو أختلفا في قدر الدّين المرهون به . 


مئلٍ : أن يقول المرتهنُ : رَهنتني هذا العبد بمئةِ لي عليكَ » وقالَ الراهنُ : بل رهتكة 
بخمسينَ منها. . فالقولٌ قول الراهن مح يمينه في المسألتين » وبه قال أبو حنيفة » 
٠‏ واخ رهما الله تعاان ٠‏ ۰ 

وقالَ مالك رحمَة الله : ( القولٌ قول مَنِ الظاهرُ معَهُء فإِنْ كان العبدٌ الذي أقرٌ 
الراهنٌ برهنه في المسألةٍ الأولئ يساوي ئة أو دوتها » ويُرهنٌ مثله بمئق. . اقرا فرك 
الراهن . وإِنْ كان لا يساوي مئه » ولا يُرهنٌ مثلهُ بمِعةٍ في العادة. . فالقول قول 
المرتهن » وكذلكَ في الثانية القولُ قول المرتَهِنِ في قدر الدَينِ إِنْ كانث قيمةٌ العبدٍ 
من .وإ كانت قي أكون الخد فالقوك فول الراهن مع جنيب ٠‏ 

قوله ل : « البيّندُ على المدّعي » واليمينٌ على مَنْ أنكرَ » . وهذا الراهنُ 

منك فيهما » وَلأنّهُما لو آختلفا فى أصل العق. . لكان القول قول الراهن » فكذلكٌ 
إن اغفا ران د ۰ 


3 كتاب الرهن 

وإ كان لَهُ عليه آلف مؤجلةٌ : وأَلفٌ معجلةٌ . فَرَهَنَهُ عبداً بألف 5 ثم أختلفا : فقال 
المرتهنٌ : رَهنتنيهٍ بالألفب الحالٌ . وقال الراهنُ : بل رَهنتكة بالألف المؤجّل. . 
اا توك ا ا ؛ ما ذكرناةُ في المسألةٍ قبلها . 


5-7 
¢ 


ما ا ق عازن و 

وَإِنْ رَهَنَهُ أرضاً » ووج فيها تَخْلاً أو شَجَراً ٠‏ فقالَ المرتهنُ : كان هذا موجوداً 
وقت الرهن ٠‏ فهو داخلٌ في الرهن » وقال الراهنٌ : بَلُ حدّتٌ بعد الرهن » فهو خارج 

مِنَ الرهن » فإِنْ كان ما قالهُ المرتَهنُ غير مُمكِنِ » > مثلّ أن كون الل هارا وقد 
عق ال ون ل و يجري أذ يرن فد ف مرغ رذ ر ات قا 
قول الراهن مِنْ غير يمين ؛ لأنَهُ لا يمكنٌ صِدْقُ المرتهن . وإِنْ كان ما قالَهُ الراهنٌ غير 
شكن » وما قال متهن شنكنا وملن أن كر ار مذ لايعرة آذ عقت 
هذا النخلٌ بعدّهاء مثلّ : أن يکود النخيل كباراً » ومدّةٌ الرهنٍ شهرٌ » أو ما أشبهّةُ. . 
فالقولٌ قول المرتهن بلا يمين ؛ لأَنّ ما يقولة الراهنُ مستحيلٌ غيرُ ممكن » فلم يُقبل 
فول ون كان نك صوق كر واحد مهما تل :أن رون هدا الل یک أن 
يكونَ موجوداً حال العقدِ » ويمكنٌ أنْ يَحدّتٌ بعدّهُ. . قال الشافعئٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : 
( فالقولٌ قولٌ الراهن مع يمينه ) . وقالَ المُرنِيئُ : القولٌ قول المرتّهن ؛ لأَنّهُ في يده . 
والمذهبٌ الأول ؛ لأَنَّ المرتّهِنَ قدِ أعترفٌ للراهن بملكِ النخل » وصارٌ يدّعي عليه عَقْدَ 
الرهن » والراهن ن¿ نر ذلك لكان القوف ر ا اھ ی اذغ غلبو عن ار 

في النخل متفرداً عَنِ الأرض وَأمًا اليد : فلا يرجح بها في دعوى العقدٍ » وإِنَّما يُرجَحُ 
بها في دعوئ الملكِ . 


فإذا حلف الراهنٌ . . نظرت : 
فن كانَ الرهنُ في القرض ٠‏ أو كان متطرّعاً به في الثّمنِ غير مشروط في البيع. . 


)۱( في ( م ) : ( عند) . 


باب : اختلاف المتراهنين ١١‏ 
بقيّ الرهنٌ في الأرض ولا كلام . وَإِنْ كان الرهنٌ مشروطاً في عقدٍ البيع. . فإِنَّ هذا 
الاخلاف ورج الف > وقد حلف الراهن › وخرج النخلٌ عَن الرهن » فن رضي 
المرتَهنٌ بذلكَ . . فلا كلام » وإِنْ لم يرض. . حلف المرتهنٌ : أَنَّ النخلّ كان داخلاً في 
عقدٍ الرهن » وهل ينفيىخ البيعٌ والرهنٌ بنفس التحالفب » أو بالفسخ ؟ على الوجهينٍ في 
التحالف . 

فإن قُلنا : لا ينفسحُ » فتطوّعَ الراهنٌ بتسليم النخل رَهْناً. . لم يكن للمرتّهن فسخ 
ا 


2 


اة : [أختلفا علئ أي عقد كان الرهن] 

ا عدا اع فا ا ی جوف يشو ف ا ونه ار 
فعقدث لَهُ الرهنَ بها علئ العبد قبل فسخ العقل الأول » وقلنا : لا يجورٌ ذلك » وقال 
المرتهن : بل أرتهنة منهُ بالمئتينٍ بعقدٍ واحدٍ. .. ففيه رجهانٍ : 

أَحدُهما : القولٌ قول الراهن مع يمينه ؛ لأَنّهُما لو آختلفا في أصل العقدٍ. . لكان 
القولٌ قولّهُ » فكذلك إذا أختلفا في صفته . 

والثاني : القولٌ قول المرتَهن مع يمينه ؛ لأنّهُما أثفقا على عقدٍ الرهنٍ » والراهنٌ 
يدعي معنى يقتضي بُطلانَةُ » والأصل عدم فا ا 


فرع : [إقرار الراهن بعبد للمرتهن بألف] 

إذا قال رَجِلّ لغيره : هذا العبدٌ الذي في يدي هر لك . رهتتنيه بالف لي عليك › 
E‏ العبدٌ وديعةٌ عندَكَ لي » ونما رهنثكَ بألف علي لك عبداً آخرّ » 
ققتلئهُ » وأنا أستجق عليكَ قيمتَة. . فالقولٌ قول الهُمَرٌ لَهُ مع يمينه : أنه ما رَهنَهُ هذا 
اليد أو القونٌ قول الم مع يمين : أ ما كَل له عبداًء ولا شيء لَه عليه مِنَ 
ال لن الأَصل براعة وقد وات ال له بالك ءاف الات ع لاه مه 


بوجوبها . 


15> كتاب الرهن 


فرعٌ : [أختلف الراهن والمرتهن على مقدار الرهن] : 

قال الشافعئ رحمَة الله في « الأ » : ( إذا قال الرجلٌ لغيره : هنك عبديّ هذا 
بف درهم لك علي » فقالَ المرتَهِنْ : ل رَهَنتنيه وزيدا بألفي ورهم » الف درهم لي » 
وألف رهم لزيدٍ » وأدّعئ زيدٌ ذلك . . فالقول قول الراهنٍ © أنه ما ره زیا شا 
فإذا حَلف . . كان العبدُ رَهناً عند الذي أو ر له به ) . 

قالَ الشي أبو حامدٍ : وهذا لا يجيء على أصل الشافعيّ رحمّة الله ؛ لاد المالكَ 

قر للمرتَهِنٍ برهن جميع العبدٍ ٠‏ وهو لا يدّعي إلا رَه نصفِه » وإِّما عى زي نصفَةُ » 

وقد حَلفٌ لَه المالك. + دوجت أن الا ق عند ال له إلا نصف العبدٍ مَرُهوناً . 

قال الشافعيٌ رحمَة الله : ( فأمَا إذا قال لغيره : رهنيكَ عبدي هذا بالف درهم لك 
علي » فقالَ المرتَهنٌ : هذا الألفُ الذي أقررت اه لي رَهنتني به هذا العبدَ هو لي 
ولزيدٍ. . قبل ذلك ؛ لاله إقرادٌ في حقّ نفسِه » فقُِلَ » فيكونٌ الآلفف بِينَهُ وبين زيدٍ ) . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : ولّمْ يذكر الشافعيٌ رحمَة الله حكم الرهنٍ هامُّنا » ولكنْ 
يكوك العبد رَهْناً بالآلفب ؛ لأنَّ المرتَهنَ أعترفٌ بالألفف الذي آر ته به نه له ولغيره » 
فقيل إقرارة في ذلك ٠‏ كما لو كان ل لف برهن » فقالَ كرا ]كلت لوي كان له 
الألف بالرهن » كذلك هذا مثلة . 


مسألة ااال ر 
ذكرٌ الشافعييٌ رحمَةٌ ادر رياه لد مِنَ « الأ ۰ [٥‏ اربع مسائلٌ : 
الأول : إذا دفعَ إلى رجل ثوباً > وأرسلة ل رهت له عند رَجل » فرَهتّة له » ثم 
أختلف الراهنٌ والمرتهنٌ » فقالَ المرتهن : أَِنتَ لَه لِيَرهَنَهُ عندي بعشرينَ » وقد أعطيئّ 
العشرينَ » ورهئني التوبك بها فقال المرسل :: ما أمرثة أن يأخذ إلا عَشْرَةٌ ويَرَهَنَ 
بها » فإِنْ صَدَّقَ الرسولٌ الراهنَ المُرسِلَ. . فالقول قولٌ الرسولء فَيحلِفٌ : إل 


. في( م) : (الرهن)‎ )١( 
. ) (؟) هي في « الأم » باسم : ( الرسالة في الرهن‎ 


باب : اختلاف المتراهنين 11۷ 


ما رَهنَهُ إلا بعشرة › ولا يَمينَ على المُرسلٍ ؛ لأنَّ الرسول هو الذي باشرّ العقدّ . 


قال أبن الصبَاغ : و عندي : أنَّ المرتَهنَ إذا آأعى على المُرسِل : أنه أَذِنَ لَه في 
لك » ون من دري وء أن له أن يُحلَّهُ ؛ لأ المُرسِل لو أَقوَ بذلكَ . . رمه 
ما قالَهُ » فإذا أنكرّةُ. . حلّف 

المسألة الثانيةٌ : إذا صدَّقَ الرسولٌ المرتهِنَ. . فانقولٌ قول المُرسِلٍ : آنه لَمْ يدن لَه 
في رَهِيْهِ بعشرينَ » ولَمْ يلرم المُرسِلَ ِلآ عشَرَةٌ لا غير » ويلزمُ الرسول عَشَرَةٌ ؛ لاه افو 

بقبض العشرينَ . 

قال أبن الصبَاغ : وعند ن المرتّهنَ إذا صدّق الرسولٌ أَنَّ الراهنَ أَذِنَ لَهُ في 


ذلك . اک r‏ لا ف آذ الى طلمّة هو المرييل: 
المسألةٌ الثالثةٌ : إذا دف إليه ثوباً وفنذا و نوامدة أن ترس أَحدَّهُما عند رجل بشيء 
يأخذه لَهُ منة » فرَهنَ الرسول العبدَ » ثم قال المُرسِسُ : إِنّما نت لَك برهن الثوب » 
وال افر رونك الإرة N‏ : إنّما أذنتَ في رَهن العبدٍ. اه 
المُرسِل إِنَّهُ ما آَذنَ لَهُ برهن العبدٍ » وخرج العَبْدُ عنٍ الرهنٍ بيمينه » وخرج الثوب عَنِ 


المسألة الرابعةٌ : إذا قالَ المُرسِلُ : مرك بر هن الثوب » ونهيثُكَ عَنْ رهن العبدٍ . 
وأَقامَ على ذلك بِيّئهَ » وأقامَ الرسول بيه أنه أَذِنَ اه في رَهِن العبدٍ. . فة الرسول 
أول ؛ لأ تحتل أن يکود فذ أن لَه في رهن العبد » َم هاه ن هتو » فلا بصغ 
رهئ » ويحتملٌ أَنْ یکو قد أَذْنَّ ا له في رَهنِ الثوب ٠‏ ونهاة عَنْ رَهنِ العبدٍ » ٠‏ م أَذْنَ لَه 


في رَهن العبدٍ » فيح » وإذا أحتملّ هذا وهذا » فقد وُحِدَ من الرسول عمد الرهن على 
العبدٍ » والظاهز أنه عفد صحيحٌ . . فلا يحكم ببْطلانه لأمرِ مُحمَوِلٍ ) . 


ع 04 ص" 7 
مسألة : [أختلفا في كون الرهن قرضاً أو بيعاً] : 

إذا كان في يد رَجل عبدٌ لغيره.» فقال مَنْ بيده العبدٌ للمالكِ : رهنتني هذا العبدَ 
بألفب هي لي عليكَ قرضاً » وقالَ المالكُ : بل بعتْكَة بألفيٍ هي لي عليكٌ ثمناً. . حَلفَ 


۱۸ كتاب الرهن 
السيّدُ : أنه ما رَهنَهُ العبد ؛ لأَنَّ الأصلَ عدم الرهن » ويَحلِفٌ مَنْ بيده العبد : أنه 
ما اشتراة لأنّ:الأصلّ عدم الشراء > بطل العقدان :+ ويسقط المالان ء .وثرة العبد 
إل س 

ون قال مَنْ بيده العبدٌ : رَهنتني هذا العبدَ بألفي أقبضتكها . وقالَ السيّدُ : بَنْ 
رَهنتكة بألفب لَمْ أقبضها. . فالقولٌ قول السيّدٍ معَ يمينه ؛ لان الأصلّ عدم القبض » فإذا 
حَلفت. . بطل الرهنْ ؛ لأَنَّ الرهنَّ إِنّما يكونُ عل حقّ في الذِمةِ . وَإِنْ قالَ مَنْ بيده 
العبذ + م اف راا ال :كل ا اف لت انيكة + اا 
العبد » فإذا حَلف. . حرج العبدُ مِنْ يد مَنْ هو بيده ؛ لأ البيع زالَ بيمينِ السيدٍ ؛ 
وبَطْلَ الرهنٌ ؛ لان المَالكَ بُو لَه بو » والمرتَهنَ يُتَكرُهُ » ومتئ أَنكرَ المربَهِنٌ الرهنَ. . 
رال الرهنٌ . 

قال الشيحٌ أبو إسحاق في « المهذّب » » والمَحاملي في ١‏ المجموع » : فإ قال 
ال كي العا معنا دك لفيا عمال اللى بيد اليا بل بعتيو بالف 
م . حلفت كل واحدٍ منهما على نفي ما عي عليه ؛ لاد الأصلّ عدم 

. وعلى الست الألفث ؛ لأنَهُ مُقَة بوجويها . 

سا ار o‏ 

ما آرتهنَ العبد ؛ لِمّا ذكرناهُ في المسألةٍ قبلها . 


ا 2 ارجا 

وَإِنْ رهتّة عَيناً فؤجدث في يد المرتهن » فقالَ المرتَهنٌ للراهن : قبضتها بإذنِكَ 
کاو ا ا نك ف مها ونا ا ا ا 
فقَبَضتَها عَنِ الإجارة. . فالقولٌ قول الراهن معَ يميه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الإذنِ . 

وإنِ تفقا علئ الرهن والإذنٍ والقبض » ولكنْ قال الراهنٌ : رجعت في الإذنٍ قبل 
أن تقض » وقالَ المرتَهنُ : لم ترجغ » ولَم نِم يد على الرجوع. . فالقولٌ قول 
المرتهن مع يمينه : أنه ما يعم أنه رَجَعَ ؛ لآنّ الأصلّ عدم الرجوع . 

وِنِ فقا علئ الرهنٍ والإذنٍ » وأختلفا في القبض : فقالَ الراهنٌ : لَمْ تقيض » 


باب : اختلاف المتراهنين ١14‏ 
وقالَ المرتَهنُ : بَلْ قَبَضتُ. . فقذ قال الشافعيٌ رحمّة الله في موضع : ( الفول قول 
الراهن ) . وقالَ في موضع : ( القول قول المرتهن ) . 

قال أصحانا : ليست على قولين » وإِنّما هي على آختلافي حالينٍ » فإف كانت 
العينُ في يد الراهن . . فالقولٌ قول الراهن ؛ لأ الأصلّ عدمٌ القبض . 

والذي يقتضي المذهبٌ عندي : أنه كلت أنه انسل اله كفن لاله يلات ١‏ 
نفي فعل غيره . وإِنْ كانت العينُ في يد المرتهن. . حَلف : إَِّهُ َب ؛ لاد الظاهر أنه 


فرع : [رجوع الراهن عن إقباض العين للمرتهن] : 
أو أنه وَهَنَّ عند غيره عَيناً » وأَقَبِضَهُ ضَهُ تاها » ثم قال الراهنُ للمرتهن : لم تكن 
َبَضْتّها » وأراة مَنْعَهُ مِنَ القبض . . لم يل رُجوعٌهُ عَنْ إقراره بالقبض ؛ لان إقرارَةُ 
لازم . فإ قال الراهنُ للمرتهنِ : أحلفف : أَنّكَ قبضتها. . قال الشافعئٌ رحمَة الله : 
( أحلفتة ) . وآختلف أصحائنا فيه : 
سحاق : إن كان المرهونٌ غائ" » فقالَ : أقررتُ بالقبض ؛ ؛ لأنّ وكيلي 
خبرني : أنه أَقبِصَة » ٿه بان لي أنه لَمْ يُقبضة رض . حلفت المرتون ؛ له لدت 
فة » وإنّما يدعي مرا محتَمَلا . قاتا إذا كان ارهن حاضرا » وأةه أ َه أقبضَهُ بنفسه ؛ 
ثم رَجَعَ » وقالَ : لَمْ قيض . . لَمْ تُسمَعْ منة دعوا » ولَمْ يَحلِفب المرنَهنٌ ؛ لاله كدر 
0 

وقال أبو علي بن خيرانَ » وعامّةٌ أصحابنا : يَحَلِفُ المرتَهِنٌ بكلّ حال » وهو ظاهِرُ 
النصّ . أمَا مع غيبة الرهنٍ : فلما ذكرَ الشيخ أبو إسحاق . وما معَ حضوره : فلانةُ قذ 
سحيث غره بالإفافل e‏ : بأنّ المرتهنَ قذ قبَضَ › ٠‏ م تبن له أَنّهُ قد حال في 
فقو لهُ به قبل فعله » فكانث دعواهُ محتَمّلةٌ . 
الوا ودا ولو آذ زا yy‏ 


NS 


. في نسخة : ( عيناً)‎ )١( 


1۲۰ كتاب الرهن 
الحياا ناا رماي اذ الرتية مروت عمد ل قر ٠‏ لم يُحلّن ء 
وأستحلِف المُقرضٌ لاله لا يعدت نفسه . فأمَا إذا شَهِدَ شاهدانِ : فين 
اذه اق انع 0ل قشف عل رس اشر وو 1ك A‏ 
حف المُمَُ لَهُ ؛ لان في ذلك قَدْحاً في الب . 


8 
مسألة : [البيع بشرط أن يرهن عصيراً] : 

اياف يا حر ارق وير a‏ مارك الور لوق 
خمراً » فقال المرتهن : أقبِضْتَنيه خمراً » فلي الخيارٌ في فسخ البيع . وقال الراهنٌ : 
بَلُ صارٌ خمراً بعد أَنْ صارٌ في يدِكَ > فلا خيارٌ لَك . . ففيه قولانٍ : 

أحذهما : أَنَّ القولّ قول المرتهن مع يمينه » وهو قول أَبِي حنيفة » والمُزنيّ ؛ لأنَّ 
الراهنَ يدّعي قبضاً صَحيحاً » والأصلٌ عدمٌةُ . 

والثاني : أن القولٌ قول الراهن » وهو الصحيحٌ EE YS‏ 
CS‏ 
كينا وفيض فوَجَدَ به عيباً في يد ا لی بک حدر سلف فد القول قول 
البائم . وإ قال المرتهنٌ : رَهنئَنِيهِ وهو حمر . وقال الراهنُ : رَهنتكة » وهو عصيرٌ › 
وقبضتة عصيراً » وإِنَّما صارٌ خمراً في يدك . . فأختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ أبو عليٌ بن أبي هريرة : القولٌ قول المرتهن » قولاً واحداً ؛ لأنَهُ لا بكر أصلّ 

العقدِ . 

وقال سائرٌ أصحابنا : هي على قولين كالتي قبلها . وهوّ المنصوص في ١‏ مختصر 
المزنيٌ » . 


ون رَهَنَهُ عبداً » وأَقبضَةُ إِيَاهُ مَلفوفاً فی ثوب » فوّجد ميّناً » فقال العرتية 
أقبضتنيه ميناً . وقال الراهنٌ : أَقبِضبَكَهُ حي » ثم تَ عندك. . ففيه طريقانٍ : 


باب : اختلاف المتراهنين 1۲۱ 
[أحدُّهما] : قال عام أصحابنا : هي على قولين » كالعصير . 


و[الثاني] : قال أبو علي الطبريٌ : القول قول المرتّهن » قولاً واحداً . والصحيحٌ 
هو الأول ؛ لما ذكرناءٌ في المسالة قبلها . 


مسألة : [رهنا عبداً عل م مئتي دينار] : 


ذا كا لرجلين عن رجل تا دتو لكل واحل مهما ب ول عب ».فاع 
عليه كل واحدٍ منهما أنه رَمّنَ عندَهُ العبدّ » وأَقبَضَهُ إِيَاهُ ٠‏ ولا بيّنَةَ لهُما » فإِنْ كذيّهما. . 
َل لكل واحد منهما يمينا ؛ لأ الأصل عدم الرهن » سواء كان العبدُ في أيديهما » 
أو في يده ؛ لأنَّ اليد لا يُرجَحُ بها في العقدٍ lT‏ 
مكل و عا الس 2 
ys‏ ڈ انوس سرد بعل 
يُعْرَمُ لعَمرِو قيمتة ؟ فيه قولانِ : 

فإن قلنا : يُعدَمُ. . حَلَفَ هاهُنا ؛ لجواز أَنْ يَخافَ اليمينَ » فَيْقِدَ للمكذّب . فتَيْتُ 
له القيمة . 

وإن قلنا : لا يُعوَمُ. . لَمْ يَحلِفف ؛ لاه لو أَقوَ لَهُ بعد الإقرارٍ الأؤل. . لَمْ بُحكم لَهُ 
بشيءٍ » فلا فائدة في تحليفه . 


َو 


وَإِنْ أ ر لهُما بالرهن والتسليم › فآدّعئ كل واحدٍ منهما آنه هو السابق بالرهنٍ 
والتسليع .. رَجَعَ إلى الراهن » فإن قال : لا أعلمُ السابق منكما بذلكَ » فإِنْ صدَقاء أنه 
اا ولاكة لوماء وها 

أحدُهما - وهو المنصوصٌ - : ( أذ الرهنّ يَنفْسِمٌ ) ؛ لأنَهُما قدِ أستويا في ذلك › 
والبيانٌ مِنْ جه قد تَعذّرَ » فك ات ای »كما در في ار ا 
وليَانٍ لها مِنْ رَجِلِينٍ » وتعدّرَ معرفةٌ السابق منهما » وكذلكَ الجمُعتانٍ . 

والثاني : يُقسم ببَهُما ؛ لاله يمن قسمتة بِيئَهُما » ويُمكنٌ أَنْ يکود رَهَنَ عند كل 
واحَدٍ منهما نِصفَةُ . 


۱۲۲ کات اذشو 


N‏ : َل هو يَعلمٌ السابق مِنَ العقدينٍ والتسليم فيه. فالقول قول 
الراهنِ مع يمينه ؛ لأَنّ الأصلّ عدم الهلم . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فَيَحلِفُ لكلّ واحدٍ منهما يمينا : أنه لا يَعلمُ أ 
حَلففَ لهما. . كانث علئ وجهين » مضئ ذكرُهما : 

المنتصوصٌ : ( أنه تنفسحٌ العقدانٍ ) . 

والثاني : يُقسم بينهما . 

وإ تَكلَ عن اليمينِ . ال عليهما ‏ فن حَلَفَ كل واحدٍ وي 
الراهنَ يعلم أنه هو السابق . . قال أبن الصبّاغ : كانت علئ الوجهين الأؤلين : 
المنصوصنٌ : ( أَنَّ الرهنين ينفسخانٍ ) . 

والثاني : يُقِسَمْ بيتهما . 

وإ حَلَفَ أَحدّهما » وبَكَلَ الآخد. . عُكمَ بالرهن للحالفي دود الآخر ٠‏ وإِنٍ 
أعترف الراهنٌ أله علم السابقّ منهما » وقالَ : هذا هو السابق » لم يحل : إِمَا أن يكونَ 
الرهنْ في يد الراهن ٠‏ أو في يد أ- جنبيّ » أو في يد أَحدٍ المرَهئينٍ » أو في يذهما » فإن 
کان الرهڻ في يد الراهن » أو في ب جني » أو في بد اق له بالق . . حُكم بالرهن 
للمُمَدٌ لَه 0 لَهُ اليد والإقرارٌ » وهل يَحلِفُ الراهنٌ للآخر ؟ فيه قولانٍ » 
وحكاهُما الشيخ أبو حامدٍ وجهين : 

المنصوصٌ : ( أنه لا يَحلِفُ لَهُ ؛ لأنّهُ لو أَقدَ للثاني. . لَمْ يرع الرهنٌ من يد المُقَدٌ 
لَه » فلا معن لاستحلافه ) . َ 

والثاني : يَحَلِفُ لَهُ ؛ لَه رما حاف مِنّ اليمين » فار للثاني » فبُوْحَدُ منة القيمةٌ ‏ 
فتكونٌ رهناً مکانةٌ . ۰ 

فإذا قلنا : لا يمينَ عليه. . فلا كلام . وَإِنْ قلنا : عليه اليمينُ. . نظرت : 

فإِنْ حَلَفَ للثاني. . أنصرفٌ . 

وإنْ خاف مِنَ اليمينٍ » فاق للثاني أنه ر مه اض قِبضَةُ. . لم يقب هذا الإقرار 


في حن المُمَر لَه وَل ؟ بأنتزاع الرهنٍ من » ولك ا 


6> 5 


1١ 


8 


باب : اختلاف المتراهنين ١3‏ 
رهناً عند الثاني المُمَّه 4“ ؛ َه حال بيه وبي بإقراره المتقدّم . 

وإ نكل عَنٍ اليمينِ . . ركت على الثاني » فَإِنْ لَمْ يَحلِفْ . . قلنا لَهُ : اذم فلا حى 
لكَ . وَإِنْ حَلفَ » فإن قُلنا : إِنَّ يمينَ المدّعي معَ نكول المدّعئ عليه كالبية. . أنترعَ 
ارهن ِن بد الأول » وسُلُمَ إلى الثاني . قال الشيخ أبو حامدٍ » وآبن الصباغ : إل أن 
أصحابنا لَّمْ يُفْدَعوا على هذا القولٍ » وهذا يذل غل ده وإن قلنا يم 
المدّعي مع نكولٍ المدّعئ عليه كالإقرار . . كر في « المهذّب » هاهنا ثلاثة أوجه 
أحدّها ‏ ولَمْ يذكر في « التعليق » و« الشامل » غيرَهُ - : أَنَّ الرهنَ لا ا مِنْ يد 
الأول » ويَلرّمُ المُقِدَ آَنْ يَدفعَ قيميهُ إلئ الثاني المُمَد لَهُ ليود رَهناً عندَهٌ ؛ لاله حال بيه 
وبيته بإقراره الأول . 

والثاني : يُجِعَلٌ بيئَهُما ؛ لأنّهُما آستويا في الإقرارٍ »> ويجورٌ أَنْ يكونّ مُرهوناً 
Ss‏ ظ 

والثالثُ : يَنفسحٌ الرهئ”" ؛ لأنّهُ ر لَهُما » وجهل السابق منهما . 
Dy‏ 90 
0 

أعذهنا ان عا البق ار كن القون قر نه نميف آنة الان 2 کا 
cy‏ لفون ا 


سے 


ا 


والثاني : أَنَّ القول قول الراهن : أَنَّ الآخرَ هو السابقٌ ؛ لاه إذا أعترف أَنَّ السابقّ 
هو الاخرٌ. . فهو ر و1 أله ل ايرك رمك ی تروك ميهي دلت كوف كنا زر 
ادع عليه أنه رَهنَهُ . 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ يَحلِفُ الراهنٌ لمن هو بيده ؟ على القولين فيمن أَقَرٌ بدار لزي » 
مأ بها لعَمرِو » على ما مضئ يِن التفريع . 

وَإِنْ كانَ الرهنٌ في يد المرتهتَين. . فقدٍ أجتمع لأحدهما اليد والإقرارٌ في الصف » 


(1) في النسخ : ( المقرٌ له الثاني ) » وكذا في الموضع الذي يليه . 
(۲) في نسختين : ( الرهنان ) . 


١‏ كتاب الرهن 
فيكونٌ أحنّ به » وهل يَحلِفُ للآخر عليه ؟ على القولين . 

وأا الصف الذي في يدٍ الآخر : فهل اليد أقوئ ٠‏ أو الإقرارٌ ؟ على القولين 
الأَوَلِينِ . ۰ 
فإن قُلنا : إِنَّ اليد أقوئ. . حَلفَ مَنْ هو في يده عليه » وكا رهناً بيتهما » وهل 
يَحلِفُ المُقِدُ لمَنْ لَمْ يُقَِ لَهُ على التّصف الذي بيدٍ المُمَرَ لَهُ ؟ على القولين . 

وإن قُلنا : الإقرارٌ أولئ. . شع العبد » فْعِلَ رهنآ لمم ل » وهل يَحلِفُ للآخر 
علئ جميعه ؟ على القولين فيمن أَقرَ ر بدار لزيدٍ » ثم أَقدَ بها لحَمرِو والمنصوصٌ هاهنا : 
حلت 8 


مسألةٌ : [رهن عبداً وأقبضه] : 

إذا رهَنَ عند رجل عبداً » وأَقبضّه إِياهُ » ثم قر الراهنٌ أنه جَنئ قبل الرهن على غيره 
ا توجبٌ الما » أو الف عليه مالا » فون لَمْ يُصدَفه الحم له. . لم ُحكم بص 
الإقرار ؛ لاله افر لِمَنْ لا يَدّعيهِ . وإِنْ صدَّقَهُ المُمَةْ لَهُ » فإِنْ صدّقهما المرتهن. م 
بِصحَّةٍ الإقرارٍ » وكانَ للمرتهن الخيارٌ في ذ فسخ البيع إن كان مشروطا فيه » وإِنْ كذّبهما 
المرتهنُ. . ففيه قولانٍ : 

أا ا وه ال - : أن القولَ قول الراهن ؛ لأنّهُ غير منم في هذا الإقرار ؛ 
لأ المجنيّ عليه يأخذ الأرشَ » ويقئ حن المرَهنِ في ذم ة الراهن 
قد وكل من أف يما لا تهمة عليه فية: . قبل » كالزوجة إذا قرت بقتل العملد. . 
قبل إقراڙها ۰ ولاه لو اجر عبدة » ثم اهر TT‏ 
في الرهن مثله . 

والقولٌ الثاني : أَنَّ اشوا قول المرتهن » وهو قول أَبِي حنيفة » والمُزنيَ » وهو 
1 بع 4اآنة مسن ابد حقّ الوثيقة مِنْ عينٍ الرهن ٠‏ فلم يَملكَه الراهنٌ » > كما لو 
باع » ولْأنّهُ مُتَهِهُ ؛ لاله رما واطأ”" المُقَدَ ر لالط ارف ت وياغد اليد رخافت 


. واطأ : وافق‎ )١( 


باب : اختلاف المتراهنين ١6‏ 
الإجارة » فإنَّ الإجارة عقدٌ على المنفعة » ويمكنٌ أستيفاءً المنفعة منةٌ » ثم يباعٌ في 
اا 

إن لَمْ يقر بأنّهُ جنى » ولكن أَقْدٌ بعد الرهنٍ والإقباض أَنَهُ كان عَصَبَ لهذا العبد » 
آنا او عتما ل الرعن ٠‏ واک ارين :دلت > تال ال ابر عام فف 
قولانٍ » كما لو أَقَرَ أَنّهُ كانَ جَنى . وقالَ أبن الصبّاغ : ينبغي أَنْ يكونّ في الإقرار بالعتق 
قولٌ ثالث : إن كان موسراً. . تَقَدَ إقرارةُ » وَإِنْ كان معسراً. . لَه يَنْقُذْ إقرارة » وجري 
الإقرارٌ به مَجرئ الإعتاق . 

فأَمَا إذا باع عبداً » ثم أَقرَ أَنَهُ كان جَنئ قبل البيع » أو كان أَعبَقّهُ » أو عَصَبَهُ » أو 
باعَُ مِنْ غيره. . لَه يُقبَلْ في حقٌ المشتري ٠‏ قولاً واحداً ؛ لان ابيع يُزِيلُ مِلْكَهُ . 

وإِنْ كاتبّ عبداً » ثم أقرَ أنه كانَ جَنى قبلَ ذلكَ. . لم يُقبَل أيضاً إقرارٌهُ » قولاً 
واحداً ؛ لأنّ المكاتّبَ بمنزلة مَنْ زالَ مِلْكُُ عنة ؛ لأ أَرشنَ الجناية عليه لا يرع إلبه . 
وإِنْ كاتبة » ثم قر أنه كان أعتقَةُ » أو باعَة قبل ذلك . . قال الشيخ أبو حامدٍ : عَبَنَ في 
الحال » وسقّط الما عن ؛ لأنَّ إقرارٌ ONE‏ له من مال المكاتبة . 

إذا ثبت هذا : رَجّعنا إلى الرهن » فن قلنا : القولٌ قول الراهن. . فهل يحتاجٌ أن 
يَحلف ؟ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : هما وجهانٍ : 

أَحدُهما : أن عليه اليمِينَ » وهو ختيار الشيخ أبي حامدٍ » وهو المنصوص ؛ لأ 
ما قالهُ يَحتِملُ الصّدقَ والكَذِتٍ » فلم يكن بُ ب ا كما الو ا دارا ي 
غير » انکر . . فلا بد من يمين المنكر ؛ لأنّهُ يمكنٌ صِدقُهُ وكَذِبُهُ . 

فعلئ هذا : إذا حَلَفَ. . فإنَّهُ يَحِلِفُ على البَتّ والقطع ؛ لأنّها يمين إثباتِ . 

والثاني : أَنَهُ لا يَمِينَ عليه » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ۽ أنه لو رَجَعَ عَنْ هذا 
الإقرار. . لم ييل رُجوعُهُ » فلا مَعنىَ لعَرض اليمين عليه . 

فإذا قلنا : عليه اليمينُ » فَحَلَفَ » أو قلنا : لا يمينَ عليه » فإِنْ كانت قيمة العبدٍ 
بقدرٍ أرش الجناية أو أقلّ. . بيع العبدٌ لأجل الأرش » ولا كلام . وَإِنْ كان أَرشنُ الجناية 
أقلّ مِنْ قيمةٍ العبدٍ » فإن قُلنا : إِنَّ رهن العبدٍ الجاني صحيحٌ . . بيع منهُ بقدرٍ ارش 


۲١‏ كتاب الرهن 
الجناية » وكانّ الباقي من رَهْناً ٠‏ وَإِنْ لم يُمكنْ بيع ؛ بعضه إلا بيع جميعه. ٠‏ بيع 
جميعُةُ » وكانّ ما فَضْلَ مِنْ ثمنه عَنْ آرش الجناية هنا . وإن قلنا : إِنَّ رهن الجاني 
باطلٌ. . بطل في قدرٍ رش الجناية » وهل بطل فيما زادَ على الأرش ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : آنه باطلٌ » فيكونٌ للراهن مطلقاً ؛ لان عل الأرش بالرقبة ون قلّ يبِطِلُ 
الرهنّ . 

والثاني : جك باك ار سوا د ع 
الجناية لا يدعي المجننٌ عليه » فلَمْ يُحكج بِبْطلانٍ الرهن فيه » كما لو لَمْ يَدّع 
yS‏ 

فن ا ارال أن يفدية يه » إذا قلنا : القولٌ قو .. فبكمْ يفديه ؟ فيه قولانٍ : 

e 

والثاني : بأرش الجناية بالغاً ما بَلَمَ » أو يُسلّمُهُ لبائ ؟ > كنا لو تحت اة 
بالبيّنةٍ » أو كان غير مرهونٍ . 

وإذا قلنا : إِنَّ القولَ قول المرتهن. . فإِنَّ عليه اليمينَ » قولاً واحداً ؛ لأنَّهُ لو 
أعترف بالجناية . . لصح أعترافة . 1 

فعلئ هذا : يَحلِفُ : أَنّهُ ما بعلم أله جَنئ ؛ لاله يَحلِفُ على نفي فعل غيره 

فن حَلَفَ المرتهنٌ. . بقيَ الرهنٌ في العبدٍ بحاله > وهل يَلرّمُ الراهنَ أن يُغْرّمَ 
للمُجنيَ عليه ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُّهما : لا يَلْرَمَهُ ؛ لأنَهُ قد فعلَ ما يَلْرَّمُهُ في الشرع » وهو الإقرانٌ » فإذا منعَ 
الشرعٌ مِنْ قبول إقراره. . لَمْ يَْرَمْهُ ضمانٌ . ۰ 

فعلیٰ هذا ٠ e‏ أو أبرىء مِنَ الدّين » أو بِيعَ 
في ا نرج 401 بهد ببيع » أو هبةٍ » أو إرثٍ . . تعلق الأرشٌ برقبته ؛ لأنا إِنّما مَتعنا 
من ن قوذ إقراره بحقٌّ ل »> وقد رَالَ . 


. ) في نسخة : ( للبيع ) » وفي أخرئ : ( البيع‎ )١( 


باب : اختلاف المتراهنين 1۷ 


والقولٌ الثاني : يَلرَّمُهُ أن ُرَم ؛ لاله مَنَعَ مِنْ بيعو لأرش الجناية بعقدٍ الرهنِ » 
ا > ثم قر أنه كان جَنى . . فَإِنَّهُ يَلرَمُهُ العْرْمُ للمَجنيٌ عليه . و 
رق بِينَ أَنْ يَعلّمَ بالجناية عند عقدٍ الرهن » أو لا يَعلم ؛ لأَنَّ حقوق الآَدميّينَ تُضْمَنُ 
ENG‏ 


\ 


أحدّهما : قل الأمرين مِنْ قيمته » أو رش الجناية . 

والثاني : أَرشٌُ الجناية بالغاً ما بَلعّ » كالمسألة قبلها . 

و[الطريق الثاني] : قال أكثد أصحابنا : رمه أن الأمرينٍ » قولاً واحداً » وهو 
المنصوصيٌ ؛ لأنّهُ لا يمكنٌ البيعٌ هاهُنا ‏ فهرَ كأمٌ الول 

قال أبن الصبّاغ : ويمكنٌ مَنْ قال بالطريق ا ا 
مِنْ بيعه بالرهن بعد أَنْ كان يمكنٌ بيعْة بالجناية » وأَمٌ الولدٍ مُنِعَ مِنْ بيجها قبل الجناية . 

فإِنْ نكل المرتهنٌ عَنِ اليّمين. . فعلئ منْ ثَرَدٌ اليمينُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما - وهو المنصوصٌ - : ( أنّها ترد على المجنئ عليه ) ؛ لأَنَّ الأرثيَ لَه 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ترد على الراهن ؛ لأنّهُ هو المالكُ للرهن › 
والخْصٌومة بيه وبيئهُ فيه . 

فإذا قلنا : ترد اليمينُ على المَجنيٌ عليه » فَتَكَلَ. . فهلّ ترذ على الراهن ؟ فيه 
قولانٍ . 

وإن قلنا : تر على الراهن » فكل . . فهل تَر على المَجنيٌ عليه ؟ فيه قولانٍ › 


ناء عل القولينِ في المُفْلسٍ إذا أقامَ شاهدا علئ حقٌ له عل غيره ‏ ولم حف معّه. : 
فهل تحاف الاه قران 


1۲۸ كتاب الرهن 


فرع : [عتق الجارية المرهونة] : 

ولو أَعَمّىَ الراهنٌ الجارية المرهونة بعد الرهن والإقباض » أو أَخْبّلها » وأدّعئ 
المرتَهنَ أَدْنَ لَهُ في ذلك » فَأَنَكَر » ولا بَينة. . فالقول قو المرتهن مع يَمينِه ؟ لال 
a E‏ ا لا 
على الجارية ؟ فيه طريقانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » بناءً على القولين في غَرماءِ 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : تَر عليها اليمِينُ » قولاً واحداً » وهو المنصوصٌ ؛ 
لأنّها ثبت لنفسها حقَاً » وهو اليتق والاستيلادٌ » بخلافي عُرماء المُفْلِسِ » فإنَّهم يُثبتونّ 
الح لغيرهم . 

فن حلف الراهنٌ أو الجاريةٌ » فإذا قلنا : يحلفا ا 
الرهنٌ ١‏ قلا واعيدا . وإ لم يَحلِفْ واحدٌ منهما. براق كما لل PER‏ لخن 
بغير إِذنِ المرتهن » وقد مضئ . 


سآلة : [قضاه أحد الدينين أحدهما رهن] : 


ون كانَ لرجل علئ رجل متا درهّم » مئة برهن » وة بغيرٍ رَهنٍ » » فقضاه مئه 
ّم أختلفا : فقَالَ الراهنٌ 0 0 
أقبضتنيها عَنِ المِئَةِ التي لا رَهنَّ بها » فإِنِ آختلفا في اللّفظٍ » بان قال الراهنٌ : آنا 
سرع ا وس ا ل سيم نك 
لا رَهنّ بها. . فالقولٌ قول الراهن مع يمين ؛ لاله أعلَمُ بقوله 

ل a‏ .. فالقول قول مع يمين ؛ 
لاه أعلمُ بما توئ . وِنِ اتفقا أَنّهُ لَمْ يَتلمّظ وَلَمْ ب كو و قال ا ان 
اسا ا ا اا وا ا بق لكو شنا التي لا و 
وكان هذا بعد القضاء . . ففيه وجهانٍ : 


باب : اختلاف المتراهنين ۲۹ 

[أحدهما] : قال آبو إسحاق : للراهن أن يَجعلّها عمًا شاءَ » كما إذا طلَّنَّ إحدئ 
نسائه بغير عينها. . فلَهُ أَنْ يصرِفَة إلى أَيتِهنَ شاءَ 

ا قال ايوخل بن أن هر تضرف الما تسن + لاا اران 
في الوجوب » فصرفت إليهما . 


فرع : [إبراء المرتهن الراهن عن بعض الرهن] : 

فإِنْ كانت المسأَلةُ بحالها » وأَبرأهُ المرتّهنٌ عَنْ معو » َم آختلفا : فقالَ الراهنٌ : 
أبرأتني عَن المثة التي بها الرهنُ » وقالَ المرتهنٌ : بَلْ أبرأتكَ عَن المئةٍ التي لا 
بها › إن آختلفا في لفظٍ المرتهن أو في نينه. . فالقولٌ قولَهُ مع يمينه ؛ لِمَا ذكرناة في 


دا علو أنه نه لم تلظ وَلَمْ ينو. لن الوجهين ف ار 
[أحدُهما] : قالَ أبو إسحاق : للمرتهن أَنْ يَصرِفَهُ إلى التي لا رَهنّ بها . 
و[الثاني] : قال أبو علي : يتصرف إليهما نِصفَين . 


00 2 
مسالة : [هلاك الرهن بيد المرتهن] : 


إنْ كان الرهنُ علئ يد المرتَهنِ » وآگعیٰ هلاكَهُ ِن غيرٍ تفريط . . فالقولٌ قله مع 
يمينه ؛ لَه أن » فكانَ القول قولّ في الهلاك » كالمُوعٍ . 

إن اذغ ركذ وا الراهن فقد قال البغدادئُونَ من أصحاينا : لا قبل قول 
ام îs‏ نال ةشه فز 
قالوا سر ا يم 


ا 
مسالة : [أذنا في بيع الرهن عند المَجلٌ بدراهم أو دنانير] 

وإ جَعلا الرهنَ على يد عَدل » وأذنا لَهُ في بيعه عند المَحِلٌّ » ثم أختلفا فيما يُباعُ 
به : فقال أَحدُهما : بغ بالدنانير » وقالَ الآخرٌ : بغ بالدراهم. . فَإِنَّ الشيحَ أبا حامدٍ » 


۳۰ كتاب الرهن 
وأبنَ الصبّاغ قالا : لا يبي بقولٍ كلّ واحدٍ منهما ؛ لأَنَّ لكلّ واحدٍ منهما حقاً تعلق به . 
َم يكن قَبولٌ فول أحيهما بأولئ يِنَ الأحَرٍ » ولكن يَرفمٌ الآمرَ إلى الحاكم » وهو 
البو في الم انا قاور رة الحاكم بالبيع بنقدٍ البلدٍ » وسواء كان نقدُ البلدِ 
ما طَلَبَ أحدُهما و يما لَمْ طبه حدُهما فإنْ كان اَن ِن تقد البلِّ. . صرف الثمن 
إليه » ون كانَ مِنْ غير نقد البلد. . آشتري لَهُ بما بيخ به الرهنٌ جنس حَقَّه . 

وَإِنْ كانَ ما قال كل واحدٍ منهما مِنْ نقد البلَدٍ » أو كان في البلَدٍ نقدانٍ غيدُ ما قالا » 
فن كانَ أَحدّهما أغلبَ في الاستعمال مِنَّ الآخر . . أَمرَهُ الحاكم أَنْ يبِيعَ بالغالب . وإ 
كانا متساويَيْنٍ » فإِنْ كان اليح بأحدهما أَحظَ لهما. . باع بالأحظٌ لهما . وَإِنْ كانا 
متساويَيْنٍ في الحظ » فن كان أَحدُهما مِنْ جنس حقٌّ المرتهن. . باع به ؛ لان ذلك 
أسهلٌ » ون كان الدّينُ مِنْ غيرهما. . باع بما هو أسهلٌ صَرفاً إلى جنس الدّينِ » 
وأقرث إليه . فإنِ أستويا في ذلك . . عيّنَّ لَه الحاكم أَحدّهما » فباعَ به . 

وذكر القاضي أبو الطيّب في « المجوّد » : آنه إذا قالَ الراهعنُ : يغه بالدراهم » وقالَ 
ارهن ١‏ بار + ات اترا كدو ي العرتون . باعَةُ بالدراهم ؛ لاله 
لا عرض للمرتهنِ في الدنانيرٍ . 

لم يذكر الشيخٌ أبو إسحاق في « المهذّب » : أ يُرفعٌ إلى الحاكم » ولعلّة اراد 
ذلك بإطلاقه . 


لله أعلمُ 


باب : التفليس حول 


بات اة 1 2000 


افلس 00 مأخودٌ مِنَ الفُلوس وهو أخسنُ مال الرجل الذي يتبايعٌ بو كاله 
إذا افلس . . مِنَّ التصرفي في ماله إلا مِنَ الشيء التافه . 
e‏ اس لِمَنْ عليه ديون لا يفي ماله بها 1 


ا ا 

إذا كانَ على الرجل دينٌ » فلا يخلو : إِمَا أَنْ يکود مؤجّلاً » أو حالاً . 

فان كان مؤجّلاً. . لَمْ تَجْزْ مطالبتّة به قبل حلول الأجل ؛ لأنّ ذلك يُسقط فائدة 
التأجيل ٠‏ فإِنْ أَرادَ أنْ يسافر قبل مَحِلٌّ الدّينِ سَفراً يزيد على الأجل . . نظرت : فإِنْ كانَ 
لغير الجهاد. . لم يكُنْ للغريم منقةٌ > ولا مطالبئة بأ قم لَه كفيلا بدينو ‏ ولا أ يُعطية 
ا 

قال الشافعئ رحمّة الله : ( ويقال لَهُ : حدّكَ حيثُ وضعتّهُ ) » يعني : أَنّكَ رَضيتَ 
حال العقدٍ أَنْ يود مالّكَ عليه بلا رهن ولا ضَمِينٍ . 

وحكئن أصحاينا » عَنْ مالك رحمةٌ الله عليه : أنه ةُ قال : ( لَهُ مطالبتة بالكفيل » أو 
الرهن ) . 


)١(‏ قال في الزاهر » ( ص/ ۳۲١‏ ) : التفليس : أن تثوئ بضاعة الرجل التي يتجر فيها » فلا يفي 
ما بقي منها في يده بما بقي عليه من الديون . فإذا ثبت عند الحاكم ذلك » وسأله الغرماء الجر 
عليه » ومنعه من التصرف فيما بقي في يديه . . فلسه . وقد أفلس الرجل : إذا عدم . وتفالس : 
إذا اذّعئ الإفلاس . قال ابن فارس : يقولون : أفلس الرجل : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم . وفي ١‏ النهاية » : صار إلى حال يقال : ليس معه قلس » وقد أفلس يُفِلِسُ إفلاساً فهو 
مكل + وفلس الحاكم فليا + وفى العديت :7 من ادر ك ماله عند رجل قد أفلين: + فهر 
احق به ) . 


۳۲ كتاب الرهن 


e 


دليلنا : أنه ليس لَهُ مطالبيُهُ بالحقٌ » فَلَمْ يكن لَهُ مطالبتُهُ بالكفيل أو الرهن » كما لو 

Ea 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : له منعةُ يِن السفر إلى ن يقيم لَهُ كفيلا أو بُعطيةُ 
رهناً بدينه ؛ لأَنَّ الشافعيَّ رحمَة الله قال : ( ولا يجاهِدٌ إلا بإذ نِ أهل الدَيْنِ ) . ولم 
يق بين الحالٌ والمؤجل » ولأ المُجاهد يُموُِ نفسة للقتل طلبا للشهادة » فلم يك 
بُدّ مِنْ إقامةٍ الكفيل أو الرهن ؛ ليستوفيَ صاحبٌ الدَّينِ ديه منة . 

و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : لا يلزمة هة ذلك ؛ ؛ لنَّ الشافعيَّ رحمَّة الله قال : ( ( وإذا 
n‏ 
َم يكن لَه من ) . ولَّمْ يُرَقْ بِينَ سفر الجهادٍ وغيره » لأنّهُ لم يَجِلَ الدَينْ » فلم يَمِلِكِ 
المُطالَبةَ بذلكَ » كما لو كان السفْدٌ لغير الجهاد . 

وَإِنْ كان الدّينُ حالاً » فإِنْ كان معسراً. . لَمْ يَجْرْ مطالبتة ؛ لقوله تعالئ : ا وَإِن 
كانت ذو عرق فَنَظِرَُ إل مَيْسَرَوْ © [البقرة : ]18٠‏ . ولا يجورٌ لغريمه”'' ملازمَتةُ » وبه قال 
مالك رحمة اللهعليه . 

وقالَ أبو حنيفة رحمة الله عليه : ( ليس للغريم مطالبتةُ » ولكن لَهُ ملازمتة » فيسيز 
مه حيث سار » ويجِلِس معَهُ حيث جلسّ » إل أله لا يمنعة من الاكتساب » وإذا رَجَعَ 
إلى داره » فَإِنْ أَذْنَّ لغريمه بالدخول معة غن مع ون لبان له لدل كاد 
لوحي لحرو 

دلیلنا : قول تعالى  :‏ ون ات ذو ترق مَنَظِرَةٌ إل مَتْسَرَوَ 4 . فأمَرَ بإنظار 
المُعسِرٍ » فَمَنْ قال : إِنَهُ يلازمة. Es‏ 

وروي : أَنَّ رجلاً أبتاعَ تق نامي جنا > فكثر دينْهُ » فقال النبئ كلل : 
« دقرا عله 6 تمدقو عله > فلم يَف بما عليه . فقال النبيئ كك لغرمائه 


6 ١ 


. الغريم : هنا المدين » وكذا صاحب الدين ؛ لاله يصير بإلحاحه على خصمه ملازماً‎ )١( 


TT 0‏ ¢ ما لک دض )007 وهذا نص ج 


ولأنَّ كلّ مَنْ لا مطالبة لَه عليه. . لَمْ تَجُْرْ ملازمتُةٌ > كما لو كان الدّينُ مؤجّلاً . 

ون كان مَنْ عليه الدَّينُ يُحسنُ صنعةً.. لم يُجيّر على الاكتساب بها ليُحصّلَ 
ما يقضي به الدَّينَ » بَلْ إن أكتسبَ » وحصّل معَهُ مال يَفضْلٌ عَنْ نفقته ونفقة مَنْ تلزمٌة 
نفقتّةٌ. . قضئ به الدّينَ > وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة » وعامّةٌ اهل العلم . 

وقال أحمدٌ » وإسحاقٌ : ( يجبد على الاكتساب لقضاء الدّين ) . وبه قال عمرٌ بن 
عبد العزيز رَضِيَ الله عَنْهُ » وعَبي اللهربنُ الحسن العنبريٌ » وسوَارٌ القاضي . 

دليلنا : الخبر في الرجل الذي أبتاعَ لمر ؛ فأمرَ النبيئ اة غُرَماءهُ أَنْ يأخذوا 
ما معَهٌ » وقال دوا ما وذ ا2 ولم يأمز ره بالاكتساب لهم ء 
ولأَنَّ هذا إجبارٌ على الاكتساب » فلم يَحِبْ ذلك » كما لا يُجِرُ على قبول الهبة 
وال ا : لو تزوّج آمرأة بمهر كثير. . لَّمْ يُجبِرْ على طلاقِها قبل الدخول 
لير جع إليه نصفه 


ر 


إن كانَ موسراً. . جارَّتْ مطالبتة ؛ لقوله تعالى : # إن كانت ذو عر نر إل 
مَيْسَرَوَ © [البقرة : ]۲۸٠‏ . 2 إِنظارٌ المعسر › فدل على : َد الموسِرٌَ لا 
إنظائة : فان لَمْ يَقضه. . مره الحاكم بالقضاء » فإِنْ لَمْ يفعلْ » فإنْ كان لَهُ مال 
ظاهر . . باعً الحاكم عليه مالَهُ > وقضى الغريم » وَإِنْ قضئ الحاكمٌ الغريم شيئاً مِنْ مال 
م عليه الأراوج جار و 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم )١605(‏ في المساقاة » وأبو داود 

( ۳۹ في البيوع » والترمذي ( ٠٠١‏ ) في الزكاة 6 والنسائي في « المجتبئ » ( ٤٥١١‏ ) 
وفي « الكبرئ » ( ٦1١١‏ ) في البيوع » وابن ن ماجه ( ۲۳١١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » 
٠ ۰۲۷ (‏ ) في الأحكام » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ١8/5 (١‏ ) في البيوع و( ٥٠/1‏ ) في 
التفليس . قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وفي الباب : 

عن عائشة » وجويرية » وأنس رضي الله عنهم . 

وفي الحديث : التعاون على البر والتقوئ » ومواساة المحتاج » والحثٌ على الصدقة › 
وأن المعسر لا تحلٌّ مطالبته ولا ملازمته . 


٤‏ كتاب الرهن 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجورٌ للحاكم أَنْ يبِيعَ عليه ماله » ولكنْ يحبِسّهُ حى يقضيّ 


\ ب 


إن الأسيفع أُسيفعَ جهينة رضي من وين و مانت أن يقال : سابقٌ الحاجٌ د وروي : سبق 
الحاجّ ‏ فآدَانَ مُعوّضاً » ٠‏ فأصبحَ وقذ رينَ بو فمن كان لَه ذلك عليه دينٌ. as‏ 
TT‏ . وروي : ( فمن كان لَه عليه دينٌ. 


فليغدٌ بالغداة » فلينقسم ا بيهم بالحصّصٍ )2 . وهذا بمجمع مِنَّ الصحابة 


2-4 


رضي الله عَنْهُم وأرضاهُم ¢ ليك عيواحة. فدلٌ على : 00 : 


دليلنا : ما روي ( أن أ المؤمين عم رضي اله عة ضعد المنيت 6 


4 
32109 


e 


به الإبلٌ الجياد » ويروخٌ ف 0 


EE‏ 2 سمو 3 و 

وقول رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه : ( فأصبحَ وقد رين به ) يقال : رينَ بالرجل : إذاوقع 
فيما لا يستطيعٌ الخروج منهُ › ولا قل له بو » ويقال لما عليكَ وعلاكَ : قد رَانَ بك » 
وران عليك › قال الله تعالی : « کا بل ران لی فوم ا كوأيَكيبون» [المطففين : ١4‏ 


(1) أخرج خبر قصة عمر مع الأسيفع من طريقين مالك في « الموطأ » ( ٠۳١/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 44/5 ) في التفليس » وزاد في آخره : ( وإياكم والدين » فإن أوله َم » 
وآخرّه حرث ) » وفيه : ( أما بعد : أيها الناس » فإن الأسيفع. . . ) » وأورده المتقي الهندي 
في « كنز العمال » ( ١0074‏ ) » وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وأبي عبيد في « الغريب » 
«[Yv° /7*[‏ وذكره الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ت ( ٤1۲‏ )› ثم قال : ووصله 
الدارقطني من طريق زهير بن معاوية » عن عبيد الله بن عمر » عن عثمان بن عبد الرحمن » عن 
عطية بن دلاف » عن أبيه » عن جدّه » عن عمر » بعضّه » وقال عبد الرزاق عن معمر » عن 
أيوب ذكر بعضهم قال : كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل > فيُغلي بها » فدار عليه دين حتئ 
أفلس » فقام عمر على المنبر » فحمد الله » وأثنئ ل عليه » ثم قال : ( لا يغرنكم صيامٌ رجل ولا 
صلاته » ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدّث » وإلئ أمانته إذا ائتمن ¿ » وإلئ ورعه إذا استغنئ ) » 
ثم قال : ( ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة. . ) . فذكر نحو ذلك . 

قذاوين يه أي أحاظ انين ا . قاله ابن الأثير ف في « النهاية » . الحصص - جمع 
حصّة - : النصيب والقِسُّم » وتحاصً الغرماء اتسوا الال حي غل قدا هماهم : 


باب : التفليس 1۲0 

قال الحسنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : هوّ الذنبُ على الذنب حبّئ يسود القلك . 

وَإِنِ أمتنعَ مَنْ عليه الدّينُ مِنَ القضاء » وكتم ماله . عزَّرَهُ الحاكم » وحبسّةُ إلى أَنْ 
يُظهِرَ مالَهُ . 

والدليل عليه : قولة يل : « لئ الواجدٍ يحل عُقُوبتَهُ وَعِرضَّهُ »!© . و( اللَّنُ ) : 
المَطلٌ » يقال : Ss‏ . قال الشاعد : 


تلبس لاسي وأنت مَليةٌ وأَحْسِنُ يا ذاتَ الوشاح التقاضيا9» 


و 
وقولة (٠‏ الواجد ) 'يعنى : الغنيّ ٠‏ و 0 ل الي 0 
وقولة : a‏ 
و و 

يا ظالم › يا متعلٌّ . وقوله : (عقوبة ) يعني : : حبسّة وتعزيرَة » AE‏ 

لاحت الى اليد واللينان 590 وراد الك الملدومة 4 وباللهانة نكرل 

يا ظالمٌ » يا مطال . 

. وذلك ؛ لأنَّ الرين هو الطبع والتغطية والختم » فلا ينفذ إليه نور ولا هداية‎ )١( 

(0) أخرجه عن الشريد بن سويد البخاري تعليقاً في الاستقراض ( ١‏ ) » ومن طريقين أبو داود 
( 5514 ) في الأقضية » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1۲۸۸ و 1۲۸۹١‏ ) وفي ‏ الصغرئ » ( 4184 
و4۹( في البيوع › وابن ماجه ( ۲٤۲۷‏ ) في الصدقات » وابن حبان في « الإحسان » 
٠۸۹ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠١7/4‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ٥۱/١(‏ ) 
في التفليس . قال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وسند ابن حبان حسن . 

قال أحمد : عرضه : شكواه . عقوبته : حبسه . وسيأتي نحوه عن أبي هريرة . 

(۳) قال ابن الأثير : وأصله : لؤياً » فأدغمت الواو في الياء . 

0( البيت لذي الرّمَّة من بحر الطويل » وأورده في « الديوان » (ص/ ١١١5‏ ( ¢ والهروي في 
( غريب الحديث »( ٠١١/۲‏ ) » وابن فارس في ١‏ معجم مقاييس اللغة 4( ص/ ۹٤١‏ ) . 

(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۲۲۸۷ ) في الحوالة » ومسلم ( 1974 ) في المساقاة » وأبو 
داود ( ۳۳٤١‏ ) » والترمذي ( ۱۳٠۸‏ ) » والنسائي في الكبرئ » ( 1۲۹١‏ ) وفي « الصغرئ » 
(141 ) في البيوع » واين ماجه ( 58٠7‏ ) في الصدقات . 

ونحوه عن أبن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي ۱۳٠۹(‏ )ء وابن ن ماجه ( ۲٤١٤‏ )2 
وسلف أيضاً عن الشريد . 
قف أخرج بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ۲۳٠١(‏ ) في الوكالة و( ٣‏ ) في = 


وروي : أن رجلا کان لَهُ عل رجل دين ٠‏ فترافعا إلى النبي اة e‏ 


ثد النبيَ بل مر به » فقالَ : « أَحسِنْ إلى أسيرك » . فسمّاةٌ : أسيراً . 

وروي : أَنَّ كعب بنَّ مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ كانَ لَهُ على رجل دينٌ » فلازمَةٌ في مسجد 
E‏ قال : فأرتفعث أصوائنا » فسمعَ مع النبئٌ کيا أصواتنا ء فقال لي : « يا 
كعبُ » أَحسِنْ إلى سيرك » خذٍ الشطر » ودع الشطر ٠»‏ . فأقدَهُ على ملازميِهِ » وهذا 
محمولٌ علئ أَنَّ مَنْ عليه الذَينْ كان له مال » فَكتَمَهٌ » وأمًا إذا لَمْ يكن لمن عليه الدَّينُ 
ا ولا و ا بطرت 

ون صل علبه الاين بارع ال : بیع » أو سَلَمٍ » أو قَْضي » أو بت عليه 
الدَينُ عَنْ جناية » أو مَهْرٍ » لكنْ قد عُرِفَ له قبل ذلكَ مال. . لَمْ ثقبل دعواة أنه مع ؛ 
ال قن لك ملكة للغال :©« والأصل يناك له Û E‏ الإعبار مين يعن 
الحاكم . فان قال : غريمي يَعلم آي محر ب اؤ أن مالي هلك » فن صدقة الغريم عل 
ذلك . . حلي يِن الحبس » وإذ كذيّة. ا ار : آل ما عام آله معي » أو أن 
ما يَعلَهُ ن ماله هلَكَ » وحُبس مَنْ عليه الدّينُ » فن أَرادَ أن يُقيم ال كن قل تلفت 


ماله.. قبلث شهادةٌ عَدلين » سواءٌ كانا مِنْ أهل الجُبرة بباطيه أو ل کا 


الاستقراض بلفظ : « دعوه » فإن لصاحب الح مقالاً ٠‏ » ومسلم )١70١(‏ في المساقاة 
بلفظ : « إن لصاحب الحقّ مقالاً » . والمعنى : أن له صولة الطلب وقرّة الحجة » لكن عليه 
. مراعاة الأدب المشروع . 

وأخرجه عن أبي عنبسة الخولاني | بن عدي في « الكامل » ( ۲۲۸۱/۲ ) › وفيه محمد بن 
معاوية » متروك الحديث . 

: أخرجه عن أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كعب بن مالك البخاري ( 4017 ) في الصلاة » باب‎ )١( 
في المساقاة » وأبو‎ ) ٠١١۸ ( في الصلح » ومسلم‎ ) ۲۷٠١ التقاضي والملازمة في المسجد و(‎ 
› المجتبیٰ » ( ۸ ۰ و 0415 ) في آداب القضاة‎ ١ في الأقضية › والنسائي ذ فى‎ ) ۳٠۹١ ( داود‎ 
في الصدقات » بلفظ : أن كعب بن مالك تقاضئ ابن أبي حدرد ديناً كان‎ ) ۲٤۲۹ ( وابن ماجه‎ 
له عليه في عهد رسول الله يا في المسجد » فارتفعت أصواتهما حت سمعها رسول الله ي وهو‎ 
٠ في بيته ع فخرج إليهما رسول الله و حت كشف سجف حجرته » ونادئ كعب بن مالك‎ 
فقال : « يا كعب» » فقال : لبيك يا رسول الله » فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك » قال‎ 
. » كعب : قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله ا : « فم فأقضه‎ 


باب : التفليس ¥ 
لان كلّ أحدٍ يدرك التلفف » فإ طلبٌ الغرية يميه مع ذلك . . لم يلف ؛ لان في ذلك 
تكذيياً للشهودٍ . وإ راد أن قي الي على الإعسار . :ل قبل ]ذالم يكونا ين ال 
الخُبرة اباط بال + لأنّ ملكهُ على المالٍ قد ثبت » فلا يُقبِلُ على الإعسار شهادة مَنْ 
لَمْ يكن مِنْ أهل الجُبرة الباطنة بحاله » وإ كانت البة يِن آهل الجُبرةٍ الباطنة بأمرو. : 
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معت 
قال الت ر غا ا e‏ تيل ) : 
وقال رحمه الله يه ( لا تسمع نها شهادة على النفي » فلم تقبّل ) 
دليلنا : ما روي : أذ الب ي قالَ لقَبيصَةَ بن المُخَارق رَضِيَ الله عَنُْ : « لا تَجِلٌ 
ألْمَسْآلة إلا لان : رَجُلّ تَحَمَلَ بِحَمَالَةِ » فَحَلّث لَه الَالة حى يُوَدْيَهَا » ٿم يْمْسِكُ › 


5-4 
0 


جل أَصاببْةُ فاقةٌ وحاجةٌ حتّئ شَهِدَ أو تكلّمَ ثلاث مِنْ ذّوي الحِججا مِنْ قومه أن به 
0 > فحلّتُ لَه المسألةٌ حت ؛ يُصيب سداداً مِنْ عيش أو قواماً »!2 . 
ay‏ ا 
النفيّ ٠‏ فهي تُثِبتُ حالاً يَظْهرٌ » يفف عليها الشاهدٌ » كما لو شَّهدَ أن لا وارتٌ لَهُ غيرُ 
هذا . 


2 8 0 2 09 
إذا ثبت هذا : فإِنَ البيّنة تسممٌ في الحال » ويخلئ . 


وقالَ بو حنيفة رحمَّة الله : ( لاتسمعٌ في الحالٍ » ويُحبِسُ مَنْ عليه الدّينُ شهرين ) 
في روا E‏ 
راا ر اله ی ا ووم ا اھر 2 وروی أربعة 


3 


أشهرٍ » حت يَغْلِبَ على ظنٌ الحاكم أ ان َهُ مال لأَظهرَةُ . وهذا ليسَ بصحيح » 
لان كل ِيّنَقٍ جار سماعها بعد مذدَّةِ. . جارٌ سماعها في الحال > كسائر البيّنات » وكم 


)١(‏ سلف عن قبيصة بلفظ : « إن المسألة لا تحل إلا » و : « ويا قبيصة » إن المسألة لا تحل 
إلآه. 
الحمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من ديةٍ أو غرامة » والتحمل : أن يحملها عنهم على 
نفسه . الحجا : العقل والخبرة . سداداً » يقال : سداد الدين : أداؤه » والسّداد : ما سددت 
به خللاً أو حاجة . قواماً : ما يقيم أود الإنسان من القوت . 


۳۸ كتاب الرهن 
عدد البيّنةٍ التي يبل سماعها في الإعسار ؟ 

قال البغداديُونَ مِنْ أصحاينا : تقبلٌ فيه شهادة ذَكرين عَدلين » كشهادة اَلَف 

وقال المسعوديّ [في ١‏ الإبانة » ق/ e ]۲۷١‏ 
معهم . ولعله بحت بخبر قبيصة بن المخارقي في عدوهم . 

فن أقام ابه على الإعسارٍ » فقالَ الغريمٌ : لَهُ مال باط لا تَعلمُ به ابه » فطلب 
يميئهُ على ذلك . . ففيه قولان : 

اخ اليد عليد أذ ب وهو فول ای ا أذ عد كديا 
للشهودٍ . ۰ 

والثاني : يجب عليه أَنْ يَحلِفَ » فإِنْ لَمْ يَحلف. . حُبِسَ » ولَمْ يذكرٍ الشيخ أبو 
حابر فى ا 6 أنه يجوز آذ ركرة ا :نال رياط كن عل ال رقن 
يكونٌ للآب مال لا يَعلم به به » وقذ يكونُ لأحدٍ الزوجين مال لا بعلم به الخو . 

م سار الو ل لد 
مالآء ولم يُعلَمْ له قبل قبل ذلك مال » وأدعئ أنه مُعِرٌ. . فالقولٌ قولةُ مع يمينه أنه 
مُعسِ ؛ لان الأصل الفقرُ حى يُعلَّم اليسارٌ . 

ورُويّ : أ النبئَ ي قال لابني خالدٍ رَضِيَ اله عَنْهُم : « لا يسا مِنْ ررق الله 
ما أهترّتْ رُؤُوسُكْمَا » فإنَّ آبنَ آم خُلِقَ أحمرَ ليس عليه قشر إلا قشرتاةُ » ثم يَررُقَهُ الله 
خلا 


» ) ٤14/۳ ( » المسند‎ ١ أخرجه بألفاظ متقاربة عن حبّة وسواء ابنى خالد الأسدي أحمد فى‎ )١( 
وابن ماجه (4116 ) » وذكره السيوطى فى‎ » (to) » والبخاري فى « الأدب المفرد‎ 
الجامع الصغير » ( ۹۸۷۳ ) » .وزاد عزوه إلن ابن حبان » والضياء في « المختارة » » وأشار‎ 
زوائد ابن ماجه » : إسناده صحيح » وسلام بن شرحبيل ذكره ابن‎ ١ لحسنه . قال البوصيري في‎ 
. حبان في الثقات » » ولم أرَ من تكلم فيه » وباقي رجال الإسناد ثقات‎ 

قال ابن الأثير ”+ المراد بالفشر © اللباس: ٠‏ ؤمنه خير : 3 إن الملك يقول للضبي المتقوامن 
خرجت إلى الدنيا وليس عليك قشر » . ومن المعلوم : أن الله تعالى ضمن الرزق لعباده , 
فاليأس من ذلك الضمان من ضعف الاستيقان . 


باب : التفليس ۳۹ 
فإذا حَلّفء ثم ظَهرَ لَه غريمٌ آ خد. . قال الصيمّريٌ : لم يَحلف لَهُ ثانياً ؛ لاه 
بت إعسارٌةُ باليمين الأولئ . 

وان كان فى يدو مال + فقال ٠‏ هو لزيد وديعة + أو مشار قان كان الم له 
قاتا حل عليه الذي تشفط ناض ا »لذن الاصل ال چ وما 
ك Oy‏ ل . قم الما بن القرماءِ » 
وإ صدّقة. : م به للمُقَرٌ له » فإِنْ طب العَّريمُ يعت ال له أنه صادقٌ في إقراره . : 
فهل يجب إحلافة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يَجبُ إحلافة ؛ لأنّهُ لو رَجَعَ عَنْ إقراره. . لم قبل » فلا معنئ 
لوحلافه . 

والثاني : أله يجب إحلافة » فإِنْ لَمْ يَحلِفْ. . حُبِسَ ؛ لجواز أَنْ يكونَ قذ واطأً 
المُمَتَ له على ذلك 

فون طلب الغريم يمينَ امقر ا َه أن الال ل قال ابن العتاء فخدى 2 أنه 
يَحلِفُ ؛ لان و أكذب المُقِر. . ثبت الما للغرماء ء فإذا اده ب حاف 


2 


إذا ثبت لهذا : فكل موضع حكمنا بإعساره بال أو ييمينه. . فاته لا يُحبسنُ » وکل 
ETE‏ 
يكشِف عن ثلاثاً أو أربعاً » فمتَى تت إعسارة .. حلي » ولا تُعمَلُ المسألة عنة 

وقال أبو حه رها في رواية ( الأصول ) : ( حبس أربعة أشهرٍ ) . وقال 
في موضع : ( ثلاثة ةَ أشهر ) . وقالَ في موضع : ( أربعينَ يوماً ) . وقالَ في موضع : 
a)‏ 

قال أصحايّةُ : ليس هذا على سبيل التحديدٍ » وإِنّما هو على قَدرٍ حال المُفْلِس » 
فإ كا مم لا بعلم بحاله إلا بحبس أربعة أشهر. . حرس قَدرَ ذلك » وكذلكَ إذا كان 
eS‏ 

دليلنا : أَنَّدُ لا سبي إلئ العلم بحاله مِنْ طريق القطع » ونما يُعلَمُ بحاله ِن طريق 
ا ا ا 1 شبَهَ ذلك . 


١‏ كتاب الرهن 
وإذا حَبِسَهُ الغريم. . فليس لَهُ منعة في الحبس يِن النوم والأكل » وفي نفقيِه في 
الحبس وجهانٍ » حكاهُما الصيمريٌ في « الإيضاح » : 

[أحذهما] ‏ وهو المذهبُ ‏ : أَنّها في مال نفسِه . 

والثاني : آنه على الغريم » فَإِنْ كان المحبوسُ ذا صَنْعةٍ افك قال ال 
قيل : يُمكنّ منها ؛ ؛ لاله َم as‏ و ل ا ا 
ذلك يُراخي أَمرَهُ » ولا معصية عا الجُمُعةٍ والجماعة د مُعْسراً . 

قال الصيمّريٌ : وقيل : يلرم أستئذانٌ الغريم عند ذلك حتى يَمنعَهُ ٠‏ فيفط عنة 
الخ 


o 
4\1 


3 الس 
e‏ 


Gn 


فرع : [حاجة السجين إلى من يخدّمه] : 
فان مض في الحبس ٠‏ ولَّمْ يجذ مَنْ يدمه في الحبس. . أخرج . و وَجِدَ مَنْ 
کک NSE E‏ . ون جن 
اس ج . وإذا حبس بقولٍ جماعةٍ مِنَّ الخُرماء. . لَمْ یکن لواحدٍ منهم أَنْ 
ل 0 ٠‏ نَم حَضَرَ غريمٌ آخرٌ » 
ل أن خر ليده غليه. ارب ا ت ل غل وقلع أن يدن لهب 


ج ولا يجورٌ إخراجةُ إلا باجتماعهما روثت إعسارة, . أَخرجَةُ الحاكمٌ مِنْ 


غير إذلٍ الغريم 
قال الصيدلانيٌ : وإذا لَمْ يكن للمُّفيٍس”" مال. . فهل لَهُ أن يَحلِف : أَنّهُ لاحقّ 
عليه ؟ فيه وجهان 


أ حدهما : لَه أَنْ يَحلِفَ » وينوي أَنْ ليس عليه اليوم حق يلزمُة مه الخروج إليه 
والثاني : ليس لَهُ اَن يحلف ؛ لأنَّ الحاكم إذا كان عادلاً. . لا يحبسّة 
الف 2 حاله . 


9 في م لر : 


باب : التفليس ١١‏ 


AE O 

وإذا بت الديونٌ علئ رجل ! ا ارا ن ا ف عند 
نكوله » وسأَلَ العُرماءٌ الحاكم أن يحجّرَ عليه. . تَظَرَ الحاكمُ في ماله : 

فإ كان يفيّ بما عليه مِنَ الدَّينِ. . لم يَحَجُرْ علي ٠‏ بل يأمرُهُ بقضاء الدَّينٍ » فَإِنٍ 
أمتنعَ . . باع عليه ا ماله > وقضئن أصحاب الديون » خلافاً لأبي حنيفة 
ا وقد مضت هذه ا وهل تقد تقَدمٌ م الأعيانٌ التي عليه أثمانيا ؟ فيه 
وجهانِ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 

لحذهنة: اتا ؛ لأ لأربابها الرجوعَ فيها . فا يت تاها غليف) > فلم 
يُقَوّمْها عليه مع ماله . 

والثاني : يُقَرّمُها ؛ لان أصحابها بالخيار : بِينَ أن يرجعوا فيها » وبينَ أَنْ لا 
يَرجعوا فيها » ويطالبوة بالثمنٍ . 
وان قوم ماله » فوجدوة لا يفي بديونه. . لَمْ حجر الحاكمٌ عليه قبل سؤال العُرماءٍ 
ذلك ؛ لأنّهُ لا ولاية لَهُ عليه في ذلك . وإِنْ سألَ العُرماء أو بعضَهُم الحاكم الحجرّ عليه 
بعد ذُلكَ. . حَجرَ عليه » وباعَ عليه ماله > وبه قالَ مالك رحمة الله عليه » ومحمّدٌ » 
وأبو يوسف رحمهما الله . 


وكال أبر هة رجه الله : ( لا يَحجُرُ عليه » ولا يَبِيعُ عليه مالَهُ » بل يحبسُة حت 


دليلنا : مارُويَ : ( أَنَّ معاد بنَ جبل رَضِيَ الله عَنْهُ رَكِبَهُ الدَّينُ على عهدٍ 
رسول الل ويه > فكلم عُرماوٌهُ النبئ اة » فحَجَرَ عليه » وباعَ عليه ماله حت قامَ معاد 


1 000 
رضي لله عَنْهُ بغير شيء . 


N GS N a )۱(‏ 
١‏ )ء, والحاكم في « المستدرك » ( ۲۷۳/۳ ) » والبيهقي ف فى «السئن الكبرى 6 
9 قالش ١‏ الحلن الم وروا یدای مور فى عن مرا ر 2 


١‏ كتاب الرهن 


وفي رواية : ( أن النبئ يل حلع ماله لَهُم ) يعني : لغرمائه” » وهذا يَحتَمِلُ 


أحدهما : أن ماله لَمْ يَف بالدَينِ » فحجرّ عليه » فيكونُ معن قوله : ( خَلَمَ ) 
أي : حجر عليه 


والثاني : أَنَّ معنئ قوله : ( خَلَعَ ماله لهُم ) أي : باع ماله لهم . 

ووو اتر سيه ادر : أذ رجلاً أصيب في ثمار آبماعّهاء فقالَ 
رسول الل : « تصقوا عَلَيه؛ . فلم يفي بما عليه » فقالَ رسول الله لا : « خذوا 
ال > ليس لكم إلا ذلك » . ولم برد بقوله يكل : « حُذوا ماله » أي CONE‏ 
وإِنّما راد ية : خذوةٌ بالحصّص . 

وأو حصي تون “دنس ليم أن يَأْخْذ ذو إلا أَنْ يُعطيّهم إِيَاهُ » . وهذا يخالفٌ 
الخبرَّ . 

إِنْ كان لَه مال يفي بدينه » إلا أَنَّ أمارات القَلَسِ ظهرث به » بان كان ماله بإزاء 
ديه » ولا وجه لنفقته إلا مِمّا بيده » أو كان له له وجه كسب إِلاً أَنَّ قذْرٌ النفقةٍ أكثد مما 
E‏ المع د ع ل ل 

أَحِدُهما ليد ا e‏ 

الحَجْرَ إِنّما يكونٌُ على المُفلِس » وهذا ليسّ بمفلس . 


( فلو تركوا أحداً. . من أجل أحدٍ لتركوا معاذاً من أجل رسول الله ية ) . وقال عنه ابن الطلآع 
في « الأحكام » : هذا حديث ثابت » وكذا نقله الشوكاني في « نيل الأوطار » 

)010( أخرجه عن ابن كعب عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١٠۱۷۷‏ ) » ومن طريقه البيهقي في « السئن 
الكبرئ » ( 48/7 ) في التفليس . وأورده ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٤٤/۳‏ ) » فقالَ : 
وخالفه عبد الرزاق » واب بن المبارك عن معمر » فأرسلاه » ورواه أبو داود في « المراسيل » من 
حديث عبد الرزاق مرسلاً مطوّلاً » قال عبد الحقٌ : المرسل أصح ٠‏ وكان ذلك في سنة تسع » 
وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم » فقالوا : يا رسول الله » بعه لنا » قال : « ليس لكم إليه 
سبيل » . 


باب : التفليس ١57‏ 
والثاني : يَحَجِرُ عليه ؛ ل الظاهرَ من حاله َد ماله يَعجِرُ عَنْ ديونه › والحجرٌ 
يجورٌ بالظاهر » ألا ترئ أَنَّ السفية يجورٌ الحجدٌ عليه ؛ لأنَّ الظاهرَ منة التبذيدُ وَإِنْ كان 


وعم 2 
يجوز آلا يُبِذْرَ ؟ 


مسألة : [الإشهاد على الحَجْر] : 

ار . فالمستحتٌ : أَنْ يُشْهدَ على الحَجْرٍ » ڪڪ 
في ال لبلد : ألا إِنّ الحاكم قذ حَجَرَ على فلانٍ بن فلانٍ ؛ لأنْهُإذا لم يفعلٌ أغته 
النام به ٠‏ فيعاملوتّة » فيؤدّي إلى الإضرار بهم ٠‏ فإذا ام" 
فقدْ دخلوا عل بصيرة › ولأنّ هذا الحاكم رما مات أو عُزِلَ ٤‏ فَولَّيَ غيدةٌ 2 فإذا أشهدَ 
الأول على الحَجْر . . أمضاهٌ الثاني » ولا يَحتاجٌ إلى أبتداء حجر عليه . 


وإذا حَجَرَ الحاكمُ على المُفلِس. . تعلقث ديون العُرماءِ بماله » ومُنِعَ مِنّ التصرّف 
بماله . 
ا : 

واا ( أَنَّ معادً بنَ جبل رَكبنْهُ الديونٌ على عهدٍ رسول الريك » فكلم 
النبئّ يكل عُرماؤٌةُ ٠‏ فلم يَزِدْ على أن حَلعَ مالَهُ لهُم ) . وأقلٌ ما يقتضي الحَلعٌ : أنه منعة 
من التصوّف بماله . 

وروئ أبو سعيدٍ الخدريٌ E‏ / 
ماله بدينه » فقال النبي كل E‏ سن لك إلا ذلك » . وفي إذنه كله هم 
بأخذٍ ماله. . منعٌ من التصوّف فيه : 

وإذا تصرّف المُفْلِسُ بعد الحَجْر . . نظرت : 


فإِنْ تصوّف في ذِمَِهِ » بان أقترض » أو أشترئ شيئاً بثمن في ذِمَيِهِ » أو أسلم إليه 


e. 


١.‏ كتاب الرهن 
شيء. . صح ذلك ؛ لأنَّ الحَجْرَ عليه في أَعيانٍ ماله » فأمَا وْمنهُ. . فلا حَجْرَ عليه بها 
أنَهُ لا ضَررَ على العُرماء فيما ْب عليه بِذِمّيِهِ . ومن باعَهُ شيئاً أو أَقرضّةٌ بعد الحَجْر . . 
لم شارك العُرماءَ بماله ؛ لاله إِنْ علِمَ بالحَجْر. . فقذ دحل على بصيرة . ون لَمْ يعلَم 
به. . فقذ فرط في ترك السؤال عن » وهل تفم الأعيان التي آشتراها بشم في وميه بع 
الحَجْرٍ بينَ العُرماءِ الأّلين » أو يكونٌ بائعوها أَحقٌّ بها ؟ فيه وجهانٍ » يأتي ذكرهّما في 
0 


ت 4 ع 
٠.‏ 


أحدّهما : أنَّ تصرْفةٌ موقوفٌ » فن كان فيما بقي مِنْ ماله وفاءٌ بدينه.. تقذ 
تصرف » وإِنْ لَمْ يكن فيه وفاءٌ بدينه . . لَمْ نقذ تصدّفةٌ »> وهو أضعفُ القولينٍ ؛ لان مَنْ 
صح أبتياعٌةُ في ذميِه. . صح بيعْهُ لأعيانٍ ماله » كغيرٍ المفلس ؛ ولأنَّهُ حجر عليه لحقٌّ 
الغيرٍ » فكانَ تصرف صحيحاً موقوفاً » كالحَجْرٍ على المريض » وفيه أحترازٌ مِنْ تصوّفف 
المحجور عليه للسفه . ٤‏ 

والقولٌ الثاني : أنَّ تصوّفه باطلٌ » وهو قول أبن أبي ليل » والثوريٌ » ومالك 
رحمة الهم عليهم » وأختيارٌ المزنيّ ٠‏ وهو الصحبح ؛ له حجر تبت بالحاكم »> فل 
يصح تصْفةٌ فيه » كالسفيه » ولأَنَّ كلّ مَنْ تعلّقَ بماله حق الغير“. . وَجبَ أَنْ يكونّ 
ممنوعاً مِنَّ التصوفي فيه » كالرهن لا يصح تصرف الراهن به . 
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يد تقل مااكان لهرت فوس كيريد . لَه حك بصكةٍ تصؤفه الأول ؛ لاله وق 


باطلاً . 
فعلئ هذا القولٍ : إِنْ باع عيناً مِنْ أعيانٍ ماله مِنْ غريمه بدينه الذي لَه عليه. . فهل 
يصح ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في ١‏ العُدَّةِ » : 


(۱) في نسخة : ( للغرماء ) 


باب : التفليس ١6‏ 
[أحدُهما] : قال صاحبٌ « التلخيص » : يصغ ؛ لأ الحَجْرَ عليه لين » في 
بذلكَ الدّينِ يوجبُ سُقوطة . 

والثاني : لا يصح . وهو قول الشيخ 0 مسد سد 
مقصورا" علئ هذا الغريم ؛ لاله ريّما ظهرَ ر له غريم 

وإن قلنا : إِنَّ صوق صحيځ موقوف. 700" 
غير الذي تصرّف فيه. نقد تصوفة ٠‏ ولم يف ماله إلا بتقض جميع ما تصرف فيو. . 
نقِضَ جميعٌ ما تصوّف فيه . وذ لَمْ يفي ماله بديو » إلا ببعض الأعيانٍ التي تصرف 
فيها. . نُقِضّ منها شيء بعد شيء . وما الذي يُنَقَضٌ أَوَلاً ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال الشيخٌ أبو حامدٍ » وعامّةٌ أصحابنا : يُنَقَضنُ الأضعفُ » فالأضعفُ 
وَإِنْ كانَ متقدّماً في التصرّفي . 

اا ا مقف اليية درا لاني أفيعث أنه لا دوهن فنها ا 
بعدها ؛ لاله يَلحَقُهُ الفح . 

قالَ أبن الصبّاغ : ت العِيْقُ » كم الوقفٌ . 

والذي يقتضي القياسُ عندي علئ هذا : أذ الوقف يُنقضيٌ أَوَلاً قبل التق ؛ لان الت 
أقرئ مِنَّ الوقفِ » بدليل : أله يسري إلى يك الغير » والوقفتُ لا سري إلى مَك الغير . 
والوجة الثاني : وهو قولٌ صاحب «المهذّب » : أنه يُنقَضُ من تصوّفِه الآخِرٌ , 
ق سنن 
العُلَتُ. ٠‏ ينمض الآخد فالاخد 


مسالة : [إفلاس أحد المتبايعين بالخيار] : 
فال لشاف ر اة + اول نايعا بالشار لدا ففلنا أو أحدهماء + فلكل 


- ع2 س6 
واحدٍ منهما إجازة البيع › ورك دوك الكرماء؟ لاه لين مد6 وهنا كنا 


0© و 


١.5‏ كتاب الرهن 


قال a SS‏ شو عليهما : 
ومعنئ قول الشافعي رحمّة الله : ( فقسا ) أي : حُجرَ عليهما » وحُكم عليهما 
بالإفلاس . وقد أختلفَ أصحاينا في هذه المسألةٍ على طرق : 

فمنهم مَنْ حَملها علئ ظاهرها » وقالَ : لكل واحلٍ منهما أن يسع الب » م أن 
جير » سواء كانّ الحظً فيما عله من ذُلكَ ‏ أو في غيره ؛ لأَنَّ الحَجْرَ نما منغ صو 
في المستقبل لا فيما مضئ » ولان المفلِسَ لا يُجبَرُ على الاكتساب » فلو قلنا : زمه 
أن يفف بها فته اط , لألزمناة الاكتسات:. 

وقالٌَ أبو إسحاقٌ : إن كان الحظ في الفسخ . . رمه أن فسح » وإن أجارّ. 38 
نَصِحٌ إجازثة . وإ كان الحظ في الإجازة. . ره أن جير » وإِنْ فسح . ٠‏ لم يَصِحّ 
الفسخ ؛ لأنّ الحَرَ يشتضي طلس لط ٠‏ فلَمْ يَف إلا ما فيه الحظ » كما لو باع 
بشرط الخيار » ثم aE EYI‏ وتََوَلَ كلام الشافعيٌ 
حمّة الله على هذا . 

ومنهم مَنْ قال : يُبنئ ذلك على وقت أنتقالٍ اليك إلى المشتري » وتصوُرُها في 
البائع إذا باع بشرطٍ الخيارٍ » وأفلسَ البائع ٠‏ فإن قلنا : إل املك أنتقلَ إلى المشتري 
0 ام ل ا 
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وإن قلنا : إن البِيعَ لا ينتقل إلا بشرطينٍ » »أو 
إلا ما فيه الحظ على القولين . 

قال ا : والطريقة بق الأؤلئ أَسَدُ عند أصحابنا ؛ لأَنَّ التصؤف مِنَ المَحجُورٍ 
عليه ا سواه كان قالط ا 

وذكرَ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » طريقة رابعةٌ » وقال : الصحيحٌ عندي له 
لا يمك فسح العقدٍ ٠‏ ولا إجازتَة بعد الحَجْرٍ عليه بكلٌ حال وال عرد 
بِالحَجْرٍ عليه » بدلالةٍ أنه إذا باع شيعا » ثم حجر عليه قبل قبض الثَّمَنِ . ا 


باب : التفليس 1۷ 


َب » اللّهُمَ إلا أَنْ يكونَ الإمام أَمرَ مَنْ يقومُ بأمره » ويَنظك في مَصالجه » فرأئ الحظّ 
لَهُ في الفسخ » فإنَّهُ يفعل 


وَإِنْ وهب لغيره قبل الحجر هبة تقتضي الثوات » ثم حُجِرَ على الواهب » وقلنا : 
إِنَّ الثوات مدر بما يَرضئ به الواهبٌ. . فلة أن يَرضئ' بالقليل والكثير ؛ لأا لو ألرمناءُ 
طلبٌ الفضل . . لألزمناه الاكتساب » وذْلكَ لا يلزمّةُ . 
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مسالة : [تعلق الدين المُمَدٌ به في ذمة المحجور عليه] : 

وإذا أَقو |المحجورٌ عليه بدينٍ رِمَهُ قبِلَ الحَجْرٍ » وصادقة المُمَةْ لَه »> وكذَيَه 
العرماء. . تعلق الدَينُ بذمته ته » قولاً واحداً » وهل يُقبِلُ إقرارٌهُ في حى العُرماء ليشارِكَهُم 
الحم [ له ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : أَنَّهُ لا يُقبلُ في حقَّهم » ولا يشارگهم ؛ اذامل سن ج الع فل 
يقل إقرادٌ مَنْ عليه الحقٌ يالك إنطار E‏ بدن لَمْ يبطن بو حق 
الوكين جا بولك نل بوم ا بِالدَينٍ ليشارك العُرماءَ » ثم 
يُسَلْمَهُ إلى المُفلس . 

والقول الثانى أن ن إقرارة مقبول في ال ا فيشاركهُمٍ المقة له ) وهو 
الصحيح SS‏ 
ال كه ارا کا حف بالبينة » ولأنَّ المريضصّ لو قر قر لرجل بدينٍ لزِمَهُ 
فى حال الصحَّة . . لشارَك مَنْ اقول َهُ في حال المَرض » فكذلكَ هذا المُِسٌ لو آقر بدينٍ 
د اعقو شارك الذرهة »بركديك : إذا أ قو بدينٍ بعد الحَجْرٍ » وأضاقَة إلى ما قبل 
عقرب كر كما ب أنه نر الك 

إن كان في يد المفلس عينٌ » وقال : هذه العينٌ عاريّةٌ عندي لفلانٍ » أو عَصَبْئَها 
من » أو أؤْدَعَنيها. . فهل يُقبِلٌ إقرارٌهُ في حقٌّ العُرماءِ ؟ على القولينٍ : 


٤۸‏ كتاب الرهن 


أحدُهما : لا قبل » فإِنْ لَمْ يف مال المُفلِس بد ينه إلا ببيع تلك العين. . بيعت › 
وقُدقَ ثمُها على العُرماءِ » وكا دينا علئ المُفلس . 

والقول الثاني وهو الصحيح - : أنه يبل إقرارُهُ فيها على العُرماء » وتسلمُ العينُ 
إلى المُقَدٌ لَهُ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وقذ شح الشافعيُ رَحمةٌ الله على القول الأول » وقال : 
( مَنْ قال بهذا » أدَئ إلى أنَّ القَصَارَ ر ذا آفلسَ » وعندة ثيا لقوم » فار أن هذا الثوت 
لفلانٍ » وهذا لفلان. . فلا يقل منة » وكذلكَ الصبَاغٌ والصائغ إذا افلس » فر بمتاع 
لأقوام بأعيانهم . . أَنْ لا يُْقبَلَ » وهذا لا سبيلٌ إليه » وكذلكَ لو قال : عندي عبد آبقٌّ . 
زم ينجل قولة ف الد . رع بعهديَهِ على المُفلس اعرد رح لم يتيده 
عبد اق“ أنه آبٌ » وباعَه بهذا الشرط » وهذا لا سبيل إليه ؛ “لان إبطال لصون 
الشرع » فلذلكٌ قلنا : قبل إقرارةٌ ) 


عت کک 


فرع : [جحود المفلس ديئاً في ذمته] : 

إن أأعئ رجل علئ المفلس بدي في اير ۽ أوعين في بده ٠‏ جحد » فإذ ا 
المدّعي بين .. شارك الُرماء بالدَينِ » وأخذ العينَ » وإن لَمْ قم الّنة. . فالقولٌ قول 
المُفلس مع يمين » فإِنْ حلف لَهُ. . أنصرف المدّعي ٠‏ ون نكل المُمِلِسُ عَن اليمينٍ » 
فَحَلفَ المدّعي . . فهلْ يشاك العُرماء في الدّين » ويأخذ العينَ ؟ فيه طريقانٍ : 

Î‏ العنشان > ابو سايق رارق إسحاق : إن قلنا : إن يمينَ المدّعي 
مع نكول المدّعئ عليه كالبيّنةٍ . . شارك العُرماءَ بالدّينِ » وأخذ العينَ إن فلن نه 
كالإقرار. . كان على القولين الأوّلِين في إقرار المُفْلس . 

[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : يشارِك العُرماء » قولاً واحداً » كما لو ثبت ذُلكَ 
بالبئنة . ١‏ 


22 


. ) في نسخة : ( عند إقراره ) » وفي أخرئ : ( بعهدته عندما أقرَ‎ )١( 


باب : التفليس 1 ١4‏ 


ا للحدر فل 

ون جنئئ المَحجورٌ عليه على غيره » أو أَتلفَ عليه مالاً. . شارك المجنئٌ عليه 
والمتلّفُ عليه العُرماءَ ؛ لأنَّ ذلك ثبت بغير رضا مَنْ لَه الحنٌ . وَإِنْ كان له عبد » فجنئ 
على غيره. . قُدّمَ حي المجنئٌ عليه في رقبة العبدٍ على سائر العُرماء ؛ لاد حقَّهُ يختصن 
سراح لحي ادم جار برو و كما NG‏ 

وإِنْ جُنِيَ على المُفلِسِ جنايةٌ خطاً. 00 حقٌ العُرماء بالأرش ؛ لأَنَّ الأرشي مال 

فلن بز عق الكرماء 4 مسال أمؤاله . وإ جُنِيَ عليه جنايةٌ عَمْدٍ توجبٌ 

لور ترجه لك مرا ور 
يطالبوهٌ بالعفو على مال ؛ لأَنَّ ذلك أكتساث للمالٍ » وذلكَ لا يلزمُةُ » ولأنا لو أَلزْمْناة 
فلا :. الغنار ذلك خريعة إل 'الجداية علي قايا تالكا فلم يلوثة فان عقا غل 
مال تعلق به حى العُرمَاءِ »وإ عقا مطلقاء فإف قلنا + إن وجب العم القود 
للل يجب الحال > وة فا إن مر خد ارين الها وا 
حقٌ العُرماءِ » وَإِنْ عفا على غير مال » فإن قلنا : إِنَّ موجب العمدٍ القَوَدُ لا غير . . صح 
عفوةُ » ولّمْ يجب المالٌ » وإن قُلنا : نَّ موجَبَُ أحدٌ الأمرين. . فذكرَ في التعليق » 
و« الشامل » : أنَّ المال يَعبِثُ » وتتعلّقُ به حقوق العُرماء » ولا يَصِحٌ عفوةٌ عنة . 


سال : [ادعاء المفلس دينئاً] 

وإ أذعن المقلية على غيره بديق > اوعين +.واكزة المدّعة عليه ٠‏ فأقامَ المُفْلسُ 
شاهداً ا ا N sS‏ 
َم يَحلِفْ. . فهل يَحلِفُ العْرماءُ ؟ 

قال الشافعئٌ رحمّةُ الله في « المختصر » : ( لا يحلفُ العُرماءٌ ) . وقال : ( إذا 
مات ولف ورت وغ اوو ول دن خلا اعد اة شاه ول حلت الور 
هلْ يحلف العُرماءٌ ؟ على قولينٍ ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : المسألتانٍ على قولين . 


١6‏ كتاب الرهن 


ومنهم من قال : لا يحلف غُرماءٌ المُفلس > قولاً واحدأ ٠‏ وفي غُرماء المت 
قولانٍ » والفرقٌ بينهما : أَنَّ المُفْلِسَ رجن نيلت > فلم يَحلّف عُرماؤُةُ » والميِتَ 
لا يُرجئ أَنْ يَحلِف » فحلّف عُرماوهُ . والصحيح : أنّهما على قولينٍ : 

أحدُهما : يُحلمْونَ ؛ لأنّ حقوقَهُم تتعلّقُ بما يَثثِتُ يثبت للمفلس › فكان ١‏ لجع أن 


و 


ا ولا الإنسانَ قذ يَحلِفُْ لإثبات المال لغيره » كما تقو في 


1 


الوكيل إذا خالقَةُ العاقة له . . فإِنَّ الوكيلَ يَحلِفٌ » ويُثبتُ المال للموكّل » كذلكَ هذا 
مله . 

الثاني : ر وهو هو الصحيح ؛ لانم بتو بأيمانهم ملكا لغيرهم . 
و ل ل 
لزوجها وإِنْ كاد إذا ثبت تَعلْقَتْ به نفقُها » ولا يُشيةُ الورّئة ؛ مم يكبتو الملكَ 
لأفمية اا واا الركيك : فإنّما حلف ؛ “أ امن ا > فلمًا كان 
هو العاقدٌ توجّهت اليمينُ عليه . 
فإنِ أدّعئ المُفِِسُ علئ غيره بدينٍ أو عينٍ ١‏ ولا بن لَُ. . فالقولٌ قول المدّعئ عليه 


ع يمينه يمينه » فإِنْ حلف. Se‏ دكت غ 
و فلن حلف. بت له الما ء e‏ 0 
GOTT E aT‏ 


فرع : [الديون المؤجلة لا توجب الحجر] : 

إِنْ كانَ على رجل ديون مؤجلةٌ. . فليس لغرمائه أَنْ يسألوا الحاكم أَنْ يحجُرَ 
عليه ؛ لأجل ديونهم وإِنْ كان ماله قل يِن ُيونهم ؛ لاهم لاحقّ لهم قَبْلَ مَحِلٌ 
الأجل . وإ کا عليه ديونٌ حال وديونٌ مؤجلة » فرَقَعَ أصحابُ الديونٍ الحالة مره 
إن الاك فتك إلى .ها عليه من الديون" الخال وإ ما م ع الماك فرجد مال 
لا يفي بالديونٍ الحالة » فحَجَرَ عليه لمسألتهم . . فهلْ تَحِلُ عليه الديونٌ الموجلة ؟ فيه 
قولانٍ : 


باب : التفليس ١6١‏ 
فأسقط الحجد الأجلّ » كالموت . 

والثاني : لاتحل ۰ وهر أختيارٌ المُزنئ » وهو الأصحُ 1 دي مول على 
حئّء فلم بَحِلَّ قَبِلَ أجلِه » كما لو لَمْ يُحجَرْ عليه » ويفارق الميّتَ ؛ ؛ لأنّ ذْمَةٌ 


سال اة اتشر هله 


إذا حجر و على المُفِلِس › ومَنعة مِنَّ التصوّفي في ماله . اقفن أبن کون 


فقن إلى أن يميج ماله وية يَقَسِمَهُ على العْرّماءِ ؟ يُنظبُ فيه : فإِنْ کان لَهُ كَسبٌ. . كانت نفقتة 
فى کسه ؛ . بن لم يكن لَه كَستُ. . فإنّ على الحاكم أَنْ يدفم إليه نفقتة ِن ماله ؛ ؛ لما 
e‏ أن التي له قال للرجل الذي جاءَهُ بالدينارٍ : « بدأ َفيك » E‏ 
O‏ 
تعول » ` . 


فأمرَهُ أَنْ يبدأ بنفسِهِ على مَنْ يَحُولُ » ومعلو م أَنَّ فيمَنْ يعولٌ مَنْ تجبُ نفقتَةٌ » وتكونٌ 
ديناً عليه » وهي الزوجةٌ » قَُلِمَ أن نفقتة مقدَّمَةٌ على الدّين » ويكونٌُ طعامّة على 
امه م يو ا ليم ل اد 
ماله » يدفم إليه نفقة ذلك اليوم ؛ لآنَّ النفقةَ تجبُ في أَوَلِهِ » ويّترك لَهُ ما يحتاج إليه 
ف اة لآنة لا بد له أن وة »دقلو قلنا + إل لاك لامتتع التامرم 
عر ا و لني القن نا كيه مار محرت هادي 

قال الشافعيئٌ رحمّةُ الله : ( يكفيه قميصٌ وسّراويلٌ » ورداءٌ ِن کان ممّنْ ب م 
وجذاءٌ لرجلِه » هذا إذا كان في الصيف » وإِنْ كان في الشتاء . . زيد على القميص جبّه 


)۱( خربت : انتهت وتلاشت 2 > فلم تعد أهلاً للمطالبة . 

(۲( سلف من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

(۳) في ( م ) : ( فإن قلنا : لا يكسئ ) . 

. يتردّئ : قال الجوهري : تردئ وارتدى : أي لبس الرداء‎ )٤( 


\o۲‏ : كتاب الرهن 
e‏ . ون كاد من عادثة أن بعطيلس. . دُفِعَ إليه 
ايسان ٠“‏ وأا جنس ٹیا : فمعتبرٌ بحاله » فإِنْ كان ممّنْ عادثه لسن السرب 9 
والدُبيقي". . ترك له ذلك BE‏ د غليظ القُطنٍ أَوٍ الان 
يُرّدْ على ذلك » وَإِنْ كان ممّنْ يلب المتوسّط مِنّ الثياب . . رك للك ) . 


قال الشافعيم رحمّة الله : ( وإذا كان لَهُ ثياث غَوالِ. . بيعت ) . 
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قال أصحاينا : أَرادَ : إذا كان مِنْ عَوامٌ الناس » ولَهُ ثياث غاليةٌ جَرَثْ العادةٌ أ 
1 


لبها ذو الأقدار روي 2 الفقارء:: تيفك © ری قات كدت العادة أن 
و ت 
يلبسّها ممثلهُ في العادة » ويُصرَفٌ الباقي مِنْ ثمَنِها إلى العُرماء . 


فرع : [يترك للمحجور عليه نفقة عياله] : 


وإ كان للمفلس مَنْ تَلزْمُهُ فته > كالزوجة والوالدَينٍ والمولودين. . ترك لَهُمْ 
عجره ووه :1ه وروي E‏ تعر عدر يده 
لأنَّ الأقارب يَعدٍ يَعتِقونَ عليه إذا ملكهم » كما يَعَقُ نفسَهُ إذا ملكها » ونفقةٌ الزوجة آكدٌ مِنْ 
نفقة الأقارب ؛ لأنّها تجبُ تجبٌ بحكم المُعاوضة . 


)١(‏ الطيلسان ‏ في ١‏ معجم الملابس » لدوزي ‏ : غطاء يوضع على الرأس أو الكتفين خاصنٌ 
للصوفية » كالطرحة تضعها المرأة على رأسها في مصر › ومنه : المرء تحت طيّ لسانه لا تحت 
طيلسانه » وسلف . 

(۲) السرب : لعلها السربال : وهو القميص أو الدرع أو كل ما يلبس » أو يلبسه الخيالة . قال لبيد 
رضي الله عنه : 

الخمسة له إذ لم باتني اجلني: . عدن أكسيدة هن الإضلام بزبالاً 

(۳) الدبيقة : ثياب تنسب إلى دبيق » قرية بمصر . 

(5) الأقدار : قال في « المصباح » : رجل ذو قُدرةٍ ومَقْدُرة : أي يسار . 

: ثبل جمع نبيل - : من بل نبالة : عَظُمْ و وشَرْفَ وکرم حسبه » وحمدت شمائله » يجمع علئ‎ )٥( 
. نبلاء » والتَبّل بمعنئ : النبيل الجسيم » مثل : أدم وأديم‎ 


باب : التفليس ١0‏ 


فرع : [مؤنة تجهيز المحجور عليه] : 

وَإِنْ مات المُفَلِسُ. . كانث مُوْنَةٌ تجهيزه وكفنه مِنْ ماله ؛ لِمَا روي : أن النبي يكل 
- 5 51 - 2 0 9 
قدِمت إليه جنازة ليصليّ عليها » فقال : « هَل على صَاجِبكم مِنْ دَيْنِ ؟ »» فقالوا : 
AES‏ 
عم 5 

ولا محالة أنه كان قَدْ كُمّنَ » فَعُلِمَ أَنَّ الكفنَ مقدّمٌ على حقوق الغُرماءِ ؛ لأنَّهُ ل 
يتعوّض لَهُ . وإِنْ مات لَه مَنْ تَلزمُةُ تَفقئّهُ » فن كانث لَه زوجةٌ. . فهلْ يجب كفئها 
ومُؤنة تجهيزها عليه » أو في مالها ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهما في ( الجنائز ) . 

إِنْ كان مِنَ الوالدَينٍ أو المَولودِينَ. . وجب مُؤنة تجهيزه وكفنه على المُفلس . وَيُقَدَمُ 

ذلك على العُرماءِ » كما قلنا في المُّفلِس نفسه . وكم القدرٌ الذي يَجِبُ في الكفن في 
حل المُفلِس وقرابته ؟ فيه ثلاثةُ وجه » حكاها الشيحٌ أبو حامدٍ : 

أحذها كوت د 

والثاني : ما جَرتْ به العادةٌ في الكفن » مِنْ توب أو ثوبينِ أو ثلاث . 
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و[الثالثُ] : قال أبو إسحاق : ما يسترُ العورة لا غير . 


فرع 8 [يباع دار وخادم المحجور عليه] 5 
ون كان للمُفلِس دار يَسكئُها » أو خادمٌ يحَدُمُةُ. . بيعا عليه » وضرف ثمنهما إلى 
غُرمائِه ؛ لأنَّهُ يمكنهُ أَنْ يكتريّ داراً يَسكنها » وخادماً يحْدَمُةُ » وقد جرّت العادة أنَّ 
الناس يترود الدُورَ والخدّمَ » بخلافب الثياب » فإِنَّ العادة لم تجر بأكترايها » ولأنَّ 
a‏ كرك هقف أر E‏ الود د a Ala A‏ كناك ع نذا 
عه ل شيع داره او الع يمن اھ ما هو امن :بم یر عدو 
لا يمتنمٌ » ألا ترئ أنه لو كان لَهُ عَقَادُا" يأتيه منها كفايئة. . فإنّها تباعٌ بالدّينِ وإِنْ كانت 


)۲( العَقار - مثل سلام ‏ : كل ملك ثابت له أصل » كالدار والدكان يأتي بدّخل سنويٌ دائم » 
يسمّى : ريعاً » يجمع علئ : عقارات . 


فك كتاب الرهن 


سال “فور سكين تعد زا الماك رج مال ا 
وإذا اراد الحاكم بيع مال المُفِسِ أو الرهنِ. > تالسعم ]عدف اد 
والراهنٌ م راشا بها + و لاا سمه قاط 
أكثر متا يحتاط غير » ويُستحتٌ أَنْ يَحضُرَ الُرماء ؛ لاله رما كان فيهم مَنْ بتاع شيناً 
e‏ > فيك المُبتاعونّ » فيكونٌ أُوفرَ لثمن » ولأنّهُ رما وقع عَبنٌ في بيع 
شيء يسهو الحاكمٌ عنة(" » فاستدركة . فإِنْ باع الحاكمُ ماله بغير حضور المُفلس 
والشرماوك. a‏ +010 لفقو زا تطروت 1 E‏ 


فرع : [يطلب الدلال لعرض السلع] : 

وذ آراة الاك بي E‏ . فلا بد مِنْ دلآلٍ » وهو ا 
فمن يزيد . ويُستحبٌ أن يقولٌ الحاكم للمُفلِس والعُرماء : رتوا ' برجل يُنادي علئ 

بيع المتاع ؛ لانم عر بِمَنْ يصلّح لذلكَ الأمرٍ » ولان في ذلك تطييبا لأنفسهم . إن 
م يستأؤنهمٌ الحاكم في ذلك » وتَصَب مناديا من قتله. . جار ؛ لأنَّ المُِلِسَ قِدٍ أنقطعَ 
تصّفةٌ » والغُرماء لا ملك لَُم . 

قال الشافعئ رحمّة الله : ( ولا يقل إلا ثقد) . وفي بعض سخ المُزنيٌ E‏ 
قبل إلا من 0ن )1 فن تقل 2( ول بقل إلا عا ) فمعناة”: ذا تمت الق 
والعُرماءٌ منْ ينادي على * ثمنٍ المتاع . . لمْ قبل الحاكمٌ إلا أن يكونَ ثقةٌ . والفرق بينَ 
هذا وبينَ الرهنٍ : إذا اتف المُتراهنانٍ على وضع الرهن على يدٍ مَنْ ليس بثقة. . لم 
يعترض الحاكم عليهما احاح واد و جاو روات زمر 
للحاكم ؛ لأنّهُ ربّما ظَهرَ غريمٌ آخرُ 

وأا مَنْ َقَلَ : ( ولا قبل إلا ِن ثَِةِ ) فمعناء : إذا ودي على مال المُفيس » فزاة 


(۲( ارتضوا : بمعني' اتفقوا . 


باب : التفليس 100 
في ثمنه إنسانٌ » فته لا تُقبلٌ الزيادةٌ إلآّ مِنْ ثقةٍ ؛ مخافة أَنْ يزيد » فيتذكها. 
فيِْسِدَها”'' » فن تطوّعَ الدلآلٌ بالنداء مِنْ غير أجرة. . لَمْ يستأجر الحاكم مَنْ يُنادي ؛ 
لأنّهُ لا حاجة به إلن ذلك » ٠‏ فون لَمْ يوجذ مَنْ يتطرّعٌ بذلك . . أستؤجر بأقلّ ما يوج » 
فإِنْ كان في بيت المالٍ فَضْلْ أعطي الأَجير الأجرة منة ؛ لأَنَّ في ذلك مَضْلحةٌ » > فهو 
كأجرة الكتان والو ران ی يكن اف يزيت لكان ق أستؤجرٌ مِنْ 
مال المُفلس لذْلكَ ؛ لأنّ العمل لَهُ . 

قال أبو علي في « الإفصاح » : وآمًا أجْرةٌ لقاو“ : فعلئ الغريم » لا عل 
المُفلس » فِنٍ أختارٌ المُمْلِسٌ رجلاً يُنادي ي على المَتاع » وأختارٌ الغُرماءُ غيرَةُ لعل 
الحاكمٌ فيهما : فإِنْ كانّ أحدهما ثِقةٌ دون الآخر . . أَقَدَ الثقةً منهما » وإِنْ كانا ثمتين » 
فإِنْ كان أَحدُهما متطوّعاً دونَ الآخر. . آَم المتَطوّع. دونَ الآخر ؛ لاله أَوفرٌ عليهم , 
إن كانا مُتطوّعين . . ضة أَحَدَمُما إلى الآخر ؛ أن ذلك اط إن كانا غير 
تتطوعيون + اعبار را وا ا 


فرع : [تباع كل سلعة في محالها] : 

ويباعٌ كل شيءٍ مِنّ الأمتعة في سوقه . فتباعٌ الكتبُ في سوق الورّاقينَ » ويباعٌ البَرٌ 
في سوق البزَّازِينَ » والطعامٌ في سوق الطعام » وما أشبة ذلك ؛ لأَنَّ الشيء إِنّما يُطلبُ 
في سوقه » فل باع شيئاً بئمن مثله الذي يباعٌ بهو في سوقِه » في غير سوه ؛.. صح 
البيعٌ ؛ أن الغرضّ حُصولٌ ثمن مثلوء ويبدأ ببيم ما يُسرعٌ إليه الفسادُ يِن مال 
المُفلس » كاللّحم الطريٌ » والبطيخ » والهريس » وما أشبة ذلك ؛ لأنهُ إذا لَمْ يبع . 
ِف بالفساد » أو قصت قيعت ٠‏ شم بيع بعتة الحبوا ؛ لأ مض للقي » ويحتاج 
إلى المُونةٍ في بقائِه » ثم بيع بعد سائر ر الأمتعة التي تُحوّلُ وتنقلٌ › كالثياب وغيرها ؛ 
لد اليد تناها ويُخافٌ عليها » ثم يبيعٌ بعد ذلك العقار » لاه لا يُخافٌ عليه الهلا . 


(1) أي : صفقة البيع . 
(۲( الماد : هو ناقد الدراهم » ليميز جيدها من زيفها ورديئها » كالصيرفيٌ 
(۳) في نسخة : ( أتقاهما ) . 


١5‏ كتاب الرهن 
وجميعٌ أموالِه تباعٌ في حال النداء » وفيمن يزيد في سُوقِها في وقت قيام ذلك السوق » 
إلا العقارٌ » فإنّهُ لا يُنادئ عليه » وإِنَّما يؤمرُ الدلآلُ بعرضه ؛ لأنَّ العادة قذْ جَرتْ إذا بِيعَ 
العقارٌ على أيدي الدلألينَ. . كان أَعزَّ لَهُ > وأكثر لشمنه » ويخالفُ السّلَمَ » فإِنَّ النداء 
عليها يَجْلِبٌ الود » ولان مَنْ يشتري ذلك لا يَنحصِد » وأمًا العقارٌ : فإ الدلألينَ 
بعر 0 a‏ ل اما وا فدات O‏ 

قال الشافعئ رحمّة الله : ( فإِنْ كان بقرب ذلك البلدٍ قومٌ يشترونّ العَقارٌ في بلدٍ 
المُفلس. . أنفذ إليهم > وأعلمّهم بذلكَ ليحضروا » فيشتروا » فيتوفرٌ المي على 


1 


الف 


فرع : [يباع متاع المفلس بنقد البلد] : 

ويباغ مال المغلس بنقدِ البلد وإنْ كان مِنْ غير جنس حن الغُرماء ؛ لاله لَه أوفد » فإ 
كان خخ الخرناء مز تقو اتلد : دفعةُ إليهم » إن كانَ حقّهم مِنْ غير نقدٍ البلدٍ » فون 
كانَ حقّهم ثبت مِنْ غير جهة السّلم. . دَقَمَ إليهخ عِرَضَهُ إِنْ رَضُوا بذلك » ون لم 
يَرضّوا. . أشترئ لَهُمْ جنسَ حقوقهم . ون كان حقَّهِم ثبت مِنْ جهة السَّلم. . لم يَجْرْ 
أخذ العِرّضٍ عَنْ ذلك » وإِنّما يشتري لَهُمْ حه 


وفْرُ » فان 


فرع : [بيع ما رهنه المفلس] : 

إن كان في مال المُفلس رهٌ. . ىء ببيهه ؛ لان حقّ المرتَهنٍ يَختصي بالعينٍ » 
وحقوق القَُماء لا تَختصيُ بالعين » ولاه رما زا َمَنُ الرهنٍ عل حقّ المربَهنٍ ؛ 
طرق الزيادة على سار الرعاء ٠‏ ورئما تصن مه عن حن المرتهن» فتضرث مع 
العُرماءِ بما بقي له » فأحتيج إلى تقديم بيعه لذلكَ . 


دلق الرّبون : هو الذي يدفع غيره عن أخذ المبيع » وهي كلمة مولّدة » ويقال : حرب زبون : تدفع 
الأبطال عن الإقدام خوف الموت . 
)۲( ولف 3 روص ی 


باب : التفليس 10¥ 

ون كان هناك عبد جم غلى غيرة: . دم بِيعْهُ أيضاً سه تمر ا 
a‏ رارق + اناق الررادة علا مار الُرماء » ولا يَجِيءُ في 
هذا أن يقال + إن تقد ف رت الجر غل با تضق بنع الا ال لين 
للمجنيٌ عليه أكثد مِنّ العبدٍ الجاني . 


م 


0 
فن بِيعَ جميعٌ ماله دفعة واحدة. . قبض ثمنة وفرّقَُ على الخُرماء بالحصّص على قَذْرٍ 
ديونهم . 
وَإِنْ لَمْ يمكنْ ب بيع ماله إل شيئاً بعد شيء . . نظرت فيما باعَ به 
قَإِنْ كانّ تَمنّهُ كثيراً يمكنٌ قِسمُهُ على العُرماء . . قُسِمَ بيهم ؛ لأنّهُ لا حاجة به إلى 


التأخير . 
0 0 
ون كان قليلا تعد سمت » أو يكونٌ القسم منه ترا . . أَخْرَثْ قسمتهُ » فإِنْ 


وَج الحاكم ثقة مَليئاً. . قال الشافعيٌ رحمَة اله : ( أقرضَة إِيَاهُ حالاً ) . فإذا تكامل بيع 
المال. :. أخذة عِنَ الذي أقرضة إياة> رفسمه بين الغرماء» اؤيكون ذلك أولن من 
إيداعِه ؛ لأنَّ القرضّ مَضْمونٌ على المُقترض ٠‏ والوديعة أَمانةٌ يُخاف تلفها . فإِنْ لَمْ 


جذ ثقة مَليئاً يُقرضة إِيَاهُ. . أودعَة عند ثقةٍ . 
فن قيلَ : فلم قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( يُقَرضّهُ حالاً ) » والقرضٌ عندَهٌ لا يكونٌ 


إلأحالاً ؟ 
قال اكد أضيحاننا :"وض القر ف ذلك : لاه شط م وقد يداك الوك هلم 
مالك رحمةٌ اللرعليه » حيثٌ قال : ( يَصِحٌ القرضٌ مؤجّلاً ) . 


. ) التزر : اليسير التافه » وفي نسخة : ( القسمة متعذرة‎ )١ 


١4‏ كتاب الرهن 

وقالَ بعضٌ أصحابنا : أَرادَ حالاً ‏ بغير تشديدٍ ‏ يعني : بُقرضة في الحالٍ . وهذ 
ليس بشيء . 

فن قيلَ : فقد قال الشافعيٌ رحمَة الله : ( إِنَهُ لا يجوز إقراضٌ مال اليتيم إلا في 
جار لقت ورو ةوقو ان كول اف قود وماك عاك يي ريات قله اشرق 4 أ 
وكات عليه ات ار اتی كول ر ني غير ذلك» و او ا ای 
بيه وبين المفلس ؟ 

قلنا : الفرق بيتهما : أنَّ مالَ الصبئٌ معد لمصلحة تَظهرٌ لَهُ مِنْ شراء عقارٍ أو 
جار وواقوطنة فة تعد رامعا العبادرة إل اذلف وهال اقل ا ل ا خا > 
فأفترقا . 


فرع : [طلب الحاكم إقالة البيع لمصلحة المفلس] : 
وإذا باع الحاكمٌ مال المُفلس » وآنصرَة”" البيعٌ بالتفؤق » وأنقضئ الخِيارٌ › ثم جا 


2 


0 


رجلّ إلى الحاكم . وزادَهُ ذ في الثمن. . آستحبٌ للحاكم أَنْ يسال المشتر تريّ الإقالة لطلب 
القضل » فن أقَالَهُ ارق > باع الحاكمٌ مِنَّ المُطالب بالزيادة » وإِنْ لم يَفعل 
المشتري . . ل يُجبّر على ذلك ؛ لأنّ البيعَ قد لَرِم . 


فرع : [توكيل الحاكم أميناً يبيع متاع المفلس] : 

وإذا نصبٌ الحاكم أميناً لبيع مال المُفِلِسٍ وقَبِضٍ ثمزه و » فباعَ شيئاً ِن مال المُفلس 
فض تمه » ثم تل في ده مِنْ غير تفريط . yy‏ ؛ لآنّ العدلَ 
أمينٌ لَهُ » ون باع العدلٌ شيعا مِنْ مال المُفِلِس » وفيض تَمَنَهُ » ثم إن رجلاً أدّعئ على 


: انصرم : انقطع » وفي نسخة : ( انبرم ) . وقيل فيه من التضمين‎ )١( 
تاشت عانم و ا .سنو قيس محاوتي فر حمل‎ 
وان ا ك اق رتا “عبصا اله وه البوكيلل‎ 


باب : التفليس ۱0۹ 
المشتري أَنَّ العينَ التي أشتراها مِلْكةُ » وأَقامَ على ذلك بيّنةً. . أخذها مِنْ ي المشتري » 
فإِنْ كانَ الثمنٌُ باقياً في يد العذل. . رَجَمَ بو المشتري » وإِنْ كان الما قذ تلف في يدٍ 
العدل بغيرٍ تفريط . . رَجَمَ المشتري بِالعُهدَةٍ في مال المُفلس » ووافقنا أبو حنيفةً في 
هذا » وخالفنا في العَدْلٍ - إذا تلف الرهنُ في يده » وفي الوكيل والوصيٌ إذا تلف الما 
في أيديهم بغيرٍ تفريط - : (أَنَّ الصَّمانَ يجبُ عليهة ) - فنقسنٌ تلك المسائل على 
هذه » ونقول : لأنهُ باع مال الغير » فإذا تَلِفَ في يده مِنْ غير تفريط . . لم يَضْمَن » 
قياساً علئ مين الحاكم في مال المُفلِسٍ . وهل يُقدّمُ المشتري على سائر العُرماء » أو 


فمنهم مَنْ مَنْ قال : في المسألةٍ قولانٍ : 
حدُها : أنه يقدمُ عليهم ؛ لأ في ذلك مصلحة لمال المُفيس ؛ لأنّ المشترينَ إذا 
علموا نهم يُقدّمونَ في الثمنٍ إذا كان أستحقٌ سدق ما اشرو . رفوا فى الشراء فك 


عو 


المشترونَ » وزادت الأثمانٌ » وإذا عَلِموا أَنَهُم لا بُقدّمونَ. . تَجتّبوا الشراء خوفاً م 
الاستحقاق . فَقِلٌ الأثمانٌ . 

والثاني : لا يُقدّمٌ ٠‏ بل يكون أسوة العُرماء ؛ لأَنّهُ حن تعلّنَ بذمةِ المُفلس بغير 
أختيارٍ مَنْ َه الحنٌّ » فان أسوة العُرماءِ » كما لو جنئ على رجل . 

ومنهم مَنْ قال : هي عل حالينٍ : 

فالموضعٌ الذي قال : ( يُقِدّمُ على العُرماءِ ) أرادَ به : إذا لَمْ يكن العُرماءٌ أقتسموا 
الال 

والموضعٌ الذي قال : ( يكونٌ أسوتهم ) اراد به : إذا كان بعد القسمة في حجر 
e‏ و م و 


2 الى 


أن ق الال مين الما 3 ثم اسح شيء مِنْ أعيانِ ماله , ثم حجر 
غلية ثانياً ٠د‏ فزن المشتري يكو أسوة الغرياء © لان حه فبك اقل الجر > 
كسائر الخرماء . لهكذا ذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ هذا التفصيلَ على هذا الطريق . 


١‏ كتاب الرهن 


وم صاحبٌ « المهذب » : فقالَ : إِنْ لَمْ ينفكٌ عنةُ الحَجْرُ. . دم ؛ لان فيه 
مصلحة لَهُ > وإِنْ فك عنة الحَجْرُ. . كانَ كسائر العُرماءِ . ولَمْ يَذكر الحَجْرَ الثاني . 


2 
ا ومن ودسالة عن المقلين عا ا 


وَإِنْ كان في العُرماءِ مَنْ باعَ شيئاً مِنَّ المُفيس قبلَ الإفلاس » ولم يَقبض النّمِنَ » 
ووجَدَ عينَ ماله علئ صفته خالياً عَنْ حقٌّ غيره. . فالبائعٌ بالخيار : بِينَ أَنْ يضرب مع 
العُرماءِ بالئّمنِ » وبينَ أن يرج في عين ماله . وبه قال في الصحابة : عثمان" , 
وعليٌ”" وأبو هريرة"© رَضِيَ الله عَنْهُم وأرضامُم ‏ ولا يعر لهم مخالفت في 
الصحابة » ومِنَ التابعينَ : عروةٌ بن الزبير » ومن الفقهاء : أحمدُ . وإسحاقٌ » ومالك 


ا الل عليهم . 


دليلنا : ماروئ عَمرُ بن خلدة اررق - قاضي المدينة ‏ قال : أتينا با هريرة 
رَضَِ الله عَنْهُ فى صاحب لنا فلس » فقالَ : هذا الذي قضئ فيه محمد رسول الله لا : 
« ما رجل مات » أو أَفلسَ. . فصاحبٌ المتاع أَحقٌ بمتاعه إذا وجده بعينه “٠‏ . 


. ) في نسخة : ( فرع‎ )١( 

)۲( أخرج خبر عثمان ذي النورين رضي الله عنه ابن حزم في « المحلئ » ( ۱۷١/۸‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٤1/٦‏ ) . 

(۳) روى خبر علي المرتضئ رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف »( ٠١٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( ١9/5‏ ) في البيوع » باب : الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها » وابن حزم في 
« المحلئ »1/7/8 ) » وفيه لفظ : ( إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها. . فهو أسوة الغرماء ) . 

(5) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١١١‏ و١011١‏ 
و 190151 ) ء وابن أبي شيبة في « المصنف 6( ۱۹/١‏ ) » وفيه لفظ : ( من وجد عين ماله عند 
رجل قد أفلس . . فهو أحق به ممن سواه ) . 

(4) أخرجه من طريق عمر بن خلدة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعييٌ في ١‏ ترتيب المسند » 
(514/5 ) في التفليس » وأبو داود ( *507) في البيوع »> وابن ماجه (7830) في = 


باب : التفليس ١5١‏ 


ل ب ابل و لي اا 
a‏ وشم E‏ 
الخلافب . 

لأنّهُ نوع مُعاوضة يَلِحَقُهُ الفسحٌ ينتقلُ به حَقٌ المُعاوض مِنْ عين إلى َة » فجارٌ لَه 
الرجوعٌ إلى العين عند خراب الذمَة » كالمكاتب إذا عجر عن المال . 


فرع : [شراء سلعة وهو لا يجد ثمنها يكون مفلساً] : 
وإن أشتر ئ رجلٌ سِلعةٌ بثمن في ذمّتِه » وكانث قِيمةٌ السّلعَةٍ مثلّ النَّمَنِ أو أكثرٌ » ولا 
يَمِلِكُ المشتري غير هذه السّلعةٍ » ولا دينَ عليه غير هذا النَّمَنِ. . فهل يُجعلٌ هذا 
المشتري مُفلِساً ٠‏ فيكون للبائع الرجوعٌ إل عين ماله ؟ فيو وجهانٍ » حكاهُما في 
« الإفصاح » : 

أحذهما : يكونٌ مُفلِساً » فيكونٌ البائ بالخيارٍ : بينَ أَنْ يَرجِعَ في عين ماله » وبِينَ 
اَن يَضرِب مع العْرَماءِ بالنَّمَنِ . 

والثاني : لا يكونٌ مُفِلِساً » ولكنْ تباعٌ السّلعَةُ » ويُعطئ منها حقُّهُ » والباقي 
للمشتري . 


الأحكام » والدارقطني في « السئن » ( ۲۹/۳ ) » والحاكم في « المستدرك » (؟/ 00‏ 
١‏ ) » وقال : هذا الحديث عال صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

)١(‏ أخرجه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة 
البخازي 14-83 ) فى الاستراض + رل( 000١‏ في الميتاناة وغد الرزاق فن 
« المصنف » ( ١٠١۸‏ ) و )0٠١‏ و9 ٠ ) ٠١٠١‏ وابن أبي شيبة في « المصنف »( ۱۸/١‏ ) » 
وأبو داود ( ۳٠٠١‏ ) » والدارقطني في « السنن ٩‏ ( ۲۹/۳ و ١-۲۹‏ ) في البيوع » وابن ما 
( ۳0۸ و ۳0۹4 ) في الأحكام 

قال الدارقطني عن الرواية الثانية : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث » ولا يثبت هذا 

عن الزهري مسنداً » وإنما هو مرسل . وذكرهما الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٤٤‏ و 40 
٤٦‏ )وبين عللهما . ۰ 


11۲ كتاب الرهن 


فرع : [ظهور علامة الإفلاس بعد البيع] : 

وإ كان ماله يفي بدينه » ولكن ظَهَرَتْ فيه مارات القَلّس » وقلنا : يجورٌ الحجة 
عليه فَحُجِرَ عليه. . فهل يجورٌ لمَنْ باع منة شيا » ولَمْ تقيض قَمَئهُ » ورج عينَ ماله 
ن يرجم إلى عين ماله ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 

أحدهما : لَه أَنْ يَرجِعَ إلى عين ماله ؛ لقوله كل : « أَيْمَا رَجُلٍ بَاعَ ممَاعاً على 
رَجُلٍ » كم دن المتتاع » فَوَجَدَ البايغ ماله بعنيه. و د لي 
وهذا قذ فلس » ولأنّهُ محجورٌ عليه لح العُرماء » فجارٌ لمَنْ وَجدَ عينَ ماله الرجوغ 
إلية »كما لو كان ماله أف من يغه . 

والثاني : ليس لَهُ الرجوع إلى عينِ مالو ؛ لاله نما جل للبائع الر جرع إلئ عينٍ مالم 
في المواضع التي لا يتمكنونَ مِنَّ الوصول إلى كمال حُقوقِهئ » وهذا تمك مِنْ أَخَذٍ 
جميع ماله » فلّمْ يكن لَه الرجوعٌ إلى عين ماله . 


فرع : [يفسخ البيع للمفلس من غير إذن الحاكم] : 

وهل يَصِحُ فسخ البائع مِن عير إذنٍ الحاكم ؟ فيه وجهانٍ : 

ااا ن ر إا لاغ رلا تردق ى فع حا 
فلم يَصِمٌ إلا بالحاكم » كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة . 

والثاني : يَصِحُ بغير إِذنِ الحاكم ؛ لاله فسح ثبت بنصّ الشنَةِ » فهو كفسخ نكاح 
ال حت غيل ارك جام ت و ا 

أحدهما : يصح حكمة ؛ لاه مُختلفُ فيه . 

والثاني : لا يصح ؛ لاله كم مُخْالِفٌ لنصي الشْنَةِ . 

وهل يشتوط أن یکو النسحٌ على الفور + أو بجو على التراخي ؟ فيووجهانٍ : 

أحدّهما : يجورٌ على التراخي ؛ لاله خِيارٌ لا يَسقُّط إلى بَدَلِ » فجارٌ على 
التراخي » كرجوع الأب فيما وَهبّ لابنه » وفيه أحترادٌ م من الردٌ بالعيب ؛ لاله قد سَقطً 
إلى بَدَلٍ  TT‏ : 


باب : التفليس ۱1۳ 


والثاني : : يُشترط أَنْ یکو عل الفور 0 ل خيارٌ لقص في العَوّضص 3 فكانَ عل 
الفورٍ » كالردٌ بالعيب » وفيه أحترازٌ مِنْ رجوع الأب في هبيه لابنه . 


فرع : [رهن المبيع بيد المفلس] : 

وإذا رَهنَّ البائ المبيعَ في يد المُفِلِس عند ثبوتِ الرجوع لَهُ. . فهل يُجِعلُ ر 
فسخاً للبيع ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ في الرهنٍ . ١‏ 

وَإِنْ وَطِىء البائعٌ الجارية المبيعة. . فهل يُجعلٌ وَطْوَهُ فسخاً للبيع ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يكونُ فسخاً » كما لو باعَ جارية » ثم وَطِتَها في مُدّةٍ الخيارٍ . 

والثاني : لا يكونٌ فسخاً ؛ لأنّ الملكَ مُستقَةٌ للمشتري ء فلا يجورٌ رَفعَهُ إلا 
بالقول . 


فرع : [لا يجبر البائع على ترك العين] : 
وإذا بذلَ الْرَماءُ للبائع جميع تمن على أن لا رع بالعينٍ المبيعة. :لع جد علو 
ذلك » وجار له الرجوعٌ إلى عين ماله . 
E a‏ 
دلیلنا : احبر » ولم فرق » ولاه برع بالحق غير من عليه الح ؛ ٠‏ فلم يَلرَمْ مَنْ 
بت له الفسح إسقاط حقو من الفسخ . كالزوج إذا أعسر بالتفقة » فجاء أَجنبيٌ » فبذلَ 
لها التفقة لتترلك الفسع. . إنّهُ لا يَلزمُها ذلك . 


ع 
مسالة : [شراء المفلس وقت الحَجْر] : 

وإ باعَهُ بعد الإفلاس ٠‏ وهو إذا أشترئ عَيناً بعد أَنْ خُر عليه بشمن في ذمَيِهِ > فقد 
ذكرنا أن شراء صحيحٌ » وهل يَثبتُ للبائع الرجوع إلى عينٍ ماله ؟ فيه وجهانٍ : 
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أحدُّهما : لا يثبثُ لَهُ الرجوعٌ إلى عينٍ ماله ؛ لاله باعَهُ مع العلم بخراب ذمَيِه » فلم 
شت يثبث لَهُ الفسخ » كما لو أشترئ سلعة مَعيبة مع العلم بعيبها . 


حك كتاب الرهن 


والثاني : يبت لَهُ الفسخ » كما لو تزوّجت آمرأةٌ بفقير مع العلم بحاله. . فإِنَّ لها أَنْ 
تسح النكاح إذا أعسرٌ بالنفقة . 


ع ر 
مسالة : [باع عيناً لمفلس وأخذ جزء ثمنها] : 

إن باعَ مِنْ رجل عيناً بمئةِ » أو عَينين بمئةٍ » فَقَبَضّ البائ مِنَ اللّمنِ خمسينَ » 
والعينٌ المبيعة باقيةٌ » أَوٍ العَينانٍ باقيتان » سواء كانث قيمتهما مُختلفة أو متساوية. . 
لو وي سي باك م د 

قال في القديم : ( يَسقط حى البائع مِنَّ الرجوع إلى العينٍ » ويَضرِبْ مح الغرّماء 
لن 

وحكئ الشيخ أبو حامدٍ : أَنَّ هذا مذهبُ مالك رحمة الله عليه » ولم يَحكه عن 
القديم . 

اوقالَ أبن الصباغ انيت "مالك أن البائ إذا قيض شيئا مِنَّ النّمنِ » والعينُ 
باقية. . كانَ بالخیار “نين أن كرك ها قطن + مِنْ الّمنِ » ويَرجعَ في العينٍ المبيعة » وبينَ 
أن لا يرجِعَ في العين » ويُضارت مع العُرَماءِ فيما بَقيّ . 

ووجه ه القول القديم : ماروئ ألو بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارث بن هشام 
رضي اله َنم : أن النبيى يل قال ل مه 
البائعٌ لم يَقبض ليف شيا . فَهْوَ أَحَنُ به » وَإِنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَيه تمل شتا 0000 
العرماو ٠.‏ 

ولأ في رجوعه في تعض العين تبعيضاً للصَّفْقَةٍ على المشتري » وإضراراً به » فلم 

وقالَ في الجديدٍ : ( يَبتُ له الرجوع بحِصّةٍ ما بقيّ مِنَ اللّمنِ ) . وهو الصحبح ؛ 
نبب بر به العاقد إلى جميع العين > فجارٌ أَنْ يرجح به إلى بعضها » كالفرقةٍ قبل 
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الدخول » وذْلكَ ا 


00 


وَجِدَ أحدّهما بِالآخَرِ عَيباً 3 وتارة بالتصف 3 وهو إذا طلقها قبل الدخول 


باب : التفليس 110 
وأمَا الخبرٌ : فهو مرسَلُ ؛ لأ با بكر بنَ عبدٍ الرحمن ليس بصحابِيٌ » وإنْ صح. . 
فنع وله + فيو أسْوَّة الكدماء *: إذَا رض بذلك : 

إن باعَهُ عبدين مُتساوبي ال فا لبائ مِنَّ الشمن خمسينَ » ولف أَحدٌ 
العبذين :اقيق ال أختار البائعٌ أَنْ يَضرِب ممع العْرّماءِ بالدَّمنِ الذي بقي 
لَهُ. . فلا كلام » وإِنِ أختارٌ الرجوعَ إلى عين ماله على القول الجديدٍ. . فبكم يَرجِع ؟ 
قال الشافعئٌ رحمَّةُ الله هاهنا : ( برع في العبدٍ الباقي بما قي يِن اَم ) . وقال في 
( الصداق ) : ( إذا أصدقها عبدين » فف أَحدُهما » وطلّقَها قَبِلَ الدخول. اوناع 
قولينٍ : 

خا 1 باخ ف الم ر فوت قرم اكا : 

والثاني : أَنّهُ بالخيارٍ : بين أن يأخذ صف الموجود » ونصف قيمة التالف » وبِينَ 
نك الو جردا راد شف ا 

وقالَ في ( الزكاة ) : ( إذا أُصدّقها خمساً مِنَ الإبل » فحالَ عليها الحَولٌ » فباعثُ 
منها بقدرٍ شاةٍ » وأخرجّتْها » ثم طلقها قبل الدخول. . كان له أن يأخذ بعيرين وصفاً . 
فحصلّ في الصداق ثلاثة أقوال : 

أحدّها : يأخذ صف الصداق مِنَّ الباقي - وهذا موافقٌ لِمَا قالهُ في المُفلِس - 


04 و 
والثانى : يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف . 
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والثالث : اام بين أن بأد الموجوة يتضفب الكداق + وق يتر 
الموجود » ويأخذ صف قيمتهما ) 

ا ل 

فمنهم مَنْ قال : في المُفلس ايشا قولان : 

0 : يأخد الباقي مِنَ العبدين بما بق لَه مِنَ الَمَنِ » ويكونٌ الصف 

حِصَّةً التالف ؛ لَه لما جار للبائع اذ جميع المبيع إذا وَجِدَهُكلّهُ. جار له ل 


إذا قر الكل » كما قلت في الشفيع . 


١ ت‎ 


٦‏ كتاب الرهن 
واا ا ف ال جر ف ا ر عم اا ا 
أله إذا باع عبدين مُتساوبي القيمةٍ بمئة. . فقد باع كل واحدٍ منهما بخمسينٌ » فإذا قيض 
خمسينَ مِنْ مئة. . فقد قَبِضَها مِنْ تمنها » بدليل : أَنّهما لو كانا قائمين. . لَرَجَعَّ في 
نِصفِهما » فإذا تلف أحدُهما. . رَجعَ في نصفب الباقي بنصفب ما بَقيّ » وضرب مع 
الغرماء بحصّةٍ ما تَلِفَ مِنَ الذي لم يَقبضْهُ . 

قال هذا القائل : ولا يَجِيءُ هاهنا القولٌ الثالثُ في الصداق » وهو أن يرك 
الموجود ٠‏ ويأخذ صف قيمتهما ؛ لأنّ ذه الزوجة مليئٌ » وذمة املس حَرِبَةٌ » فلا 
يُمكنٌ ترك الشيء كُلّهِ » والرجوعٌ إلى القيمة ؛ لأَنُّ لا صل إليها . 

رمن أصحاينا مَنْ حَملَ المسألتِينٍ على ظاهرهما > فقالَ : في الصّداق ثلاثة 
قوالٍ » وفى ي المُفلس ياد البائ العبدَ الباقي بما قي لَه ِن الّمنَ » قرلا واجدا+ 
والفرق بيتهما : نّا إذا قلنا في الصَّداقٍ : يأخذ الزوجُ صف الموجودٍ ونِصفف قيمة 
التالف . ٠‏ فلا ضَرَرٌ عليه ؛ لاله يَصلُ إلى حقَّهِ ؛ لأَنَّ دة الزوجة مليئةٌ » وفي المُفلس 
لو قلنا 0 ماحم معدي 
لَهُ. . لَمْ يَأمنْ أَنْ لا يَصِلَ إلى كمال حقّهِ ؛ لأنَّ ِم مه المُفلس حر 


١١ 


اا 


ع 
مسالة : [وجود ماله مرهوناً] : 


وإِنْ وَجِدَ البائغ عينَ ماله مرهونة عند آخرّ. . لَمْ يكن لَهُ أن برع فيها ؛ لأ 
المشكرئ: قن عفد عل :ما أشثر اه عقداً منعَ نفسّهُ مِنَ التصرفي فيه » فلم يكن لبائعه 
الرجوعٌ فيه » كما لو باعَها المشتري أو وهبها . 

إذا ثبت لهذا موا ا وت او الو يو 
المرهونٌ به مثلّ قيمةٍ الرهن أو أكثر. . . بيعت العينْ في حقٌ المرتهن » ولا كلام . وإ 
NS‏ ا و 
للبائع أن يَرجعَ في الباقي منها ؛ له لاح لأَحدٍ فيما قي منها » وإن لم يُمكن بيع 

بعض الرهنٍ بحقٌ المرتهنِ إلا ببيع جميع الرهن ٠‏ فبيحَ جميځ الرهنٍ وقضي حڻ المرتهن 
9 ش12 . فالذي يقتضي المذهبٌ : أذ البائ م لا یکون 


باب : التفليس 11۷ 


أحقٌّ بالباقي + مِنَ الّمَنِ » بَلْ يُصرفٌ ذلك إلئ - جميع العُرَماء ؛ لان حقَّهُ يختصنٌ بالعين 
دون ثمنها . 


ال : [إفلاس مشتري الشفعة] : 

وإذا أشترئ رجلٌ مِنْ رجل شِقصا مِنْ دارٍ أو أَرض » ثبت فيه الشّفْعَةُ » فأفلسَ 
المشتري » وحُجرَ عليه قبل أن يأخدّ الشفيعٌ. . فهل البائ أحق بالشّْصٍ » أم الشفيعٌ ؟ 
00 


4 4 
01 : أن 


أحد نّ الشفيعَ أحڻ » ويكون النّمنُ؛ بِينَ العُرَماءِ ؛ لأنّ حقّ الشفيع أسبق ؛ لأ 
حقة ٿه بت ایی وسل لا کے اتر لاسي 
والثاني : أن البائ احق بالشّقص ؛ لأنّهُ إذا رَجعَ في الشّقص. . زالَ الضررٌ عنةُ 
وعَنٍ الشفيع ؛ لأ عاد كما كان قبل البيع » ولّمْ تَجدّد شَرِكةٌ غير . 
قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وهذا مدخولٌ ؛ لال مَنْ باع شقصاً » فَتَبئّت له فيه الشّفَعَةٌ » 
ثم أستقالةٌ البائع م فأقالة قبل أن ياح الشفيع. . فإِنَّ البائع عاد للشفيع شريكاً كما 
كان » ومع ذلك لَهُ الخد بالشّفعةٍ . 


والوجة الثالثُ : أن الشفيع أولئ بالشّقص » ويؤخذ منة القن ؛ َم يُسلّمُ إلى البائع 
دونَ سائر العْرَّماءِ ¢ لأنَّ في ذلكَ جمعاً بِينَ الحَقَّينِ ¢ وإزالة الضرر عنهما 


فرع : [بيع الصيد من المحرم] : 


وإ باعَهُ صيداً » فأحرم البائ » وأفلق المتعرى:.: لَمْ يكن للبائع أن يَرجِعَ في 


- 
۴ 


ع 
مسألة : [الدين المؤجل لا يحل بالحجر] : 
وإِنِ ا شترئ رجلٌ أعيانا بأثمانِ موّجّلٍ » فحُجِرَ على المشتري لديونٍ حالَةٍ عليه 
وكانت الأعيانٌ التي أ شتراها بالمؤجّل باقية في يده لَمْ يتعلّ بها حقٌ غيره » فإِنْ قلنا : 


۸ كتاب الرهن 
إِنَّ الدَينَ الموَّجّلَ لا يَجِلٌ بالحجر. . فما الحُكجُ في الأعيانِ التي آشتراها بالأثمانٍ 
المؤّجّلةٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المنصوص . ولَمْ يَذكر الشيحٌ أبو حامدٍ غيرَهُ ‏ : ( أَنَّها تباعٌ » 
وتَفرَقٌ أئمائها على أصحاب الديونِ الحالّة ) ؛ لأنّها حقوقٌ حالَّةٌ » فقُدّمْ على الديونٍ 
الموّجّلةِ » وتبقئ الديونُ الموّجّلةٌ في ذمَتِه إلى الأجل ٠‏ فإذا أيسرَ. . طالبوةٌ بها » وإلاً 
كانت في ذمّتِهِ إل أن يوسر 

والوجة الثاني - حكاءٌ في « المهذّب » - : أَنّها لا باع » بل تُوقفُ إلى أَنْ تَحِلَّ 
الذيرن المؤكلة + ٠‏ فيخيّرُ بائعوها : بينَ فسخ البيع فيها » ٠‏ أو التركِ . 

ل N A‏ 
كالمرهونٍ في حمّه بدينٍ موّجّلٍ » فلم يُبَعْ في الديونٍ الحالّة . 

وأَمَا إذا قلنا : إِنَّ الديونَ الموّجَلةَ تَحِنّ بالحجر . . فما الحُكمٌ في الأعيانٍ المشتراة 
بها ؟ فيه ثلاثة أوجه » حكاها صاحبٌ « التعليق 2376 : 

مقاط ودر تر أو رعاو رك باك الع باع في حقّ أصحاب الديونٍ 
المعجلة » ولا تلم إلى بائيها أيضاً . ٠‏ بل تُوقفُ » فإذا فم مالهُ. . فك عن الحجه إلا 
في يلك الأعيانٍ , فإ الجر باق عليه فيها إلى أَنْ يحل الأَجَلُ ٠‏ فن قَضئ أصحات 
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الديون المُوَجُلةِ حُقوقهم » وإلاً أخذوها . 

والوجة الثاني : أن أصحاب الديونٍ الَا يتضربونٌ بيونهم مع أصحاب الديون 
الو > فما يصن أصحاب الديونٍ الموجَلة مِنَ المال يُعزل لهمْ » ويُفَكُ الحجر عَنٍ 
المفلس » ويتصرّف فيه » وفي الأعيانِ المبيعة بالأثمانِ المؤجّلة . م تعضكاف فيها شا 
إلى أن يَحِلَّ الأَجلٌ » فإِنْ قضاهم ديهم » وإلاً أعيدَ عليه الجر . 

والثالث ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ ‏ : إِنَّ أصحاب الديونٍ الموَّجَلَةٍ يُساوونَ 
أصحاب الديونٍ المُعجّلةِ؛" , فَمَنْ كان لَهُ عينُ مال. . رَجعَ في عين ماله » وأخذها ء 


. » الفروع‎ ١ : في نسخة‎ )١( 
. ) زفق في نسخة : ( الحالة‎ 


ون َم يكن لَه ين مال باق .. ضارت”' العْرّماءَ بحِصَّتهِ » فما خَصَّهُ مِنَّ المال. . 
أخغزة > وتصرّف فيه » كما لو مات وعليه ديون مُوّجلةٌ . 


x 
: مسالة : [اشترئ بدين وباع ثم أفلس]‎ 
وأقبضها › نم‎ ١ أو وهبّها منهٌ‎ ١ وإِنِ أشترئ عيناً بثمنٍ في ذمّتو » فباعها مِنْ غيره‎ 


ا اني . لَمْ يكن للبائع إلا الضرب مع العُرماءِ ؛ لأنّها خارجةٌ عَنْ يلك 
المشتري ٠‏ فهو كما لو تلفت yy‏ 00 


صكة ف فشن . فهل يرجح البائِعُ م بها ؟ فيه وجهانٍ : 

TS 

والثاني : للبائع أن برع فيها ا“لآنة وجا ف مال اننا عن ن غیرد فهر كنا 
لو لَمْ يَخْرْجْ عَنْ ملك المُشتري . 

فإذا قلنا بهذا الوجه » وكانَ المشتري قل أشتراها ممَّنْ هيّ في يده بثمن في ذمّته › 
الل اي ثلاثةٌ أوجه » حكاها 
المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/ ١/ا7]‏ : 

أَحدُها : البائعٌ الأول أَخن يها :»لان ا ا 


- 


والثاني : أن البائ الثاني أحنٌ بها ۽ ل أ قرت . 
والثالث : انما سرا 6 لاا تساريان ىشت التاق 


مسأل : [وجود المبيع أو بعضه عند المفلس] : 

هذا الذي ذكرناة إذا وج البائعٌ العينَ المبيعة بحالها لَمْ تمصن ولَمْ تَرِدْ » فام إذا 
وَجدَها ناقصة : فلا يَخلو : : إِمَا أن يكونٌ تُقصانٌ جز يقم عليه اللَمنْ وص إفرادة 
بالبيع » أو تُقصانٌ جُزء لا نة يَنقسمٌ عليه الثّمنُ ولا يَصِحٌ إفرادٌهُ بالبيع . 


للق ضارب : شارك . 


8 كتاب الرهن 


سے م 


فإ كان تقصانُ جُزء ينقسمٌ عليه اللَمنُ ٠‏ بان باعَهُ عبدين بكَمنِ » ففَبِضَهما 
المُشتري » فتلفتَ أحذهما » وأَفلْسَ قبل أن يَقبض البائغ النّمنَ ٠‏ أو كان ثوباً ء فف 
و ا قبل أَنْ يَقبض البائ ا 
بالخيار : بينَ أن : يرل ما قي من المبيع » وضرب بجميع امن مح العرَماءِ » وبين أن 
برج فيما بقي د مِنَ المَبيع بحضّته مِنَ الَّمنِ » وضرب مع الغْرّماءِ بحصَّةٍ ما يَلِفَ مِنْ 
المَبيع مِنَ الّمنٍ > سواء تَلِفَ بآفةٍ سماويّة » أو بفعل المُشتري » أو بفعل أجنبيٌ » 
فالحكمٌ واحدٌّ في رجوع البائع » وإنّما كان كذلكَ ؛ لان البائم تعن المع فى يد 
المُفلس بِالنَّمَنِ » كما ښخ يستجق المُشتري المبيع في يد البائع بالشمنٍ » ثم المُشتري إذا 
ا . كان لَه آَنْ يأخدَهُ بحِصّته مِنَ النّمَنِ فكلك هذا 
مغل . فن كان المبيعُ عبدينِ أو ثوبينٍ » وثَلِفَ أحدهما » وراد تقسيط النّمنِ عليهما. . 
قوم كل واحدٍ منهما بأنفراده » وفسم الكّمنٌ المسمّئ على قيمتهما » فما قابلَ التالف. 
E‏ . . رَجَعَ في الباقي منهما بما قابلة . ون باه 
تخل غليها رة مُبّرةٌ » وأشترط المُشتري دخول اللّمرة ة في البيع , ق 
الّمرة » أو تَلِمَتْ » وأفلسَ » وآختار البائعٌ الرجوع في النخلة. . فإنَّهُ يَرجِعّ فيها 
بحطته اين لذ »رترت ع لا بال ةين لو 


وحكئ المحامليٌ عَنْ بعض أصحابنا : نه رع في النخلة بجميع اللَّمنٍ . ولي 

: » قال صاحبٌ « المهدّب‎ . ER 

E EN a | أن بُقَرّمّ‎ E 
. بيتهما مِنَ امن‎ 
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وأمًا الشيخ أبو حامدٍ » وأبن الصبّاغ فقالا : تقوم النخلة منفردة . فإِنْ قيلَ : قيمتها 
تسعوة:. قرمت الثمرة كنفردة + فإن فيل يمتها عشّرة: + عمتا أن قيمة الثمرة 
العْشْرٌ ء ٠‏ يعم أن الذي يُقابلُ المرة عه النّمنِ المسكى » فيضرب به مع الما » 
E es‏ ال2 


. ) في( م) :( ثم يفوم‎ )١( 


بان + اللي ١/١‏ 

قال الشاذ فع رحمّةُ الله : ( ونْقَوَمٌ يوم قبضها ) . 

قال أصحائنا و ن هذا على إطلاقه » وإِنّما ترم بأل الأمرينٍ مِنْ يوم العقدٍ » أو 
يوم القبض ؛ لأنَّ القيمة إِنْ كانث يوم العقدٍ أقل. ونث ولت الد لذن الزنادة 
حدثث في يلك المفلسِ » ٠‏ فلا يكونٌ للبائع فيها حقٌ . وإ كانت القيمة يوم القّبض 
قل . . قوّمت يوم القبض ؛ لَنّ ما نَقَصَ في يد البائع كان مضموناً عليه » فلا يرع 
البائعٌ على المُفلس بما نَقَصَ في يده . 

إن أشترئ من نخلة عليها طلعٌ غير مر . . فإنَّ الطلعَ يذل في البيع » فإِنْ انلف 
امشتري القمرة أو تلفت في يدو » وأفلسن ‏ فاختارالبائغٌ الرجوع في التخلة.. فهل 

يَضْرِبُ مم العُرّماء بحصّةٍ الثّمرةِ مِنَّ اللّمنِ » أو يَرجِعُ في النخلة بجميع النّمنِ ؟ فيه 
وجهان : ٠‏ 1 

أَحَدُمُما : يَضْرِب مع العْرَماءِ بحصّةٍ الثّمرةِ مِنَ النّمن ؛ لأنّها تمر يجوز إفرادُها 
بالعقدٍ » فرجَعَ بحِضّتِها مِنَ اللّمنِ » كما لو كانث مُوْبّرة . 

فعلئ هذا : كيفيّةٌ التقسيط على ما مض في المُؤبّرة . 

والثاني : لا بضر بحِصّة اللَمرةٍ » مع اهرما » َل ياح النخلة بجميع امن » أو 
صرب به مع الغْرماءِ ؛ لأ الطلحَ غير المؤبّرٍ يجري مجرئ جُزءِ مِنْ جرا التخلقء+ 
بدليل : : لها تدخل في العقدٍ بالإطلاق » فصارث كالسّعَفٍ م أفل وق تلفت 
شية من الَف . . لم ضرت بحِصّتِها مِنَ اللّمنِ كل للهلا ل 

وأصلٌ هذا : هل للطلع قَبلَ التأبير نَماءٌ متميّرٌ » أو غير م متميّر ؟ فيه وجهانٍ . هكذا 
كر الشيحٌ أبو حامدٍ . 

وإ كاد التّقصانٌ مِمّا لا يَنقسمٌ عليه القن » ؛ بان كان المبِيعُ عبداً صحيحاً » فصارٌ 
أعورٌ العينٍ أو مقطوع اليد » أو ثوباً صحيحاً » فرّجِدَهُ البائ مَخروقا » أو دارا ذهب 
تاليا" في يدِ المشتري ٠‏ فإنٍ آختار البائعٌ أَنْ يَضرب مع العُرّماء بالنّمنِ. . فلا كلام » 


م 


وإِنِ أختارٌ أن يَرجِعَ بعين ماله. . تظرت : 


. تأليفها - مأخوذ من الالتئام - : أي اجتماع غرفها وبيوتها مع مرافقها‎ )١( 


1۷۲ كتاب الرهن 

فإ لَمْ يَجِبْ في مُقابلة ما ذهب أَرششٌ » بِأَنْ ذَهبَ e‏ 
المُشتري. . فلن البائ يَرجِعُ في المبيع ناقصاً بجميع اللّمنٍ » كما قلنا فيمنٍ أشتر 
مدا عت مث يبا تدا في د ا ٠‏ ب لسري إت أو سا 
البيع. . بجميع النّمنِ . 

sS 5000000 0‏ 
العينٍ بحِضَّيِها مِنَّ النّمنِ » فيضرب مع الغْرّماءِ ببحِصَّةٍ ما تَلِفَ م مِنَّ العينٍ المَبيعةٍ 
من » وترجع المشتري لن الأَجنِيٌ بلأرش » وإلما كان كذلك 20707 
يأخذهُ المُشتري مِنّ الأجنبي بدن عَنِ الجُزء الفائت نت مِنَ المَبيعٍ » ولو كان ذلك الجر 
Es‏ . رَجَعَ بما قابله م ين ان + 

فن قيل :هَل قلتم : إِنَّ البائ يأخذ ذلك الأرشَ ؟ فُلنا : لا قول ذُلكَ ؛ لان 
مما الا ماد مِنَ اللّمنِ » كما أَنَّ الآ جنبيّ 
لو تلف جميع المَبيع. . لَمْ يترجع البائ جَبَ على الجاني مِنّ القيمة » وإِنّما يرجم 
بالَّمَنِ واا امرجم بو أذ ال ل 
قِيلّ : مئة. . قيلَ : فكم قيمتها بعد الجناية عليها ؟ فإِنْ قيلَ EE‏ لكا أن 
النقصَ عشرٌ القيمة » فيَضْرِبُ البائعُ مع الغُرماءِ بعُشر النَّمنِ A‏ : فِيَرجِعٌ 
على الجاني بالأرش » فإن كاد المَبِيعُ مِنْ غير الّقيق. . رَجَعّ بما نَقَصَّ مِنْ قيمته 
بالجناية » وَإِنْ كان مِنّ الرّقيق . ا و 
بالدَّيَةِ. . كانَ مَضموناً مِنَ العبدٍ بالقيمة » وإِنْ كان مُضموناً مِنَّ الحُرٌ بالحُكومة. . 
مَضموناً منّ العبدٍ بما نَقَصّ م سه ا 
به البائٌ أو اقل من . 


فرع : [وجد البائع المفلس قد أَجّر المُباع] : 

وَإِنْ وَجَدَ البائعٌ المَبِيعَ وقد اج جره المُشتري ٠‏ ولَمْ تقض مده الإجارة » وأختار البائع 
الرجوع في العين . . كان له ذلك » وآستوفئ المستأجرٌ مده إجاريه » ولا يأخذ البائغ 
الأجرةً ولا شيئاً منها ؛ لأ المبتاعَ مَلَكَ ذلك بالعقدٍ > فصارٌ ذْلكَ كالعيب » وهكذا : 


باب : التفليس A‏ 
إذا كاد المبيعٌ عبداً أو جاريةً » فزوّجها المُبتاعٌ » وآختارٌ الرجوعَ في عين مالِه. . كان لَه 
ذلك والنكاځ بحاله » ولا شيءَ له مِنْ مَهرٍ الأمَةِ . وإِنْ دبّرهُ المُبتاعٌ » أو أوصئ 
ت أو علق عة اة . كان للبائع الرجوع » وأنفسخث هذه التصرفات . وإ 

كاتبة المبتاعٌ . O a TY‏ 
عجر العبدٌ نفسَةُ. . كان للباء تع أن يرع فيه » كما إذا رَهنَّ المبتاع العينَ المبيعة » ثم 
0000 


4 
مسألة : [وجد البائع عين ماله نامياً] : 

وإ وجَدَ البائعٌ عينَ ماله زائدة. . نظرت : فإِنْ كانت الزيادةٌ غير متميّزة » كالسّمَنٍ 
والكبّرٍ وما أشبّههما » فأختارٌ البائعٌ الرجوعّ في العين. . رَجَعَ فيها معَ زيادتها ؛ لأنّها 
زيادةٌ لا تتميّر » فتبعت الأصلّ في الرجوع بها » كالردٌ بالعيب . 


فرع : [بيع النخل مؤبرة وغير مؤيرة] : 

فن باعَهُ نخلاً عليها طلعٌّ مؤب » وآشترط المشتري دخول الكّمرة و 
فأدرَكتٍ انمره في ي المشتري رَجِدَّها وجِمَّمَها › ٠‏ ثم أفلسس » والجميع في ملكو 0 
کا ا ره . إن للہا ئع أَنْ برع في النخل والَّمرةِ وإِنْ كان مُجِمّفا ؛ لآنَّ هذه 
الزيادة غير مُتميّرَةٍ » فهيّ كسِمَنٍ الجارية . 

إن باعَهُ نخلاً عليها طلعٌ غير مور » فأبّرها المُشتري » ثم أَفْلسَ. . فهل للبائع 
الرجوعٌ فيها ؟ قال المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/ ۲۷۲] : فعلئ قولين » بناء على أن القّمرة 
ل 

قلت : ويُشبهُ أن تكونَ على طريقة أصحابنا البغداديّينَ على وجهين ٠‏ بناءً على أَنَّ 
الدع الل E‏ 

وإ باعَهُ أرضاً » وفيها بذ“ مُودَعٌ فيها » وأشترط دخول البَذرِ في البيع. . فهل 


3 


)۱( البذر : المبذور من حب الحنطة ونحوها مما يزرع في الأرض والبّذرة واحدة البَذر ;= 


يا كتاب الرهن 
يَصِحٌ بيع البَذرٍ ؟ قال الشيخ أبو حامدٍ : فيه قولانٍ . وغيرُةُ مِنْ أصحاينا قال : هُما 

فإذا قلنا : صغ ابيع في البذر» فأفلس التشتري » فإن كان قبل أن بخ ج البَذر 
عن الأرض . ٠‏ جع ابام في الأرضي وفي لبر » ولا كلام » وإذ أل بع أن صا 
اليدر زوعا. . فل جع في الأرض ٠‏ وهل يرج في الزرع » أو يَضرِب بحصّة البذرِ 

مِنَ الّمنِ معَ الغْرّماءِ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحَدُهَما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يرجح في الأرض وَحدَها » وضرب معَ مالا 
َم البذرٍ ؛ لأ البائع إِنّما يرع بعين ماله إذا كانت باقية بحالها » وهذا الزرعٌ 
َة اله تعال » ولَمْ يكن موجودا حال اليم . 

والثاني : بّرج في الزرع مع الأرض » وهو المنصوصٌ ؛ لأنَّ هذا الزرعَ عينُ 
البَذْرٍ » وَإنّما حوَّلهُ الله تعالئ مِنْ حالةٍ إلئ حالةٍ » فرج به » كالوّدِيٌ”" إذا صار 
ای قو راسا وا ال ل 
0 . . فهلْ للبائع أن يرع في الأرض مع هذا الزرع ؟ 

قالَ عامّةٌ أصحابنا : فيه وجهانٍ » كالتي قبلها . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : إِنْ قلنا بالمنصوص في التي قبلها . . فللبائع أَنْ يرع هاهنا 
فيهما » وإِنْ قلنا بالوجه الثاني لبعض أصحابنا فيها. . فهاهنا وجهان : 

أحذهما : لا يَرجِمُ ؛ لما مضئ . 


= ماتتكون في الثمرة » وتحتوي على الجنين النباتي . 

)١(‏ الوَدِيّ - وزان فعيل - : صغار الفسيل » الواحدة : وديّة » والفسيلة : النخلة الصغيرة تة 
الأم » أو تقلع من الأرض فتغرس ٠‏ وجزء من النبات يفصل عنه ويغرس » تجمع على : 
فسائل . 

(؟) في هامش ( م ) : ( بغير همز ) فوق ذراه ونقاه . 


باب : التفليس Vo‏ 
والثاني : يَرجِعُ ؛ لأنَّهُ عينُ ماله » وإِلّما تغيّرت صفتّها » فزاث . 
قال : وهكذا لو تغيّرٌ الزرعٌ مِنْ حضرة إلى صفرة . 
وإِن اغ أرهناً فيها توي مدفونة واه شترط دخول التّوى في البيع . . ففيه وجهانٍ » 
المذهبٌ : أَنَّهُ يدخلٌ . فإِنْ أفلسَ المشتري » وقد صار التو نخلاً. . فهلْ يَرجِعُ 
البائعٌ فيها مع النخل ؟ فيه وجهانٍ » كالبّذر إذا صارٌ زرعاً . 
إن ار نة نشا فا “تحت دجا حكن ار فر" و كه أفلين 
اي . فهل يرجم البائعٌ في الفراخ ؟ فيه وجهانٍ ‏ كالبَذر إذا صارٌ زرعاً» 
Ry‏ 


فرع : [الزيادة المتميزة في يد المفلس] : 

وإِنْ كانت الزيادةٌ م مُتميّرَة » كاللبن » وولدٍ البهيمة .. رَجََ البائعٌ في العين المَبِيعةٍ 
دود الزيادة ؛ لأنّها زيادةٌ متميّزةٌ » فلم تنيع الأصلّ في الردٌ » كما قلنا في الردٌ بالعيب . 
وإ كان المَبيمُ أرضاً فارغةٌ » فزرعها المُشتري » أو تَخْلا لا تمر عليها » فأثمرَثْ في 
يد الُشتري وأبّرث » ثم أفلسَ المُشتري » وأختار البائ الرجوع في هين ماله. . فة 
رع في الأرض دود الزرع » وفي النخل دو اللّمرةَ ؛ لأنّها زيادة متميرَةٌ حدثث في 
ملكِ المشتري ٠‏ فلم يكن للبائع فيها حي . 

إذا ثبت لهذا : فليس للبائع أَنْ يطالب المُشتري والغُرَماء بحصاد الزرع » ولا بِجَذاذ 
الثمرة قبل وقتها ؛ ل المشتري َرَعَ في أَرضهِ » فليس بظالم > والثمرة َطلعَثْ في 
ملك » فهر كما لو باع أرضاً وفيها زرع » أو نخلاً وعليها طلعٌ. . فإِنّهُ لا يُجبرُ عل قطم 
ذلك قبل أوانو » ولا تجبٌ للبائع أجرة الأرض ولا النخل إلى أرانِ الحَصَادٍ والجَدَاذٍ ؛ 
ا تك E‏ شترئ أرضاً وفيها زرعٌ » أو نخلاً عليها 
طَلْعٌ » ٠‏ ثم يُنظرُ في المُفلس والعْرَماءِ : فن أن تفقوا على فطع الشمرة والزرع قبل أوانِ 


)١(‏ أي : صارت كل بيضة فرخاً » على حدٌ القاعدة : ( مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 
آحاداً ) . 


۱۷٦‏ كتاب الرهن 
قطعهما..: جار ؛ لآنّ الح لهم , وان أتفقوا على ترك إلى وقت الحَصَادٍ والجََاذ. . 
سكن ا ا موي 0 تركه. . ففيه وجهان : 

أحدهما ‏ وبه قالَ عائةُ أصحاينا » وهو المذهبُ ‏ : َه يُجَابِ قول مَنْ دعا إلى 
ا ؛ لأ الغُرَماء إِنْ كانوا هم الطالبونَ ¿ للقطع . ا 

5 5 » فلا يجبُ علينا التأخير راكاد لفل هر ا إن 
تتفي ذلك ابرا و ولا في الق غرر ا اة قن يلك ۾ فاجيلت من دعا إن 
القطع . 

والوتجة الثاني مزهو قول أن إستحاق م > اله ل ماق الط د مِنَ القطع » أو 
التبقية . 


قال أبن الصاغ : وهذا لا بأ بو ؛ لا قد يكون”" م من الشمرة والزرع ماله قيمة 
ثافية > EE‏ والظاهر سلامتة » ولهذا يجوز أن يَرَوعَ للصعير الشرائن 


3 
20 


فرع : [باعه نخلاً لم يُطلِع وأفلس] : 

وإِنْ باعَهُ نخلاً لا نَمرَةَ عليها » فَأَطلعَتْ في يدٍ المشتري » وأَقلسَ قبل التأبير. . 
فهل للبائع أن يرع في الثمرة ممَ النخل ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما ‏ رواة المُرّنيُ - : ( أنه يرجم في الثمرة مع النخل ) ؛ لَه لو باعَهُ نَخْلةَ » 
عليها طلعٌ غيرٌ مُوَبّرة. . تبعت الثمّرةٌ النخلة في البيع » فَتِعَنْها أيضاً في الفسخ › 
كالسّمّنِ في الجارية 

والثاني - روا اربع رحمة الله - : ( أنه لا رع في الشمرَة ) ؛ لأنّهُ بخ إفراُها 
بالنيع فلم ينع النخلة في الفسخ ٠‏ كالطلّع المُوَيرٍ » ويفارق ابي ؛ لاله زالَ مِلَكهُ عَنِ 


النخلةٍ بأختياره » وهاهنا رَالَ بغير أختياره . 


)١(‏ في(م):(يتلف). 


باب : التفليس VY‏ 

قال شاا : فكل موضع زال ِلك المالكِ عَنْ صل النخلة ٠‏ وعليها طلعٌ غير 
مؤڳر بأختيارٍ المالكِ » وكانّ زوالُ ملكو عنها بورض . . فن الثمرة بع الأصلّ » وذُلكَ 
كالبيع » والصلع » والأجرة في الإجارة » والصداق » والحُلع » وما أشبة ذلك . . وکل 
مَوضِع زَّالَ ملكَه oe‏ 
وذْلكَ مِثْلُ مسألينا هذه ذ في المُفلس ٠‏ ومثل : يشتري نخلة لا ثمرةً عليها بثمن 
معيَّن لم في الثمنِ عَيباً ٠‏ فيردّهُ قبل 
التأبير » فهلْ يَرجِمٌ البائع م في الثمرة مح النخلة ‏ على قولين .. 

وكذلكَ : إذا اڈ شترئ شقصاً في رض فيها نخلٌ » وأطلعت النخلٌ في يد المُشتري » 
ٿه عَلِمَ الشفيعٌ قبل التأبير » فَشَفَع. NEE‏ مع النخل ؟ على هُذينِ القولينٍ . 

وكذلكَ : كل موضع زالَ مك عَنِ الأصل إلى غيره بأختياره بغير عِوَضٍ » فهل ينيع 
الطلعٌ الذي ليسسَ بمؤبرٍ الأصلّ ؟ فيه قولانٍ أيضاً » وذلكَ مثلُ : ن يهب الرجلُ لغيره 
نخلة عليها طَلعٌ غير مؤبرٍ 

وكذلك : إذا زالَ كه عَنِ الأصل بغيرٍ عَرَض بغير أختياره أيضاً » مل : 
GT‏ 
الثمرة الأصلّ ؟ فيه قولانٍ . 

إذا ثبت هذا : فن" باعَهُ نخلةً لا ثمرةً عليها » فأطلعث في يد المُشتري ٠‏ وأفلسَ 
قبل أن ور الثمرةٌ » فرجَحَ البائعٌ في عين ماله : 

ل ال ا . كانت الثمرةٌ للمُفلس 0 
المُفلسُ والعْرَماءُ على تبقيتها إلى أوانٍ جَذاذِها . . كان لهم ذلك » وليسّ لبائع | لنخلةٍ أن 
يطالتهم بقطيها غل لف ولا بأجرع نخ + لايا عدت في ملك مالكها: 
أتفقوا على قطعها. . جار » وإ دعا بَعضهم إلى قطعها » وبعضهم إلئ تبقيتها ؟ ففيه 
وجهانٍ : 


أغخلة 
2 
o‏ 
55 


١ اة‎ 


00( في نسخ : ( إذا ثبت ما ذكرناه فإذا ) . 


8 كتاب الرهن 


ت 
01 و 


[أحدُهما] : قال عامّة أصحاينا : يُجاث مَنْ دعا إلى قطعها . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق يفل ما فيو الحو » وقذ مضئ دليل الوجهين 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الثمرة تكونٌ لبائع النخل > فلم برع البائ حت ا 
كانت الثمرة ة للمُفلس والعُرَماءِ » قولاً واحداً ؛ لأنّهها قد صارث بمنزلة نماء مُتميرٍ ‏ 
والحكم في قطعها وتبقيتِها على ما مضئ . 

فون قال بائ النخل : قد كنت رجعتُ فيها قبل التأبير » فإِنْ صِدَّقة الم لمُفلر الما 
على ذلك » e‏ . کم له بالثمرة › وإِنْ كذبة المُفلس 
الها و . فالقول قول المُفلس مع ا 
حلف المُفلسسٌ. . كانت الثمرةٌ ملكا له ا ام 
فهل يَحلِفُْ العْرَماءُ ؟ فيه قولانٍ » مضئ ذكهما . 

فإذا قلنا : يَحلِفُونَ » فَحَلفوا.. قُسِمَتٍ الثمرة الل كرا ا 
لا يَحلفونَ. . عَرضت اليمينُ على البائ ئع » فن حَلفتَ. . ثبت م ملك الطلع له » وَإِنْ 
E E N eS‏ 

وإِنْ صدَق العُرَماءٌ البائع » وكدبوا المُفلسَ. . نظرت في العُرَماءِ : 

فون كان فيهم عَدْلانٍ ٠‏ فشّهدا للبائم : آنه وَجَعَ قبلَ التأبير . . قبلث شهادتهما له » 
وحُكم بالثمرة للبائم ؛ لاما لاء جُرانِ إلى أنفسهما بهذ الشهادة نفعاً ء ولا يدفعانٍ بها 
ضرراً » وكذلكٌ إِنْ كان فيهم عذْلٌ واحدٌ » وحلّف معة البائع . . حمل له بالثمرة 

الل ل . فالقول 
قول المُفلس مع مع يمين . 

قلث : والذي يقتضيه المذهبْ : أله َحلِفُ ما يَعلمٌ أن البائع وَجَمَ فيها قَبلَ التأبيرٍ » 
وكذلكَ العُرَماءُ إذا حلّفوا ؛ 4 َه حلفت عل نفي فعل الخيرٍ » فن حَلَفَ المُفِلِسٌ. . 
مَلَكَ الثمرةً » فن لَمْ يَخْتَر دَفْعَ الثمرة إلى العْرَماءِ » ولا بيْعَّها لهم. . ل يحبر على 


(1) في( م) :( الحظ ) » وفي نسخة : ( الأحظ ) . 


باب : التفليس 1۷٩۹‏ 
ذلكَ » ولا لهم أن يُطالبِوهُ بذلكَ » لاهم بُقوُونَ أنه مِلْكُ للبائع دون المُفلس » ولكنْ 
يُصرَفُ إليهم سار أمواله » ويُقَكُ عنهُ الحَجِرُ » ويَتصرّفٌ في الثمرة كيف شاءً » وَإِنْ 
أختارٌ المُفلسسٌ دفْعَ الثمرة إلى العْرّماء . . فهل يُجبّرُ العْرَماءُ على قبولِها ؟ فيه وجهانٍ : 

اهما وهلا وم يذكر الشيحٌ ابو حامدٍ غيرَهُ - : أَنّهُمْ يُجِبَرونَ . 
فيقالٌ لَهِمْ : إِمَا أَنْ تقبلوها » أو تُرِبُوهُ مِنْ قَذْرِها مِنْ دَينكم » كما قال الشافعي 
رحمّة الله في ( المكاتب ) إذا حمل إلئ سيّدهِ مالاً عَنْ كتابته » فقال للسيّدٍ : هو 
حرام : ( أنهي AES ee‏ 

والثاني : لا يَلرْمُهُم ذلك » وذلكَ لأنهُم بق ون أن المفلر لا ملك ذلك + ونقارق 
ا RE‏ 
على المُفلس في ذلك . 

فإذا قلنا بالأَوّلٍ » وقالَ العُرَماءً انك ا ال نو هنا نفك ال ع 
ونور حقوقّنا.. فهل للمُفلس الامتناع ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في 


« الإبانة »ق/۲۷۲] . 

فإِنٍ أختار القُرَماءٌ أَنْ بُبرئوا المُفْلسَ مِنْ قَدرٍ الثمرة مِنَ الدّينِ » فأبرؤوةٌ مِنْ ذلك . 
فلا كلام . ون لم تاوا أَنْ يُبرئوةُ » فن كان ديهم مِنْ جنس الثمرة .. وجَبَ عليهم 
أذّها » وكذلك إذا َم يكن ديهم ِن جنس العمرة » وأختاروا خد الشمرة عَنْ ذينهم ۽ 


CR 


إن كان ینہ مِنْ غير السَلم. وخاز وت دك المُفلس مِنْ ذلكَ ¢ فإذا ا 

ونما لم يُقبَلْ إقرارٌ ل . لَِمَهُمْ حكم إقرارهم الأول ء 
e‏ رجل : نه أَعتقَ عبدَهُ » فلم قبل شهادتهما عليه ٠‏ ثم أنتقل 
كانث حقوفُهم مِنْ غير جنس الثمرة. . فَإنّةُ لا يَلرمُهمْ قَبولُ الثمرة بعينها » ولكنْ اع 
الثمرةٌ » ويُدفمُ إليهم الثَّمَنُّ . 


ذلك . . لم يتمِكوة » ولكن لمهم رَد ذلك إلى البائ ؛ لاهم قذ أقؤرا ألما لك 
العبدٌ إليهما » أو إلى أحدهما يإرث أو بيع . . فإِنّهُ يَعِتِقُ عليهما بالإقرارٍ السابق . وإِنْ 
قال أبن الصبّاغ : ولاحَقّ للبائع في النَّمَنِ . 


۸٩‏ كتاب الرهن 


وإِنْ صدّقَ بعضل العُرَماء البائع ٠‏ وكذبة بعضّهم مع المُفلس » فن كان فيمئ صدَقَ 
البائع عَذلان ٠‏ فشّهدا لَه » أو عَدْلٌ » وحلفَ مع شهادته لَه. . حُكم للبائع بالثمرة » ولا 
کلام » وٳِن لَمْ يكنْ فيهم مَنْ تقل شهادتة لَهُ. ٠إ‏ لقو فول الغفلس مم ب + ا 
ذكرناة » فإذا حَلف. كلك ا ع الت عون من ا دون زا ديه ... 
جار » وَإِنٍ أختارٌ قسمتها على الجميع . . فقد قال الشافعي رحمّة الله : ( يَدفعُها إلى الذينَ 
صَدَّقوهُ » دون الذينَ كذَّبِوهُ ) . وأختلف أصحاينا فيها على وجهين : 


ف [الوجة الأوَّل] : قال أبو إسحاق هي الأول > وإِنَّ للمُفلس أن مرق ذلك 
على الجميع ٠‏ أو ره مَنْ كب على ما يَخْصّ مِنَّ الثمرة مِنَ لين ؟ لِمَا ذكرناة : في التي 
بها » وما ذكرةٌ الشافعيئٌ رحمَة الله. . فمعتاةٌ : إذا رضي المُفَلسسُ أن مُمْرَقَهُ فيمن 
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و[الوجة الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يُجبَرُ مَنْ کله عل قبض شيء ء هر اة 
ولا الإبراء عَنْ شيء مِنْ دين > وجهاً واحداء بخلاف الأولئ ؛ لان مع تكذيب 
جماعتهم لَه بو حاجةٌ إلى قضاء كينو ٠‏ فأجبروا على أخذه » وفي مسألينا يمكئة دَفعةُ إلى 
المصدق قير له دون المكذّبِينَ لَهُ . 

فإذا فلنا بالأؤل : لَمَ المُصَدِّينَ للبائع أَنْ ذفعوا ما خصّهمْ مِنَّ الثمرة إليو » ولا 
يلرم المكذبينَ ل والذي يقتضي المذهبُ : أن البائع لو سأ من كدب من الُرماء أن 
يَحَلِفٌ له : أنه ما يَعلمُ أن َه رَجِعَ قبل التأبير. . لَزِمَ المكذّب أَنْ يَحلِفَ ؛ لاله لو خافٌ 
مِنَّ اليمين » فأقرٌ. . لَرِمَهُ إقرارهُ » هذا إذا كان المُفلسٌُ مكذباً للبائع » فَأَمَا إذا كان 
المُْلسُ مصدّقا للبائع أنه َجَعَ م قبل التأبير » وقال العُرَماكُ : بل رَجَمَّ بعد التأبير. . فهلٌ 
قبل إقرارٌ المُفلس ؟ فيه قولانٍ » كالقولين فيه إذا قال : هذه العينٌ عَصبنها مِنْ فلان » 
أَرِ أبتعتها منة بِتّمنِ في ذمّتِي . . فهل يبل في العين ؟ قولانٍ . 

فإذا قلنا : يُقبَلُ. . كانت الثمرة للبائع » ولا كلام . 

0 : لا يُقبل. . فقد قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( يَحلِفُ الغْرَماءُ للبا 
رَجَعَ قبل التأبير ) . 


6 
5-39 


فمن اماتا م فال :فيه قولان+ كما إذا اذغ المُفلس مالا + وأقام شاهدا » 
ولَمْ يَحلف معَهُ. . فهل يَحَلِفُ غرماؤُةُ ؟ فيه قولانٍ » وما ذّكرهُ الشافعيٌ رحمّة الله 
هاهنا. . فهو أَحَدُهما . 

و[الثاني] : ا ل ار 
هناك توجّهت اليمينُ على غيرهم ع ثم نْقِلثْ إليهم » وهاهنا تو هت عليهم أبتداءً . 

x 
: مسالة : [باع جارية حائلاً فحبلت فردها]‎ 
ل » فح في يد المُشتري ين زوج أو زتا فأفيَ‎ 


5 3 الول د با اف ولكن لا يجرة اشرق اوت برليها إا 


ص" 


ما فإ ال باق انا : آنا أدفعٌ قيمة الولدٍ تملك مع الأم. . كان لَه ذلك » 
َإِنْ قال : لا أدفعُ قيمة الول. . بيعت الجاريةٌ والولدٌ » وقُسّمَ الّمنُ عليهما » فما قابلٌ 
ل ل 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكيفية التقسيط : أَنْ موم الجاريةٌ ذاتَ ول ء ثم يُقَوَمَ 
الول » ويضم قيمة أحدهما إلى الآخر » ويُقسم اللّمنْ عليهما » فإ قبل مثلاً : قيمة 
الا ر ره الرار عثيرة. SD‏ 

ااواترارا E‏ ؛ لأنّها ناقصةٌ لأَجْلٍ الولدٍ » وقدٍ أستحقّ 
الرجوعٌ فيها في حال تَقصِها . هذا هوّ المذهبٌ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال, : يقال للبائع ١‏ إت اأ تع قي الول . فملّكَهُ مع الأم » 
وإلاً فلا رُجوعَ لك في الام > بَلْ تضرِبث مع الْرّماء في النّمنٍ و ا لاله قد 
وَجَّد عينَ ماله خالياً عَنْ حى غيره . 

وإ فلس المُشتري قبل أَنْ ضع الجارية : 

فن قلنا : لا حكم للحمل . . كان لبائع الجارية أن برع فيها وفي حَملِها ؛ لال 


نذا 


۱۸۲ ْ كتاب الرهن 
في الجارية دونَ الحَمْل » فإذا وضعت الجارية. . فالحُكمٌ في البيع والتقسيط على 
ما ل الصبّاغ : ليس لَه أن يَرجِعَ في الأمّ ؛ لأَنَّ الحَمْلَ كالزيادة 
المنفصلة » ولا يمكنْ الرجوعٌ في الأمّ دون الحَمْل . 

وأا إذا باعها حايلاً ‏ فأَفلسَ المُشتري وهي حاملٌ. . فللبائع أن يَرجِعَّ فيها وفي 

وإ أفلس بعد الوضع » فن قلنا : للحمل حكم. . رَجَحَ في الجارية وفي الول . 
وإِنْ قلنا : لاحك للحنل. . َجَعَ في الأ دود الل » ولا برق بينهما » فان فع 
قيمة الولد ليتَمَلْكَهُ. . جار » ون لم يَدهَعْ قيمتّة .. بيعت الجارية والولد » وقسّم الَّمِنُ 
ماعل در ا الط عل مام ٠‏ 

والحُكمْ في الحَيّوانِ الحائل والحامل حُكمٌ الجارية إلا في شيء واحدٍ » وهوّأَنَّ 
البهيمة يجوز التفريق بيتها وبِينَ ولدها الصغير . 


فرع : [باع حاملاً فأسقطت وأفلس المشتري] : 

وإِنْ باع مِنْ مِنْ رَجلٍ جارية حاملاً ٠‏ فقَبَضها المُشتري » وأسقطث جَنيناً في يدو » ٿه 
أفلس . . فللبائع أَنْ يرجح في الجارية 

فإِنْ قلنا : لا حُكم للحَمْل. . رَجمَّ في الجارية » ولاشيء لَه لجل السّقط ش 

ون قلنا : لحمل حكم. . وَجَعَ في الجارية » وضرب م العُرمءِ يما يقابل السَقطً 
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مِن الثمنٍ » كما لو باعَ شيئينٍ بثمنٍ تلت اخ حاف يد المشري ع ثم أفلدن + 
فللبائع الرجوعٌ في الموجودٍ » والضرب مع الغرماء بتَمَنِ مَنِ المفقود 5 


مسألة : [التصرف بارع كاستعنالة] + 


إذا أشترئ منهُ جنطةً فطحتها » أو ثوباً اما فَقَصَرَهُ » أو حَاطهُ بخيوط مِنّ الثوب » 
أو غَرلاً فتَسَجَهُ » فأفلسَ المشتري . . فللبائع أن برع في الدّقيتي » والثوب المقصورٍ . 
والمخيط ¢ والعزل المنسوج 3 بلا خلافي على المذهب 0 و ماله خالياً عَنّ 


باب : التفليس ۱A۳‏ 
حن غيره » فان ل رد قيمة الجنطة والثوب ذلك . افلا ي لفان ؛ لآنَّ العمل قلٍ 
أستهلِك » إن كان المُفلِسُ قذ عمل ذلك بنفسه. قط و ا كن عمل 
لك » ولم يدفع الأجرة. . َم يكن للأجير أن يُشارِلك باع الثوب بشيء » وإِنّما يَضرِبُ 
مع باقي الغرماء فيما عدا الثوب مِنْ مال المُفلس ۽ لآنَّ عمَلَهُ لَمْ يَظه ر له قيمة » ولهكذا 


الك إذا عضت ية الجمطة والعوب بذك + ولغتاز الام الرجوع فيد فلا شيء له 
ل امنا ؛ لأنّ المُِلِسَ نَقَصَ مالَهُ بيده » فإذا أختارٌ البائ الرجوع . . لَمْ يكن لَه 


2 


شي لأجل التفصانِ » كما لو وَجد العبدَ مَريضاً. . فلا شيءَ للمُفلس › وار 
الاخ ل ك ا ال عار يا حر + 

فام إذا رَادثْ قيمة الجنطة والثوب بذلكٌ : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : برع البائ بالثوب والدّقيق » ولا شارك المُفلِسُ بشيء » وهو أختيارٌ 
لزي وَحمَةُ ال ؛ لأ المُشتر لم بف إلى المبيع ينآ , وإِنّما َر بالطحن أجزاء 
مُجتمعةً » وأَزالَ بالقصارة وسح الثوب » فلم يشارك البائعٌ بذلكَ » كما لو أشترئ 
حَيّواناً مَهزولاً » فَسَمِنَ في يده . 

والثاني : أَنَّ هذه الآثار تجري مَجرى الأعيانٍ » قَيُسَاركُ المُفْلِسنُ البائ بقدر 
الزيادة » وهو الصحيحٌ ؛ لان الشافعيّ رحمّة الله قال : E ER‏ زيادةٌ مِنْ 
فعل المشتري حَصلث في المبيع » ا هُ أن يُشاركَهُ » كما لو صَبَعَ الغوتٍ ) » ولأنَّ 
ا والقصارّة اریت مُجرئ الأعيان › بدليل : 3 لاان وَالقَصَارٍ والخيّاط 


والنسّاج أَنْ يُمسك هذه الأعيانَ المعمول فيها » إلى أَنْ يستو في الأجرةً . ارت 
تخد الأعيان فيما ذكرياة 8 


إذا ثبت لهذا : فن قلنا بالقول الأول » وأختار البائع الرجوع في عينٍ مال. ٠‏ َج 


فيها بزيادتها » فإِنْ کان الل قد ااج ق ذلك ٠‏ ول TEE‏ 
اج . لم يكن للأجير أَنْ يُشارك بائع العَين بشيءٍ » بَلْ يَضْرِبُ مع الغْرّماءِ بِقَدرٍ 
وو 3 3 1 

أجرته 
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ا قلنا بما E‏ و هذه لآثار کجري جر a‏ فان 1 


۱A٤‏ كتاب الرهن 
ذلك بأجرةٍ » وقد وفَئ الأجيرَ أجرتة. . فإِلّةُيُشارك البائ بقدرٍ ما رادت العينُ بالعمل » 
كل ١‏ أن كاد الثوة بقاري قل القصارة عشرة صقرن سارى غ 
فللمفلس في الثوب حَمسة . 

ال أبن الصباغ : فن أختار بائع الثوب أن بدفع الكمسة . 5 جبرَ املس والعُرّماء 
عل قبولها » كما إذا غَوَسَ المُشتري في الأرض المريعة» او . فلبائع الأرض أن 
دقع ف اورا أو البناء» ويَتملكَةُ مع الأرض » وإن لَمْ تخت بائ الثوب أن يدف 
ذلك . . بيع الثوث وكان ثا اَم للبائع ‏ والثلث للمُفيس » وإِنْ كان المُفلِسُ قد 
أستأجرَ مَنْ عَمِلَ ذلك » ولّمْ يدفغ إليو شيئا ِن الأجرة. لق حى الأجين بالزيادة + 
ل ل ل 
دراهم. . اخ ختصيٌ الأجيز بالزيادة » ويشارك البائعَ بها , وإِنْ كانت الزيادة أكثرٌ مِنْ 
أجرق ان كانك ا ی ا E‏ 
للمُفلس > تصرف إلى باقي العْرَماكِ + وإ كانت الزيادة أفل من الأجرة + بان كانت قيمة 
الوه اا ع ق يه ر ي 12و وأجرة اا 
ا كان الا رك بائعَ الثوب بدرهمين » ويضرث مع العُرَماءِ بثلاثة دراهم . 


فرع , [باعه غلاماً فتعلم علماً أو صنعة] 1 

وإنِ أشترئ غُلاماً » فعلّمَهُ صَنعَةٌ مُباحة » أو علّمَهُ القرآنّ » ثم أَفْلَسَ المشتري » 
وقد رادت قيمة العبدٍ بذلك . . فآختلفت أصحاينا فى ذلك : 

فقال صاحبٌ « التلخيص » : هى على قولين » كالقصارة 
على ذلك فهو كالقصّارة ٠‏ والشساجة . 

وقال الشيخ ا حامل »› وعائّة أصحابنا : ليس كالقصارة › ولا شارك المَفْلِسَ 
البائع للزيادة قولاً واحداً ؛ لأنَّهُ لا يتحصلٌ بفعله » وإِنَّما إليه التلقي » وليسَ إليه 
الحفظ > وإثّما اهو إل اله تمان + لكلة قد بلقن فلا لق + فهو كالكمن ف 


0-1 


لانة 


._ 


يجوز الاستئجاز 


)000( التلقين 2 كالتفهيم > ولقنه الكلام : ألقاه عليه ليُعيده 3 ولقن فلان لقناً ولقانة 8 عقل وذكا 1 


50 ه18 
ها دشت تعر مشافي إن الجا ؛ 5 لَه لا بوج منة هذه الأفعال + إلا وتحدث 
هذه الآ: ر » ولا نفك منها . 


مسألةٌ : [باع ثوباً فصبغه المشتري] : 
ون أن شتركل ثوباً مِنْ رَجل بعشرة دراهم في دته » ومِن آخرَ صبغاً بخُمسةٍ دراهم في 

ذِمته » وصَبَعَ به الثوت » وأفلسسَ المشتري قبل أن يَدفعَ النَّمَينِ » وأختار البائعانٍ 
الرجوع في عينِ مالهما » فن لَمْ ترذ قيمتهما » ولم تَنقْصْ » بان صار الثوث مصبوغاً 
يساوي حَمسة عشّرٌ. . صارا شريكين على قَدرٍ مالهما . 

قال أبو علي السّنجيٌ : وأختلف أصحاينا في تتزيله : 

فمنهم مَنْ قال لا 
أن مال كل واحدٍ منهّما لا مير عَنْ مال صاحبه ‏ فيصيرانٍ شریکین » كما لو آشتر 
رَيتاً » فخلطهُ بمئله » فلو تَلِفَ نِصفُ الثوب . . كان الصف الباقي طا 

ومنهم مَنْ قال : جميعٌ الثوب لبائعه » وج جميعٌ الصّبغ لبائعه » كما لو أشتر تر أرضاً 
i CE‏ الغرس القَلعَ . 

إن نَقصَتْ قيمتها > فصارثٌ قيمةٌ الثوب مَصبوغاً أثنئ عشّرٌ. . فإِنَّ التقصَ يُضافٌ 
إلى جنب الصّبِعُ ؛ لأنَّ أجزاءه تتفوّقٌ وتَنقُصُ » والغوث بحاله » ولأنَّ الصّبِعَ هو الواردٌ 
على الثوب » فالظاهر أنه نفص بالورودٍ . 

فعلئ هذا : لصاحب الثوب أن يَرجِمَ في ثوبه » فإذا بِيعَ. . دُفمَ إليه مِنْ تَمَنهِ 
عشرة » وأمًا صاحبٌ الصّبغ ‏ إذا أختارٌ الرجوعٌ إليه - ففيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي إسحاق في « المهذّب » » وآبنِ ا : أنه 
شارك بائعَ الثوب بدرهمين » وضرب مع العْرّماءِ بثلاثة دراهم ؛ لاله نَقَصَ بفعل 
المُفلس . 


والثاني - وهو قول الشيخ أ بي حامدٍ » وصاحب ١‏ الفروع » » والصيدلانيٌ - : أنه 


۱۸٦‏ كتاب الرهن 
يقال لَه : قذ وَجَدْتَ عينَ مالِكَ ناقصة » فأنتَ بالخيار : بينَ أن نَع فيها ناقصة 
القيمة » ولا شيءَ لكَّ. . فيكونٌ لَهُ سدس قيمةٍ الثوب لا غيرَ » وبين أن تضرب معَ 
العْرَماءِ بنَمَنِ صِبْفِكَ » وهو حَمسة » كما قلنا فيمنْ باع ثوباً » فلبسة المُشتري » فوجَدَهُ 
البائعٌ ناقصاً بالاستعمال. . فَإِنَّهُ يرجم فيه » ولا شيءَ لَهُ . 

فن رادت قيمتهما » فصارٌ الثوث يُساوي عِشرينَ » فن قلنا : إِنَّ الزيادة بالصّنعةٍ 
كالآثارٍ » ولا حُكم لها. :لم يكن المَْلِسُ شريكا لبائم التونب وبائع الصبغ بشية + بل 
الزيادة لمات > لصاحب الثوب ثُلّكاها ٠‏ ولصاحب الصبغ نها . 

وإِنْ قلنا : الزيادة بالصّنعةٍ كالزيادةٍ بالعينٍ » وهو الصحيح. . كانت الزيادة 
للمُفلس » فيكون المُفِلِسُ شَريكاً لهما في الوُبُع ٠‏ فإذا بيع الثوث بعشرين. . كان لبائع 
الثوب عشَّرةٌ » ولبائع الصَّبغْ حَمسةٌ » وللمُفلِس حَمسة تصرف إلى باقي العرّماء . 

فن رادت قيمةٌ الثوب بعد ذلك » فصارٌ يُساوي اشنا اسع ب يفك لكان 
SS‏ 
لبائع الثوب عشرون » ولبائع الصّبغْ عشّرَةٌ » وللمُفلس عشَّرَ ا 

وإ بلقت قيمةٌ الثوب لما ضع أربعينَ. . إن لصاحب الثوب رُيْعَ النَمَنِ » 50 
ولصاحب الصّبغ نْمُنَالنَمَنِ » حَمسة » وللمفلس حَمسة أثمانو » وهو حَمسةٌ وعِشْرونَ . 


وإِنِ أشترئ الثوت مِنْ رَجل بِعشّْرَةٍ » وأشترئ منه صِبغاً بخمسة » وصبعَ به 
الثوت » فأفلسَ المشتري ٠‏ فن لَمْ تمص قيمتهما بعدَ الصّبغ ولم ترذ » بان صارَ الثوث 
ES‏ ابا الوصو نتهما .. رَجَعَ فيهما ولا کلام » 
وَإِنْ نْقَصثْ قيمتهما › am‏ يساوي أثني عشرَ › وآختارَ الرجوع 
فيهما. . فهل يَضرث مع العْرّماء بثلثه ؟ فيه وجهانٍ : 

e‏ لالش بو خا ل بق م بیو ب بل اغد الوت 
ناقصاً › ٠‏ إن ختاره بغير شيء . 

و[الثاني] : قالَ أبن الصباغ : : يَضْرِبُ مع العْرَماءِ بثلثه . وهو قياس قول صاحب 
0 المهذّب » في الأولى . 


م 


باب : التفليس AY‏ 


فن رادت قيمتهما ٠‏ فصارٌ الثوبُ مَصبوغاً يُساوي عِشْرينَ » فن قلنا 5 ن الزيادة 
ِالعَمَلٍ لا حُکم لها . . رَجَمَ البائعٌ في الثوب بزيادته » ولا شيءَ للمفلس › وإِنْ قلنا : 
إن الزيادة بالعَمَلٍ كالعينٍ. . كان للبائم خمسة عشّرٌ » وللمُفلس حَمسة . 


لو شر هن رَجل ثوبا بعرو » وبق بيغ من عندو يساوي خمسة ‏ فون لم 
تنص قيمتهما ولم ترذ » بأنْ صار الثوب مصبوغا يساوي حمسة عشَرٌ. . فإن المُشتري 
يَصيرٌ و شريكاً للبائع اثلث > وفي كيفيّة أشتراكهما » الوجهانٍ المحكيّانٍ في المسألة 
الأولئ عَنْ بي علب السّنجِيٌ . 
امي امار ال مير لساري ا ره الو قار 
مرك الا ا ا بسُدس النَّمَنِ » 
ولبائع الثوب كين اداه 
TS‏ مار اوي عفري فإن قلنا إ0 الزيادة بالل لا جم 
.. ف الزيادة بيتهما علئ قدر مالهما » لبائع الثوب ثُلئاها » وللمُفس لها » وإن 
قلنا : إِنَّ الزيادة بِالعَمَلٍ كالعينِ . . فإنَّ الزيادة كلها للمُفلس » ٠‏ فيكون لبائع الثوب نصفُ 
اللّمَنِ » وللمُفلس النّصفٌُ . 
و أشترئ مِنْ رَجل صبغاً بخمسة » وصَبعَ به ثوباً لنفسه يُساوي عشَرَة. . فلبائع 
الصّبغْ أن يرع في صِبغِه » فن رَجَمَ. . ظرت : 
فإذ لم تنقصن قيمتهما ولّم ترذ » بآن كانّ الثو بعد الصّغْ يُساوي حمسة عشَرَ. . 
فإنّ البائع يكون شريكا للمُفلس بالقُلْثِ » وفي رق ار اکا اجان اتاد 
عن السّنجيٌ . 
وإ نقَصَّتْ قيمتهما » فصارٌ الثوث يُساوي أثنيٰ عشَّرٌ بعدَ الصَّبِغْ . . ففيه وجهانٍ : 
[أَحَدُهما] : قال الشيخ أبو حامدٍ : شارك البائعٌ المُفِلِسَ بدرهمين » وهو سدس 
ثَمَنِ الثوب » ولاشيء لَهُ غير ذلك . 


. في نسخة : (الأولان)‎ )١( 


44 كتاب الرهن 


و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : يُشارك البائ ئم المفلس سدس من التوف: . وْيَضرت 
2 مع العْرّماء بثلا تة دراهم : 


وإِنْ رادت قيمتهما ا ای ور ر E‏ ن الزيادة 
بالعَمَلِ لا كم لها. . كانت الزيادة بيتهما على قدر مالهما › ٠‏ للبائع د ها ثلثها » وللمفلس 
اها » ون قلنا : إِنّها كالعين. . كانت الزيادة جميعُها للمُفليس > فيكونٌ الثّمَنُ 


بيتهما » للبائع حَمسة » وللمُفلس حَمسَة عر . 


مسألة : [أشترى أرضاً بثمن مؤجل وغرسها ثم أفلس] : 

إذا اث شترئ رَجَلٌ ِن رَجل أرضاً بم في ذمته » فعَرَسها بغراس مِنْ عنيه » أو بت 
فيها بناء بأل ِن عند » ثم أفلس قبل دف لَّمنِ » وراد البائغ الرجوع في أرضو » فان 
فق المُفِسنُ والعرَماءُ على قلع الفراس » أو البناء من م الأرض . . جار لهم ذلك ؛ ؛ لان 
الحنّ لهم » ولبائع الأرض أن برع فيها ؛ لاما عن مالو َم يتمأ بها حن غيرو » فإذا 
رَجَعَ البائع فيها › ثم قلعوا البناء والغراس. . مهم نَسويةٌ الأرض » وأرش ن ما نَقَصّ إِنْ 
حَصلَّ بها لأجل القَلمٍ ؛ لان ذلك حَصَلَ لتخليص مِلْكَهِمْ » فهو كما لو دخل فصي“ 
إل دار يحل »ولم يحوي إلا فو الاي . فلرت القصيل” تقض الباب » وإخراجٌ 
قصيله » وعليه إصلاحٌ الباب » ويكونٌ ذلك م مُقَدّماً على حقٌ سائر العْرّماءِ . 


َو 


فإ قيلَ : أَلِيسَ قد قلثّمْ : إِنَّ البائع إذا وجدَ عينَ ماله ناقصة » فَرَجَعَ فيها. . فإنَّهُ 
قلنا : الفرق بيتهما : أَنَّ الَقصَ هناك حصل في يلك المُشتري » فلم يَضمَنة إلا 


. الفصيل : ولد الناقة إذا فصل وفطم عن أمه » والجمع : فُصلان وفصال‎ )١( 

© يرث الفصيل + الريك" الماللف والسد وهر من أسدائه هال شاه ويظلق عله معدن 
ومضافاً » ولا يجوز استعماله للمخلوق ٠‏ وقيل في الجاهلية للملك › ويقال مضافاً لغيره › 
كرت المال والدار والأسرة » بمعنى : صاحب » ولا يقال : هذا رث العبد » أو هذا ربي 2 
ولكن يقال : هذا فتاي ونحوها . 


باب : التفليس ۱۸۹ 
فيما قط عليه القن » وهاهُنا حَدتَ”" الكقص بعد رجوع البائع في أرضه » والتّقَصُ 

وَإِنْ لم يَرضَ المفلس والعْرّماءٌ بقّلع الراس والبناء . . لم يكن لبائع الأرضٍ 
إجباڙهم على ذلك ؛ لقوله ككل : « ليس لزق الم حَقٌّ ٠‏ . وهذا ليس بظالم ؛ ؛ لله 
غَرَسۀ في ملكه . 


e 


اهز لا يُجبّرونٌ . . فإِنْ بِذَلَ البائ قيمة الغراس کک 

الأرض » أو قال : تا قلغ ذلك » وآضمنْ رش ما عل بالقم ين الأقصي. . 

e تع الأرض الرجوعٌ فيها‎ eS 
o yT TS 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۲۷۲] : كان له ذلك . 


e ۰ أمتنم‎ 0 


2 7 ٠ 
: وإذا ثبت‎ 


)١(‏ في(م):(حصل). 
(؟) أخرجه عن أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيدٍ بن زيد رضي الله عنه أبو داود ( 707 ) وإلى 
7١07 (‏ ) في الخراج والإمارة » والترمذي ( 17178 ) في الأحكام » والنسائي في « الكبرئ » 
(0/71 ) في إحياء الموات . قال الترمذي : حسن غريب » وروي عن عروة عن النبي كَل 
مرسلاً . [وهو عند أبي عبيد في « الأموال » ( ۷ ])٠‏ والعمل على هذا الحديث عند بعض آهل 
العلم » وهو قول أحمد » وإسحاق » وذلك بأن يحبيَ الموات بغير إذن السلطان . قال عنه فى 
« الفتح »( ۲٤٠/١‏ ) : قوي . وفي الباب : ك 
عن عمرو بن عوف عند البخاري قبل ( ۲۳١‏ ) تعليقاً » قال الحافظ في ١‏ الفتح » 
۲۳/١ (‏ ) : وصله إسحاق بن راهويه » وهو عند الطبراني والبيهقي » وفيه ضعف . 
قال ابن الأثير : هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله » فيغرس فيها غرساً 
غصباً ليستوجب به الأرض . والرواية : ( عرق ) بالتنوين » وهو على حذف المضاف » أي : 
لذي عرق ظالم > فجعل العرق نفسه ظالمآ والحق لصاحبه » أو يكون الظالم من صفة صاحب 
العرق » وإن روي : ( عرق ) بالإضافة » فيكون الظالم صاحب العرق » والحق للعرق » وهو 
أحد عروق الشجر » وفي الترمذي : ( العرق الظالم ) . الغاصب : الذي يأخذ ما ليس له . 


۱۹۰ كتاب الرهن 

قال الشافعيُ رحمّة الله في موضع : ار يورا ا 
( يَسقُط حقٌّهُ مِنَ الرجوع فيها ) . وأختلف أصحاينا فيها : 

فمنهم مَنْ قال : فيها قولانٍ : 

أحدُهما Na‏ أرضو وز لم E NE‏ 
١‏ قَصَاحِبُ الماع احق يماع » إِذَا وَجَدَه بعيئهِ » . و 0 
وَجَدَ ملكة مَشغولاً بيلك غير » وذْلكَ لا يُسقط حقَّهُ من الرجوع » كما لو باع ثوبا 
فصبّغة المُشتري بصبغ مِنْ عنده . 

رالا اا ف ارطع اي رمد ااا ابعر لذ مكارت ماترد. بولك واه 
فق حقّةُ ِن الرجوع فيها » كما لو أشترئ مِنْ وَجل مَساميرَ » وسَمَر”"' فيها بابا ‏ ثم 
أفلسّ . . له ليس لبائع المسامير ن برج فيها » ولأنَّ رجوع البائع في عين ماله إِنّما 
ا NEY. SLE aS‏ 
وألحقناءٌ بالمُفلس والعْرّماء ؛ لأنَّهُ لا بق لهم طريقٌ إلى غراسهم وبنائهم . 

ومنهم مَنْ قال : ليسث علئ قولينٍ » ونما هي علئ حالينِ : 

فالمرد الذي قال : ( برع في رض ء ولا يدف قيمة الفراس والبناء ) إذا كانت 
قيمة الأرض ي أكثر مِنْ قيمةٍ الِراس والبناء ؛ لأَنَّ الغراس والبناء تَابعٌ لآرض . 
0 : ( ابرع في الأرض ) إذا كانث قيمة الفراس والبناء أكثر 

قيمة الأرض IRE‏ تكو تابعةً للغراس والبناء . 
و ؛ أن بائع الأرضصّ لو بَدَلَ قيمة الخراس والبناء. . لكان 
3 ارش في 1 نبو عسوا كانرقية الأرص E‏ 
ذا قلنا : لِيسَ له الرجوعٌ في أرضه. . فلا كلام » وَإِنْ قلنا : لَه الرجوعٌ في أرضه وإِنْ 

يدقع قيمة الغراس والبناءِ » فَرَجَعَ فيها. . نظرت : 


کے ا 


: سمرت الباب سمراً » من باب قتل » والتثقيل مبالغة » والمسمار ما يسمر به » يجمع على‎ )١( 
مسا‎ 
ل‎ 


)۲( في نسختين : ( حصل ) . 


باب : التفليس ۱۹۱ 


إن افق تف ارماك والمُفلِسسُ والبائع على بيع الأرض والغراس والبناء . ينعا و 
النّمنُ عليهما على قَدرٍ قيمتهما » وكيفيّةٌ ذلك “أن نان : كم قيمةٌ الأرض مفْرَدة”") 
ذات غراس وبناء ؟ فن قيلَ : حَمسونَ. . قيلٌ قيل : وكم قيمةٌ اراس والبناء مفردا ؟ فإ 
قيل : خَمسونَ.. كان الثمنُ نِصفينٍ › لبائع الأرض الصف » وللعُرَماءِ وللمُفس 
الصف » وإِنَّما قَوُمتٍ الأرضُ ذات بناء وغِراس » لأَنَّ قيمتها أنقصُ » وقدٍ أستحقٌّ 
الرجوع فيها ناقصة . 

اي 

حذهما : يُجبرٌ على يها معَ الغراس والبناء » وَيْقسّمْ م اللّمنُ عليهما على قد 
قيمتهما › > علئ ما ذكرناةٌ مِنَّ التقسيط ؛ لأ الحاجة تدعو إلى البيع لقضاء الذي 

فبِيعَ الجميعٌ » كما لو كان المَبِيعُ ثوباً ٠‏ فصَبَغة المُفلِسٌُ بصغ مِنْ عنده a‏ 
الثوب فيه » وأمتنع مِنْ دفع قيمة الصّبغْ. . فلن الثوب بياغ مع الصّبغْ » وكذلكَ إذا 
كان المَبِيمُ جَارية > فولَّدَتْ في ي المشتري » ورّجعَ بائمٌ الجارية فيها. . فَإنّها باع 

مع الولدٍ . 

والثاني ل ؛ لأنّهُ يُمكنٌ إفرادٌ الغراس 
والبناء بالتيع فل جر بائ علئ بيع رض » بخلافي الصبغ  ٠‏ قله لا يُمكنٌ إِفرادٌهُ 
ل ا م ل ايه 
الصغير . 

وحكئ الشیخ أبو حامدٍ : أ ِن أصحابنا مَنْ قال : و جَرُ الأرضُ والغِراس 
يكون ما تار ارف س الا لبائعها » وما قَابلٌ 0 م الأجرة 0 
N‏ ۰ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا خطأ ؛ لأَنَّ إجارة الجر لا تجورٌ » ولهذا لو غَصَبَ 
شجرةً » وأقامث في يده. . لَّمْ يَجِبْ عليه أجرثها . 


م 


(1) مفردة : أي بالبيع عن الغراس والبناء . 


۱۹۲ وان 


فرع : شترئ أرضاً ثم غراساً في ذمته فأفلس] : 
ون ل 00000 
الأرض » ثم أفلسس قبل تسليم اللَمَنينِ. انكل اواعر ون البائعين Ge‏ في عدن 
ماله » فإذا رَجعا. . نَظرت : فإن را5 صاحبٌ الفراس قَلعَ غرايو. . كان له ذلك » ولم 
يكن لبائع الأرض » منعٌةٌ منة » فإذا قَلعَهُ. . كان عليه تسوية الأرض » وأَرشُْ ما تَقصّ 
إِنْ حَصلَ بها ا . إن أَرادَ صَاحبُ الأرضي قَلعَ 
الفراس » ويَضمَن ارش التّقصٍ » ول , ليتملكة مع الأرض . . كان لَهُ 
ذلك ؛ لاله مُتَصلّ بملكه » فكانَّ لَه إسقاطً حقَّهِ منهُ بدفع قيمته . ون أراة صَاحبُ 
الأرض قَلَْ الفراس ين غير ضَمانٍ. . فهل يُجِبّرُ بائ الا ا ا 
أَحَدُهما : ليس لَه ذلك ؛ لأنّهُ لين برقي ظالم » ولاه نه لو كان باقياً على ملك 
المُفلس . . لَمْ يكن لصاحب الأرض أن بُطالبة بَلْعهِ مِنْ غيرٍ ضَّمانٍِ » فكذلكٌ م من أنتقل 
إليه منه . 


1١ ا‎ 


والثاني : لَه ذلك ؛ لان إِنّما ابتاع منة الؤراس مَفلوعا » فكانَ عليه أن يأخذه 
قلعا , وفارق الغاس ؛ لله غرسَهُ في ملكو » فب حف في ذلك . 


فرع : [استلف حيّاً فزرعه » ثم ماءً فسقاه فأفلس] : 


قال آبنُ الصبّاغ : إذا أشترئ مِنْ رَجِلٍ حَبَآً » فزرعة في أرضه » ومِنْ آخَرَ ماء » 
فسقاة به »› فتَبت › وأفلسَ. . فإنَهِما يَضربانِ بِكَمّنِ الماءِ والحَبٌّ مع الغْرَماءِ » ولا 
ان رن ؛ لان عينَ مالهما غير موجودة فيو » فهر كما لو أشترئ طعاماً » فأطعمَة 
عبدَهُ حت كُبرَ. . فَإِنّهُ لا حقَّ لَه في العبدٍ » ولال نصيب الماءِ غير معلوم لأَحَدٍ مِنّ 
الخلق . 


قلت : وقد مض في البَذْرٍ وجه آخَرُ : أنه ير جع فيه » فیحتول أَنْ یکو أبن الصبَاغ 
أختارٌ أحدهما . 


باب : التفليس 1۹۳ 


2 ت 

وإذا أبتاع شيئاً مِنْ ذوات الأمثالٍ » فخلطة بجنسه » ولم يتميّز. . ففيه ثلاث 
مسائل : 

إحداهن : أن يخلِطة بمثله Ey‏ ن يشتريّ ضَاعاً مِنْ زيت ب يساوي ربعة 
دراهم .ع فخلطة 0 مِنْ زيته يساوي ا دراهم »› وأف المشتري قبل فع 
لمن . . فللبائع نيجع في عينٍ ماله ؛ لأنَّ عينَ مالو موجودةٌ مِنْ جهة الحكم » > فن 
طلبَ البائع قِسْمَةَ الزيت. . جير المُلِسسُ والعْرَماءُ على القسمة » كما لو ورك جماعة 
رَيتاً » وطلبَ واحدٌ منهم سمه . . فل يسم » ويُجِبَدُ المُمتنعُ منهم . وإ طَلبَ البائعٌ 
بيِعَ الزيت » وقسمة ثمنه. . فهل يُجِبَرُ املس على ذلك ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يُجبَرُ على البيع ؛ لأَنَّ البائ يُمكّهُ الوصو إلى حف مِنْ جه 
القسمةٍ › فل يكن ذا ا ل »كما لوزت اماع ا الات ر 
البيعَ » فإِنَّ شركاءة لا يُجبرونَ على البيع . 


والثاني : يُجبَرُ المُفِلِسُ على البيع ؛ لأنَّ بالقسمة لا يَصِلُ إلى عين ماله » وربّما كان 
َه غَرضٌ في ان لا اكل مِنْ ريت المُشتري . 

المسألةٌ الثانيةٌ : إذا خَلطَهُ بزيت أَجودٌ مِنْ ريته » بان أشترئ صَاعاً مِنْ ريت يُساوي 
دِزْهَمينٍ » فخَلَطهُ بصاع مِنْ رَيته يُساوي أربعة دراهم. . فهل للبائع أَنْ يرج في عينٍ 
ماله ؟ فيه قولان : 

أحدهما : لَه أَنْ يرجح » وهر أختياز المُّزنيٌ ؛ لاله ليس لَه فيه كد من أن 
مالو مختلطةٌ بمالٍ المُفيس » وذُلكَ لا يَمنمُ الرجوع , > كما لو أشترئ ثوباً » فصَبَعْهُ 
بصبغ مِنْ عنده . . فد لبائع ۾ الثوب أَنْ يرع فيو . 


والثاني : ليس لَه أن يَرجِعَ في عين ماله . 


5-4 
0 


قال الشافعيٌ رحمّةُ الله : ( وهو اصح › وبه أة SEE‏ له الرجوعٌ بمثل 


۱1۹٤‏ كتاب الرهن 


2 
؛ لال 


ذلكَ أكثرُ قيمة مِنْ عين ماله » ولا بقيمة صَاعه ؛ لأَنَّ ذُلكَ ل 


فإذا قلنا بهذا : ضَرب مع العُرّماء بالنّمَنِ . 
وإذا قلنا بِالأَوّلِ : فكيف يَرجِمٌ ؟ فيه قولانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق » وأَبنُ 
الصبّاغ . وأمًا الشيخ أبوحامدٍ : فحكاهُما وجهين : 
أَحدُهما - وهو قول بي إسحاق » وأختياٌ أبن الصبّاغ - : أنه باع الريتانِ » ويَأخة 
قيمة ثُِْيْ صَاعٍ » وهو ورهمانٍ ؛ لأنّا لو قلنا : ل الرجوحٌ في لشي صاع . . لكان ذلك 
9 
والثاني - وهو أختيارٌ الشيخ أ و تحافل :+ قال وهر المتصوص د : ( آنه 
ّي صاع ) ؛ لاه لبس ببيع ٠‏ وما ضع ذلك عن مكيل ي . 
الما الفا + إذا خلطة ارد من کک د ری اعا زرف ای ره 
دَراهِم » فخَلَطه صاع مِنْ رَيته يُساوي درهمين . . فللبائع أَنْ يَرجِعَ في عينٍ ماله » قولاً 
راحدا ؛ لأ عينَ مال موجودةٌ ِن طريق الحكم » إن رضي البائٌ بأل صَاع منة. 
أجيرٌ المُِِسَ على ذلك ؛ لاله قصل مِنْ حقّهِ » وإِنْ لم يَرضَ البائ بذلك . . ففيه ثلاثة 
اوماد لوعي 
أحدها : ليس [ له إلا صَاعٌ من ؛ لاله وَج عينَ ماله ناقصةً » فإذا أختارٌ الرجوع 
فيه. . لم يكن لَه غيرُهُ » كما لو كان المبيعٌ ثوباً » فلبسة المشتري وتَقَصَ . 
والثاني - وهو قول أبي إسحاق » ول يَذكرٍ أبن الصبّاغ غيرَهُ - : أَنَّ الصاعين 
معان » ودقع إلى البائع قيمه صاع » وهو أربعة دراهم » كما قال في المسألة قبّها ؛ 
أنّهُ إن أخذ مثلّ كيل رَيته. . كان أَنقَصَ مِنْ حف » وإِنْ أخذ أكثر مِنْ مكيلة رَبتِهِ. . كان 
ربا . 


-ه 


والثالتُ ‏ حكاة أبن المَرْربِانِ - : أَنَّ لَهُ أن يأخذ منهُ صَاعاً وثُلْتَ صاع بقيمة صاع 
من ريت » كما قال الشافعي رحمَة الله في المسألة قبلّها : ( أنه يأخذ ثُلشي صاع ) . 
والأوَلُ مح . 


باب : التفليس 140 


فرع : [استدان عنباً أو رطباً فخلطه بمثله ثم أفلس] : 
إن أ شترئ عِتباً ٠‏ فَخَلطهُ بب لَهُ » أو رُطَباً » فخَلطهُ بطب لَه » ثم أفلسسَ. . فهل 
للا ئع آذ برع في عين ماله ؟ فيو قولانٍ » حكامُما الشرحٌ أبو حامدٍ : 


أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأنُّ لا يمكنٌ إفرادُهُ إلا بالقسمة » وقِسمةٌ ذلك بيمٌ ٠‏ وَيعُ 
بعضِه ببعض لا يجوز . 
والثاني اجر ان ا فرازٌ”" حقٌّ ذلك بالوزنٍ والكيل . 


ت 


قال الشيخ أبو خان : وعندي : أنَّ هذين القولين مأخوذانِ مِنَ القسمة » هل هي 


3 


بيع » أو إفرانٌ حقٌّ 
إن قلنا 00 . لَه يجله الرجوعٌ . 
0 الاك 


لود : إذا حل بمثله 2 0 2 واكام ˆ 


اة : [إفلاس المسلم قبل قبض المسلم] : 
إذا آسلم رَجَلُّ إل غيره في شيءِ علئ صِفةٍ ل 
فيو » فن أرا المُسْلِمٌ أن يأخد المُسْلَمّ فيه بدونٍ الصّفةٍ التي ي ألم فيها. . لم جزمن 
غير رضا العُرّماءِ ؛ لأنَّ ار ل ل 0 
جارٌ ؛ لأنَّ الحقٌّ لهم » ولا يخرجٌ عنهم إلا بِرضاهُم . 
إن قيلَ : ما الفرقٌ بينَ هذا » وبينَ المكاتب إذا أَذْنَ لَهُ سيِّدهُ في 
الدّين. . أنه لا يصح إبراهُ في أَحدٍ القولين ؟ 


ا 


قلنا : القَرقُ بيتهما على هذا القولٍ : أن المُفْلِسَ كاملٌ الملكِ إلا أنه مُنِعَ مِنّ 


(1) في( م) : ( إفراء) . 


۱۹٩‏ كتاب الرهن 
التصؤف في ماله تعلق حقٌّ الغير في ماله » فإذا أَذْنَ لَهُ ذلك الغية ذ فى التصرّف بماله. . 


0 إذا ذد للراهن » ولي كذلك المكاتّبُ » فإنّ انح لتْقصان 
ملكه » فإذا اَن لَه سيّدُهُ. . لَمْ يتكامل مِلكّهُ بذلكَ . 


وإِنْ كان المُفلِس هو المُسْلّمٌ إليو » فُجرٌ عليه قبل أن قيض المُسْلِمْ المُسْلم فيه » 
فن کان رس م المال باقياً. . كان للمُشلم أَنْ يَفسَعَ عَدَ السَلَم » وبرع في رأس ماله » 
N E Es‏ ون كان زامن الال قالغا 
فللمُسْلِمٍ أَنْ يضرت SG ES‏ 
المُسْلم إليه. اعد E E E‏ . أشترئ له نما تة 
مِنْ ماله من ج جنس المُسْلَم فيه ؛ لأ أذ العو ض عَنٍ المُسْلَم فيه لا يجورٌ . 

وقالَ أبو إسحاق : المُسْلِمٌ بالخيار : بينَ َ أَنْ يُّقِيمَ على العَقَدٍ » وَيَضرب مع العْرَماءِ 
بقدر المُسْلمٍ فبو » ويي آذ فسح الق » وضرب مع FT‏ ۽ مال السَلمٍ » > كما 
قال الشاذ فع رحمّة الله - فيمن أسلم في شيء » فآنقطع - : ( فلَهُ أَنْ يَفْسَحّ العقدَ » 
ويَرجِعَ إلئ رأس مال السَلَم ) . والمنصوصٌ : ( أنه لا ملك فسح العقلد > بل يَضرب 
بقدرٍ المُسْلَم فيه » كما أَنَّ البائعَ إذا وجَد المبيعَ تَالِفاً. لن له أن يسح البيمَ » 
وضرب مع مع العْرّماء بقيمةٍ العينٍ المَبيعّة ) . ويُفارقٌ إذا أنقطعَ المُسْلَمُ فيه ؛ لأنَّ له 


عَرضاً في الفَسخ » وهو : أنه يرجح برأس ماله في الحالٍ » وعليه مَشْقَةٌّ في التأخيرٍ إلى 
وجود المُسْلم فيه . 
إذا ثبت هذا : مع العْرَماءِ بقيمة المُسْلَمٍ فيه » وعَرَلَ [ له اة رى ل 


ا اللا راط يا ا 
فعرَل لَه ذلك » فرّخص السّعِرُ » حت صَارت المِئةٌ قبل الابتياع لَه تساوي عَشَرَة. . أشترئ 
له مئ ذهب بِعشَرَةٍ » وقسِمَت العشَرَةٌ الباقيةٌ علئ باقي العْرّماءِ إن بقي لهُم مِنْ ينهم شية » 
أو رت على المُفِس إِنِ أستوفئ أصحاب الدُيونٍ دُيونّهمْ . وإِنْ غَلا الطعام عند الابتياع ‏ 
تمتارض الوه لاو | بعر a E‏ 


)١(‏ ذهب : مكيال لأهل اليمن . وسلف 


و و ل" 
فق اا ب 


مالک بذ أرق افر 

ون كتّرى مِنْ جل أرضاً بأجرة في وتو » فأفلسَ المُكتري بالأجرة قَبلَ كفوها ۽ 
فإِنْ كان بعد أستيفاء مُدَّةٍ الإجارة a EEN es‏ مع العْرّماءِ . ون كان قبل 
ن يَمضيَّ شي مِنْ مد الإجارة. . فالمُكري بالخيار : بينَ أَنْ يَضرب مع العرَماء 
od e‏ يسح عقد الإجارة » ويَرجِعَ إلى منفعةٍ أرضه › لأَنَّ 
المنفعة كالعينٍ المبيعة » فجارٌ ارچ إلا . ون کان بعد مُضيّ شيء مِنْ مد 
الإجارة. . فالمُكري بالخيار بين أن بق العقد » وضرب مع العُرَّماء بالأجرة » وبينَ 
أذ تح A E Nea E‏ كنا 
نقولٌ فيمنْ باعَ عَبدِينٍ بِثَمَنِ » فتَلِف أَحدُهما في يدٍ المشتري » وبقيّ الآخَرُ . 

إذا ثبت هذا : فن أختارٌ فسح عقدٍ الإجارة » وفي الأرض رَرِعٌ » فإِنْ كان قد 
أستخصد: . فل أن يُطالِبَ المُفِلِسَ والعُرَماءة بحصاده » وتفريغ الأرض . وإنْ كانَ 
الزرعٌ لم يُستَحصّدْ ٠‏ فإنِ أت المُِلِسُ والعْرَماءُ على قطعو. e‏ 
قيمةٌ أو لَّمْ تكن » ولا يَعترضُ عليهمٌ الحاكمٌ ال 
ولوا للمگری اة مثل الأرض إلى الحصاد. . لَزِمهُ قبول ذلك » ولم تكن 
مطالبتهم بقلعه » لأنّهُ ليس بعرقي ظالم . 

ون انع التق والشزماء من يذل الأجرة: : كاه للتكرئ مطالي لد نا 
َدْ جوزنا لَهُ الرجوعٌ إلى عينِ ماله » وعينٌ ماله هُوَ المنفعةٌ » فلا يجورٌ تفويتّها عليه بغير 
عوض » بخلافي ما لو بَاعَ أرضاً ورّرَعها المشتري » وأَفلسَ » ثم رَجَعَ باع الآرض 


)١(‏ حاص - مثل تحاص القومٌ ‏ : اقتسموا حِصّصاً » وكذا المُحاصّة : إذا أخذ كل واحد منهم 


حصته ونصيبه وسهمه . 


۱۹۸ كتاب الرهن 


فيها. . فإنّهُ يا مه تبقيةٌ الزرع فيها إلئ الحصاد بغير أجرة ؛ لأَنّ المعقود عليه في البيع 
هو لعي + والمفعة تابعة لا يقابلها عرض وما دل المشتري:في.العقد عار آن 
تكونٌ لَهُ بغير عرض » وفي الإجارة : المعقودٌ عليه هو المنفعةٌ » فلا يجوز أستيفاؤها 
بغير عِوض . 

إن أختلف المُفْلِسُ والعْرَماءٌ : فقالٌ بعضهم : قلع . وقالَ بعضّهم ل سفن إل 
الحصادٍ » فإِنْ كان الزرٌ لا قيمة له ٠‏ كالزرع أو ما يرج .. قَدّمَ قول مَنْ دعا إلى 
التبقية ؛ لأَنَّ مَنْ دعا إلى القلع .. دعا إلى الإتلافي » فلَّمْ يُجَبْ إلى ذلك » وإِنْ كان 
للزرع قيمةٌ » كالققصيل”"". . ففيه وجهانٍ : 


م 


[أخدها]ء فال أبو شحاف يَفْعلٌ ما فيه الأَحظٌ ؛ لأَنّ الحَجْرَ يقتضي طلبَ 


0 


الحظ . 

و[الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : إِنَّهُ يجاب قول مَنْ دعا إلى القلع » وقد مضئ 
دليلهما . 

فون قبل : فما الفرقٌ بين هذا » وبين مَنِ أبتاع أرضاً وعَرَسَها ثم أفلسَ المبتاعٌ ٠‏ 
وأخذ ت عين ع ماله » وهو ا وصارَ الغراس للمفلس والكتماوت فقال 
بح الصو د د قول مَنْ قال : يَبقئ ؟ 

: الفرق بيتهما على هذا الوجه : أن مَنْ دعا إلئ قلع اراس . ريك الإ فر 

» فلم يُجَبْ قول مَنْ دعا إلى قلعو‎ ٠ E 
فيه منفعة من غير ضَررٍ ؛ لأ الزرع‎ ٠: وليسّ كذلك في الزرع > فود مَنْ دعا إلى القلع‎ 
+ إذا ب بقن فد تلم + وقد لآ يسله‎ 

إذا ثبت هذا : فان أنه تفقوا على ت تبقية الزرع إلى الحصادٍ » وأحتاج إلى سي ومؤنةٍ » 
إن أَتَمَقَ الغْرَماءُ والمُفِِسُ على أن ينه يُنفقوا عليه مِنْ مال المُفلس الذي لم يُقسَم. . ففيه 
وجهانٍ : 


. القصيل -من قصل الشيء قصلاً : قطعه قطعاً قوياً سريعاً - : الشعير يجرٌ أخضر للعلف‎ )١( 


باب : التفليس ۱۹۹ 

أحذهما : لا يم منه ؛ لأنّ حصول هذا الزرع مظنونٌ » فلا لَب عليه مال 
موجودٌ . ۰ 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أله يُشَىُ عليه من ؛ لأَنَّ ذلكَ مِنْ مَصلحة المالٍء 
ويُقصدُ به تنمية المالٍ في العادة . 

وَإِنْ عا العْرَماء المُفْلِسَ إلى أن يُنَفَِ عليه » وأَبئ المُفْلِسُ ذلك . . لم يُجبّر 
لل بعد علي م الال اء م 
غير إذنٍ المُفلس والحاكم . . لَمْ رچعوا بما أنفقوا عليه ٠‏ لأنَهُم مُتطوّعونّ به . وإِنْ 
أن بعضّهم بإذن المُفلس والححاكم على أن رجح على الخفلس بما أنفقّ. عاذ ذلك 
وكانَ لَه ذلك ينا في ذم المُفلِس لا شارك به العْرّماء ؛ لأنّهُ وجب عليه بعد الحَجِرٍ . 

وإِنٍ أَنفقَ عليه بعض العُرَّماء » بِإِذنٍ باقي العْرَماءِ » على أن يرع عليهم. . رَجَعَ 
عليهم بما أَنفقَ مِنْ مالهم . 


فرع : [اكترئ مركباً لينقل بضاعة فأفلس] : 

قال في « الأ ۸۴/۳1] ا أكترئ ظَهرا يحول ا ا 
البُلدانِ » فَحَمَلهُ ‏ وأَفلسَ المُكتري قبل فع الأجرة . عت م 
بالأجروة إن أفلس قَبِلَ أَنْ يَصِلَ إلى البَلد . . نظرت : فن كان الموضعٌ الذي بلع إليه 
آمنا. . كان له فسخ الإجارة فيما بق مِنَ المُسافةٍ » ويَضَعٌ الطعامٌ عند الحاكم ) . 

قال أبن الصبّاغ : إن وَضعهٌ على يدٍ عدلى بغيرٍ إِذْنٍ الحاكم. . ففيه وجهانٍ » 
كالمودع إذا أرادٌ السفر ٠‏ فأودعَ الوديعة بغير إِذنِ الحاكم . . فهل يَضْمَنٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

» رمه حمل الطعام إلئ الموضع الذي أكراةٌ دُلحَمْلهِ إليه‎ . sS 

أو إلئ وضع ُونة بام عليه يه فيه . 

قال في « الأ » : ( وَإِنِ أكترئ مِنْ جل ظَهراً بعينه ليَركبَُ إلى بل » فأفلسَ المُكري. . 

كان المُكتري احق بالطّهِرٍ ؛ لأنّهُ أستحقّ منفعته بعقي”'" الإجارة قَبِلَ الحَجرٍ ) . 


(1) في نسخة : ( بحق ) . 
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ص 


وإِنٍ أكترئ منهُ ظَهراً في ذمته » فأفلسَ المُكري . . فإنَّ المُكتري يَضرث مح العْرّماءِ 
بقيمةٍ المنفعة إِنْ كان لم يُستوفي شيئاً منها » أو بقيمةٍ ما بَقَيّ منها إن أستوفئ بعضّها ؛ 
لأنّ حقَهُ متعلقٌ بذِمّتهِ » فهو كما لو باعة عينا من في ذمّتو . 

إن كان ما خطة من مال المُفلس لا يَبلعُ ما أكتّرئ بو » وكانت الأجرة باقية. . 
0 ويَرجِعَ إلئ عينٍ ماله إِنْ كان لَمْ يُستوفي شيئاً مِنَ 
المنفعة » و إلى بعضها إِنِ كان قذْ أستوفئ شيئاً مِنَّ المنفعة فلن الأجرة كالعين 
المبيعة . 


مسألة : [بعد قسم مال المفلس يحجر عليه] : 

إذا قسِمّ مال المُفلِس بين عُرمائه. . ففي حَجْرهِ وجهانٍ : 

أَحدُّهما : يرول عنة مِنْ غير حُكم الحاكم ؛ لأَنَّ الحجرٌ عليه كان لأجل المالٍ » 
وقذ رال المال » فزالَ الحجْرٌ بزواله » كما أَنَّ المجنونَ محجورٌ عليه بالجنونٍ » فإِنْ 
الال زال التحد: 

والثاني : لا يَزولٌ الحجرٌ إلا بكم الحاكم ؛ لاله حجر ثبت بالحاكم ٠‏ فلم يرن إلا 
بحُكمه » كالحجر على السفيه . 


a‏ رق اي 

ومن نات :وغليد ود:٠‏ حلفت ديون الماد ماله »بو قال عسمان وع 2 
وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وال نالك 0 وار هة :لا ا ا 

دليلّنا عليهما : ما ذكرناهٌ في المُفلِس . 

إن مات ولَهُ على غيره دين إلئ أجل » وعليه دَينٌ إلى أجل . ا 
إل أجل لا يحل بموته ٠‏ آنا الذي الذي عليه إل أجل . . فإِنّهُ يحل عليه بموته » وبه 
قال مالك » وأبو حنيفة » وعايّةٌ اهل العلم . 


باب : التفليس ۲۰*١‏ 
وذَهبَ الحسنٌ البصريٌ » وعَمرُو بن دينار إلى : أنه لا e‏ | 
دليلنا : ما رَوى أبن عَمرَ رضي اله عنهما وأرضا أن النبى ي قال : « إِذَا 


« دا 
مات أَلوَجُلُ وَلَهُ د ين إلى أجل » وعليه د ين إلى أجل . 0 
Pel‏ 


ا 


ولك لا وجة لبقاء تأجيله ؛ 0 : ما أَنْ يَبقى في ذْمّةِ المَيّتِ » أو في 
الوؤونة هد أو متعلقا نبأعياف الما ٠‏ فطل أَنْ ب يبق موَجَلاً في ذِمَةِ الميّتِ ؛ لا 0 
حَربَةٌ » وبَطلّ أن يقال : يبقئ في ذْمّةِ الوَرَثة ؛ لأنَّ صاحب الدَّينِ لَمْ ترض بِذِمَمِهِمْ . 

ولاه لو نعل بِمَِهِمْ إذا كان للميتٍ مال. . تعلق بِمَمِهم ون لَّمْ يكن للميّتٍ 
مال » وبطل أَنْ يقال : يبقئ مُوَجَلاً مُتعلّقاً بأعيان ماله ؛ لأَنَّ ذلك إضرارٌ بصاحب 
الدينِ ؛ لأ عاد المالٍ رما قت ٠‏ وإضراءٌ بالميِتٍ ؛ لان عة لا تبراً حت يقضئا 
عن ؛ لما رُويَ : أن النبئ يل قال : « تفس الْمُؤْمِن مُرتهة بدَيْنِهِ » حَتَى يُقْضَى عَنْهُ » . 
نإذا لت كدو ا لذ لقو بشارلد . 


فرع : [تصرف الوارث قبل قضاء الدين] : 
فن تصرف الوارثٌ في التركة أو , بعضها قبل قضاء الدّينِ. . فهلْ يصح تصرف ؟ فيه 
0 
mS‏ ار ا 0 
والثاني : يصح تصدفة ؛ لأنَّهُ حن تعلق بالمالٍ مِنْ غير رضا المالكِ » فلم يَمنغْ 
صِكَة التصوّفي » كتصوفي المريض في ماله . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني في « السنن » ( 777/4 ) في الأقضية » من 
طريق أبي حمزة » عن جابر » عن نافع » عن أبن عمر به . 
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فإذا قلنا بهذا : فإِنْ قضئ الدَّينَ. . تفذ تَصوفةٌ » وإِنْ لَمْ يقض الدَّينَ. . لم ينفذ 
تصدّفة ؛ لأنا إِنّما صكحخنا التصوّف تصحيحاً موقوفاً على قضاء الدّين » كما صكحخنا 
تصرف المريض بماله تصوّفاً مَوقوفاً . 

ا 5 - 5 4 و 2 5 م وام م 4 

فإن باعَ عبدا » ثم مات البائع » ووجّد المشتري بالعبدٍ الذي اشتراه عيبا » فردّة » 
فن كان النّمنُ بَاقياً بعينه. . آسترجعة » وإِنْ كان تَالفاً. . رَجَعَ المشتري بِالئَّمَنِ في تَركةٍ 
المت » فإِنْ كانَ الوراثٌ قد تصدّف بالتركة قبل ذلك » أو كان حَمَرَ الرَجِلٌّ بئراً فى 

5 و 8 اسيم ف 0 ا 7 مچ ر ك 
طريق المسلمين ومات » وتصرّف وارثه بتركته » ثم وَقعَ في تلك البئرٍ بهيمّة أو رَجل . . 
وَحِبَ ضَمانٌ ذلك في تَركَةٍ الميّتِ » وهل يَصِخُ تَصوْفٌ الوارث قبل ذلك ؟ 

إن قلنا في المسألة قبلها”" : إِنَّهُ يصح تصدّفة. . فهامُّنا أولئ » وإِنْ قلنا هناك : 
لا يَصِحُ. . ففي هذه وجهانٍ : 


ر 3 و 00 2 5 0 0 
أحدّهما : يَصِځ تصّفة ؛ لأنَّهُ تصرف في مال لهُ » لم يتعلق به حقٌ أحدٍ 
1 و EG‏ ا > و 3 5 

والثاني : لا يَصِحّ ؛ لأنا تين أنه تصرف والدَّينُ مُتعلقٌ بالتركة 


فرع : [وجد أحد غرماء الميت ماله بعينه] : 

وإِنْ كانَ في غْرَماءِ الميّت مَنْ باع منة عَيناً » ووجدَ عينَ ماله » ولّمْ يَقبضل ثَمَنها , 
فإِنْ كانت التركةٌ لا تفي بالدّين. . فللبائع أَنْ يَرجِعَ في عينٍ ماله . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( لا يَرجِمٌ فيها » بَلْ يَضرب مع العُرَماءِ بدَينه ) . 

دليلنا : ما رَوئ عم بن خلدة الزرقئ قاضي المدينة » قال : أنينا أبا هريرةً 
رضي الله عَنْهُ في صاحب لنا فلس » فقالَ : هذا الذي قضى فيه رسول الله لل : « أَيْما 
جل مات ٠‏ أو أَفلسَ.. فصاحبٌُ المتاع أَحقٌ بمتاعه » إذا وَّجِدهُ بعينه » . وهذا نص 
في موضع الخلافي . 

إِنْ كان ماله يفي بالدّين. . ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ في(م):(الأولئ). 


باب : التفليس 1۳ 

[أحدهما] : قالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : للبائع أَنْ يَرجعَ بعين ماله ؛ لحديث أبي 

وخ الع .دع و ەور 5 
هريرة رضي الله عنه » فإنه لم يُفرّق . 

والثاني : ليس لَهُ أن يَرجعٌ بعينٍ ماله » وهو المذهبُ ؛ لأنَّ ماله يفي بدّينه » لم 
بكر لیات ااج يجين ا :كما لر كان با نوأ اتيز : فمحمولٌ عليه إذا مات 
مفلا مع أن قد رَوى فيه ص ااام 
» وإِنْ خف وفاءً. كفي أسزة لاء 7 کون ته 


ENE Ea 

إذا فيم مال المت ۽ أو مال المفلس بين عُرّمائو » ٿم ظهر له ريم آخر لَه ين كا 
مُستحقاً دينهُ قبل الحجر . . رَجَحَ العَريمُ على سائر العُرّماء بما يَخْصّهُ . 

رل ی غريم ل نولا تزجع غريم اا ن 

دليلّنا : أَنَّ نّ الحاكم إِنّما فرق في غُرمائه » وعندة آنه لا ريم أ له سواه » فإذا ظَهِرَ 
غيرُهُم. . تقض الحُكم » كالحاكم إذا حَكم بحكم » > ت وَجِدَ النصىّ بخلافه . 

ولأنهُ لما كان لغريم الميّت أَنْ يرع على الباقينَ. . كان لغَريم المُفلس مثلة . 
05 ارم و قر E‏ 

وإ فك الحجرٌ عَن المُفلس » وبقي 0 
بعد الحجر. ا 0 2 ين لهم . 0 
يميد ن الأضل غاا 0 نْ ثبت لَهُ مال إا 
الحَجِرَ عليه . . نَظرٌَ الحاكم فيه فيما عليه من الد : 
عليه » بَلْ يأمرُهٌ بقضاء TT‏ ن اقل ا حي عل الس 


E 
5 
E 
3 و‎ 
C1 
KA 
کک‎ 
00 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 57/5 ) في 
التفليس . 
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وإِنْ تجدَدَ عليه دَينٌ بعد الجر الأَوّلٍ » ثُمَ ظَهرَ لَهُ مال » فإِنْ بان أَنَّ المالَ كان مَوجوداً 
قبل فلك الحجر الأول عنة. . قالَ الجوينيئٌ : آختصى به العُرّماءٌ الوَلونَ دون الآخرينَ ؛ 
ل المالَ كان موجوداً تحت الحَجْرٍ الأول » وإِنِ أكتسب هذا المال بعد فك الحجرٍ 
الأول . . أشترك به العُرَماء الأوَلونَ والآخرونً على قَذْرِ دُيونِهم . 

قال مالك 5( يَخْتصق به الذوساء الا خرو ) : 


لينا : أَنَّ حُقوقَهم مُستويةٌ في الثبوت في الذِمَةٍ حال الحجر » فأشبة عُرماءَ الحجر 


١ 
n 


مسألة : [المكثري اح الغرماء بالمنفعة] : 


ون أكرئ ار أو عبدهُ ِن جل مد » نه أفلسَ المُكري قبل أنقضاء المدّة. . فإِنَّ 
المكتري أحق بالمقعة يي ّم ؛ لأ قد ملك المضمة يمد الإجارة قل الخجر . 
فكانّ أحنّ بها ء كما لو باع شيئاً ِن مالو نم فلس » فإ راد المكتري فسح 
الإجارة. لم يکن له ذلك ؛ لأنَّ المَسحَ إنّما يكو في الموضع الذي يَدخلٌ عليه الضررٌ 
ولا يَصل إلى كمال حقَّهِ » وهاهُنا يَصِلُ إل كمال حف » فلم يَكَنْ له الفسخ . 

فإنِ أنهدمت الدار » أو مات العبدٌ قبل أنقضاءٍ مُدَّةِ الإجارة. . أنفسخت الإجارةٌ 
فيما قي بن المدّة » فإ كانت الأجرة لم تبصن E‏ 
إن كانت قذ قيضت » فن كانت باقيةً. . رَجَعَ منها بما يَخْصُ ما قي مِنَّ المدّة » وإِنْ 
. كانث تَالفة. . تعلق ذلك بدِمَةِ المُفلس » ثم يُنظرُ فيه : 

فن كانَ ذلك قَبِلَ قسمة مال المُفلِس. . شَاركَهُم المُكتري » وضَرَب معهم بأجرة 
ا 

َإِنْ كان ذلك بعد القسمة. . ففيه وجهان : 

أَحدُهما : لا يُشاركهئ ؛ لأَنَّ حقٌّ المُكتري كان مُتعلّقاً بالمنفعةٍ » فلمًا تَلِمَّتِ العينُ 
المُكراةٌ. . عاد حقَّةُ إلى ذِمّةِ المُفلِس بعد القسمةٍ » فلم بُشارك العْرّماءَ » كما لو آستدانَ 
بعد الحَجرٍ . 


باب : التفليس Y0‏ 


والثانى : ار که وهو الصحيح ؛ نه طروي 14 قل E‏ 
فشَاركَهِمْ » كما لو آنهدمت الدارٌ » ومات العبدُ قبل القسمة ٠‏ ويُخالف إذا أستدانَ بعد 


1 لله أعلمُ 
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باب الجر 

الج ا المنعٌ والحَظْرٌ والتضييقٌ . 

قال الله تعالئ : # م رة اكه لا نري وروی ويد ولون جرا َحَجُورا € [الفرقان : 
«YY‏ أي : : حراماً محوماً قر ل اك : : 8 هَل ف دَلِكَ قسَمُأِى جر 4 [الفجر : 10 ٠‏ أي : 
لذي قل برستي العقل : جرا ؛ لاله يَنمُ صاحبَة ِن فعل القيح » وسكي حجر 
البيت : حِجْراً ؛ لاله يَمنعُ م مِنَّ الطواف فيه . 

وكذلك عو في الشرع ٠‏ > وإتما شك المحجوة علد لا ممتوع وخ الف 
بالك ااا حسة كوو جا ادق غر وا شد 

و7 
والمريض لحقٌ الورثة » والعبدٌ القن » والمكاتبُ لحقّ السيِّدٍ » والمرتدٌ لحقٌّ 
الا 

واا الثلاثة المحجورٌ عليهم لح أنفيهم : فالصبئٌ » والمجنونٌ » والسفية » 
وهذا موضع وكرهم . 

والأصلٌ في ثبوت الححجر على الصبيٌ : قولّهُ تعالئ ایلوا الستتمى حی ذا بلعو الي 
ن ءاش نهم رشا [النساء 3 . و( الابتلاء ) : الاختبازٌ . 


و رک 


فال ال تعالى : الى حل المت وة ابوک أ لَحَمَنُ عمل 4 [الملك : ۲ أي 

)۱( قال ابن الفارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ ۲۹۷ ) : والحجر : القرابة » والقياس فيها 
قياس الباب ؛ لأنها ذمام وذمار يُحمى ويحفظ ٠‏ قال الشاعر من الطويل : 

ررد إن تعسو عسي وة لذو حسب دان إل وذو حجر 


والججرٌ : الحرام . 


باب : الجر ۹¥ 
ليختبركم 1 و( اليتيم ) مَنْ مات أَبوهُ » وهو دود البلوغ 
قال الببئ يكل : « لانم بعد آلحلم »230 . 


ل تعالئ : وعم إا بثو اليك » [النساء : 5] » اراد به : البلوع 2 فعيّرٌ عنة به 0 


5-4 


لسرم رح 


لا يشتهي عند البلوغ . وقول تعال : #8 فَإِنَ نَم منم رَسّدًا © [الساء : ]١‏ . 0 : 
عَلِمِتمْ منهم رُشداً » قوضعَ الإيناسَ موضعٌ العلم ٠‏ كما وضع الإيناس موضعٌ الرؤية في 
قوله تعالئ : ان ينجن الور کا [التسس ۰ أَيْ : رأئ . 

قال الشافعيئ : ( فلمًا علّّ الله تعالئ دة فع المالٍ إلى التي بالبلوغ وإيناس الؤشي. . 
ا 

والدليل على ثبوت الحَجِرٍ على السفيه والصبيٌ والمجنونِ أيضاً : قولَهُ تعالئ : 
ءا إن د أله ع هاصع دک کیلع د همي وليه يَالْصَدْلٍِ» [البقرة : 
[AY‏ اول يعي الد ا 5 والمحجورٌ عليه لصِعْرٍ . والضعيفٌ يَجمعٌ الشيخ 
الكبير الفاني » والصغيرٌ والمجنونً ٠‏ فأخبرَ الله تعالئ : أَنَّ هؤلاء يَنوبُ عنهم أولياؤهم 
فيما لَهُمْ وعليهم » فدلٌ علئ بوت الكجر عليهم . 


مسألة : [الولاية للأب إن كان عدلاً] : 


¢ 


ت 


إذا مَك الصبيُ مالاً. . فإنَّ الذي يَنظرٌ في ماله أبوهُ إذا كانَ عَذْلاً » فن عُدِمَ الأث 
أو كان ممن لا صلخ للنظر . . كان النظد إلى الج أب الأب إذا كانَ عَدلاً 0 
ذي غ3 الصغين #اإقام الأنداوالنبة ديهز عار عير هما ٠‏ كولاية النكاح » فون ما تَّ الأث 
وأوصئ إلى رَجلٍ بالنظر في مال الابن » وهناكَ جد يصح للنظر . . . ففيه وجهانٍ : 

المذهب : أنه لا تخ الوصيّةُ إليه » بل الَو إلى الجدٌ . 

والثاني ‏ حكاهُ في « الإبانة » [ق/ ]۲۷١‏ » وبه قال أبو حنيفة رحمَة الله - : ( أن التظر 


(1)( أخرجه عن علي رضي الله عنه المرتضئ أبو داود ( ۲۸۷۳ ) في الوصايا » باب : ما جاء مت 
ينقطع اليتم » وهو عند الطحاوي في « مشكل الآثار » ( 78٠/١‏ ) بلفظ : لا ينم بعد 
احتلام » ولا صمات يوم إلى الليل »© . 
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إلى الوصيٌّ ؛ لاه قائمٌ مَقَامَ الأب ) . وليسَ بشيء ؛ لأنَّ الجدّ يَستحقٌ الولاية 
بالشرع » فكانَ ا ء' 

اي اللا . نَظرَ الوص مِنْ قبتلهما » فإِنْ لَمْ يكونا ولا وصيّهما. . 
فهلٌ د تق الأ لطر © فيه ونان : 

[أَحدُهما] قال اوسن الاسمطتري ‏ َستَحِقٌ التَظرَ في مال وَلدِها ؛ لأنّها أَحدُ 
الأبوين » فآستحقَّتِ النَظرَ في مال الولدٍ » كالب . 

والثاني - وهو المذهب - : أَنَهُ لا ولاية لها 0 
بالشرع ٠‏ فلَمْ تَستَحِقّها الأ ٠‏ كولاية النكاح » ولأ قرابة الأمّ لا تضم من تعصيباً » فلم 
تتضكَنْ ولايةَ » كقرابة الخال . 

فإذا قلنا بقول الإصطخريٌ. . فهل يستحقٌ أبوها وأقْها الولاية عند عَديِها ؟ فيه 


مسأل + الايد لاقل التصرف بال اا 

ولا عرز لار في :مال لبي أذ رميق منة عليز » ولآ أن كات ول ان CE‏ 
ولا أَنْ حابي“ في البيم ؛ لقوله تعالی : ولا قربا مال الب إلا بای هى كَحْسَنُ» 
[الأنعام : ]٠١١‏ وی قن کے هذه ااا ا 


فرع : [الاتجار بمال اليتيم ونحوه] : 

قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( وأحبُ أن يَنّجِرَ الوصيئ بِأموالٍ مَنْ يلي عليه » ولا 
ضمانَ عليه ) . 

وجملة ذلك : أنه يجورٌ للاظر في مال الصبيٌ أَنْ يَنَجِرَ في ماله » سَواء كان الَاظر 


2 2£ 


َه أب أو جتاء أو وصيا ء أو أميناً مِنْ قبل الحاكم ؛ لما رَوى عبد الله بن عمرو 


)١(‏ يحابي - مأخوذ من حبوته - : إذا أعطيته » وحاباه محاباة وجباء : مال إليه » واختصه 
وسامحه . 


باب : الحجر ۹ 
رضي اللهُ عنهما : أَنَّ النبي ي قال : « مَنْ وُلْيَ يَيثِمَآ ٠‏ وَلَهُ مَال. . فيز لَه » وَلا 
که حا تَأَكُلَهُ ألصَّدَقَةُ ا 1 
كما يَفعلٌ البالغونَ ؛ هكذا قال عامّة مه أصحاينا » إلا الصيمَريّ » فَإِنَُّ قال : لا يتجرٌ 

في هذا الزمانٍ ؛ لفساده وجّورٍ السلطانٍ على التجارٍ » ب ا 


منفعةٌ » فإِنٍ أَنّجَرَ لَهُ. . لم جر له إل في طريق مأمونٍ » ولا ينجر له في البحرٍ ؛ لأنْهُ 


01 


قلنا : يَحتِِلُ أن يكو ذلك في مُوضم مأمونٍ قريب يى الساحل » > أو يَحتمل أنها 
sS‏ 


ع ليه 
مسألة : [جواز شراء العقار للقاصر] : 


و 


نْ يُبتاع له العقارٌ ؛ لاله 


ويتجوز ر أنْ َه قل غَرراً مِنَ التجارة » ولأئة ينتفع بعلتو مح بقاء 


قال أبو على في « الإفصاح » : ولا يشتريه إلا مِنْ ثقةٍ أمينٍ يُوْمَّنُ جُحودُهُ في 


(1) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الترمذي ( 55١‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
1٠١7 (‏ ) في الزكاة » والبيهقي في « السنن الكبرئ 6 ( ۲/١‏ ) في البيوع » باب : تجارة 
الرضن يكال ال ؛ بلفظ : « ألا من ولي يتيماً له مال. . فليتجر فيه. . » . وقال في « تلخيص 
ار 0 في باد الى بن الصاح وهو ضعت ب وقد قال بالترمدي + إلما 
يروئ من هذا الوجه » وقد روي عن عمرو بن شعيب » عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه . 

)۲( أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها أبو عبيد القاسم بن سلام في « الأموال » ( c(۳ ٠۷‏ 
وعبد الرزاق في « المصنف »( 1۹۸1۳ ) » واب بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ٠‏ ) في الزكاة 
من طريق القاسم بن محمد » يقول : ( كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر » وإنها لتزكيها ) . 

الإبضاع : أن يدفع لأحد مالاً للتجارة » ويشترط الربح كلّه لر المال . 


54 كتاب الرهن 


ا » وحيلُةُ في إفساد البيع » ولا تبتاعة في موضع قد أشرف على الهلا بزيادة 
ماو أن فا بين ات فتن ؛ لأَنّ في ذلك تخريراً بمالو » ويجورٌ له أن يني لَه العقار إن 
أحتاج إليه”" » إلا أَنْ يكونّ الشراءٌ أحظ لَه ٠‏ فيشتريّ A‏ 


وإذا أحتاج إلى البناءِ . . قال الشافعيئٌ رحمَة الله : ( بن لَهُ بِالآجْرٌ والطين » ل 


و 


لَهُ باللينِ والجصصّ ؛ لأَنَّ اللبِنَ : هلك هلك » والآجُرَ يبقى » والجصصٌ يَلتزق بالآجْرٌ » 
رکم أحتيع ان نض شيء ين الجر فلا بخص م ن الج ولا الخض خف ا 
وا تف 1 


فت هدك و ا هاور الحا فان كان فن لد قنها 
الأحجاة ر ات ا ا ا ران و 


فرع : [ما يباع فيه عقار الصبي] : 

وإِنْ مَلَكَ الصبئ عَقاراً. . لَمْ يبع عليه إلا في مَوضعين : 

أحدُهما : أن يكونَّ به حَاجةٌ إليه » للنفقة والكسوة » وليسّ لَه يره » ولا تفي عله 
بذلكَ » ولا يَجِدُ مَنْ يُقِرِصْهُ » فيجورٌبَيعْهُ . 

والثاني : أَنْ يکود لَهُ في بيعو عبط ٠‏ وهو أَنْ تكونَ لَه شَرِكةٌ مع غيره » أو بجوار 
غيره » فيّبذل لَهُ الغيدُ بذلك اکر مِنْ قيمته » ويُوْحَدْ لَه مئِلُ ذلك بقل مِمّا باع به » 


10 الثالج اک من او وو كر شو ع ا ل وت ا نيط و ر أن يتك 
اليم ف باي مس ٠‏ 

(۲) في نسخة : ( اختار ذلك ) . 

(۳) يجحف _ أجحف إجحافاً ‏ : اشتد في الإضرار به » ويقال : أجحف بعبده : كلفه ما لا 
بى ن امعد و النقض الاق ٠:‏ 

(54) يعد هن عر الشي ٤‏ : قلَّ وندر ولا يكاد يوجد » والأمز عليه : صعب » ومن باب تعب لغة . 

)2 المونة : يراد بها الطين والملاط يوضع بين سافي - طرفي الحجارة . 

(0) الغبطة : حسن الحال والمسرّة » ومنه قولهم : اللّهم غبطا لا هبطا » أي : نسألك الغبطة › 


ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا . 


1۱ e 
ف بيغ العقارٍ عليه 50 وكذلكَ إذا كان لَهُ عَقَارٌ قد شرف على اللاك‎ 
. بالعّرق » أو بالكّراب » أو بالفتنة. . بجو لَه يغه عليه ؛ لان التظر ا له في ذلك البيع‎ 

فإذا باع الث أو الجدٌ عليه ع فرَفعٌ ذلك إلئ الحاكم » ا إمضاءَة » 
والإسجال"" لَه عليه. اا وسا 1 َه عليه ؛ لأنّ الظاهرّ مِنْ حالهما هما لا بيان 
له إلاً فيما لَهُ فيه حظ » وهل يَحتاجٌ الحاكم إلى بوت عدالتهما عندة ؟ 

قال أَبنٌ الصبّاغ : سَمعتٌ القاضي أبا الطيّب يقولٌ : فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يَحتاجُ إلى ذلكَ » بَلْ يُكتفئ بالعدَالةٍ الظاهرة » كما قلنا في شهود 
التكاح . 

والثاني : يحتاجٌ إلى ذُلكَ لثبوتٍ ولايتهما عند » كما يَحتاج إلى ثبوتِ عَدالة 
الشهود عندة . 

وما إذا رَفعَ الوصيئٌ » أو أَمِينُ الحاكم البيعَ إليه » وسألَ الإسجالَ على بيع 
وإمضاءه. . ففيه وجهانٍ : 


0 و 2 ا 5 - 02 5 27 ل 
أحذهما ‏ وهوّ المشهورٌ ‏ : a‏ 


الغِبطة لَه ؛ لاد غير الأب والجدّ تَلحمُهُ اهمه > فلم يُقبِلْ قولهُ مِنْ غير َة » بخلاف 
الأب والجدّ . 


والثاني - ذَكره القاضي أبو الطيّب في ١‏ المُجرَدِ ا ١‏ أنه تقل قولهها من غير يع 5 
كالب والجدٌ . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا لَهُ عندي وجة ؛ لاله إذا جار لهما التجارةٌ في ماله ١‏ فيبيعانٍ 
ويشتريانٍ » ولا يَعترضٌ الحاكم عليهما. . جار أيضاً في العَقار . 

فون بلع الصبيٌ وأدّعئ SS‏ 
فن أقام بيَِهَ على ما أدّعاةٌ. . كم لَه به » ون لم يق . فالقول قول الأب أو الجدٌ . 


مع يمين . 


. الإسجال - من أسجل الحاكم تسجيلاً - : إذا كتب صكاً في شيء‎ )١( 
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وإِنْ باع غير الأب 1 الج عليه » كالوصيٌ وأمين اخ ل 
ل 0 .. كم له ون لم يقم 
.. لَمْ قي قول الوصيّ والأمينٍ مِنْ غير بيو ؛ لأ الهم َلْحقةُ » ولهذا لا يجوز 
ا يشتري مال المُولَئ عليه مِنْ نفس » فل يُقبل قولَهُ مِنْ غير ية » بخلاف الأب 
والجدٌ . 


فرع : [بيع شقص الصبي] : 

ون بيمَ شقصٌ في شركة الصبيّ » فن كانَ للصبيّ حظ في الأَحذٍ » بان كان َه مال 
بريد أن يشتري لَهُ ب عَقاراً. 1ه اشم ور كان الح لَه بالتركِ » بأ كان 
لا مال له بريد أن ؛ عر ل روا كار الك رو عرس بد ارود كان لدف ع 
بأكثر ِن قيمتو. . لم اذه له بالشفعة . فإ أحَدَ له الول في موضع رئ لَه الح في 
لحل » قلع اليك ٠‏ وأراة أن معدل لويخ د لم يَمِلِك ذلك ؟ ONS‏ 
الوليئٌ مما فيه الحظ . . لا يَمِلِكُ الصبئٌ بعد بُلوغه رَه . 
وإ ترك الولئ الخد لَهُ في موضع رَأى الحظ لَهُ في التركِ » فأَرادَ الصبيئٌ بعد بُلوغه 


أن يَأَخَذَةُ . 5 ففيه وجهان . 


N por 


و[الثاني] - المنصوصٌ - 1 ل ألكَ ) ؛ لأنّ الوليّ ق أختارٌ الترك بحسن 
تظرو هلد يكن له تفي ذلك كنا الى أخذ وال في الا جد فان لا بماك 


الصبئٌ بعد البلوغ الرد . 


إن أدّعئ بعد البلوغ أن الوليّ أخذ » والحظ في الترك فلأو كرله دو التعط قن 
٠ eS‏ خكم له بو » و إن لم بم به > فإِنْ كان الولئ بآ أو 


.. فالقولٌ قولّهما مم يمينهما » وإِنْ كانَّ غيدهما مِنّ الأولياء. . لَه يُقبَلْ قله مِنْ 
عبر سن ؛ لِمَا ذكرناةٌ من الفرق قبل هذا . 


باب : الححر 1۳ 


مسألة : 1لا يبع مال المحجور نسيئة] : 
ولا بيع مالّه بتي ِن غير يخبطق » فن كانث َه لع بريد بيعها » وهي تساوي بنذ 
نقداً » ومئةٌ وعِشرينَ تسيئة » فن باعها بمثة نسيئة . . لم يصِحٌ بيعُها » سواء أخذ بها 
هنا أو لَمْ يأخذ ؛ لأَنَّ ذلك دود د ثمَنِ المثل » وإِنْ باعها بمثة قدا » وبعشرينَ نسيئة » 
ادال رشا اا لانة قد SD GEE‏ م ا 
يَأخذْ بها رَهناً. . لَمْ يَجُرْلَهُ ؛ لأنّهُ غَرَرَ بماله » وإِنْ باعها بمثة وعشرينَ سيئ » وأخذ 
بالجميع رَهناً. . ففيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : لا يجورٌ ؛ لأَنَّ في ذلك تغريراً بالمالٍ » وقد يلف الرهنٌ 
ا IES‏ 
وطلب الربح » ولا يُمكنة إلبذلك . 
فعلئ هذا يُشترط أن يكو المشتري : ثقةٌ مليئاً ؛ لاله إذا لَمْ يكن ثقة ثقةَ. . ربّما رَهنة 
ما لا ملك » وإذا لم يكن مَليئا. . فربّما تلف الرهنٌ » فلا يُمكنٌ أستيفاء ء الحقٌّ منة » 
ويُشترط أَنْ يكونّ ارهن يفي بالدَينِ » أو أكثر منة ؛ لاله ربّما أفلسَ » أو تيف ما في 
يده » فإذا لم يُمكن أستيفاءً ء الحنٌّ مِنَ الرهن . . كان وجودٌ الرهن كعدَمِهِ . و يُشترطً 
الإشهادُ مع ذلك ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الصيمّريٌ . 


فرع : [لا يرهن مال الصبي] : 
قال الصيمّريٌ : ولا يجورٌ أَنْ يَشتري له متاعاً بالدّينِ » ويره مِنْ ماله ؛ ادي 
مضمونٌ » والرهنّ أمانةٌ » فإنْ فعلّ. . كانَ ضَامئاً . 


8 
مسالة : [لا يسافر بمال الصغير] : 

ولا جور أن يُسافرَ بماله مِنْ غير ضرورة ؛ لان في ذلك تغريراً بالمال » وقد 
روي : ( أنَّ المسافر ومتاعَهُ ومالَهُ على قَلَّةِ )2 . قلت : أي : على هلاكِ » فإِنْ دعت 


(1) فل : قال الجوهري : الل أعلئ الجبل » وقلة كل شيء أعلاه ؛ لأنه معرّض للخطر . 


1٤‏ كتاب الرهن 
إليه ضَرورةٌ » بأ حَافَ مِنْ تهب › أو غَرقي » أو حريق. . جار ن يُسافرَ به إل حيثُ 
يَأمنُ عليه ؛ لأنَّ ذلك موضعٌ ضَرورةٍ . 


ا ا ر ر 

لإدخاك اط تالو ين هنيدم أرخر قو »أو ريقو «أولم يارو الارة عارن ا 
بوء أ د أرا5 الول السفر إل موضع لا ُمكنة نقل الما إليو » أو حتاج في نقله إل 
اي . جار أن يُووعَهُ » أو يُضَهُ في هذه الأحوال » فون قَدَرَ على الإيداع 
دون الإقراض . . أودعة ثِقةَ » ورن قَدَرَ على الإقراض دود الإيداع . او E‏ 
وأشهدَ عليه ؛ لأنّ غير الثقة جحد » وغيرٌ المليء لا يُمكنٌ أخذٌ الح منُ » فن رَأَىئ 
الحا الاو . أخذهُ » وإِنْ رَأى الحظّ في ترك الرهن. . لَمْ يأخذة » أن 
يكو الموضعٌ خوفا » أو كان الول معن ترئ قوط الح بعل الرهن ؛ لاه لا حظّ 
له في أذ الرهنٍ مع ذلك » وإ قد على الإقراض والإيداع . . فالإقراضٌ أولئ ؛ لاله 
مون ببدّل » والوكيعة ك وة فان أودعَ مع القدرة على الإقراض. . ففيه 
وجهانٍ : 

E E ا‎ 

والثاني : لا يجوز ؛ لأَنَّ الإقراض أحظ لَه » فإذا ترك الحظ. . ضَمِنَّ . 


ک2 


a as 
فما الاقتراضٌ لَهُ . فيجورٌ إذا دعت إلى ذلك حَاجةٌ للنفمَةٍ عليه 1 و الكسوة » أو‎ 
أ قمر تزه تي‎ ٠ ا علئ عقا الستهيم » إذ كلا لَه مال غاب يو ُو‎ 
بَلْ يَبِيعٌ عليه شيئاً مِنْ‎ ٠ بذلكَ » ون لَمْ يكن لَه شي ي ينظو . . فلا حظ لَه في الاقتراض‎ 

أصوله ويَصِرفُهُ في نفقته . 
قال أبن الصبّاغ : وينبغي إذا لَمْ جذ مَنْ يُقَرِصَهُ » ووجَدَ مَنْ يَبيعْهُ شيئاً بِتَسِيئَةِ » 


. ) في نسخة : ( المصلحة‎ )١( 


باب : الحَجْرِ 10 
وكانّ أحظ لَهُ يِن بيع أصوله. نسم زا له أن EN‏ ايا ع مال 
وكذلك إذا أقترض لَهُ » ورَهنَ شيئاً مِنْ ماله. . جار > ولكن لا برهن إلا عند ثقةٍ . 


مسألة : [الإنفاق غل القاصر] : 


ويُنفقُ عليه ويكسوةٌ مِنْ غير إسرافي » ولا إقتار ؛ لقوله تعالى : « وَالَثِإدَا نوأ 
وى 4 أ ا اس سير 


لم رفوا اولم د قروا وڪڪان بيرت للكت قَوامًا» [الفرقان : 1۷] . 


وإِنْ كان الصبيٌ مكتيباً. . قال أبو إسحاق المَوزي : أجبرَهٌ الول على الاكتساب 
لنفقته » وحَفظ عليه ماله ؛ أن ذلك حط ل 


فرع : [خلط نفقة الوصي والموصئ له] : 
ران الراك اذ الاح لاخر e E‏ كان اذا اط دف 


ع لل . 


بدقيقه. . كان أرفقٌ به فى المُؤْنةٍ » وأكثرٌ لَهُ في الحُبز . . جار اا ؛ لِمَارُويَ : أنه 
f LAL 00 2 0 As‏ 2 کن ا 
لمًا رل قولة تعالی : < ل لري يَأَمَكُلُو و آمو البتدى غلنما گا باکر کون فى بُطونِوم 
وَسَيَصْلو رج سوير # [النساء : .]٠١‏ تحت E‏ النبيّ ميا اليتامئ 2 وأفردُوهم 
عنهم > فنرّلَ قولةٌ تعال : رن طرفم خت دا وله يَعْلَمُ الْمْفْيس دمن الْمُصْلِحٌ ولو سا 
اه عت 4 [البقرة : 15٠٠‏ » أي : فی لک 00 لت ) : الضيق . 


(۱) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه أبو داود ( ۲۸۷١‏ ) في الوصايا : باب مخالطة اليتيم في 
الطعام › والنسائى فى « الصغرئ ٩‏ ( 57559 و٠۷٣۳‏ ) فى الوصايا » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ » ( ١ /٦‏ ) في البيوع » باب : الولي يخلط ماله بمال اليتيم . 

وذكره القرطبي في #الجايم لأحكام القرآن » ( ٦۳ - ٦۲/۳‏ ), وابن كثير في ١‏ إرشاد 
الفقيه ؛ ( ۲/ ٠١‏ ) و« تفسير القران العظيم » ( ۱ و٩٥٤ ٤٥۷‏ ) » وزاد في عزوه إلى ابن 
أبي حاتم > وابن مردويه » والحاكم في « مستدركه » من طرق » عن عطاء بن السائب به » وكذا 
رواه عن أبي طلحة » عن ابن عباس . وكذا رواه السدي عن أبي مالك » وعن ابي صالح » عن 
ابن عباس › وعن مّة » عن ابن مسعود بمثله › وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول الآية » 
كمجاهد » وعطاء > والشعبي » وابن أبي ليل » وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف 


۲1١‏ 1 : كتاب الرهن 
وإنْ كان | الحظ له في إفراده. . لَمْ جز الخلطةُ ؛ لقوله تال : ولا قرا مَالّ 
E‏ 


فرع : [اختلاف الوصي والموصئ له عند الرشد] : 

إن بلع الصبيٌ لصب » وأختلف هو والوليُ في قَدرٍ فقو » فإِنْ كان الول با أو جداً . 

ادع أ نى ريادةً على التفقةٍ بالمعروفي. - لما ضمان تلك الزيادة ؛ لكيه 
ا ون أكعيا النفقةً بالمعروف. . فالقولٌ قولهُما ممّ أيمانهما ؛ لأنّهُما غير 
و إذا كان الوليّ غيرَهُما » كالوصيٌ › وأمين الحاكم » وأدَّعيا التفقة 
بالمعروفي. . فهل يُقبلُ قولّهُما مِنْ غير َة ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يُقبَلُ قولهُما مِنْ غير ية > كما لا يُقيّلُ ذلكَ منهُما في دعوئ بيع 
العقار . 

والثاني : يبل قولهُما مع أيمانهما . 

قال أبن الع : وهو الأصحُ ؛ لأنَّ إقامة البَة علئ ذلك تتَعذّرُ » بخلاف البيع » 
فإِنّهُ لا يَتعذَّرُ عليه إقامة اة . 


8 - 
مسألة : [بيع الوصي متاعاً للموصئ له] : 
ويجوزُ للأب والجد أن بيعا مالهما ء مِنَّ الصبيّ » ويّشتريا ماله بأنفسهما إذا رَأيا 
الح 1 له في ذلك ؛ لأَنَّهُّما لا بنَّهَمانٍِ في ذُلكَ . 


الس ا ا ا 0 


ذلك عليه » فيجممٌ بينَ لفظٍ البيع والشراء . قا ل : وغَلِط بعضٌ أصحابنا » فقالَ : 
تكفي ال في ذلك ين غير قولو ٠‏ ل اط ف د ول رقيو 0 ایا 


ولو أحتاج إلى قرض › 0 0 اود كاله ھا قال 
الصيمريٌ : ففيه وجهانٍ : 


باب : الحَجْرٍ 1¥ 


٤‏ 11 و e‏ ع 6 0 2 SEL‏ ا ا 
الأصحٌ : أنه يجوز » إلا أن ¿ يكون أقرضه م وَعاً » ثمّ أحبٌ أن يأخذ بعد ذلك منة 
- 0 
رَهنأ » فلا يكون له . 


وأَمّا غير الأب والجدٌّ مِنَّ الأولياء » كالوصيٌ » وأمينِ الحاكم . . فلا يجورٌ أَنْ يبيعَ 
ماله مِنَ الصبيٌ ويول طرفي العقدٍ » ولا يجوز اَن ټشتري ماله بنفسه ؛ لِمّا روي : أن 
الب كله قال : « لا ي يَشْترٍ ألوصئ يِن مال اليتيم »297 , ولأَنَّ غير الأب والجد هم في 


0 5 
ذلك » فلم جز 


Cn 


مسألة : [أكل الولي من مال اليتيم] : 

وإِنْ راد الوليٌ أن يَأكلَ مِنْ مال المُولّئ عليه » فن كان الول غَنيَا. . لم يَجْرْ له 
كن نه ا ا على مر عليز ون اام قال 
الشافعيٌ رحمّةُ الله : لوس امنا اح ع ذَعَمَلِهِ ) ؛ 
لقوله تعالئ : ولوا الیم € إلى قوله تعالئ  :‏ ولا تَأطُوهَآ إِسْرَاكًا ويدَارًا أن یروا وس 
َه عا لعفف و م 5]. فمعنئ قوله تعالئ : 
٭ ویدارا أن يَكَيرُواً * » أَيْ : لا تأكُلوا أموالَ اليّتامئ مُبادرةً لئلا يكبّروا » فَيأخُذوها » 
ولاه يَستحِقٌ ذُلكَ بالعمل والحَاجة . هكذا ذكر عَامَةُ أصحاينا . 

وذّكرٌ في « المهذّب ' : أنه إذا كان فقيراً. . جار لَهُ الكل مِنْ غير تفصيل e‏ 
راد بإطلاقه ما كر غيرُهُ . وهل يَضْمَنٌ الولئٌ ما أكلة بالبدل ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يجب عليه ضَمائُهُ في ذِمّتهِ ؛ لأنَهُ أستباحة للحاجة مِنْ مال غيره » فوجبَ 
عليه قضاؤٌةُ » كمَن أضطبٌ إلى طعام غيره . 


ل 


الجسم 


اطام 


)١(‏ أوردهابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ”/ 20-19 ) » وقال : لم أجده » وقد أخرج البيهقي 
في السن الكبرئ 001۲ في البتوع] من طرين د بن أبي إسحاق » عن صلة بن زفر » 
قال : كنت جالساً عند ابن مسعود » فجاء رجل من همدان علئ فرس أبلق » فقال : يا أيا عبد 
الرحمن » آشتري هذا ؟ قال : ما لَه ؟ قال : إن صاحبه أوصئ إلىَ » قال : ( لا تشتره ولا 
رفن مو ماله ) وی( ا ار يذل 1#( الوصى .` 


والثاني : لا يجب عليه ضَمانهُ ؛ لأ الله تعالئ أباح له الأكلّ » ولَمْ يُوجب 
الضمانً , ولأَنَّ ذلك آستحقَّةُ بعمله في ماله » فَلَمْ يَلزِمهُ رذ بَدَلهِ » كالمستأجر . 


مال اناق تدك اتر اليا 

ولا يْفكُ الحَجر عَن الصبيٌ حى ببلعّ » ويُوْنَسَ منة الؤْشْدُ ؛ لقوله تعالى : « ناوا 
الین حى إذَا بوا أليْكاح فان اَم مهم رشا © [النساء : ]١‏ . مر يدفع أموالهم إليهم 

أحذهما : البلوعٌ » وعيّر عنة ببلوغِهمُ التكاح ؛ لاله يتشتهي بالبلوغ . 

والثاني :إيناس الوُشْدٍ » والمرادٌ بالإيناس : العلمٌ بِالوْشْدٍ » كما قال تعالى : 
۶اک من جاب الطور کا4 [القصص : ٩‏ وأراد به EEE‏ 

إذا تبت هذا : فإنَّ البلوغٌ يَحصّلٌ بأحدٍ حَمسة أشياءَ » لاثة يشترك فيها الرجالٌ 
والنساءٌ » وهي : الإنزال » والسّن » والإنباث » وأئنتان تختصيٌ بهما النساءُ دون 
الرجالٍ » وهما : الحيضٌ والحملٌ . 

فقا الإتزال + فان رج مه المرزة ‏ وهو الناء الأييض الدافق الذي يخلن م 
الولدُ في الجماع » أو في النوم » أو اليقظة. . فهر بلوعٌ ؛ لقوله تعالئ : ولا ئلم 
آلألقدل نكم الح يتنأ [النور : 6 . فلمًا أَمرَ الأطفالَ بالاستئذانٍ إذا أحتلموا. . 
دَلَّ على نهم قذ بَلغوا ؛ لأَنَّ قبل ذلك لَمْ يَكُونوا يَستأَذِنونَ . 

وروي : أذ النبي يل قال : ١‏ وُفِعَ آلقَلَمُ عَنْ ثلاث : عَنِ المجنونٍ حى يُفِيْنَ » وعَن 

وروي عَنْ عَطَيّةَ القُرَطيٌ : أنه قال : ( عُرِضْنا على رسول الله لل » قَمَنْ كان 
مُحتلماً » أو تبتث عَانئهُ. . قِلَ )"2 . فلو لَمْ يكن بالغاً. . لما فيل . 


)١(‏ أخرج خبر عطية القرظي أبو داود ( 4404 و٥٠٤٠‏ ) في الحدود » والترمذي ( 1084 ) فى 
السير » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( ۷٤۷٤‏ ) وفي « الصغرئ 448١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه 
٠ ) 7541‏ وابن الجارود في « المنتقئ » ( ٠٠٤١‏ ) » وابن حبان في الإحسان » ( ٤۷۸١‏ )= 


باب : الحجر ۲۱4 
قال المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/ ]۲۷١‏ : وهل يكو الاحتلامٌ مِنَ الصَّبِية بلوغاً ؟ فيه 


وجهانٍ : 
أَحدُهما : لا يكونُ بلوغاً ؛ لقوله ب : « وعَنْ ألصَّبِيٌ حَنَّىْ يَحتَلِمَ » . فخَصّ 


والثاني - وهو طريقةٌ أصحابنا البغداديِينَ - : أَنّهُ بلوعٌ ؛ لا روث َم سُلَيم رضي الله 
عَنْها قالث : سأب النيّ يي عَنٍ المرأة ر في منابها ما رئ الرجُل » فقالث آم 
N SS‏ ذا رات 
ذلك . . فَلتَمْتَسِلْ »20 . فأمرَها بالاغتسال » فَتبِتَ أَنّها مُكلّفةٌ . 

وأنا الس غير أن ينكين اليخل ارا يم 

TE 

+ یك ااه‎ TT 

007 5 21 رو يقر 2و 7 4 ي - و 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : ( لا يبلغ الغلام إلا لتسمٌ عشرة سنة ) . وهي رواية 
يختوضة رجز الصعع + وفي روا ية الحسن اللؤلؤيٌ عنة : ( إذا بَلعّ ثماني 0 
ينه وآما الا EE‏ مشر صنة )ار 


: أن 


البلوع يَحصلٌ 


= في الحدود . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يُعرف احتلامه ولا سِلّه » وهو قول أحمد » وإسحاق . ورواه 
RE‏ ۰ ) »۰ وفيه : ( ومن لم ينبت . ا م ف ن ك 
٠‏ فخلّي سبيلي ) . 
E O ROC (۱)‏ 
( ")في الحيض . وفي ( م ) : ( فمم ) . ومما يحسن استدراكه : 
عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » (01//70 ) : ( إذا احتلمت 
الجارية . . فعليها ما على أمهاتها من الستر ) . 
وعن آم سلمة رضي الله عنها عنده أيضاً ( 51//5 ) : ( إذا حاضت الجارية. . وجب عليها 
ما يجب على أمهاتها من الستر ) . 


° كتاب الرهن 
وقالَ مالك 43 وداود :( ليس لشن حد فى البلوغ ) . 


و و و ص 
دليلنا : ما روئ أبن عمَرَ قال : (عُرِضْتٌ على عَهِدٍ عَهِدٍ رسول اليك عام بدر » وأنا 
أبن ثلاث عَشْرَةَ سنه ». فردّني » وعُرضتُ عليه عام اح » ونا أبن اربع عَشْرَةَ سنه » 


4 


فرگني » وعُرضتٌ عليه عام الخندق » 0 ا فأجازنى فى 
المقاتلة ) ولا يّجارٌ في المقاتلة إلا بالغ » فدلّ على ما قلناءٌ . 

وروی أنسنٌ رضي الله عنة : أَنَّ النبيت لا قال : « إذا أَسْتَكْمَلَ العُلامُ حَمْسَ عَشْرَةَ 
كاله وما ملف وات ا 


اا الإنبات : فهو نبات الشعر القوي الذي يَحتاج إلى المُوسئ » لا الزَّعَبْ"ا 


سے 


الأصفة حول ال > وحول القرج » ولا يَختلفٌ المذهب : إذا تيت ذلك للكافر . . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر الفاروق رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة البخاري ( 51714 ) في الشهادات 
و۹۷ )في المغنازي» وسات 4173345119 ) في الإضازة + .ابو اود( ٤٤٠٩‏ 
و ٤٤١۷‏ ) في الحدود » والترمذي ( ١1١١‏ ) في الجهاد » وابن ماجه ( 5057 ) في الحدود . 
قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۳۲۹/١‏ ) : وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » . فزاد 
فيه : ذكر بدر » ولفظه : ( عرضت على رسول الله ا يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة » 
فردني. . ) . الحديث كسياق المصنف رحمه الله » ثم قال : ( وأنا ابن خمس عشرة ) » أي : 
تجاوزتها » فألغئ الكسر في الأولئ › وجبره في الثانية » وهو شائع مسموع في كلامهم » وبه 
يرتفع الإشكال المذكور » وهو أولئ من الترجيح » والله أعلم . 
قال : ( تنبيهان ) . فمن أراد التوثق والتوسع في الموضوع . . فليرجع إليه » فإنه جد 
(؟) أخرجه عن أنس رضي الله عنه ‏ كما في « تلخيص الحبير » ( 18/7 ) - البيهقي في 
« الخلافيات » من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف » وقال الغزالي في « الوسيط » 
5١٠/4 (‏ ) تبعاً للإمام في ١‏ النهاية » : رواه الدارقطني بإسناده » فلعله في ١‏ الأفراد» أو 
غيرها » فإنه ليس في ١‏ السئن » مذكوراً » وذكره البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٩۷/٦‏ ) عن 
قتادة » عن أنس بلا إسناد » وقال : إنه ضعيف » بلفظ : ( الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة 
أقيمت عليه الحدود ) . ثم قال : وهو بإسناده في « الخلافيات » . 
(۳) الرَعَب - بفتحتين ‏ : صغار الشعر وليه مما يبدو للصبي وللشيخ حين يرق شعره » والشعيرات 
الصفر على ريش الفرخ . 


ا ۲۲۱ 
حم ببلوغه » وهل ُو بلوعٌ فيه » أو دلالةٌ على البلوغ ؟ فيه قولانِ : 


4 و 


أحذهما : أَنّهُ باوغٌ في نفسه ؛ لأنَّ ما حم به بالبلوغ. . كان بلوغاً في نفسه › 


والثانى : و في نفسه 3 وإِنَّما هو ر ولالة عل ا ۽ لأ العَادة جرت 
أنَهُ لا کک وۆت البلوغ . 


فإذا قلنا 0 . كانَ بلوغاً في حقٌ المسلم الك ها كان يلوف 
في حقٌّ الكافر . . كاد بلوغاً في حقٌ المسلم » كالاحتلام . 

وإذا قلنا : لِه ليس ببلوغ في حقّ الكافر » وإِنّما هو دلالةٌ على البلوغ. . فهل يُجِعَلُ 
ذلك دلالة في حقٌّ النسلم ؟ 

منهم مَنْ قال : فيه وجهانٍ » ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : أَنَّهُ لاله على بلوغِه ؛ لأَنَّ ما كان دلالةَ على البلوغ في حقٌّ الكافر. . 
كان لال وعَلَماً علوا البلوغ في حقٌ المسلم » كالحَمْل . ّ 

والثاني : أنه لا بكو دلالة على بلوغ المُسلم ؛ لاله يمك الرجوعٌ إلى معرفة سن 
السام و ا امسلميي ٠‏ ولا مكو ذلك في سيل الكافر » للك جوز 
الإنباثُ عَلَّماً على بوغه » ولآنَّ الإنباتَ قد يُستدعئ بالدواء قَبِلَ أوانه » فالمُسلمُ قَدْ 
م باه قد بالج نقتا تَفْسَهُ للإنبات ؛ اوسني يدنك زوالَ الحَجْرٍ عنةٌ » وكمالَ 
تصوّفِه » وقَبِولَ شهادته » والكافرٌ لا ينهم بذلك ؛ لأنَهُ لا يستفيد بذلكَ إلا وجوت 
القتل » وضرب الجزية . هذا مذهبنا . 

وقال أبو حنيفة رحمَّة الله : ( الإنبات لا يكونٌ بلوغاً » ولا دلالةَ على البلوغ في 
حقٌّ المُسلم والكافر ) . ١‏ 

دليلنا : ما رَوئ عطية رظي : أن 
في بني قريظة > فحَكم بسبي ذراريهم » ونسائهم » وَقَسْم أموالهم » وقَثْلٍ مَنْ جَرثْ 

عليو المُوسئ » فم أن يكشفف عَنْ مؤتزريهم » فمن نبت متهم . . فهو مِنَ المقاتِلةٍ » 
ومَنْ لَمْ يُنِبِثْ. . فهر مِنَ الذراري » فبَلعَ ذلك النبئ بي ٠‏ فقال يل : « لقذ حَكَمْتَ 
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7 ان مع ا ر ب 2 ٠‏ ا 42 و 
و وصول اه حك سعد بن ايعاد رفي ا 


فنِهم بحُكم أش مِنْ فرق سَبْعَةٍ أَرْقِعَةٍ »207 يعني : سبع سماوتِ » الواحدةٌ منها 
رقيمٌ . 
قال ١‏ لصيَريٌ : وكيفف يُعرف الإنباث ؟ قيل : يُدفعٌ إ بهم شمع أو طن رطب 
لزقونة علئ الموضع e‏ . وقيل ال 
e‏ 3 ا ا 3 50 للحية 3 sS‏ لل 
Cl E CGC‏ 
قذ يقد على البلوغ فاگ 


بخمار ») 
وال : فة ليس ببلوغ في نفسو » وإِنّما هو دلالةٌ على البلوغ » فإذا حملت 
0 . عَلِمنا أنّها قد حَرجَ منها المنئٌ ؛ لقوله تعالی : # خْلِقَ مِن ا کاو داف ا ون بین 


لصّلْبٍ لماي € [الطارق : كدل/ا] . قيل في التفسير : : يخرج و ماع الّجل مِنْ صُلْبهِ » وماء 
E‏ ولقوله تعالیٰ : : إِنَا حَلَقَنَا الى من نُظْمَةٍ أَمَسَاحِ © [الإنسان : ا 
يعني : أخلاطاً » فإذا ضعت المرأةٌ الحملّ. . حكمنا بأنّها قذ بلغت قَبلَ الوضع بسن 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري ( ۳٠٤١‏ ) في الجهاد 
و( ۳۸٠٤‏ ) في مناقب الأنصار و( ٤١١١‏ ) في المغازي و( 75777 ) في الاستئذان » ومسلم 
( ۱۷۹۸ ) فى الجهاد » وأبو داود مختصراً ( 5716 و2175 ) فى الأدب » باب : ما جاء فى 
القيام » وفيه : ١‏ حكمت فيهم بحكم الله » » وقال مرة : ١‏ لقد حكمت بحكم الملك » . ١‏ 

أما سياق المؤلف : فقد قال الحافظ في « الفتح » ( 4777/17 ) : وفي رواية ابن إسحاق من 
مرسل علقمة بن وقاص : ١‏ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » . أرقعة ‏ جمع 
رقيع - : وهو من أسماء السماء ؛ لأنها رقعت بالنجوم . 

وقال في « الفتح ۱۹١/١ ( ٠‏ ) : يستفاد منه لزوم حكم المحكم برضا الحكمين . 


فق خضرة الشارب : سواده » ويقال : طرَ شاريه : إذا نبت . 


باب : الحَجْرٍ ۲۳ 


۳4 
سو 
5 


آشهر إِنْ كانث ذَاتَ زوج » اوسن لان ذلك أقلٌ مُدَّة مُدَةِ الحمل » وإِنْ كانت مطلقة 
نابت رال اق الزوت . . حكمنا أَنّها كانت بالغةً قبل الطلاق . 


فرع : [بلوغ الخنثى] : 

وأا ال 'الفشكل + فاا استكمل خن عذزة مه 6 أربت له الغ الحشن 
على عانته. . حُكم ببلوغه ؛ لأنّهُ يَستوي في ذلك الرَجُلُ والمرأةٌ » وإِنْ حَمَلَ زَالَ 
إشكالةُ وبان أنه آمرآةٌ » وحكم بِنّهُ بال قبل الوضع بسئّة أشهرٍ » وإِنْ حرج المي منة 
مِنْ أَحَدٍ الفرجين. . لَمْ يُحكم ؛ ببلوغه ؛ لجواز أَنْ يكونَ حرج مِنَّ الفرج الزائ » وإ 
حرج منة الدَمُّ مِنْ فرج النساء . . َم حم ببلوغه ؛ نجواز أن كود رَجلاً » وهذا عضر 
زائدٌ » ون خَرَجَّ منة المنينٌ مِنَ الفرجين . . كم ببلوغه ؛ لال خروج المنيٌ مِنْ فُروج 
الرجال والنساء بلوعٌ . 

قال الشافعيخ رحمَةٌ الله : ( وإِنْ حَاضَ وأمنئ. . لَم بلع ) . وأختلف أصحاينا 


فقالَ الصيمّريٌ : إذا حَاضَ مِنْ فرج النساء » وأمنى مِنْ فرج الرجال. . لَمْ يُحكَمْ 
وقالَ الشيخ أبو حامدٍ » وعامّةٌ أصحابنا : يُحكجُ ببلوغه ؛ لأنّهُ إِنْ كانَ رَجلاً. . فقدٍ 
أحتلم » ون كانت آمرأةً. . فَقَدْ حَاضَتْ » وما ذَّكرَهُ الشافعيٌ رحمَة الله فلَهُ تأويلانٍ : 


حدهما : أنه اراد : إذا أمنئ وسََاضَ مِنْ فرج واحدٍ . 


اناي E‏ ت أد آم e‏ 


ر ¢ أو انوه ؟ 


فالجواث : أَنَّ البولَ لا يَخرجٌ إلا مِنَ الفرج المعتاد » والمنيّ قد يخرج مِنَ المُعتادٍ 


مسألةٌ : [الإيناس بالرشد] : 

وما إيناسٌ الوْشْدٍ : فهو إصلاح الدّينِ والمال . ( فإصلاحٌ الدّينٍ ) : أَنْ لا يَرتكبَ 
م البعاضي ها ا ف فيا اتا إضلاع المال :أن ١‏ كرو در 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( إذا بلع الّجلُ مُصلحاً لماله. . دُفِعَ إليه ماله وإِنْ كان 
مُفسداً لدينه ) . 

دلیلنا : قول تعالئ  :‏ ناسح نهم وشا مدقا لتم موك € [الساء : ١‏ . 

قال أبن عباس رضي الله عنة : (الؤشد : العقلٌ » والجلم » والوقارٌ ) . 
والجلمٌ والوقارٌ لا يكونٌ إلا لِمَنْ كانَ مُصلِحاً لماله ودينه » وكذا رُويَ عَنِ الحسنٍ في 
تفسيرها : أنه قال : وإصلاحٌ في ماله » إصلاحٌ في دينه › لأَنَّ إفسادةٌ لدينه يمنعُ 
رُشْدَهُ » والثقة في حفظ ماله » كما أَنَّ الفسق في الدّينِ يَمنعُ مِنْ قبول قوله وإِنْ عُرِفَ 
من الصدق في القول 

إذا ثبت هذا : قبل غير مُصلح لماله ولدينه. . فإنَهُ يُستدامٌ عليه الحَجِرُ وإ صار 
ا ا 


وقال ار حففة رسك إن : ( إذا بلع غير مُصلح لماله. . لم يدفع إليه ماله » لكنْ 


ت 4 


إن تصرف فيو ببيع أو عن أو غيره . . تقذ صف » فإذا بلع حمسا وعشرينَ سَنة. . أ 
عنة الجر » ودع إليه ماله ون كان مُفسداً لدينه وماله 4 أنه كد آن له أن يمر دا ؟ 


و 


لأنه قذ يبلغ بأثنتي عَشْرَةَ سن » فيزوج » ويول لَهُ » ويَبلعُ ولده بآثنتي عَشْرَةَ سَندَ » 
ويولد لَهُ . قال : وأنا أستحبي أن أمنعَ الجَدَّ ماله ) . 


)١(‏ أورد خبر ابن عباس رضي الله عنهما القرطبي في « جامع أحكام القرآن » ( 77/0 ) » وابن كثير 
في ١‏ التفسير »( 407/١‏ ) بلفظ : ( صلاحاً في العقل وحفظ المال ) . 


باب : الحَجْرٍ ۲٥‏ 


کے بس 


دليلنا : قول تعالئ : ع لدا بوا يكح قان اکم متم ُسْدًا افوا كتين امول 4 
[النساء : + a ES a‏ 
وهذا لم وتن منة الؤشد دُ» فلم يمك عن الجر » ولم يُدفع إليه ماله ء > كما لو کان أبن 
ربع وعءشرين سَنةٌ . 

ا مدا اا يعي ذا د ا 
ال ل مَجنوناً وإِنْ کان جا ؟ 

إذا ثبت ذا : ئ عط بعالو تن كان ينطو فو قبل البلوغ ؛ لله حجر بت عليو ية 
غير حاكم 2 فان إلئ الناظر فيه قبل البلوغ 2 کالتظر في ال العم : 


فرع : [اختبار البائع] : 
وأَمَا إصلاح المالٍ : فلا يُعلمُ إلا بالاختبار » وفي وقت الاختبار وجهانٍ : 
أحدُهما : لا يَصِخُ إلا بعد البلوغ ؛ ؛ لآنّ الاختبار : أن يُدفعَ إليه الماك ليبيعَ 
يشتريّ فيه وينفقُ » وهذا لا صخ إلا بعد البلوغ ‏ وأا قبل ذلك فهو مرو غل 
والثاني : صح قبل البلوغ ؛ لقوله تعالى : #8 ولو الیک حى إا بوا اليح قن ءاشم 
مهم رشا ادفو للم ا ر € [الساء : ]١‏ . وهذا يقتضي أَنْ يكونّ الاختبار 0 بلوغ 
الاختبار › ولان تأخيرٌَ النكاح إلئ البلوغ يُؤدّي إلئ الحَجرِ على رَشيدٍ ؛ لانهُ قذ ييلع 
مُصلحاً لماله ودينه » فلو قلنا : إِنَّ الاختبار لا يجوز إلا بعد البلوغ. N.‏ يم الحَجرٌ 
0 ا ل اس 


فإذا قلنا بهذا : يُختبرُ بالبيع والشراء ؟ فيه ثا ثلاثة أوجه : 


أَحدّها اودرو ياشو قط اشن ٠‏ ماه برقن د۲ ا 
ولتي : مهم قال : شري الول يلم » وتاب لبش + قاطت عل 
يبدا من الصبئٌ » فإِنٍ أشتراها منة بِثَمَنها. . عرف رَُشْدَهُ . 


5" كتاب الرهن 

و[التالك] :منهج من فال ١‏ :يجوز عقذ الصيع ؟ لاله وضع رورو وأا ك 
الاختبار : 

فإِنْ كانَ مِنْ أولادٍ التجارٍ والسُوقةٍ الذينَ يَخرجونَ إل السُّوق . . فأختبارة : أَنْ يُدفمَ 
إلبو شية ين ماله ى ويشتري في الوق .#:فإن كان ضابطأ حازما في البيع والشزاء. 

عَلِم رُشْدَهُ » ون كان يُعْبَّنُ بما لا يتابن الناس بمثله. . فهر غير رَشيدٍ . 1 

وَإِنْ كانَ مِنْ أُولادٍ المُلوكِ والكبار“ والنبلاء والتناء" الذينَ يُصانونَ عَنِ 
الأسواق. . قال الشيخ أبو حامدٍ : وأختبازهئ أَصعبُ مِنّ الأول » وأختبارٌ الواحدٍ 
متهم : ل عر سر اد 
للحبز والماء والملح واللّحمٍ » فون كانَ ضَابطاً حَافظاً يُحسِنٌ إنفاق ذُلكَ. . عُلِمَ 
رُشْدَْهُ » وإِنْ كانَ غير ضابط . ل ف 

قال الصيدلانئٌ : وولدٌ التناءِ بخ ا ل ار 


ت 
4 


أمرأة . . قال الشيخ أبو حامدٍ » واب م الصباغ : ل5 تَحتبرٌ بالبيع ولا الشراء ؛ لأ العادة 
جَرث أنّها لا تباش ر ذلك » وما ختبر البنتٌ بذ يدفع إليها شيثا مِنَ المالٍ » ويُجعل 
نساءٌ ثقاتٌ د يُشرفنَ على فعلها » وتؤمرٌ بإنفاق ذلك في الخُبزٍ والماء والملح واللّحم » 
كما يُخْتبرُ مَنْ يُصانُ عن الأسواق م مِنَّ الرجالٍ » ويُضافُ إلى هذا شراء القّطن والعَزلِ ؛ 
لأنَّ هذا مِنْ عَمَلٍ النساء . 

وقالَ الصيمّري : إن كانث مُمبدَل عامل التجَار والصتاع. . آخميرَتْ بالبيع والشراء 
أيضاً . قال الصيمّريٌ : ولا بعلم وُشْدَهُ حت يتكدّرٌ ذلك من التكوْرٌ الذي يُوْمَنُ اَن يكونٌ 
ذلك أثفاقاً . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۲۷۷] : ولا يَضمنٌ الولئٌ المال الذي يدفعة إليه 
للاختبا ر ؛ لأ ذلك مَوضعٌ حاجة إليه . 


2000 في ( م) : ( الأكابر ) » وهي جمع : الأكبر » ومنه قوله تعالى 0 وَكُدِكَ جعلتا في کل ويَةَ 
حبر كر مجرميهكا؟ [الأنعام : ]١١١‏ . 

0م( النناء » يقال : تنأ تنوءاً : استغنئ وكثر ماله » وتنأ بالبلد تنوءاً : إذا قطنه › والتَّانِىءٌ : المقيم » 
وهُمْ تناء البلد » والاسم : التناءة . 


فرع : [بلغت راشدة] : 

إذا بلغت المرأة مُصلِحةٌ لمالها ودينها. . فك عنها الحَجِرُ » ودع إليها مالها ء 
وا تَرَوَّجِتْ أو لَمْ ترج » وكانّ لها اصرف بجميع بع مالها بغير إِذنٍِ رّوجها » وبه قال 
او فة ره ا ب 

وقالَ مالك : ( لا نفك عنها الحَجِرُ حتئ تتزوّجَ » ويَدحُلَ بها » وإذا تروّجث. . 
َم جز لها أَنْ تصرف بأكثر مِنْ ثلث مالها بغيرٍ مُعاوَضة إلا بإِذنِ وها ) . 

دلا مزر + أن النبئَ يكل خَطبَ في العيدٍ » فلمًا فرع مِنْ خطبته. . أ 
النساء » فوعَظهنَ ٠‏ وقالٌ : « تَصَدَفنَ ولو ِن حكن  »‏ فتصدّقنَ م بخليّهنَ . فلو 9 
لا ينفذ تَصدْفْهنٌ بغير إذ ن أزواجهنٌ. . لَمَا أمرهنّ النببئٌ بل بالصدقةٍ › ولا مَحالة أن 
کان فيهنٌ مَنْ لها زوج » ومَنْ لا روج لها . 

ولأنّها حر بالغةٌ رَشيدةٌ » فلَمْ تُمنغ مِنْ مالها » كما لو رجت . 


مسألةٌ : [الرشد يفك الحجر] : 

وإذا بلع مُصلحاً لماله ودينه. . فك عنة الحجر » وهل ب يفتقرٌ فَكهُ إلى الحاكم ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يَفتقِرُ إلى الحاكم ا يفَقِرْ ثبوتة إل الحاكم ٠‏ فلم يَفتَقِرْ 
إن اكع تاس Sas E EE‏ 

والثاني : لا نفك إلا بحكم”"" الحاكم و يقر إلى نَظر وأجتهادٍ › فأفتقرَ إلى 
الحاكم » كالحجر على السفيه . هذا هوّ المشهورٌ . 


)١(‏ قال في « الزاهر » ( ص/۳۲۸ ) : السفيه : القليل العقل . الضعيف التمييز . و 
العيي الذي يعجز عن الإملاء لضعف بيانه » والعرب تقول ذلك لمن لا بصر له ولا نطق ولا 
عقل . 

(۲) في( م) :( بفك ) . 


Y۸‏ كتاب الرهن 

وقال الصيمَريّ : إِنْ كانَ التَاظرٌ في ماله هو الأب أو الجَدُ. . لَمْ يفتقز إلى الحاكم » 
وإ كان التاظرٌ فيه أَمِينَ الحاكم. . لَمْ يَنفكٌ إلا بالحاكم » وإِنْ كان الَاظرٌ فيه هو 
الحاكم. . ففيه وجهانٍ : 

حدقي + لذن يفْقَرُ فة إلى الحاكم » كما لو كان النَاظرُ في ماله هو الأب أَرٍ 
الكل 


والثاني : يَفتقِرُ إلى الحاكم » كما لو كان النَاظرُ فيه أَمِينَ الحاكم . 


كن 7 
مسالة : [رَشَدَ فرُع الحجر ثم فسد] : 

إذا بلع الصبئٌ مُصِلِحاً لماله ودينه » فمك عنة الحَجِرُ , ودُفِمَ إليه ماله » ته صارٌ 
مُفسد]”' لدينه وماله » أو لماله ... فإنَّهُ بعاد عليه الجر بلا حلاف علي المذهب : 


أَمَا إفسادُ الدّين : فمعروفٌ › وما إفسادُ المالٍ : قالَ الشيح أبو حامدٍ : فيكون 


باحدٍ أمرين : . 
[أَحَدُهُما] : إِمَا بان يُنفْمَهُ في المَعاصي » مثل : الزّنا » وشّرب الَمرٍ » 
والثاني : أذ نة في مالا تصلعة له فيو ولا وض » يغ : أن شري 
ما يُساوي ورهعاً بمئةٍ ورهم » فا | إذا أكلّ الطيّباتٍ » أو لَبِسَ الناعم مِنَّ الثياب » أو 


أَنَفقَ على الفقهاء والفقراء والصُوفيّة . . فهذا ليس فيه إفسادٌ المال . 
وأا إذا عَادَ مُفسداً لدينه »> وهو مُصلحٌ لماله.. فهلْ يُعادُ عليه الحَجِرُ ؟ فيه 
وجهانٍ : ا 
[أَحدُهُما] : قال أبو العبّاس : يُعادٌ عليه الحَجِدُ ؛ لقولهِ تعالئ : اَن كا 5 
عي یہت زربالا م أن ملهو فلملل وله يالحدل؟ (ابقرة : 1186 .. فآثبت 


رت ر“ ور 


N 


الا الاد العلفت والب وان 


باب : الحَجْرٍ ۲۹ 
الولاية على السفيه » وهذا سَفيةٌ » ولأنّهُ معنئ لو قارنَ البلوغً. . لمن مِنْ فك الحَجِرٍ 
عن » فإذا طراً بعد فك الجر عنة. . أقتضئ إعادة الحَجرٍ عليه » كالتبذير . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق RT HE‏ يراد لحفظ ماله » 
فإِنْ كان مُصلِحاً لماله. ا يكذ 1 عليه الحَجِرُ » ويُخالفٌ إذا قارنَ إفسادٌ الدَينِ 
لأ الجر إذا تبت . . لَمْ يرن عن إلا بأمر قَويٌّ » فكذلكَ إذا فلك عنة الحجر. . لَمْ يُعَذ 
عليه إلا بأمر قو . هذا مذهبنا . 

وأا“ إذا عاد مُفسِداً لماله ودينه : أعيدَ عليه الْحَجرُ » وبه قال عثمانُ » وعليٌ » 


والزبيرٌ ٠‏ وابن ن الزبير » وعبد الله بن جعفر e‏ وعائشة 1 العو 


0 
رضى الله 


. ) في نسخ : ( وإنه‎ )١( 

(۲) يدل له : مارواه من طرق وبألفاظ متقاربة عن عروة بن الزبير الشافعي في «الأم» 
»)١93/*(‏ وعبد الرزاق في « المصنف ,)١91175(»‏ وابن حزم في ١‏ المحلئ ' 
۲۸١ - ۲۸٤ /۸(‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 5١/5‏ ) بلفظ : ( أَنَّ عبد الله بن جعفر 
أت الزبير بن العوام » فقال : إني اشتريت كذا وكذا » وإن علياً يريد أن يأتي أمير المؤمنين 
عثمان » يعني : فيسأله أن يحجر علي فيه » فقال الزبير : آنا شريكك في البيع » وأتئ علي 
عثمانَ » فذكر له » فقال عثمان : كيف أحجر علئ رجل في بيع شريكٌة فيه الزبيرٌ ذ؟!). 

قال الشافعي : فعليٌ رضي الله عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه » والزبير رضي الله عنه لو 
كان الحجر باطلاً. . قال :لا كر هن الغ ع وكذلك عكغان ن كليم يعرف الجر 
حديث صاحبك . اه بيهقي . قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲/ 01 ) : استدل به 
على الحجر بالسفه » واحتج الشافعي على ذلك بما رواه من حديث أبي يوسف القاضي ٠‏ وساق 
الحديث . 

(۳) أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١۸١١‏ ) في الأيمان 
والنذور » والبخاري ( 6037 و0074 و7074 ) في الأدب »› والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
۲/١ (‏ ) في الحجر . في قصة ابن الزبير » حيث قال : ( والله لتنتهينَ عائشة رضي الله عنها › 
أو لتحجرة عليها +:فقالت : أهو قال هذا ؟ فقالوا : نعم » فقالت : هو لله عليّ نذر أن لا أكلم 
ابن الزبير أبداً » فاستشفع ابن الزبير إليها حتئ طالت هجرتها إيَاه » فقالت : والله لا أشفع فيه 
أحداً » ولا أحنث في النذر الذي نذرته » فلمًا طال ذلك على ابن الزبير كلّم المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود ء فقال : أنشدكما الله لما أدخلتمانى على عائشة رضى الله عنها ١‏ 
فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » أندخلُ ؟ فقالت عائشة : ادخلوا » فقالوا : كنا 
قالت : نعم ٠‏ ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير » فلمًا دخلوا دخل ابن الزبير = 


۳۹ كتاب الرهن 


عم + ولي التابعين : شرح » وعطاء ٠‏ وفي الققهاء الوم ال وهل 
الشام » وأبو يُوسفَ > ومححدٌ رحمهم الله : 


ا 7 . و و ر 
وفال او ج رة الله + ( لا يُعَادُ عليه الحَجرٌ إذا سم إليه ماله بعد حمس 
وعِشرينَ سَنةَ » سواءٌ جد منة إفسادٌ المالٍ والدّينٍ أو أحيهما ) . 


2 


دليلنا ARE‏ تعالیٰ : #قَإن کان الى عله لحن سَفِيهًا أَوْصَعِيِمًا أو لد يسيع أن ييل هُوَ 
فلملل ولي اَل [البقرة : ۲۸۲] . 


قال الشافعئٌ رحمّة الله : ( والسفيةُ : هو المُفسدٌ لماله ودينه » والضَّعيفٌ : هو 
الصبئ والشيحٌ الفاني » والذي لا يُستطيعٌ أن يُملّ : هو المَجنونُ » والسفية : اسم د 
1 0 فاا قولهُ تعالیٰ و انيه کی [البقرة : 147]. . 3 
اليهود والنصارئ ٠‏ وقيل : أراد المُنافقينَ ٠‏ وقول تعالئ : : ولا موأ الشقهة توگ ) 
[الساء : .]٠‏ . قیل : أراد به النساءَ » وقيلَ : اا ار انول ع وعد : 
3 آتولگ4 ٠‏ أي : أموالهم » كقوله تعالی : « وآ تاوا تولك ییک باإكيلل) دير . 


1 


۸ أي : أموال تعضكم ) . ودل علئ ما ذكرناة : ما رُويّ e‏ 


ت 


أصابة في عقدته“ ضَعفٌ › فأتی أَهلَهُ التب يلل > فسألو أَنْ يَحجُرَ عليه » فقالَ لَهُ 


= الحجاب » فاعتنق عائشة » وطفق يناشدها ويبكي » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا 
ما كلمته وقبلت منه » ويقولان : إن رسول الله ية قد نه عمّا قد علمت من الهجرة » وأنه 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج . . 
طفقت تذكرهما وتبكي » وتقول : إني قد نذرت » والنذر شديد » فلم يزالا بها حتئ كلمت ابن 
الزن ت امع في رها ذلك ار و ثم كانت تلاك رها ذلك بعل ما اعت أربعين 
رقبة » ثم تبكي حت تبلَّ دموعها خمارها رضي الله عنها ) . 
قال البيهقي . : فهذه عائشة رضي الله عنها لا تنكر الحجر » وابن الزبير يراه » وقد كان 
الحجر معروفاً على عهد رسول الله َة من غير أن يروئ عنه إنكاره . 

» العقدة : الحبسة في النطق » وهي حالة خلقية تنشأ عن قصر في حَكمة اللسان » وتحدٌ حركته‎ )١( 
. ]۲۷ : ومنه قوله تعالئ عن حكاية دعاء موسئ عليه السلام : 8 وََحَثُلْ عُقَدَةَ ين لَسَانِ4 [طه‎ 
وفي الكلام : الصعوبة والغموض . وفي علم النفس : ظاهرة تتولد من الكبت » > فتصبح ذأ‎ 
. وجود مستقل‎ 


باب : الحَجْرٍ م 
البيئ بل : « لآ تبع » » فقالَ : إن لا صر » فقال يكل : « مَنْ بَايَعتَهُ. . مَل : 
خلابَة » ولي الخِيَارُ ثلاث »“ . 

فلو كان الحَجرُ لا يجورٌ على البالغ ء ١‏ اکر هئ ل عل سق ٠‏ وا 
يُجِبْهِمْ إلى الحجر عليه ؛ لاله َحتمِلٌ أَنَّ الذي كان يُعْبَنُ به مما يتغابنٌ النانٌ بمثله . 

ويدلٌ علئ ما ذكرناة : إجماعٌ الصحابة رضي ال عنهُم وأرضاهم و 
شام ب عرو » عَنْ أببو » ڪن عبد ال ين حفر : ( أنه ا شترئ أرضا سب بسينَ ألفَ 
درم » وعنَ فيها » » فلقيّ عثمانُ علياً رضي الل عنهما » فقالَ له : لِم لا تحجز علئ 
أبن أخيكَ - وفي بعض الأخبارٍ : أ عثمانَ قال : ما يَسؤني أَنْ تكونً لي بتعلىٌ فر 
عب ارين جعفر يِن ذلك » ومضئ إلى الزبير » فَأَعلّمةُ بذلكَ ٠»‏ فقال الزبير 

شَرِيكُكٌ فيها ٠‏ فأنئ عليٌ عثمانَ رضي الل عنهما » وقال لَه ut‏ 
جعفرٍ » فقالَ "كنت ابعل كن شر يكة E‏ . وإِنّما قال هذا في الزبيرٍ ؛ 
لاله كان مَعروفاً بِجَودةٍ التجارة والتَبصر" فيها » فدلٌ على : أَنَّ الحجرَ جائرٌ عندهم . 

وروي : (أَنَّ عائشةً رضي الله عنها كانت تنفقٌ نَفْقَةَ كثيرة » فقالَ أبن الزبيرٍ : 
لهي عاض 4ن عقون عليه شلنيا للق فلك أن ل تكلم عد فأناعا اده 
الزبير » فأعتذرٌ إليها » فكمَّرتْ عَنْ يَمينِها وكلَّمبْهُ )”© . فلم بكر عليه أحدٌّ . ونقولٌ : 


. سلف . لاخلابة : لا خديعة باللسان » وبابه كتب‎ )١( 
سلف نحوه » وأخرج الخبر من طريق ابن سيرين عن عثمان أبو عبيد في « الأموال » » كما ذكره‎ )۲( 
ونحوه أيضاً ما رواه عن عبد الله بن جعفر‎ » ) ٠١/۳ ( » عنه الحافظ فى « تلخيص الحبير‎ 
. في الحجر‎ ) 7١/5 (  ىربكلا البيهقي في « السنن‎ 
ارم م ار ةل فيت الزوع رامت الا زلا مهم له‎ ١. ميخ‎ 
. في( م) :( النظر)‎ )۳( 
أخرج خبر عائشة رضي الله عنها من طريق عوف بن مالك بن الطفيل بن الحارث  وهو ابن أخي‎ )€( 
. وغيره مطوّلاً . وسلف قريباً‎ ) ٠٠۷۳ ( عائشة لأمها -البخاري‎ 
ويعلم من هذا : ما ذكره الحافظ في « الفتح » ( 87/5 ) في الاستقراض : والجمهور على‎ 
» جواز الحجر على الكبير » قال الطحاوي : لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير‎ 
- إلا عن إبراهيم النخعي › وابن سيرين » ومن حجة الجمهور : حديث اين‎ ٠ ولا عن التابعين‎ 


۳۲ كتاب الرهن 
عائشةٌ رضي الله عنها بالغةٌ رَشيدةٌ » فكيف يُحجَد عليها ؟! 

ولأنَّ كُلَّ معنى لو قارنَّ البلوع. . مَنَعَ مِنْ تسليم المال إليه » فإذا طرا بعد البلوغ 
أقتضئ إعادة الجر عليه » كالمجنونٍ . 

فرع : [لا حجر علئ شحيح] : 

وأَنَا الشحيحٌ على تفسه جدّاً مم يسارو : فَهِلْ يُحجَّدُ عليه ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما 
الصيمّريٌ » الصحيمٌ : أنه لا يُحجَدُ عليه . 


فرع : [يعاد الحجر على السفيه بأمر الحاكم] : 

وإذا صارٌ مُبذراً بعد فك الحجر عنة. . فإنَّهُ لا يعي الحَجرَ عليه إلا الحاكمٌ » وبهِ 
قال أبو يُوسفَ . وقالَ محمّدٌ : يَصِيدُ بذك مَحجوراً عليه . وهو وَجة لبعض أصحاينا 
الخراشاكرة : 

دليلنا : ( أ علا رضي الله عن وأرضاءٌ سألّ عثمانَ رضي الله عنة وآرضاء : أن 
يحجرٌ على عبدٍ الله بن جعفر رضي الله عنهما ) » فد على : أنه لا يَصيدُ محجوراً عليه 
إلا بالحاكم . 


ے١‎ 


س 


ن الحجر بالتبذير مُختلفُ فيه ٠‏ فآفتقرٌ إلئ الحاكم كم" العلا ت 
بالحاكم ؛ لموضع الاختلافف فيه . 

وإذا حجر عليه. . لَّمْ ظز في ماله إلا الحاكم ؛ لاله حجر بت بالحاكم » فكانَ هو 
التاظر » كالحجرٍ على المُفلس » ويُستحجٌ أن يُشهدَ الحاكم على ذلك » ويأمرَ ماديا : 
ألا إل الحاكم حَجَرَ على فُلانٍ ؛ لثلاً يَعْتَرَ الاس بمعامليه . 


عباس : أنه كتب إلى نجدة : ( وكتبت تسألني متئ ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت 
لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس . . فقد 
ذهب عنه اليتم ) . وهو وإن كان موقوفاً » فقد ورد ما يؤيده . 

010( في ( م ) : ( کمن به ) . 


باب : الْحَجْرِ زغرف 


وإذا باع أو أشترئ بعد الحَجرٍ . . كان ذلك باطلاً » فإِنْ حَصل لَهُ في يد غيره مال . 
أسترجعةٌ الحاكم إِنْ كان باقياً ٠‏ أو أسترجع بِدَلَهُ إن كان تاف » وإِنْ حَصل في يده مال 
لغيره ب ببيع أو غيره. . آستردةُ الحاكمٌ منة » ورك على مالكه » وإن بَعَهُ غير شيئاً ‏ أو 
قر إن » يِف في بدو ٠‏ أو أله . فته لا يَجِبُ ب عليه ضَمائةُ » سواء عَلِمَ بحَجره 
أو لَمْ يَعلّمْ ؛ لاله إِنْ عَلِمَ بحجره. . فقد دحل على بصيرة إن له عل فة .. فقد 
قوط حيثُ بايمَ مَنْ لا يَعلّمُ حالَهُ . ولا لزم ذلك إذا فك عنة الحَجِرُ ؛ لان الحَجرَ عليه 
لحفظ ماله » فلو ألزمناةٌ ذلك بعد الحجر. . لبَطلّ معن الحجرء وهذا في ظاهر 
الحكم . وهَلْ يِلرّمُهُ ضَمانُْ فيما ينه وبِينَ الله تعالئ ؟ فيه وجهانٍ . حَكاهُما في 
« الإفصاح » 

أَحدُهما : يَلرَمْهُ ذلك » وبه قال الصيدلانئٌ ٠‏ والعثمانيئ ؛ لان الحجرَ لا ييح لَه 
مال غيره . 

والثاني : لا يَلرَمُهُ . قال في « الإفصاح » : وهو الأصحٌ . 

وإِنْ غَصَبَ مِنْ غيره عَيناً . قلقت في يده ۽ أو لها في يده أو في يدٍ مالكها. . 
رَجبَ عليه ضَمانُها ؛ لأ السفية أَحسنُ حالاً ِن الصبيّ والمجنونٍ ؛ لاه كلف , ثم 
ف أنَّ الصبئّ والمجنون إذا أتلفا على غيرهما مالاً. . وَجبَ عليهما الضمانٌ » فكذّلكَ 
ا 

إن أودعَه رَجل عَيناً » فأتلفها. . قَهلْ يَجِبُ عليه الضَّمانُ ؟ فيه وجهانِ : 

اا : لا يجت له ضَعانها ؛ لأنَّ صاحبها عَوَضّها للإتلافي بتسليمها إليه . 

والثاني : يَجبُ عليه الضمانُ ؛ لأَنَّ مالكها لَمْ يَرضَ بإتلافها » فأشبة إذا غَصَبهُ 
إِيَاها » أو أَتلفها . 

و إِنْ تلفت في يده بغير تفريط . . لَمْ يَلرَّمْهُ ضَمائها ؛ لأَنَّ غير المَحجور عليه لا يَرَمُهُ 
ذلك قال تهجو عليه و2 


۳٤‏ كتاب الرهن 


وإ أَقَوَ لغيره بعين في يده أو دين في ذِمّته. . لَمْ يَلرَمْهُ ذلك في الحالٍ » ولا بعد 
وا ا ا ال وال ا ا 
ماله . 


فرع : [صحة طلاق ومخالعة السفيه] : 
وإ طلّقَ السفية » أو الع . . صح طَلاقَة » وخ 0 
إليه ل وله » فإِنْ سلَّميْهُ إليه ٠‏ فتلِفَ في يد » أو أتلفة.. وجب عليها 


ضمانة » كما قلنا في البيم ا راقع نر ل ان إلى السفيه » 
فل اله ٠‏ فهل تبر أ؟ فيه وجهانٍ : 


ر 


اها راا لو ست انرا الان إن السو ادن سيد 
اا ا م مل الق هدا نذهتا وب قال عاقة أل 
العلم . 


0 0 00 18 2 4 و 
وقال أبن أبي ليل » والنَّحَعيٌ » وأبو يُوسفَ : لا يصح طلاقةٌ وخلعَةُ . 


عط 


دليلنا : قولهُ تعالئ : ل الى يتان نا 
ولم يُفرَقْ بِينَ | لسفيه وغيره » ولأنَّهُ يَستفيدُ بالطلاق ٠‏ فل إن كان قبل الدخول. . رَجَعَ 
إليه نِصففُ المَّهِرٍ » وإ كان بعد الدخول. . سَقطث عنة التفقةُ والكسوةٌ والمصالحٌ › 


مسا روفي أو وَ نسي بحسن سن © [البقرة : 779] . 


كه مس سمس 


ويحصلٌ ذلك لَه بالحُلع وما بَذْلّث لَه . 


فرع : [نكاح المحجور عليه] : 

ولا يَصِحُ نكاحة بغير إِذنٍ الول ؛ لان النكاح يَتضمّنُ وجوب المالٍ » فَلَّمْ يَصِعّ 
بغير إذنٍ اللي . ون أحتاج إلى النكاح . . فالوليئٌ بالخِيار : إِنْ شاءَ. . وجه بنفسه , 
وتّولَى العقدَّ » وَإِنّ شاء. ل 0 انما حَجَرنا عليه 


لحفظ ماله » بخلافي الصبيّ . وهل لَهُ أن يأدَنَ لَه في النكاح مُطلقا 


2 
4 


المرأة » أو تقدير المَّهر ؟ فيه وجهانٍ : 


- 
11 


“و 
> أو ت يمور يقر إلى تعيين 


والثاني : لا يجوز حت تئ يعن له لَه الولئ المرأة » أو القبيلة والمَهرَ ؛ لأنّهُ رما تر 
اد جة تعر N E‏ ار يعار 
المَهرَ في كسبه » فلا يُودّي إلئ إخراج شيءِ مِنْ مال السيّد . 

وَإِنْ تزوّجَ السفية بغير إذنٍ الوليٌ » ودّخلَ بها. . فما الذي يَلرَمُهُ ؟ 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 7070] : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدّها : لا يَلرَمُهُ شيء » كما لو أشترئ شيئاً بغير إذنِ وليه وأَتلفَهُ . 

والثاني : يَلرَمُهُ مَهِرٌ المثل » كما لو جَنئ على غيره . 

والثالت : يَلرَمُهُ أقنُ شيء يُستباح به ال م“ ؛ لان الئِضم لا يُستباح بالإباحة . 

وأا البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : فقالوا : هيّ علئ وجهين : 

أَحدُهما : لا يَلرَمُهُ شية . 

والثاني : يَلَمُة مَهِرُ المثل . 


: [إذن الولي للسفيه] : 
ا 


ا وإ أَذِنَلهُ الول في البيع والشراء » فباع و أشترئ. . فَهِلْ يَصِحُ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدهما : يصح » كما يَصِحُ التكاحٌ إذا أَذْنَ لَه فيه . 


أو 


والثاني : لا يصح ا ءَ يَخْتلِفٌ حُكمُهُ ساعةٌ » فساعة ؛ لاه قذ يزيد 


٠ 5 0‏ فأفتقرٌ | PETE‏ ان لاضن لمال 
سواق وينقصُ 
لاغيرٌ » وهو مَحجورٌ عليه في المالٍ » بخلافي التكاح . 


)١(‏ قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/ 505 ) : اختلف الناس في البضع : فقال قوم : هو الفرج 


غرف كتاب الرهن 


فرع : [حَلِفُ وح المحجور عليه] : 

وإ جلف . أتعقدث يَميئهُ » فن حَنت كثَّرَ بالصوم » ولا يُكفْرُ بالمال ؛ 1 
مُحجورٌ عليه في المالٍ . وإِن أحرم بالحج . . صح إحرامّةُ ؛ لأنَّهُ مِنْ أهل التكليفب , 
فن کان فرضاً . . َم منغ ِن إتمامه » وأَنِْقَ عليه ِن ماله ما يحتاج إليه » إن كاد 
تَطوعاً » فن كانت ن تفقتة على إتمامه لا تزيد على تفقةٍ الحَضَرٍ . . َم جز تحليلة » وإِنْ 
كانت تزید علئ تفقةٍ ة الحَضَرٍ ‏ فن كانَ ل كسب » وقالَ : آنا ّم التفقة بالكشب. م 
يُحلّن » ون لَمْ يكن لَه كَْبٌ. . حَلَّلهُ الول » ويَصِيدُ كالمُحصَرٍ » فيتَحلّلُ بالصوم 
دود الذي ؛ لاله مَحجورٌ عليه في الما . 


فرع : [قبول استلحاق المحجور عليه] : 
وان ا ع ع ا Tg‏ 
وإِنْ أقرَ بنسب مَنْ تَلرّمُهُ تفقتة. . لم ين فق عليه من مالو » بل ين ينف عليه مِنْ بيت المال . 
نْ وجب له القصاص . ل ؛ لأنّ القَصِدَ منة التَشَفّي » وإِنْ عَمَا عنهُ على 
مال. . ا ل ا تن 
القصاصُ لا غيرَ. . صح عَفُوهُ . وإِنْ قلنا : إِنَّ الواجب اح الأمرين. . لَمْ يَصِحّ عَفُوهُ 
عَنِ الما . 

وإنْ قر بجناية العمدٍ. . صح إقرارهُ ؛ لأنُّ غير مهم في ذلك » فَإِنْ أَرادَ المُمَوُ لَه 
العفو على المال. . قال الطبريُ : فإِنْ قلنا : إل موحت العم لقو . تيت الماك ؛ 
أن الذي تبت بإقراره هو القتلُ أَوِ القطمٌ دون المال » ون قلنا : إنَّ مُوجَبَهُ أحدُ 
الأمرين. . فَهلْ يعبت المالُ ؟ أختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالعبدٍ إذا قر بالسرقة. . فإنّهُ يُقبل في القطع » وهل 

يبل في المال ؟ فيه قولانٍ . 

ومنهم مَنْ قال : له خد الما » قولاً واحداً ؛ لن الواجب أَحدُهما هما له سهب 

قه 


وك واحدٍ منهّما بِدَلٌ عن الآخرء ولا ببسي واد 
خكمانٍ : 


| 


وأمًا السرقة : 


باب : الحجر خرف 

أحدُهما : القطمٌ لل تعالئ . والآخرُ : للآدميّ » فجارٌ ثبوثُ أحدهما دون الآخر . 
ولهذا : لو شَّهدَ رَجِلّ وأمرأتانِ على السرقة. . ثبت المال دود القطع » ولو شهدا على 
الل 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالصبيٌ . 

ومنهم مَنْ قال : يصح » قولاً واحداً . 


قال الطبريٌ : وهو الصحيح ؛ لأنَّ الصغيرَ لا حكم لقوله › ولا يصح شيء مِنْ 
إقراره » بخلافي السفيه , فإِنَّهُ َصِحٌ إقرارٌهُ بالنسب . 


فرع المي انا 2 

المرتدٌ إذا قلنا : إِنَّ مِلكَهُ باق على حاله”"©. . فإِنّهُ مَحجورٌ عليه فيه . وهل يَفتقِرُ 
إلى حجر الحاكم ؟ فيه قولانٍ . 

فإذا رّالتِ الوَدّةُ. . فإنّهُ لا يمك الحَجِرُ عنهُ إلا بحُكم الحا 
بالحاكم » فلم برل مِنْ غير حُكمه . 


ا 
71 
2 
ما * 


. في( م) :( يثبتاه)‎ )١( 
في(م):(ماله).‎ )0( 


كتاب الصلح 5١‏ 


0 الكتاثِ » والسنَّةٌ » والإجماعٌ : 


ئا الكتاث : فقول تعالئ  :‏ إن ايان ب الْمْمني افتكثرا صلخو يتا 4 


[الحجرات : ۹[ i‏ 7 تعالئ بالصّلح ب بِينَ المؤمنين . 


وقولهُ تعالی : وَإِنِ أنه حَافَتَ من بعلا مورا أو إعَرَاضا لا جاح ممما أن يُضْلِحَا 


0 ع لا وا 02 ا ا [النساء : 4؟١]‏ . 


)01( الصّلح والإصلاح والمصالحة والاصطلاح ‏ لغة - : قطع الخصومة وإنهاء المنازعة » مأخوذ من 


(۲) 


صلح الشيءٌ ‏ بفتح اللام وضمها صلوحاً ال اوھ خلاف الاد وی فی ديك 
النعمان بن بشير عند البخاري لا ب ملا : « ألا وَإِن في الجسد مضغة إذا 
لق “فلح الحا له + + وقال الشاعر دن بحن الظويل. : 

وكيفف بأطرافي إذا ماشتمتني 20 وما بعد شتمالوالدين صلوح 

والصلاح : هو الخير والصواب ٠‏ يقال : صالحته مصالحة وصِلاحاً » والصّلح : التوفيق » 
يذكر ويؤنث » وقد اصطلحا وتصالحا واصّالحا . وهو صالح للولاية : له أهلية القيام بها . 

و شرعاً ‏ : عقد يصلح به الملك » وقال الرافعي : عقد ينقطع به خصومة المتخاصمين . 
قال الغزالي في « الوسيط » ( 44/54 ) : قال بعض الأصحاب : لا يصح ولا يطلق لفظ الصلح 
إلا بعد تقدم خصومة . 

وعقّب العمراني ‏ أعائ الله درجته » كصاحب ١‏ المهذب »- باب الحجر يباب الصلح ؛ لأن 
المحبوس يسأل الصلح بحسب الإمكان ؛ لأنه يرئ نفسه في أضيق مكان . 

والصلح أنواع : صلح في الجراح كالعفو على مال » وصلح بين الفئة الباغية والعادلة › 
وصلح بين المتغاضبين » وصلح ب و ا 

بين الزوجين عند الشقاق » وصلح في المعاملة لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في 
الأملاك أو في المشتركات › كالشوارع . 
في (م) : (يصًالحا ) » وهي قراءة غير الكوفيير, من العشرة . انظر «البدور الزاهرة » 
(ص/86). 


وقولة تعالئ  :‏ وَإِنْ خفتم شقاف بننہما فابع ٹوا حَكَما د اھا و ن اهما إن 
بیدا إصَلنحا يُوَوْقٍ اله بَا € [الساء : ه*] 


فدّلتٌ هذه الآبات عل جوا الصلح . 


وأا الشُنّهَ : فرَوئ بو هر رضي الله 3 سد : « لصح جائ بيْنَ 


ذا ثبت هذا : فإنَ الصّلحَ فرَعَ على غيره » وهو ينقسمٌ إلى خمسة أقسام : 


[أَحدُّها] E a‏ 
بها » ٠‏ فيِصالحَهُ مِن ذلكَ على عَينِ أو دين . ٠‏ فهُذا حُكمُةُ كم ما لو أشترئ منة 
SS‏ ني لیم بویا » دیاز ساز وای 
و الو ران يت في البيع مِنَ الخيارٍ ؛ لان ذلك , بي بلفظ الصّلح . 
اعا لاقت ل ااا ل 
.. لَمْ يَصِحَّ ع الصّلحٌ فيه » كما لا يَصِحّ في بيع الدّينٍ بالدّينِ . وإ صَالحَُ 
سرام م . صَحّ الصّلحٌ » إذا كان الدَينْ مما يَصِحُ 


(1) أخرجه من طرق عن أبي هريرة وبألفاظ متقاربة أحمد في « المسند » ( 777/75 ) » وأبو داود 
٠٠۹١ (‏ ) في الأقضية » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 1۳۸ ) في البيوع » وابن حبان في 
« الإحسان »( ٥٠۹١‏ ) في القضاء » والدارقطني في « السنن »( ۳/ ۲۷ ) في البيوع » والحاكم 
في « المستدرك » ( ٤4/۲‏ و ٠)٥١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ »؛ ( ٠١ - ٦٤/١‏ ) في 
الصلح . قال ابن كثير في « إرشادالفقيه » ( 7/ ٠٤‏ ) : بإسناد حسن . وفي الباب : 

عن عمروبن عورف المزني أخر جه الترمذي (؟7”6١‏ ) » وابن ماجه ( 5707 ) في 
الأحكام . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وعن عمر بن الخطاب - في كتابه لأبي موسئ - رواه الشافعي في ١‏ الأم » ( ١197/7‏ ) › 
والبيهقي في « السنن الكبرئ »10/1 ) » وفيه : ( والصلح جائز بين الناس » إلا صلحاً أحلّ 
حراماً » أو حرّم حلالاً ) . وسلف . 


كتاب الصلح €۳ 
أخذ العِرّض عنة » وإِنِ آفترقا عَنِ المجلس قبل قبض العين”"©.. فهل يَصِخ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يَصِعْ ؛ لأنّهما أفترقا ء العِوَضضٌ والمُعوّضُّ في ضَمانٍ واحدٍ » فلم 
يصِحّ » كما لو صَالحَهُ مِنْ دين على دَينٍِ » وتفرّقا قبل القبض . 

والثاني : يَصِحُ ٠‏ كما يَصِحٌ في بيع العين بالدَّينٍ . 

القسمُ الثاني : صلخ هو َر على الإجارة » وهو ر : أن يدعي عليه ينا في يده » أو 
ا ل ل 
مده م مد » فيص ذلك ويَملِكُ لمق ما أدّعئ عليه به » وملك امَو له منفعة 
الذار أن الضف كما لر اتتاجن مه الك + وط فة ها تقرط في الإجازة عل 
ما يَأتي بيائها في موضعها إِنْ شاءَ الله تعالئ . 

القسمٌ الثالثُ : صلع هو فَرِعٌ على الإبراء والحَطِيطَةٍ » وهو : أن يدعي عليه لفاً في 
متو » فيقِرَ لَهُ بها » فَيُصالحَهُ على بَعضها . 
RS‏ 

0 ا ل 0 لحقٌّ ا ا 
علن أن أسقط علق الكسسن ون الأخر. ل 
باطلاً » وكا لصاحب الألف المُمَّدُ ر له أن طالب بالكّمس ية الأخرئ ؛ لاله كفم إليه 
تع تبعل به نظا بق رط اجا O‏ لأف وال قران, 


القسم الثاني قزل : دقع إليكَ حمسن مق » وبري ِن تمس مث 0 
الذي کا الى : أدقغ إليّ حمس مئر »> وقد أبرائكَ مِنّ اكمس ية الأخر . . فال 


. ) في( م) : (العوض‎ )١( 
. ) في( م) :( بقي‎ )0( 
. ) في ( م) : ( صاحب ) . وفي نسخة : ( للذي‎ )۳( 


٤‏ كتاب الصلح 
هذا يجوز إذا لم يَدخل فيو حرف الشرطٍ » وهو قولة : عل أَنْ تبني » أو بشرط أَنْ 
ني ؛ لاله کان له حقٌّ » فأخذ بَعضَة » وأبراً م مِنّ البعض . 

وقالَ الشيحٌ أبو إسحاق في « المهذّب » : وإِنْ صَالَحهُ من ألفي على حمس مئ 
ففيه وجهانٍ : 1 

أحدُهما : لا يصح » كما لو باع الفا بخّمس مو . 

والثاني : يَصِخُ ؛ لأنّهُ لما عُقَدَ بلفظ الصّلح. . صارٌ أنه قالَ : أبرأتكَ مِنْ حمس 
مئةٍ » وأعطني حمس مثو . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۲۷۷] : إذا عى عليه لف وزم حال » > فأقد لَهُ 
بها » ثم صَالحَه عنها » على حمس مِئْةٍ . صح الضّلحُ » ولا لزم الأجل ٠‏ وال 
آگعی علي أت درم موججل» فأو بها ۽ ته صَالَحَة عنها على حمس مئ حالّة. 
يَصِحَّ الصّلحُ ؛ لاله جَعلَ الخَمسَ ممةٍ التي بَركها عوضاً للحلول » وذلكَ لا يجورٌ حذ 


العوّض عليه . 

إِنِ عى عليه أف رهم صِحاحاً . فق لَهُ بها » ثم صَالِحَهُ على حمس من 
مُكسَّرة. . قال المسعوديٌ [في «الإبانة ؛ ق/۲۷۷] : صم الصّلحُ » ولا رمه أخذ 
الك بل وبمك 1 كمه ون ا لذ ال ف ولا ع الإبراء 
منها . 


ولو عى عليه أف رمم مُكرة ‏ ا ويا امال طنها على مس ب 
صحاح . لي TT‏ 
الباقي » ولا تجوز المُعاوضة على الصفة . 

اا : صل هو فرعٌ علئ الهبة » وهر :أذ بتع علبودارا فير لبها 
فقالَ المُقَرٌ : أدفُ إليك نصفها » غل أن هكي نها ر قال الققدالة انع إلي 
نصمّها على أَنْ أَهبَكَ الصف الآخر. . فهذا الصُلح باط ؛ لما كرناةٌ في الإبراء . وإِنْ 


. ) في( م) : (يصلح‎ )١( 


كتاب الصلح Y0‏ 
قال المُقَدُ له 4 : دقع إليّ زصقها » ووهبتك الصف الآخر. . صَحَّتِ الهبة ll‏ 
م غ مو عل ر وإِنْ كاد بلفظٍ الصُلع » بان قال المُقِدُ للممرٌ له 
صالِخني مِنْ هذه الدار ينصفها. . فذكرٌ في « المهذّب » : أنها علئ وجهين : 


5-4 
08 


أحذهما : لا يځ ؛ لاه باع ماله بماله . 


والثاني عو نكر او الماع رام ا سخ ؛ لاله لكا عُقَدَ بلفظ الصُلح. . 
صارٌ كما لو قال : أدقع إليّ نِصمّها » ووهبتُكَ الصف الثاني . 

القسمٌ الخامسيٌ : صلخ هر فرع علئ العارئة » بان يعي عليه كار في يدو » فأو ل 
بهاء ثم قال الحم َه للمُِرٌ : صالِخني عَنْ هذه الدارٍ بشكناها سن سند » فقالَ المُقٌِ : 
صَالحيُكَ . . صم الصّلخحٌ » ويكونٌ كأنَّ المُمَو ر له أعارٌ الجُقِرَ أن يَسكتَهاسنة . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۲۷۸] : وللمُمَرٌ لَه أن يَرجِعَ في عاريّته . وذّكرَ في 
« المهذب » : أَنّها علئ وجهين : 

أَحدّهما : هذا . 


والثاني : لا ص ؛ لأنّهُ أبتاعَ دارَهُ بمنفعتها . 


سال : [الصلح عن الموروث] : 

قال الشافعئٌ رحمّةُ الله : ( فإِنْ صَالحَ رَجِلٌّ أخاءٌ عن مَوروثه » فإِنْ عَرَفا ما صَالحَهُ 
عليه بشيءِ يجورٌ في البيع. . جار ) . وهذا كما قال : إذا وَرِتَ الرجُلانِ مِنْ أبيهما . 
أو أخيهما مالا » فصَالحَ أحدهما الآخَرَ عَنْ تصيبه » فإِنَّ هذا فرع للبيع » فإذا شاهدا 
التركة » وعَرَفا العِرَضَ. . صح الصّلحُ » كما لو أشتراهٌ بلفظ الشراء . 


فرع : [المصالحة على غير جنس] : 
إن صَالحهُ عنٍ الدراهم علئ دنانير » أو عَنِ الدنانير على دراهم. . فإِنَّ ذلكَ 
صَرْفٌ » ويُشترطٌ فيه قَبْضُ العِرّض في المجلس > كما قلنا في ( الصرفي ) . 


٤‏ كتاب الصلح 


فرع : [المصالحة عما أتلفه] : 

إذا تلف عليه ثوب » أو حَيّواناً قيمثهُ ديناڙ » قاقر لَه بو » ثم صَالحَة مِنْ ذلك على 
أكثر منة . . لَمْ يَصِحٌ الصلح . وقال أبو حنيفة : ( يَصِځ الصلح ) . 

دليلنا : أَنَّ الواجب في َمّتَهِ قيمةٌ المُتلف » فَلَّمْ يَصِحّ الصّلحُ على أكثر منهُ » كما لو 
غَصَبَ منة ديناراً » ثم صَالحَةُ على أكثر من . 

وإ صَالحَهُ عَنْ قيمة الحَيّوانِ بض » وجَعلّهُ مؤجّلاً. . لَمْ ينأل العِرّضٌ » ولَمْ 
يصح الصّلحٌ . وقالَ أبو حنيفة : ( بصخ ) . 

دليلّنا : أَنَّ الواجب هو دينٌ حال في ذْمّته » فإذا كان العوّضُ عنهُ مؤجّلاً. . كان بيع 
الذَينِ بالدّينِ » وذلكَ لا يجورٌ 


2 


وإ أدّعئ عليه مالا مجهولاً » فأقَدٌ لَهُ بو » وصَالحَهُ عليه بعِرّض. . لَمْ يَصِمّ 


الصّلحٌ 


. وقال أبو حنيفة رحمّة الله : ( يصح ) . 

دليلنا : أذ ذلكَ مُعاوضة » ولهذا ينبت بالشّقص فيه الشّفعةُ » فلم يَصِحّ في 
المجهول ٠‏ كالبيع . 

قال الشافعيئٌ رحمَةٌ الله : ( فإذا أدّعئ رَجلٌ على جل شيئاً مُجْملاً » فاق لَه بو » ثم 
صَالحَهُ عنه على شيء . . صح الصّلحٌ ) . 

eS‏ ا 


وٳِنِ أدّعئ عليه عَيناً في يده » أو دَيناً في ذمّته » فأنكرةٌ هُ المُدّعئ عليه » ثم صَالَحةُ 
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عينٍ » > أو دين في ذِمّته. اه يصح الصّلحُ بلا خلافي على المذهب ؛ لأنَّهُ بتاع 


0 


كتاب الصلح ۷ 


ال اس ووه الي 0 
يَصِخُ صُلحٌ الحَطيطة . . فهلْ يَصِحٌ هذا الصّلحُ ؟ فيه وجهانٍ . حَكاهما في 

« الإبانةٍ » [ق/۲۷۸] : 

أحدُّهما : لايَصِحٌ الصَلح ؛ لله صل على الإنكارٍ » فَلَمْ يَصِحّ » كما لو ادع 
عليه ینا فى يده + فانک 

والثاني : يصح » والفرقٌ بيتهما : أن في صُلح المُعاوضة چ نو 
العِرّضين برضا المُتعاقدين » وليسَ العينٌ المُدّعئ بها ثابتة للمُدّعي حب يأخدّ عليها 
عِرَضاً » وهاهُنا هو إبراءٌ » فلا يَحتاج إلى رضا صَاحبهِ . هذا مذهبنا . وَإِنَّ الصلحَ على 
الإنكار لا يصح . 

وقالَ الثورييٌ » وأبو حنيفة وأصحايةٌ رحمهم الله : ( يَصِحُ الصّلحٌ على الإنكارٍ ) 

وقالَ أبنٌ أبي ليلئ : إِنْ أنكرة. . لَم يَصِحَ الصّلحٌ » وإِنْ سكت. . صم الصلح . 

دليلنا : قولهُ تعالن : « ( ولا تاوا ولي بتکم اليل » [البقرة : 184] . والضّلحُ على 
الإنكار ِن آل المالٍ بالباطل ؛ لأَنَّ مَنِ أأعى على غيره دارا في يده » وأنكر ذلك 
المُدّعئ عليه » نم صَالِحَهُ عنها برض . . فقدٍ أبتاع مالَهُ بماله » وهذا لا يجورٌ . 

وو لو ل ا ا 


لمُسْلِوئِنَ إلا صُلحَا حَوَمَ حَلا SS‏ 
کیو كاذنا :أو 0 ولي الصّلحٌ الذي يُصَالِحٌ به 

حرام عليه » ون كانَ صادقاً.. فإِنَهُ ا أخذ عة 
بالصّلح . . فالصّلحٌ د يحرم عليه الباقي الذي كان حلالا 5 » فوب أن لا يجوز . هكذا 
کر الشيخ أبو حامدٍ ؛ لأ ابيع لا يجوز مع الإنكار » وهر آذ يدعي عَيناً في يل غيره » 
فيُنكرَهٌ » فيَبيعَها منْ غيره. . فإ البيعَ لا يصح » فكذّلكَ الصُلحٌ . 


لم أجده بسياق المصنف . ويدل عليه ما سلف قريباً : عن أبي هريرة » وعمر » وعمرو بن 
عوف المزني 


إذا ثبت هذا : فأدّعئ على رجل ألفآ في نو » فأنكرة عنها نّ المُدّعيَ أبر 
منها. . صَكَتٍ البَراءةٌ » وهَّلْ يُشترط في صِكَةٍ البراء ة القبول ؟ على وجهينٍ يأتي 
ذكرهُّما فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى » وإِنَّما د ميقت القراءة غلن GU VEEN‏ لمث 
بمعاوضةٍ . 

وإِنِ آدّعئ عليه أَلفاً في تو ٠‏ فأنكره عنها . ٿه صَالَّحَهُ على بَعضِها › 
ذلك + وآبرآة عن الح الذي علي . قال الشافمي رحتة ل ( فالطلخ باط » 
والإبراءً لا يلرم ) . فأمًا الصَّلحٌ 0 ؛ لاله صلخ على إنكار » وعلئ المُصالح رذ 
ما أَخدَه » وآمًا البراءء : فلا رم 4 ؛ له نما برأ برا بص وأستيفاء » وهو أن يَسلَم 

له ما أَحَدَهُ » فإذا لم يسلَم [ له ذلك . . لم تلم البواء 6 هذا إذالَمْ يعلم المُدّعي بفساد 
ا ا ا ا الا . وهذا كما نقول في 
رَجل : أشترئ عبداً شراءً فاسداً » فقالَ البائعُ م للمشتري : أعتق هذا العبد » ولم يَعلم 
البائم بفسادٍ البيع » ٠‏ فأَعتَفّهُ. . قال الشيخٌ أبو حامدٍ ا 
يأمرْهُ بإعتاقه عَنْ نفسه » وإِنّما مره أَنْ يَعتِقَهُ بظنٌ أنه قَدْ مَلَكهُ بالشراء » ون عَلِم البائ 
بفساد البيع » فَأَمرَ المشتري بإعتاقه » فأَعتقةُ. . صح التق . 

وإِنِ أأعى عليه ألا في دمه » فار لَه بها » فصالحة عنها صُلحَ حَطيطة”“ » وأَب رأ على 
حمس ية » فإن قيض منها حَمسسَ مثو » وأَبرأُ عَنِ الباقي » ثم حرجت الكَّمسسُ مِئةٍ التي 
َد مستَحمَة. . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فإنّهُ يرج عليه بالكمس ية التي خڌهاء 
والإبراءٌ صحيخ ؛ لاه َم بره ليسلّم لَهُ ما فض MRS DLS‏ 
والإبراءٌ صادف حقَّهُ المُقََ بو فتقَدَ ذلك » ولَمْ يَتَعلَنْ بسلامة ما قَبَضَّهُ » وعدم سلامته . 


فرع : [صالحه على عوض بدلاً عن عين ثم اختلفا] : 
إذا ادع عليه غَيناً » فصَالحَةُ منها عل عرض » ثم أختلفا » فقال المدّعي : إِنّما 


إثما 


صَالحتٌ منها على الإنكارٍ » فالصلحٌ بَاطلٌ » ولي الرجوعٌ إلى ا ا > وقال 


. فعيلة بمعنى : مفعولة  : إسقاط ونقصٌ من الدَّين والسعر‎  ةطيطحلا‎ )١( 


كتاب الصلح ۲۹ 
المدّعئ عليه : لا » بل كنت أقررتٌ لك بها أَوَلاً ٠‏ ثُمَ انكرت » ته صَالحتٌ منها. . 
قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فالقولٌ قول المدّعي ؛ لأَنَّ الأصلّ هر الصلحٌ على الإنكارٍ الذي 
قَدْ عرف إلى أن تقوم البَينةُ بإقراره بها قبل ذلك . 


0 صكة التوكيل في الصّلح] : 
وَإِنِ أدّعى رَجِلٌ على رَجل حَنَاً » فأنكرٌ » فجاء جنب إلى المدّعي » وقالَ : أنتَ 
٠ E‏ فصالخني عليه. . فلا يَخلو : إِمَا أذ كو الو نانفا 
فإِنْ كان المدّعئ ديناً. . نَظرت : 


ن 


فإِنْ صَالحهُ عَنِ المدّعئ عليه. . صح الصّلحٌ ؛ ؛ لأنّهُ إِنْ كانَ أَذْنَ لَهُ في ذلك » فهر 
وكيلهُ » والتوكيلٌ في الصلح جاتر » وإِنْ لَمْ بول . ٠‏ فقد قضئ عَنْ غيره دَيناً » ويجوز 
للإنسانٍ أن يَقضي عَنٍ الغيرٍ دَينَُ بغيرٍ إذنه » فإذا ات الاي المال. . مَلكة , 
وأنقطعث دَعواهُ . وهل للأجنبي أَنْ يرجح على المدّعى عليه بما د فع ؟ يُنظرٌ فيه : 

فن صَالحَ عن بإذنه » ودقعَ بإذنه. . رَجَعَ عليه . 

وإ صالح بغير إذنه”"' » ودَقَعَ بغير إذنه » أو صَالحَ بإذنه » ودَقَمَ بغير إذنه. . لَمْ 
يَرَجِعْ عليه بشيء ؛ لانه مُتطوّعٌ بالدفع . 

وإِنْ صَالحَ الأجنبيَ ليكونّ الدّينُ لَهُ.. فإِنَّ الشيح أبا إسحاق قال : هَلْ يَصِعُ 
الصلحٌ ؟ فيه وجهانٍ . بناءً عل جواز ب بع الذي دن ر من بعر غلب و وق ابن 
الصبّاغ : لايخ » وجهاً واحداً . وإليه أشار الشيخ أبو حامدٍ ؛ لان الوجهين في بيع 
الدينِ مع الإقرار » اما مع الإنكار : فلا يصغ ٠‏ وها واحداً ٠‏ كبيع العَينِ المغصوبة 
ممن لا يَقدِرُ عل قَبضِها . ۰ 

SS‏ الدع 

عليه مُتِدٌ لك بها في الباطن » وقد وگلني في مصالحتِكَ ٠‏ فصالّحة عنة. . صَعّ 


. ) في نسخة : ( عنه بإذنه‎ )1١( 


۲0۰ كتاب الصلح 
الصلح ؛ لأَنَّ الاعتبار بالمتعاقدين » وقدٍ أنفقا علئ ما يجورٌ العقدُ عليه ء فإذا 
صالحة. . مَلَكَ المدّعي ما يأخذة » وأنقطع حف مِنَ العين » ومَلْ يَملِكُ المدّعئ عليه 
العينَ المدّعئ بها ؟ يُنظرُ فيه : 

فن كانَ قذ وكلَ الأجنبيَ. . مَلَكَ العينَ » وَإِنْ كان الأجنبئٌ قد دَفمَ العِوَضَّ مِنْ مال 
نفسه بإِذنٍ المدّعئ عليه. . رَجَعَّ عليه » وإِنْ كَفعَ بغير إذنه. . لَمْ يَرجع عليه ؛ لاله 
مُتطوّعٌ ؛ لاله إِنّما أَذنَ لَهُ في العقدٍ دون الدفع . 

وإِنْ كان المدّعئ عليه لَمْ يُوكُلٍ الأجنبيّ في الصلح. . فَهِلْ يَملِكُ العينَ ؟ فيه 
وجهانٍ : ١‏ 

[أحدهماة] الصو 2 4ل أنه ايكيا 6 

و[الثاني] : حكئ أبو علي في « الإفصاح » : نه يَملِكها » كما قال الشافعٌ 
رحمّةُ الله : ( إذا أشترئ رَجِلٌ أرضاً وبّناها مسجداً » وجاء رَجِلٌّ » فأگعاها » فإِنْ 
صدّقة. . رمه قيمتها » وإ كب » فجاة جل ِن جيران المسجدد افا > ص 
الصلحٌ ؛ لاله بَذلَ مالا علئ وجه اليد ) . وهذا ليس بصحيح ۽ لأ ليهو أن ات 
غيرّة بغيرٍ ولايد » ولا وَكالقٍ . ْ 

فعلئ هذا : يكونُ الصلحٌ بَاطلاً في الباطن » صحيحاً في الظاهرٍ . 

وكا اسان المذكورة في ال ف ا كد و الراك عل اعد عد 
عليه القيمةٌ ؛ لاله قد وقمّها » ويجورٌ الصّلحٌ عمًا في ذْمَةِ غيره بغير إذنه . 

وإِنْ قال الأجنبئ للمدّعي : المدّعئ عليه منك ذلك » ولكن صالخني ع“ 
أَدَّعيتَ لتكونً العينٌ لَهُ. . فهلْ يَصِحُ الصلحٌ ؟ قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۲۷۸] : 
فيه وجهان”" . 


)١(‏ في (م):(علئما). 
(۲) قال الفوراني في ١‏ الإبانة » : الصحيح : أنه لا يصح » كما لو صالح المدعئ عليه مع الإنكار . 
والثاني : يصح ؛ لأنَّ المتعاقدينَ تقارًا على أنه للمدّعي . 


كتاب الصلح 50١‏ 


وأا إذا قال الأجنبئ : أَنتَ صادق في دَعواك » فصالِخني لتكونّ هذه العينُ لي » 
إن قاد على أنتزاعها منة. . فِيَصِحُ الصلح » كما يَصِحُ أَنْ بتاع شيئاً في يدِ غاصب » 
فلن قَدَرَ الأجنبئٌ على أنتزاعها منة. . أستمّدَ الصلحُ » وَإِنْ لَمْ تقر على أنتزاعها. . كان 
َة الخيارٌ في فسخ الصلح » كمنِ أبتاعَ عَيناً في يد غاصب ولَمْ يدر على أنتزاعها . 

إذا تبت هذا : فإِنْ كان المدّعئ عليه قذ وگل الأجنبئَ في أن يُصَالِحَ عنة. . فهل 
يَصِحٌّ هذا التوكيلٌ وهذا الصلحٌ فيما بَينَهُ وبينَ اللرتعالئ ؟ أختلفَ أصحاينا فيه : 

فقال أبو العّاس : لا يجوز لَهُ الإنكارٌ ؛ لأنّهُ كاذثِ › 
يُوكُلَ ليصالح عن علئ ما ذَكرناة . 

وقال أبو إسحاق “ لآ يجوز لَه ذلك + بل رمه الإقرائ يد لضانعيه »ولا يجوز له 
الوكالةٌ للمصالحةٍ عنهُ إذا عَصَبَ العينَ ١‏ أو آذ شتراها مِنْ غاصب وهو يَعلمٌ ذلك . 

فما إذا مات أَبواهُ » أو مَنْ يرنه » وخلّف هذه العينَ لَهُ » فجاءَ رَجِلٌّ » فأگعاها » 
وأنكرّهُ > ولا يَعلمُ صِدْقَهُ > وخاف مِنَ اليمين » وخاف إن أََرّ بها للمدّعي أَنْ 
يأحذها. . فيجورٌ لَه أن يُوكَلَ الأجنبيَ في الصلح على ما باه ؛ لتزولَ عنة الشبهةٌ . 


فرع : [تردٌ العين المصالّحٌ عليها إذا كانت معيبة] : 
إذا صالحَ الأجنبئٌ عَن المدّعئ عليه بعِرّض بعينه » فوجدَ المدّعي بالعِرّض الذي 
قَبضَهُ مِنّ الأجنبيٌ عَيباً. . کا لَهُ ره بالعیب » ولا يَرجعٌ ببدَله عليه » ولكن بت ينفح عقدٌ 
الصلح ٠‏ ويَرجِعٌ إلى حصومة المدّعئ عليه » وكذلكٌ إذا حرج العِوّضُ مُستَحَفَاً » كما 
لو أبتاعَ مِنْ جل عَيناً » فوج فيها عَيباً » فرگها » أو حرجت مستَحمّة. لحن 
يُطالبهُ يدها . وإِنْ صَالحهُ على دراهمَ » أو دنانير في ذِمّته » تُه سَلَّمَ إليه راهم ا 
دنانير » فوجّدَ بها عَيباً » فردّها » أو خَرجث مستَحَقَة . . فلهُ أنْ يُطالبَهُ ببدّلها » كما قلنا 


في الببع... 


(1) في (م):(ليس له أن) . 


YoY‏ كتاب الصلح 


فرعٌ : [إقرار المدعئ عليه ليس صلحاً] : 
ون نِ اع عَيناً في يد رَجلِ » ٠‏ فأنكرّها المدّعئ عليه » فقالَ المدّعي : أعطيكٌ لف 


فو 


درهم » وأقِدّ لي بها > ففعل. . لَمْ يكن صُلحاً » ولَّمْ تلزم الألفُ » وِيَدَلَهُ حرام » 
وا م » وهل يكونُ إقراراً ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ في « العْدَةِ . 


ls 
اا عي رَجلٌ عل رجل كينا في نو » أو ينا في يدو » فأنكرة المدّعئ عليه » ثم‎ 
قال : صالخني عَنْ ذلك بورض . . لَمْ يكن ذلك إقرارا مِنَ المدّعئ عليه ؛ لأنَّ الصلحَ‎ 
قذ يراد به المُعاوضة » وقد يراد قطمُ الحُصومةٍ والدعوئ » فإذا أحتملهما. . لم تجعلة‎ 
إقراراً . وإِنْ قال المدّعئ عليه للمدّعي :بعش هنو العين + أو ملكي | إيَاها. . فحكئ‎ 
: الشيحٌ أبو إسحاق » وأبنُ ن الصبّاغ في ذلك وجهين‎ 


2 


سے 


أ 


أحدعها - وهو قول الشيخ أَبِي حامدٍ - : Es‏ 
بمعنئ واحل » فإذا لَمْ يكن فول : صالخني » إقراراً. .'فكذلكَ قولة : بعني 

والثاني : يكونُ إقراراً . وهو قول القاضي أبي الطيّب » ول اكرات رجام 
في « التعليق » غيرَهُ » وهو قول أبي حنيفةً رحمّة اله ؛ لأَنَّ قوله عق وملک 
ضكر وار بالل 


فا ا او 2 

إذا أخرج جَناحا“ أو روشا" إلى شارع نافلٍ. . نَظرت : فإِنْ كان لا ضر 
الان ٠‏ جار .ولا منغ ن الك ويه فال بالك وال رزاع .و أحمد + 
وإسحاق » وأبويُوسفَ » ومحمَّدٌ رحمة ال عليهم . 


)000 الجتاح الجانب 2 والمراد ما يمد زياد ة من سقف الذار عن خد الجدار انحو الشارع أو إل 
ما لايحلٌ له من هواء مُشاع . 
(۲) الروشن : الشرفة » ويقال لها : برندا » ومثلها الساباط » وسيآتي بيانه . 


كتاب الصلح Yor‏ 
الوص ا رتراك د رايد المسلمر e‏ 
فإذا منعةُ رَجلٌ مِنَّ المسلمينَ. . لَمْ يَجُرْلَهُ إخراجةُ » فإ أخرجة. . قَلِمَ » . 
دلیلنا : ما روي : ( أن هُمَرَ رضي الله عنة مر بميزاب للعبّاس , بن عبدٍ المطّلب 
وق الا شه فم سيوع نح بتلعه + تكرح إل الكادن رضي انا مه اد 
قلعت رفيولا ركه رسول ال يت قال غيد وا لاع م ا إلا ع 


ظهري 3 فصعد اعباس على ظهره وتَصبَهُ )37 1 


ا . . ثبت في الوّوشنٍ مثلة ؛ و الات ي وا 


وَالَوشَنَ ا ولا فرق بين N‏ ولد الناسَ يُخْرٍ جون اوا و 
رسول الله کی إلى يمنا هذا من غير إنکار ٠‏ فدلٌ على آله إجماع » ولال أرتفاق بما لم 


يَتعيّنْ عليه ملك أَحدٍ مِنْ غير إضرارٍ » فجارٌ كما لو مشئ في الطريق . 


بت حو ر ر كه . 1 0 و إل 
إذا ثبت هذا : وأحرج جَناحاً أو رَوشناً في شارع نافظٍ. . فة لا يَملِكَ دلك 


المكانَ » وار لسَبْقهِ إليه › فإنِ أنهدمَ رَوشنة أو هدمه » فبادره مَنْ 


E FS ٠. 4‏ و e‏ 2 م ي 0 0 
يجاذبة › ف تددش من إغادة الأول لم يكن للأوّلٍ منعة مِنْ ذلك ؛ لأنّ الأول 


› أخرج خبر عمر مع العباس من طرق البيهقي في « السئن الكبرئ »77/70 و77 ) في الصلح‎ )١( 
: ) 5١/9 ( » باب : نصب الميزاب وإشراع الجناح . قال عنها الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
من أوجه ضعيفة أو منقطعة . ولفظ أحدها : ( والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله يلا‎ 
بيده ) » وأورده الحاكم في « المستدرك » » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو‎ 
. ضعيف » وذكر ابن أبي حاتم : أنه سأل أباه عنه » فقال : هو خطأ‎ 

قال ابن التركماني في « الجوهر النقي  »‏ في « الخلاصة الغزالية » : لو أشرع جناحاً على 
شارع نافذ ولم يضرٌ بالمجتازين ترك : وهذا الأثر يخالف هذا ؛ لأن عمر أمر بالقلع » ولو كان 
حقَّاً لصاحب الدار لم يأمر به » فلما أخبره العباس : أنه ية نصبه. . ردّه ؛ لأن الإمام له أن 
يأذن في ذلك » ويقوم إذنه مقام جميع المسلمين . من « التجريد » للقدوري . 

الميزاب : المزراب » وهو أنبوبة من قصدير أو حديد ونحوه » تركب في جانب البيت من 
أعلاه ؛ لينصرف منها ماء المطر المتجمع فوق السقف . 

يستفاد منه : أنَّ من حقّ الطريق أن ترفع الشرفات ؛ ليمكن عبور الحافلات ذات الارتفاع من 
غير ضرر ولا إضرار . 


3 


Oo 


۲ كتاب الصلح 
كان أَحقٌّ به ؛ لسَبْقِه إليه » فإذا رال رَوشنة. . سقط حف » وکال لمَنْ سَبَقَ إليه » كما 
نقولٌ في المرور ف في الطريق » وإنْ أخرج مَنْ يجاذيةُ رَوشَناً نَحتَ رَوشَنِ الأولو. . 
جار » ولَمْ يكن للأوّلٍ منعٌةٌ مِنْ ذلك ؛ لاه لا ضَررَ عليه في ذُلكَ . وَإِنْ راد الثاني أَنْ 
يُخْرِج رَوشناً فوق رَوشَنِ الأول. . قال آبنُ الصبّاغ : فإِنْ كان الثاني عَالياً لا يضر بالمارٌ 
فوق رَوشَّنِ الأَوّل. ار ون كان ب الما فرق زور لار كلع ن دل 


كما لو أخرج رَوشّناً يَضدٌ بالمارّة في الشارع ٠‏ فَإنَّهُ يُمنعٌ مِنْ ذلكَ : 


فرعٌ : [حرمة الصلح على إشراع الروشن] : 

إن صَالحةُ الإمامُ » أو أحدٌ مِنَ المسلمينَ على هذا الجناح الذي لا يَضْدُ برضي . . 
لم يَصِعّ الصلحٌ ؛ لأنّ الهواء اب للقرار » فلا يجو أن ير بالعقد » ولان ذلك حن 
لمَنْ سَبَقَ إليه ٠‏ فلم يَجْزْ أن خد عت عليه عرض 4 كننا لا يجوز أن يوكد مه عفن 
ل لخر حال بوب 


فرع : [لا يجوز إشراع جناح يضر بالمارّة] : 

وإ را5 إخراج رَوشَنٍ أو ججناح إلئ شارع ناقلٍ يضر بالماة فيو. . لَه يَجْزْ » فإِنْ 
فعل. . قلع ؛ لقوله كلل : « لا ضَرَرَ ولاو » » ولأ ليس لَه الاتفاع الح 18 
نا قوضر غ الج + + بان يبي فيها 0555" » فكذلكٌ ليس ل له الانتفاع بالهواء بما 
يصو به عليهئ » فإِنْ صَالحَهُ الإمامٌ » أو بعضٌ الرعيّة على ذلك بعوّض. . لم يَصِعّ 
الصلحٌ ؛ لاله إفرادٌ للهواء بالعقدٍ , ولأَنَّ في ذُلكَ إضراراً بالمسلمينَ » وليسَ للإمام أن 
يَفْعلَ ما فيه ضَررٌ عليهم . 


)١(‏ العرْصة ‏ وزان الضربة ‏ : البقعة الواسعة بين الدور . لا بناء فيها » تجمع على : عراص 
وعرصات . 

(۲) الدكة : المكان المرتفع يجلس عليه » وهو المصطبة » معرّب » يجمع على : دكك » مثل : 
قصعة وقصع . 


كتاب الصلح همه" 


فرع : [تعتبر حاجة المارين] : 

وأمًا كيفيّةٌ الضرر : فإِنَّ ذلك م لال را رار رك رف در 
فيه القَوافلٌ والجيوشٌ والوُكبانٌ. . فيشترط أَنْ يكو الجَناحٌ عَالياً بحيثٌ يمر الماشي 
ارك فيه الجيوشٌ والقوافلٌ والؤكبانٌ. . أشترط أَنْ يكون 
الجَناحُ عَالياً بحيثٌ يَمدُ فيه الراكبُ على الدابّة » وفي الكنيسة"'' منتصباً . 


ع 2 ۶ o4‏ شاه 
وقال اوغ : : يُشترط أن يَمَرَ الفارسُ تحتة ورمځه منصوب بيده ؟ 


حاتري توصي وسار إن e‏ بعلم 20 
شك أن قطي محَهُ على كتفه » ولأنَّ الرمح لا غاية لطوله . وَإِنْ أظلم الطريقٌ بهذا 
الجَناح أو الرَوشَنٍِ. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبن الصباغ تعرز ذلك أن ق ارين لا ندم بيخ ارو 
فد اولان لا تنيت ال جم 

و[الثاني] : قال الصيدلانئٌ : لا يجوز ؛ لان ذُلكَ يَضُدُ بالمارٌ فيه » فهو كما لو لَمْ 


8 
مسالة : آلا يرتفق بهواء الجار إلا بإذنه] : 


2 


جر ؛ َه لا ملك الارتفاق بقرار رض جاره إلا بإذنه » فكذلك الارتفاق بهواء أر رض 


جاره 2 إن صَالحة صاحبٌ الدار أو الشارع عل ذلك بعوض . 0 يَصِحّ ؛ لأنه 
لا يجورٌ إفرادٌ الهواء بالعقلٍ . 


إن ا راد أن يُخرجَ ججناحاً أو رَوشناً فوقّ دار غيره نا شارع جاره بغير إذنو. 1 


3 


07 
)۲( القاضي » واسمه : علي بن الحسين بن حرب بن عيسئ البغدادي ت( 7١9‏ )ه . 


كن" كتاب الصلح 


ماله eS‏ 
وَإِنْ اراد أَنْ يُخْرج جَناحاً » أو رَوشّناً إل درب غير نافظٍ » ولَهُ طريقٌ في هذا 
الدرب » فإِنْ كان يَصْدُ بالمارّة. . لم يَجْزْ من غير إذنٍ ا 
1 ا ال رةه 
ر ؛ لآنَّ الحقّ لقوم معيّنين م » فإذا أَنوا ذلك . صح ولذ أراك أن يخوع إل اا 
yy‏ 
[حدُهما] : قال الشيخ ابو حامدٍ : يجورٌ ؛ لأنّهُ يجورٌ لَهُ الارتفاق ي الأرض 
بالعبورٍ فيها » فجارٌ أ له إخراح المجناح إليها » كما تقول في الشارع التاق » فإف راد أل 
الدرب أن يُصالحوهُ على ذلك بعِوّض. . لَمْ يَصِحّ الصلح ؛ لما ذكرناءُ في الشارع 
النافل . 
9 : قال القاضي أبو الطيّب : لا يجورٌ لَه ذلك بغير إِذْنِهم ؛ لاله مَملولةٌ 
معيّدينَ » فلم يَجرْ [ له إخراج الجَناح إليه بغير إذنهم » كدرب الجارٍ » فإِنْ صَالِحَهُ 
0 . لَه يصح الصلحٌ ؛ لما ذكرناءٌ في درب الجارٍ . 


مسألةٌ : [إشراع الساباط] : 

ون اراد أَنْ يَعملَ سَاباطاً علئ جدار جاره » وصِفْبّةُ : أَنْ يکود لَه جدارٌ » وبجذائه 
جدارٌ لجاره » وبیتهما شارعٌ > فيَمُدُ جُذوعاً مِنْ جداره إلئ جدار جاره. . فلا يجو له 
ذلك إلا بإذنٍ جاره ؛ لأنَّهُ حَمَلَ على مِلْكِ غيره بغير إذنه مِنْ غير ضَرورةٍ › فلم يَجْرْ » 
كما لو اراد أَنْ يَحمِلَ على بَهِيمةٍ غيره بغير إذنه . 


وقولنا : ( مِنْ غير ضرورة ) أحترازٌ مِنّ التسقيفف على الحائط الرابع لجار" علئ 
ما يأتي بيان . 


)١(‏ صورة ذلك : أن يبنىَّ غرفة بجانب جدار جاره » فينشىء ثلاثة جدران فيها الباب والنوافذ » وأما 
الجدار الرابع : فيستغني بجدار جاره عن إنشاء حائط بينه وبينه »> فيستفيد مساحة عرض الجدار 
وكلفته » ومن هاهنا فلا يحقٌ له أن يجعل فيه مشكاة » ولا مكتبة » ولا أن يغرز خشبة أو مسماراً- 


و o۷‏ 
فن صَالحَهُ على ذلك على عِوَضٍ . . صَعٌ ا لصلحٌ » ولا بد أن تكونّ الأحشاب 


مَعلومةً » إِمَا بالمشاهدة » أو بالصفة ل : صالخني على أن أَضَعَْ هذه الأخشات 
بكذا . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذا إِنْ قال : خُذَ مي مالا » وأو أن لي حَقَا في أَنْ أَضَعَ 
على جداركَ جُذوعي هذه » أو يَصفها . ٠‏ فإذا قو لَهُ بذلكَ » وأخد العوَضّ. جا 
فإن أراة أن يني غليها. + ذكر طول البناد:وعَرضَة > وما قبي به 4لا المَرضنّ تلف 
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بذلك . 
فإِنْ أطلقا ذلك ول ؛ يقدّراهُ بمدَّة. . كان ذلك بَيعاً لمَغا رز" الأجذاع » وإن قدّرا 
ذلك بمدَّة. . كان E‏ المِدة حكذ55 و الشكان + أو خاد 
وقال أبن امئاغ : ES‏ ؛ لأ البيع ما يتناولُ الأعيانَ » وهذا 
الصلح على وضع السب لا يَملِكُ به الواضع شيئاً مِنَ الحا الذي يَضعْ عليه ؛ ؛ لاله 
لو كان بیعاً. . لَمَلكَ جميعٌ الحائِط » ولكانّ إذا آستَّهدَمَ. ملك آخذ آل" + وهذا 
ا 


قال : فن قِيلَ : إِنَّما يون بَيعاً لموذ ضع الوضع خاصّة . . قيلَ : لا يَصِحُ ذلك ؛ 
ا ضع الوضع مجمل " في في لاط الذي لر زاك مَنفعَةٌ أستحقّها » وإذا 
بطل أن کون ها كان للك مار نكر ا 


قال : فن قيل : فكيف تجوز الإجارةٌ إلى مدَّةِ غير مَعلومةٍ ؟ 


فالجواث : أن المنفّعة يجورٌ أن يقح العقدُ عليها في موضع الحاجة غيرٌ مُقدَّرٍ 


م 


إلا بإذنه ورضاه ؛ لأنه يترتب عليه كثير من الحقوق » وخصوصاً عند إرادة إعادة البناء أو 
تعديله » والله أعلم . 

)00( المغارز ‏ جمع مغرز- : كل مرضع أثبت فيه أصل شيء » كمغرز الضرس . 

(۲) آلته ق ل لق : 


Yo0۸‏ كتاب الصلح 
كما يقعُ عقدٌ النكاح على منفَعةٍ غير مُقدّرةٍ » والحاجة تدعو إلى ذلك ؛ لأا الت 
N‏ ركما يراد لخاد ويّضة بد التقدير » بخلافي سائر الإجارات »› ولان سائد 
الأعيانِ لو جوّزنا فيها عقدَ الإجارة على التأبِيدٍ. . بَطلَّ فيها معنئ املك » وهَاهنا وضعٌ 
الخَبٍ عل الحايط لا منغ مالكة أن ينتفع بو منفعة مقصودة . والأول أصحٌ ؛ لال 
الشافعيَ رحمّة الله قال في « المختصر » : ( ولو أشترى عل ت بيت علئ أن يني عل 
جُدرانه » ويَسكنَ عل سطحه. . أجزت ذلك إذا سيا منتهئ البْنيانٍ ؛ لاه ليس 
كالأرض في أحتمال ما يُبنئ / عليها ) . 

إذا تبت هذا : فإ قر صاحبُ الحائط لصاحب الحَشَّبٍ اا 
جداره. . لَزِمَ ذلك في الحكم > فإنْ تَقَدَمَهُ صلخ . . لَزِمَ ظاهراً وباطناً » وإِنْ ا 
صلم . . لَزِمَ في الظاهر دون الباطن . 


ل 
مسألة : [لا يجوز استعمال حائط الجار] : 

ولا يجوز أَنْ يَفتَحَ كُوَةَ ل ول تداً في حاط الجارٍ » ولا في الحائِطٍ المشترَكُ 
َيه وبينَ غيره مِنْ غير إِذنٍ ؛ لأَنَّ ذلك يُضعِفُ الحائطً . ولا يجورٌ أن يَبنيَ عليه مِنْ غير 
إِذْنٍ » كما لا يجورٌ أن يَحمِلَ على بَهيمةٍ غيره بغير إذنه . 


فرع : [إحداث مجرى أو مسيل في أرض أو سطح الجار] : 


( ولا يجورٌ أن يُجِرِيَ الماء في أرض غيره » ولا على سَطحو بغير إذنه ) . هذا قولة 
الحديدٌ . 


وقالٌ في القديم : ( إذا ساق" رَجِلٌّ عَيناً أو بثراً » فلزمتة مُؤنةٌ » ودَعِتْهُ الضرورةٌ 
إن جرا فى ملك یره :وله يكن غل الجر فن ملك ضر ب . . فقدٌ قال بعضل 


. ) في ( م ) : ( الحاجة إلى ذلك موجودة‎ )١( 


(۲( يذ - من باب : وعد » من وتدت الوتد أتده وتداً- . أثبته بالحائط أو بالأرض 
(۳) في نسخة : ( شق ) . 


كات الصج 1 
تايعاد ا ع ا زليه أنه يعي ؛ ا أن لکا وم 
تصلمة أختلقا في خليج » آراة الشكالة أن يجري في أرض محمد بن مسلمة » فامع 
منة » فترافعا إلى أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ » فقالَ : والله لأموّنة 
ولو على بَطنِكَ ) . 

الأول هو المشهود ِي المذهب ؛ لله حل على يك غيرو » فلم جز ِن ضير 
إذنه » كالحمل على بهيمته . وأا الخَبرٌ : فحتمل أنه كانَ لَهُ رس" وأجرئ الماءَ في 
أرضه » فآمتنع منة » فلذّلكَ أَجبرَه امير المؤمنينَ عُمِدْ رضي الله عن على ذلك . 

فان أدّعئ علئ رَجل مالا » فأقر لَه بو » م قال : صالحني منه » على أن أعطيكَ 
مَسيلٌ ماءِ في ملكي . . قال الشافعئٌ رحمّة الله : ( فإِنْ بنا الموضعَ وقَدْرَ اطول 
والعَرض . صح ؛ لأ ذلك بع لموضم ين أرضو » ولا يحتاجان أن يا شت ؛ لآ 
إذا مَلَكَ الموضع. . كا 6او 2 

هَل يَملكُ المدّعي هواءً الساقية ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الصيدلانيٌ 

والثاني : لا يَمِلِكَهُ . 

فعلئ هذا : لا يُمنمُ مالك الأرض مِنْ البناء قوق المَسيل . 

قال أبن الصباغ : وإِنْ صَالحَهُ على أن يُجِرِيَ الما في ساقي في أرض الحُصالّح . 


)١(‏ أخرج خبر أمير المؤمنين عمر مالك في « الموطأ » ( ۷٤١/۲‏ ) » والشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند ٤٤١ /۲ ( ٠‏ ) في الشرب » والبيهقى فى « السئن الكبرئ ٠‏ (151//5 ) فى إحياء 
الخوات وف ( لم تمدع أجاك عا يتقعه وهو لك نافع شرب به أولاً وآخرا ولا يضرك + 
فقال محمد بن مسلمة : لا » فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك ) » وأورده ابن الأثير 
في « النهاية » » وفيه : ( إن فلاناً ساق خليجاً ) . 
الخليج : نهر يقتطع من التهر الأعظم إلى موضع يتقع به فيه : 

)۲( رسم : آثر باق من الدار بعد أن عفت : 

(9) التخوم - جمع تَخْم ‏ : حدٌّ فاصل بد بين أرضين » مثل : فلس وفلوس » وقيل : الواحد : 
تخوم » والجمع : نحم و 


0 كتاب الصلح 
قال في « الأمٌ » 601/1 : ( فإِنَّ هذا إجارة تَفتقرُ إلى تقدير المدّة ) . قال أصحاينا : 
وإِنَّما صخ إذا كانت الساقيةٌ مَحفورة » فآمًا إذا لَمْ تكن مَحفورة. . لم يَجُز ؛ لاه لا يُمكنُ 
للمستأجر إجراءٌ الماء إلا بالحفر » وليسَ لَهُ الحفرٌ في مِلكِ غيره » ولأنَّ ذلك إجارةٌ لساقية 
غير مَوجودة » فإِنْ حَفْرَ الساقية وصَالحَهُ.. جار . وَإِنْ كانت الأرضٌ في يد المَقِرٌ 
بإجارة. . جار له أن يُصَالِحَهُ على إجراء الماء في ساقيةٍ فيها محفورة مده معلومةً ؛ لأنّها 
لا تجاورٌ مده إجارته » ون لَمْ تكن الساقية محفورة. . لَمْ يَجُرْ أن يُصَالحَهُ على ذلك ؛ لاله 
لا يجورٌ لَهُ إحداثُ ساقيةٍ في أرض في يده بإجارةٍ » وكذلك إذا كانتٍ الأرضُ وقفاً عليه . . 
جار أن يُصالحَ على إجراء الماء في ساقية محفورة مده معلومة » وإ راد آذ حفر ساقي . 
لَمْ يكن لَه ذلك ؛ لأنّهُ لا ملكّها » وإِنّما له أن يستوفي متمّعمّها » كالأرض المستأجرة . 
وإِنْ صَالحَهُ على إجراء الماء على سّطحه. . جار إذا كانَ السطحٌ الذي يجري ماه عليه 
مَعلوماً ؛ لأنَّ الماءَ يَختلفٌ بكبّر السطح وصِعَرِه . 

قالَ أبن الصبّاغ : ولا يَحتاجُ إلى ذكر المدّة » ويكونٌ ذلك قرعا للإجارة ؛ لأنَّ ذلكَ 
لا يَستوفي به منافعَ السطح » بخلافي الساقية » فإنّهُ يَستوفي منفعتها » فكانث مدَّتها 
ا ولأنّهما يختلفانِ أيضاً » فإِنَّ الماءَ الذي يجري في الساقية لا يَحتاجٌ إلى 
ادير أنه لا يجري فيها أكند مِنْ مليْها › ويّحتاج إلئ ذكر السطح الذي يجري فيه ؛ 
له يري نيد القليل والكدة: 

وذ مالع علا أذ يتش ررعةا6 أن ا ما ا أو سقفي لذ 
يَصِحَّ ؛ لأنَّ القَدْرَ مِنَّ الماءِ الذي يَسقي به الزرعَ والماشية مَجهولٌ » فإِنْ صالحَهُ على 
رُبْعِ العينٍ » أو ثلثها. . صح » كما قلنا في البيع . 


4 
مسالة : [إمكان الانتفاع بجدار الجار] : 


وإذا أَرادَ الرّجل أن يَضعَ أجذاعَهُ علئ حائِطٍ جار » أو حائِط مشترلٍ بيه وبين غيره 
بغير إذنه » فإِنْ كانث به إلى ذلكَ حاجة » مثلٌ E‏ برا '" مِنَ الأرض ويحيط 


. البراح : المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر‎ )١ 


بالبراح لَه ثلائةُ جر » ولجاره أو لشريكه جدارٌ رابعٌ » وأراة صاحبُ الثلاثة الجُدر 
الات لوا ور e‏ 

[أَحدُهما] : قال في القديم : يُجِبَدُ إذا كان ما يَضعهٌ لا يض بالحائط ضرراً 
با ) RT‏ 


هة ما روئ أبو هريرة : أَنّ ابي لاء قال E E‏ َمْتَعُ أَحَدُكُمْ جارَهُ أَنْ يَضعَ 
شه على جِدَارِه » , وروي : : ١‏ لا يمنعَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ ان يعر حُشْبَهُ في جِدَارِِ » 5 
کک e‏ فقال او هوي : ما لي أراكج عنها مُعرضينَ > والله لأزميئّها 


م 


بين أظهر ک٠‏ : مُعرضينٌ عَنْ هذه السُِّنَّةَ . 


(1) أخرجه عن أبي هريرة مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۷٤٠١‏ ) في الأقضية » والشافعي في « ترتيب 
اله 3 0 رال والبخاري 9483© في النظال و( في 
المساقاة » وأبو داود ( 7775 ) في الأقضية » والترمذي ( ١707‏ ) » وابن ن¿ ماجه ( 7377505 ) في 
الأحكام » والبيهقي في « السنن الكبرئ »78/70 ) في الصلح . وفي الباب : 

عن ابن عباس رواه أحمد فى « المسند » ( ۲٠۵/۱‏ و ”١‏ ). وابن ماجه ( ۲۳۳۷ ) » 
الق في الست الكر ق 00۹198 6 زوفي ابن لهيمة : 

وعن مجمّع بن جارية ورجال من الأنصار رواه أحمد في « المسند » ( ٤۸٠ - ٤۷۹/۳‏ ) » 
وابن ماجه (77*5 ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ٠١41/١9‏ )» والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ »)59/50 و۷١۱‏ ) . 0 ا 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » وبه يقول 
الشافعي » وروي عن بعض أهل العلم منهم : مالك » قالوا : له أن يمنع جاره أن يضع خشبه 
في جداره . والقول الأول أصمّ . وجاء في الروايات : ( أكتافكم ) و( أكنافكم ) بدل : 
( أظهركم ) . 

حه : قال القاضي عياض : رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد . 
نگس القوم : أمالوا رؤوسهم ونظروا إلى أسفل . مالي أراكم عنها معرضين : أي : عن 
الموعظة أو الوصية أو الس لإقامة الحجة وخروجاً من كتمها . لأرمينٌ بها بين أكتافكم : أي 
لأقرّعتكم مصرّحاً بها ؛ ليوقظهم من غفلتهم عنها » كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه » أو 
لأضعنً الخشبة رغماً عنكم . 

قال الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين . . لأجعلنها أي : الخشبة 
- علئ رقابهم كارهين ٠‏ أراد بذلك المبالغة . وكان هذا منه يوم إمارته على المدينة في زمن = 


فإذا قلنا بهذا : فلم يَبِذْلٍ الا الإمامُ . 


و[الثاني] : قال في الجديد : ( لا يبر الجارٌ على ذلك ) . وه الصحيح ؛ 
قال بو حنيفة رحمّة الله ؛ لقوله كلا : ملآ جل مال أنرىه ملم إلا بطيب تفس 
مل ولاه أنتفاعٌ بملكِ غيره مِنْ غير صَرورةٍ » فلمْ يَجُرْ مِنْ غير إذنه » كزراعة 
أ راا فى ار ف راا فل تاران 


مروان » ولعلٌ خطابه كان لغير الصحابة رضي الله عنهم . 

) مسنده» ( 77/0) » وأبو يعلى في « مسنده‎ ١ أخرجه عن أبي حَرَة الوّقاشي أحمد في‎ )١( 
» السنن الكبرئ‎ ١ السئن » ( 751/7 ) في البيوع » والبيهقي في‎ ١ والدارقطني في‎ » ) ٠۷٠١ ( 
: في الغصب . وفي إسناده عليّ بن زيد بن جدعان ضعفوه . وفي الباب‎ ) ٠١/7( 

عن أنس أخرجه الدارقطني في « السئن » ( 1077/7 ) بسند فيه مجهول . 

وعن أبى حميد الساعدي أخرجه ابن حبان فى « الإحسان » ( ٥۹۷۸‏ ) » والبيهقي في 
الك ارخ 0/0 فى الست يلف وا يكل لن أل ياعد عضا اج بير 
طيب نفس منه » قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم . بإسناد صحيح . 

وعن ابن عباس عند الحاكم من طريق عكرمة » والدارقطني من طريق مقسم » وفي إسناده 
العزرمي » وهو ضعيف » كما في ١‏ تلخيص الحبير » ( ٥۲/۳‏ ) بلفظ  :‏ لا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه » . 

وعن ابن عمر بمعناه روئ البخاري ( 5470 ) » ومسلم ( 1757 ) في اللقطة بلفظ : « لا 
يحلبن أحد ماشية عدبي اما 

وعن عمرو بن يثُربى الضمري أخرجه أحمد في «المسند» » والدارقطني في ١‏ السنن > 
56116 1 )ابلنظ ١‏ و يس هری مال احيه ييه الا قاطايك بد نمه او 2د آلا 
ولايحلٌ لامریء مسلم من مال أخيه شي ٤‏ إلا بطيبة نفس منه » . 

وعن عبد الله بن السائب » عن أبيه » عن جدّه رواه أبو داود ( 500 ) في الأدب › 
والترمذي ( 117١‏ ) في الفتن » وحسنه » والبيهقي في «السئن الكبرى؟ ( ٠٠١/1‏ ) بلفظ : 
« لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادّاً ؛ من طريقين . قال الحافظ في « تلخيص الحبير “ 
٥۲/۳ (‏ ) : قال البيهقي : إسناده حسن . 

وعن ابن مسعود رواة الدارقطني في « السئن » ( 5١/‏ ) بلفظ : « حرمة مال المؤمن 
كحرمة دمه » . ومع كل هذا فممًا يعلم ضرورة من أحاديث «الأربعين» الشهيرة المتداولة من 
مباني الإسلام وقواعده الأحكام » كما في «صحيح مسلم» وغيره » قوله يو : « كل المسلم 
علئ المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 
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والثاني : أَنَّ معنا : إذا اراد الرَجل أَنْ يِضْعَ حُسْبَهُ على جدار نفسه لإخراج رَوشن 
ال ا ل ا ل 
مُت أَحَدَكُمْ جَارَهُ أن يَضَعَ خُشْبهُ على جداره » . فالكناية ترجِعٌ إلى أقرب مَذكورٍ » 
وهر الجا . 

فإذا قلنا بالأَوَلٍ » وأَرادَ الجارٌ أَنْ يُصالحَة بمالٍ يأخذة. . لَّمْ يكن لَه ذلكَ ؛ لان 
ما وجب عليه بذلهُ . . لَمْ يَجُرْلَهُ أن يأَحُذَ عن عَرَضاً . 

وإ قلنا بالثاني » وأَراد الصلح على ذُلكَ عرض . . جار » كما قلنا في الساباط . 

ًا إذا را آذ بيني على الحايطٍ » أو ضع عليه حُشبا صو بو ضَررا ينآ ٠‏ أو له 
جدارٌ آخد * يُمكنهُ أن و سقف عليه . لم يُجِبّرِ الجارٌ » قولاً واحداً . 

فإذا قلنا بقوله الجديد عار ضائفت الائ الحائط > فوضعٌ الخشبٌ عليه. 
ا ؛؟ لان ذه بق فعضي البقاء عل الاي » إن قل 
ا أو سَقطث. . فهل لَه أن يُعِيدَ مثلها ؟ فيه وجهان : 

أَحدهما : لَه ذُلكَ ؛ ؛ له قل س ستحقّ دوامً بقائِها . 

والثاني : ليس لَه أن يُعيدَ مثلّها بغير إِذنِ مالكِ الحائط » وهو الصحيح ؛ لأَنَّ 
السقف إذا سَقَط . . فلا ضَررٌ على المستعير في الرجوع . 
وَإِنْ اراد صاحبُ الحائط هدم حائطه » فإِنْ لم يكن مُستهدماً. . َم يكن لَه ذلك ؛ 


ف 


لد المستعير قد أستحقّ تبقيةً حُشْبِِ عليه » وإِنْ كان مُستهيماً. . فلهُ ذلكَ » وعلئ 
صاحب الحُشُّبٍ نقلها «فإذا. اعا اا ا > فن بَناهُ بآلة 
یکن لصاحب الحُشُبِ إا تيدر دن لذن هذا الحائط غ الأول + وإن اء با 
الأول . . فهلٌ ل أن ب شش بغي إذن ؟ علرن الرجهين الأؤلين ٠‏ 
فن صَالِحَهُ بمالٍ ليَضعَ أحشابة علئ جدار جاره ‏ في قوله الجديدٍ E‏ مد الجارٌ 
e SS eT‏ 
صح الصلح ؛ ؛ لآنّ ماصع ً بيعةٌ: . صَمٌ أنتفاعُةٌ » كسائر الأموال . 
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N E مسألةٌ‎ 

وإِنْ كانث لَهُ شجرةٌ في ملكه » فآت: نتشرث أغصائها فوق ملكِ جاره 000 
لالت مالك اة بإزالةٍ ما آنَشّرَ فوق ملكه ؛ لأَنَّ الهواء تابعٌ للقرار » وليسسّ لَه 
عة ناوضر جار نر إن » نكلك هوا رضي جارو ‏ ل وز مالك اشر 
ذلك . . فللجار أن يزيل ذلك عَنْ هواء أرضه بغير إِذنٍ الحاكم » كما لو دخلث بَهيمة هة 
لغيره إلئ أًرضه » فلهُ أَنْ يُخرجَها بنفسه . ثُمَّ يَنظرَ فيه : 

SS‏ . لوا عن 
ملكه » فإِنْ قطعة. . لَِمَهُ أَرشنُ ما لصت الشجرة بذْلكَ ؛ لاأ مُتعدٌ بالقطع . 

وإِنْ كان يابساً لا يُمكنةُ إزالةٌ ذْلكَ عَنْ مله إلا بقطعه. . فلهُ أَنْ يَقطعَ ذلك » ولا 
ضَمانَ عليه . 

وإ أَرادَ الجارٌ أن يُصالح مالك الشجرة بعوّض ليقو ذلكَ في هواءِ أرضه › فن كان 
غيرَ مُعتَمِدٍ على حائط . . لَمْ يَجُرْ ؛ لأنّهُ أفردَ الهواء بالعقدٍ إِنْ كاد يابساً » وإِنْ كان 
رَطباً. . َم يَجْرْ أيضاً لهذه العِلّةِ » ولأنّهُ يزيد في كلّ وقتٍ . وإ كان العْصنُ مُعتمداً 
على حائط الجار » فإِنْ كان رَطَباً. . لَمْ يَجرْ ؛ لأنّهُ يريد في كلّ وقتٍ » ون كان 
يابساً. . صح الصلح » كما لو صالحة على وضع حُشْبِهِ على حائطه 


0سس 
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فرع : [لا يجبر من ارتفعت داره عل وضع سترة] : 
إذا كان سَطحٌ داره أعلى مِنْ سَطح دارٍ جاره. . لم يُجِبَر مَنْ علا سَطحُهُ على بناء 
سُترةٍ 
وقال أحمدٌ : ( يُجِبَدْ مَنْ عَلا سَطحَةُ على بناءِ شترة ؛ لاله إذا صَعِدَ سَطحَةُ. . 


ot 


شرف على دار جاره » والإنسانُ ممنوعٌ مِنَ الانتفاع بملكه عل وجه يَسِتضِرٌ به يره › 
8 2# 
كما لا يجورٌ أَنْ يَدْقَّ في ملکه ما تهر به حائط جاره ) . 


. في( م) :(يهتد)‎ )١( 


كتاب الصلح 32950 

دليلنا : أنه حاجرٌ بينَ ملكيهما » فلا يُجِبَدُ أحدُهما على سُترةٍ » كالأسفل . 

وما ذَّكرَهُ » فغيرُ صحيح ؛ لأنَّ الأعلئ ليس لَه أن ؛ شرف على الأسفل » وإِنّما 
يَسنشِة الأسفل بالإشرافي عليه دود أتفاعه بملكد » ويخالففٌ الق ؛ ل يَف بيلك 
جاره . 


فرع : [حرية التصرف في الملك ونحوه] : 

ويجورٌ للإنسانٍ أن يبي حمّاماً بِينَ الدورٍ » ويخ دُكَانَ خبز بين العطارينَ . 

وقالَ أحمدٌُ رحمَة الله : ( لا يجورٌ لَهُ ذلكَ ) في إحدئ الروايتين عنهُ » وهو قول 
بعض أصحاب أبي حنيفةً رحمَةٌ الله . 
دليلنا : أله تصرف في ملكه الذي ب تحتل به ولح علق بل ق غير فلم بم 
من » كما لو طَبَحَ في دار أو خَير. . فِنّهُ لا يُمنعُ مِنْ ذلك للا" يلح جارَهٌ الدخَانُ . 


فرع : [جواز فتح نافذة مشرفة] : 

قال الشيخ اا : ا للإنسانٍ ن ان يَفتَحَ في داره كوه مُشْرِفةَ عل جاره » 
وعلئ حَريمه » ولا يكونُ للجار من ؛ لاه لو اراد رفع جميع الحائط . . لم يُمتّع من » 
فإذا رَفْعَ بعضَة . الح ملع 


مسألة : [وضع باب على الشارع النافذ] : 
إذا كان لرجل داڙ لها طريقٌ في درب غير نافلٍ » وظهڙها إلى شارع ناف . الله 
اَن يفتح باب إلئ الشارع النافذٍ ؛ أنه يَملِكُ الاستطراق”” في الشارع النافٍ . فن قل : 
في ذلك إضرارٌ بأهل الذّرب ؛ آل اقا فالجوات ١‏ أن التاقد هو 2315 + 
وليسنَ لأحدٍ أَنْ يَستطرق دَارَهُ بغير إذنهِ . 


. كذافي النسخ » والمراد : إلا ن ؛ لاله لا ضرر ولا إضرار » والله أعلم‎ )١( 
. (؟) الاستطراق : أن يتخذ من مكان طريقاً‎ 


1 الع 

وي ا له 

يفت إل الدرب كُرّةَ » أو شباكاً. . لَمْ بتع منة » وكذلك إِنْ أرادَ أن رفع جدارَةٌ إلى 
الذرب غير النافل. . جار ؛ لاله يتصرف في ملكه بما لا ضَرَرَ فيه على غيره ره 
أَنْ يمتح إلى الدّرب باباً ليستطرقٌ فيه. لم يكن لَهُ الاستطراق ؛ لاله لا حى له في 
الاستطراق فيه . وَإِنْ أراد أن يَفْتَحَ إليه تايان ,و عقي ا اوتنه 4 أو 
لا يمره + وقال : لا أدخلٌ فيه » ولا أخرجٌ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : ليس لَهُ ذلك ؛ لأَنَّ ذلك دَلالةٌ على الاستطراقي » فكانٌ لأهل الدّربٍ منعةُ 
مِنْ ذلك . 

والثاني : لَه ذلكَ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهُ لو رَفَعَ جميعَ حائطه. . لَمْ يكن لأهل 
ادرب منعُهُ » فكذلكٌ إذا رَهَعَ بَعضَّهُ » وإذا أَرادَ الاستطراق على دربِهِمْ. . منعوة . 


E 


فرع : [جواز التصرف في الملك] : 

َإِنْ كانَ لرجل دَارانٍ » وباب كلّ واحدةٍ منهما إلى رُقاق غير نافظٍ » وظَهْدُ كل 
واحدة منهما إلى ظهِرٍ الأخرئ »› فن اراد صاحبٌ الدارين رفع الحائط بيتهما › 
وا و ا . وإن را أن تفخ يِن أحيهما باب إلى الأخرئ © ليدشل 
مِنْ كل واحدةٍ مِنّ الدارَينِ إلى الأخرئ » ويدخل مِنْ كل واحدٍ مِنْ الدربَينٍ إلى كلّ 
واحدة منّ الدارين. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قالَ الشيخٌ أبو حامدٍ » وأكثرُ أصحاينا : لا يجورٌ ؛ لأنّهُ يَجعلٌ لكلّ 
واد ون الذانين طريقاً إلى كلّ واحدٍ مِنَّ الدربينٍ 0007 ارين كالدربٍ الواحد . : 
أنه يت ُ الشّفعةَ في دورٍ كل واحدٍ مِنَّ الدربين لأهل الدرب الآخرٍ » في قول مَنْ يبت 
اا ی 

و[الثاني] : قال القاضي أَبو الطيّب : يجورٌ ؛ لأَنَّلَهُ أن يَرقَعَ الحائط كلَّهُ » فكان لَه 
أن يَفتح فيه باباً . 


كتاب الصلح 1Y‏ 


فرع : [تغيير محل الباب إلى أل الدرب المشترك] : 

إذا كان لرجلين اراق في زات غير ا دار أحدهما قريبٌ مِنْ أَوَلٍ 
الدرب » ولداره ف فنا متا يمت إلى آخر الدرب » وباب دارٍ الآخر في وسَط الدرب > فان 
راد مَنْ با داره قريب مِنْ أل الدرب أن يعدم باه إلى اول الدرب . 
بعض ما كان لَهُ مِنَ الاستطراق ٠‏ ون اراد أن يُوْخرَ باه إلى داخل الدرب الذي فِناءٌ داره 
هناك . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لَه ذلك ؛ لأَنَّ فناءَ داره يَمتدُ » فان لَه تأخيد بابه إلى هنالِكَ » ولان لَه 
يدا في الدرب » فكانَ الجميعٌ في يدهما . 

والثاني e‏ د الصحيح ؛ لاله بريد أن يَجِعلَ لنفسه الاستطراق في 
موضع لم يكن لَه » بدليل : أ لو أَرادَ أن يتخطى إلى داخل الدرب . . مُنِعَ منة . 

وإِنْ راد مَنْ با داره في وسّطٍ الدرب أن يدم بابةُ. . قال الشيخ أبو حامدٍ : فون 
اران يقد eS‏ . كان ل ذلك » وجه واحداً » 
َإِنْ راد أن يْقدٌ يُقدّمَهُ إلى الموضع الذي لصاحبه هناك فِناءٌ. . فهل له ذلك ؟ يُبنئ على 
الوجهين الأَوّلِينِ : 

فن قلنا : ليس لِمَْ باب داره في أَوَلٍ الدرب أن يُوّخُرَ بابَهُ. . فَلِمَنْ باب داره في 
وسَط الدرب أن يُقدّمَ باب » وهو الصحيحٌ . 

وإِنْ قلنا : لِمَنْ با داره في أل الدرب أن يُوَخّرَ باه إلى وسَّطٍ الدرب. . فلِيسَ 
لِمَنْ باب داره في وسّطد ء أَنْ يُقدّمَ باب إلى فِناء دار جاره . 

وقال أبن الصبّاغ : بغي لَه أن يُقدّمَ بابَهُ في فناته إلى فِناء صاحبه » وجهاً واحداً ؛ 
لاله إلا يفت البات في قناءِ نفسة + ولا حى لَه فيما جاور ذلك : 


)١(‏ فناء الدار : ما امتدٌ من جوانبها » ويطلق على ساحتها » تجمع على : أفنية 


۲۸ از 


ا ا 

إذا كان بيتهما حائط مُشترك » فآنهدمَ » أو هدّماهُ» قَدعَا أَحدّهما صاحبَهُ إلى 
بنائه » وآمتنم الآخد. . فهل يُجِبَدُ المُمتنِعٌ ؟ فيه قولانِ » وطكذا لو كان بيتهما نهر › 
ف + أو مو فاجع :فيه الط هل جر الخ من ها عا ذلك ؟ 


فيه قولانٍ 
وقال بو حنيفة : (لا بجر المُمتيعُ على بناء الحائط » ومُجبَدُ على كسح التهر 
والبئر ) . 


وعندنا : الجميع على قولينٍ : 

[أحدُّهما] : قالَ في القديم : ( يُجبَدُ المُمتَِعُ منهما ) . وبه قال مالك رحمةٌ الله 
؛ لقوله علا : «لآَصَوَرء ولا إِضْرَارَ ٠‏ » وإذا لم نُجبرٍ 
المَمْتَيِعَ. . أ ززا يكريكه م وا إقاق عن يلاك فهك + الإزالة الصيون» افأجير 
المُمتنع منهما ٠‏ كالإنفاق على العبدٍ المشترك . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يُجبَرُ المُمتيع ) ؛ لاه إنفاقٌ على مِلكِ لو أنفرد 
بملكه. ٠‏ لم يم يُجبَرْ عليه » فإذا كان مُشاركاً لغيره. . لم يُجِبَرْ عليه » كما لو كان بيتهما 
برا ن الأرض لا بناء عليه » فدعا أَحدّهما الآخرَ إلى البناء » فآمتنع الآحَرُ. . نه 
ب وما لو كان هما أرهة شرك + كدعا أعرهنا الا شر ال راغا + 
فآمتنع . . فإنّهُ لا يُجبَرٌ » وعكسنُ ذلك العبدٌ » > لما لَزِمَ صاحبَّةُ الإنفاق عليه عند الانفرادٍ 
بملكه. . أَجبرَ على الإنفاق عليه إذا شارك غير . 
A‏ نيو وناو عرفا لك ات ب O‏ 71( لقره 
ا 

فإذا قلنا بقوله القديم » وطالب الشريك شَريكة بالبناء. . لزِمَهُ الإنفاق معهُ بقسط 


3 : لمكو ا ل‎ 7 f 
. طم النهر : مَلِىءَ ترابا ونحوه حتئ استوى مع الأارض‎ )1( 
. (؟) الكسح : كالكنس › ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره » فقيل : كسخته : إذا نقيت‎ 


ا ۲۹ 
ما يَمِلِكُ مِنَ الحائط › فن أمتنع. . أ بره الحاكمٌ » فإِنْ كان لَهُ مال. . خذ الحاكة 
نه واش علي ما يخضة وان كان شا . أقترضّ له الحاكم م مِنَ الشريك ٠‏ أو 
مِنْ غيره . وإ بناهُ الشريك بإذن الممتنع ٠‏ أو و بِإِذنٍ الحاكم. . كان الحائط يلكاً 
بيتهما كما كان » ويَرجِمٌ الذي بناة علئ شريكه بجصته ت بحِصّته مِنَ النفقةٍ » وإِنْ بن بغير إذنٍ 
شريكه » ولا إِذنِ الحاكم . لع ترجع يما افق أنه َه متطوّحٌ بالإنفاق » ته يَنظك : 
فإ بن التجائط يالتو الأول كان .ملكا هما كا كان + لان السفق نما اى علق 
التأليفي”" » وذُلكَ اثر لاعينٌ يَملكها » ون اراد الذي بناهُ نُقضّهُ. . لَه يكن لَهُ 
ذلك ؛ لأنَّ الحائط ملك لهما » وإِن بناء بالةٍ أخرى . . كان الحائط للذي بنا وله 
أن يَمنعَ شريكة م مِنّ الارتفاق به » فَإِنْ را الذي بناء نَقضَةُ. . كان لَهُ ذلك ۽ لاه 
منفردٌ بولكه . فإِنْ قال ل لَُ المممتنغ : لا نض ٠‏ وأا ادقع ما خضي ين النفقة. . 
أجيرٌ الذي بَناهُ على التبقية ؛ ل جير الشريك غل البناء: . جر الذي بن على 
التبقية ببّذل النفقة ٠‏ وإ كل ماهر أ بك » وق أحتعما بتر قن شريكو . 
وغيرٍ إِذنِ الحاكم . . فإِنُّ لا رع بما أَنفقَ » ولس لَهُ أَنْ من شريكّة من د ضا 
الماء ؛ لأَنّ الماء يَبَمٌ في ملكيهما » وليسسّ لَهُ إلا تَقلُ الطين » وذْلكَ ار لاعينٌ » 
بخلافي الحائط . 

وَإِنْ قلنا بقوله الجديدٍ. . لَّمْ يُجبرٍ الممتنعٌ منهما » فلن اراد أَحدُهما بناءه. . لَمْ يَكنْ 
للآخر منعٌهُ مِنْ ذلك ؛ لاله زول به الضررٌ عَن الثاني . فإِنْ بناه بآلته. . كان الحائطً 
ملكاً لهما كما كان » فلو أَرادَ الذي بناه أَنْ يَنَقْضَهُ. . لَمْ يكن لَهُ ذلك ؛ لأَنَّ الحائط 
ملكهما » فهو كما لو لَمْ ينفْرِدْ ببنائه » ون بناهُ بأل لَهُ. . فهو ملك للذي بناةُ» وله ان 
يَمنعَ شريكة من الارتفاقي به » فإن اراد الذي بناة أن ينقْضَهُ. . كان لَهُ ذُلكَ ؛ لأنّهُ ملك 
َه تفرد به . فإِنْ قال لَه الممتنعُ : لا تقل » وأنا فح إليك ما يَخصّني من النفقة. . 
َم يُجبَرِ الذي بناه على التبقية ؛ لأنّهُ لكا لم يُجبَر عليئ البناء في الابتداء . . لم يُجبرْ على 
التبقية في الانتهاء . فن طالب الشريڭ المُمتيمٌ بتقضه. . لم يكن لَه ذُلكَ » إلا أن 


. التأليف : تجميع ما تبعثر بعد الهدم من حجر ومدر وخشب ونحوه‎ )١( 


١1-‏ كتاب الصلح 
یکو له رسم حَشّبٍ » فيقول له : | إَِ أنْ تأخذ مي ما خصني ِي النفقةٍ » وتُمكُنني مِنْ 
وضع حُشْبِي » أو تقلع حائطكَ لَه جميعاً » فيكو ل له ذلك لك لين اللاي ين 
0 يكو هذا إذا آنهدم أو هدّماءُ ِن غير شَرط البناء » فأمًا إذا هدّماه عل 

كيه أحذ هيا ار قاع رمدت تاها . قال الشافعئٌ 7 أجيرةة غ 
0 


ا 


فمنهم مَنْ قال : هي علئ قولين » كما لو هدّماهُ مِنْ غير شَرطٍ » والذي تصن عليه 
الشافعئ إِنّما هو على القول القديم » وهو أختيارٌ المَحامليّ ؛ لأنَّ الحائط لا يُضْمَنُ 
بالمثل . 

ومنهم مَنْ قال : يُجِبَدْ عليه » قولاً واحداً . 

قال الشيح أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ الشافعيَ نص على ذلك في الجديدٍ › 
ولان هدي بهذا العترظ :فا الو فافية » 


فرعٌ : [في الصلح لا يصح ترك الحقٌ بغير عوض] : 

وإِنْ كان هذا الحائط بيتهما زصفين » فهدماه » أ آنهدم » ثم أصطلّحا على أَنْ 
تبنياةُ » ويُنفقا عليه بالسوة » وکود لأحدها ثلث الحائط » وللآخر لام 0 
عليه كل واحدٍ منهما ما شاءَ. . فلا يَصِحْ هذا الصلح ؛ لأنّ الصلح حو : أن ير 
لا I‏ 
يصح » كما لو أدّعئ على رج دارا فأق لَهُ بها ثم صَالحَهٌ المدّعي منها على 
سکناها. . فلا صخ ؛ لاله ملك الدار والمنفعة » ؛ م مُصالحيّةُ على منفعتها ترك حقٌّ 
له بلا عِرَضٍ » كذلكَ هاهنا مثلهُ » ولأَنّ هذا شرطٌ فاس ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ منهما شَرطً 


ن تحمل عليه ما شاء » والحائطً لا تحمل ما شاء » فلم بح » كما لو صَالحَةُ عل 
أن يبن عل حائطه ما يشاء. . فإنّهُ لا صخ ؛ لأَنَّ ذلكَ مجهولٌ . 


. رسوم_جمع رسم - : الأثر الباقي بالأرض بعد أن عفت الأبنية . وسلف‎ )١( 


كتاب الصلح ۲۷١‏ 
زان اعتطتحا ظلة أذ يا ونون غله لحثهيا لت اة رجفي عليه الا 
CT aT‏ ايا دده 
أَوَلاً : يَصِخُ الصلحٌ ؛ لأنّهُ لما رَادَ في الإنفاق . . ترك الآخَرُ بعض حقَهٍ بعرّض . وقالَ 
في درسو ثانية : لا غ هذا الصلمٌ ؛ لأ الفقة التي بريد على َفْةِ حت مجهولة : 
والصلح على عِوَضٍ مجهول لايَصِځ › ولأنّهُ صلحٌ على ما ليس بموجود ؛ لان الحائطً 


وقت العقدٍ معدومٌ . 


فرع : [الجدران المشتركة علواً وسفلاً] : 

وإِنْ كانَ حيطانٌ العو لرَجل » خان الشف ل بيتهما » فآنهدمَ 
الجميع . . فليسَ لصاحب الشف أَنْ يُجيرَ صاحبَ العلْو على البناء » قولاً واحداً ؛ لأنَّ 
حِيطانَ الشّفْلٍ لصاحب السُفل » فلا يُجبرُ غيرَهُ على بنائها » وهل لصاحب العُلو 
امطاب بإجبار صاحب السفلٍ على بناء الشفل ؟ على القولين في الحائط . 

فإِنْ قلنا بقوله القديم . . أجبرَ الحاكمٌ صاحب السفل على البناءِ » ون لم يكن لَه 
مال. . أقترضّ عليه ِن صاحب العُلوٍ » أو مِنْ غير » وبنئ لَه فل » وكا ذلك كينا 
في ذمّته إلى اَن يُوسِرَ » وهكذا إذا بن صاحبٌ العُلو حِيطانٌ السّفل بإِذْنِ صاحب 
السُفل » أو بإِذنِ الحاكم » جار » وكانث حِيطانُ الشّفل لصاحب السُفلٍ » ولصاحب 
لعلو أن يرجعَ بما أنفقَة عل حِيطانٍ السّفل عل صاحب السُفل » 4 لعة علو كنا 
اع تساف انر افير عدر لطا رض ساعن 
السّفل . . لم يُمنّ يِن ذلك ؛ لأنهُ يستجق الحَملَ على حِيطانٍ الشّفل » ولا يَرجِعٌ بما 
فی عليها ؛ لاله نه متطوّعٌ 

فإِنْ نى صاحبُ اللو السُفل بآلته. . كان ملكا لصاحب السُّفْلٍ كما كانَّ » وليسَ 
لصاحب العُلْو تَّقضُها » ولكن يُعيدُ عُلوَهُ عليها . 

وإ بناهٌ بآلٍ أخرئ. . كانت الجيطانٌ ملكا لصاحب العلُو » وليسَّ لصاحب السّفل 
أن يصح عليها شيا ٠‏ ولا يد فيها وََداً » ولك له أن سكي في قَرارٍ الشف ؛ لأَنَّ ذلك 
قرارٌ ملكه » فلن أراة صاحبٌ العو تقض ذلك . . كان لَه ذلك ؛ لاه مُه . ون بذلّ 


له صاحبٌ الشفل ما أَنَفقّ » ولا يَنقّصْ.. لَمْ يُجبّر صاحث العُلو على التبقية ؛ لاله 
لا ت عا الا فى الاش فل ت علا ال فالا : 


ا ا ا 

قال الشافعيٌ رحمّة الله : ( ولو أدّعئ على رَجل بَيتاً في يده » فآصطلحا بعد الإقرار 
فل أن بكرن لأحدهما حه وال عار دراه ناء مرا ار 

وأختلف أصحابُنا في صُورة هذه المسألة : 

قال أب الاس ابنُ ريح : صورتها : ان دعي َج على وجل دارا ٠‏ في بده 
عُلوها وسُفلها , فَبُقِرَ له بها , E‏ 
المُقَدُ على العلو بناءً مَعلوماً. . حي إلصبحع > ويكونٌ ذلك فرعاً للعاريّة » وليسَّ ذلكَ 
بضلع ُعاوضة ؛ لأ شل المعاوضة إسقاط بض حقو يض » وهذا ترك بعضنَ حه 
بلا وض ؛ لله مَلَكَ العلوَ والشفلَ بالإقرار » كُمّ ترك الحق لَه للمُقِرٌ العْلْوَ بغير 
ءوض » فيكونُ عاريّةٌ لَهُ الرجوعٌ فيها قبل البناء » وليس لَهُ الرجوعٌ بعدَ البناءِ » كما قال 
الشافعيٌ : ( إذا ادع على جل دارا » فَأقوْ لَه يها » ثم صالحَةٌ منها على سُكناها. . 
فلا يكونُ صلحاً » ونما يكونٌ عاريّةٌ ) . 

ومنهم مَْ قال : صُورتها : ان يدعي رَجلّ على رَجل سُفلَ بيت عليه عل » ويقوٌ : 
أن العلرَ للمدّعئ عليه » فَيْقِدَ المدّعئ عليه للمدّعي بالشفلٍ » ّهَ أصطلحا عل أَنْ يكونّ 
اسل للمدُعئ عليه » على أَنَّ المدّعيّ يبني على العلو غرفةً معلومة البناء. . فيَصِحٌ . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا صح التأويلين 

وقال أبن الصبّاغ : الأَوَلُ أَشْبهُ بكلام الشافعيّ رحمَةٌ الله . 
مسا La E‏ 

إذا گي ڄل دارا في بد لين > فق لَه أَحدُهما يتصقها ‏ وأتكر الآخه» 
وحَلف لَه » فصالح المُقِوُ المدّعيَّ عَنْ صف الدارٍ على عِرَضٍ » وصارٌ ذلك الصف 


. ) للقاعدة التي تقول : ( يغتفر في الدوام » ما لا يغتفر في الابتداء‎ )١( 


با يفف 
لل . فهل لشريكه المنكر أَنْ يأَخدَ ذلك بالشّفعةٍ ؟ قال الشيخ أبو حامدٍ : إن كانا 
٠ SS GS‏ مثل : أَنْ كانَ أحدُهما وَرِتَّ ما بيده » والآخر بتاع ما بيده . 
فللشريكِ المتكر الشّفَعةٌ ؛ لآنَّ الجهتين إذا أختلفتا. امک أن یکن صت اس 
مستحّقّاً ٠‏ فيدّعيّهُ صاحيّةُ » فيعطية » ثم يَملِكَهُ بالصلح » قتثبثُ فيه الشفعة » وَإِنٍ 
فقث جهة تمليكهما ‏ كالإرث ‏ أو الابتباع TT‏ 
أَحدُهما : ليسَ للمتكر الأ ال ا ا قو ينصفب الدارٍ بغير 
حقٌّ » ولم يَملِكهُ بالصّلح » وهذا يَمنعُهُ مِنَ المُطالبةِ بالشفعة . 


والثاني ات ؛ لان قذ حُكِم بينصفِها للمقرٌ له ؛ 


1 


وحكم باه أنتقلَ ذلكَ إلى المُقِرٌ بالصلح » مع نه يَحتَملُ أَنْ يكو قد أنتقلَ إليه تصيبُ 
sS‏ 

واكام تيب آبنٍ الصباغ فيها : فقال : إِنْ كان إنكارٌ المُنكر“ مُطلقاً » كأنْ أنكر 
ما أذّعاة . ف الخد بالفعةٍ » ون قال : هذه الدارٌ لنا وَرِئناها عَنْ أبينا. . فهل له 
e‏ 


ا 3 
مسألة : [إقرار بعض الورثة بحقٌّ لاخر] : 

قال الشاذ فعينٌ رحمّةٌ الله : ( وإذا أَقد أحدُ الورثة في دارٍ في يديهم بحقٌّ لرجل » ثم 
ا ی ES n‏ 
إخوته بشيء ) قت أصحابنا في صُورتها : 

فمنهم مَنْ نلك وري أن يدعي عر علق جماعةٍ ورثةٍ لرجل داراً في 
يديهم » كان بوهم عصَبَهُ اها فق لَه أَحدُهمْ بذلكَ » وقالَ : صَدقتَ في دعواك › 
وقد وگلني شركائي علئ مُصالحيَكَ بشيءِ معلوم » فحُكمٌ هذا في حقٌّ شركائه حُكم 
| لأ حي نا صالك عر المااعي عع ان عير كار مز ما مقي" 


5-4 
ع 


وقال أبو علي الطبريٌ E‏ يدعي رَجِلّ على جماعةٍ ورئةٍ ديناً على 


Eee 


. في نسخ : ( المقر)‎ )١( 


V٤‏ كتاب الصلح 
مورّئهم » وأنَّ هذه الدار رها“ عندة بالدَّينِ » فيقر لَهُ أَحِدُهِمْ بِصِكَةٍ دَعواةٌ 
ويُصالة عَنْ ذلك بشيء » فكمُة شك الأجنيٌ إذا صالخ عن المدّعئ عليه بدن مع 
إنكاره . قال : لآنّ الشافعيّ قال : ( وآقر أحدُ الورثة في دار في يديهم بحقٌّ ) » ولو 
أقرّ بالدار . . لقال : أَقَدٌ بالدارٍ . وإِنّما أَرادَ رهن الدار » وأَيّهما كانَّ. . فقد مضئ 


2 


قال الشي أبو حامدٍ : والتأويلٌ الأَوّلُ اصح » وقد بيّنَ الشافعيئ رحمَة الله ذلك في 
» لام 144-14۸/1[ . 


x 
: مسالة : [المصالحة على دراهم بدل الزرع]‎ 

قال الشافعييُ رحمَة الله : ( ولو أدّعى رَجلّ على جل رَرعاً في الأرض » فصَالحَة 
مِنْ ذلك علئ دراهم. . فجائرٌ ) . ولهذا كما قال : إذا أدّعئ رَجِلٌ على رَجل رَرعاً في 
أرض » فأ لَهُ به » فصالَحَةُ عنهُ بعوّض : 

فإ كان بشرط القطع.. صَعّ الصلح ٠‏ فإِنْ كانت الأرضنٌ للمُقِتٌ. . كان لَه تبقيةٌ 
الزرع ؛ لأنَّ الزرع لَه » والأرض لَه . 

م اه ١‏ على القطع ؛ ؛ لأ لَه غَرضَاً في ذلك » وهو أنه 

ما أصابتة جائحةٌ » فرفَعَةُ إل حاكم رى إيجات وضع الجوائح » فَيْضمَتَةُ ذ ذلك ؟ 


4 


اه تم يشرط القطعّ » فَأمًا معَ 
شرط القطحَ ‏ فلا يضمن البائعٌ الجوائح 

وإِنْ صَالَحَهُ مِنْ غير شرط القطع . فإِنْ كانت الأرضُ لغير المقِرٌ. . لم يَصِحّ 
الصلحٌ . وإِنْ كانت الأرضُ للمُقِرٌ. . فهلْ يَصِخُ الصلحٌ ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكزهما 

في البيع . 


وإِنْ كان الزرعٌ بينَ رَجِلِينٍ > فأدّعئ عليهما رَجل به › فاق له له أحذهما ينصفه ء 


21 


كتاب الصلح Vo‏ 
رصالحة منة على عرض » فَإِنْ كانت الأرضٌ لغير المْقة. م يصح الصلحٌ » سواء كان 
طلقا أو بشرط القطم ؛ لأ إن كانّ طاقاً. ا 
بِيعْةُ مِنْ غير شرط القطم » وإن كان بشرط القطع. . لم يصح أيضاً أن ا ا 
عَنْ َصیب شريكه › + لذ يست ا کے ا ا رعا 
وأبنْ الصبّاغ » وقد مضئ ذكرها في البيوع . 

وذّكرٌ القاضي أبو الطيّب : أَنَّ ذلك ينبني علئ القولين في القسمةٍ » هَل هي بيعٌ . 
أو إفراز ى ٠:‏ ون كانت الأرضى الق > فإ قلنا : إِنَّ مَنِ أشترئ رّرعاً في أرضه » 
يَصِخ مِنْ غير شرطٍ القطم . . صح الصّلحُ هاهنا » وإِنْ قلنا : لايَصِحُ أَنْ يشتري روعأ 
في أرضه إلاً بشرط القطع . . لم يَصِمٌّ الصلحٌ هاهنا . 


فرع : [المصالحة على نصف الأرض بنصف الزرع] : 

قال أبن الصبّاغ : إن اع عل جل رعا في أرضو » فأ لَه يِصفه » م صَالحَة 
منة على نصفه على نصف الأرض . . لم جز ؛ لأ مِنْ شَرطٍ , بيع الزرع قَطعَُ » وذلكَ 
لا يُمكنُ في المُشاع » ون صَالَحَهُ من على > جميع الأرض بشرط القطم على أن يُسلَم 
إليه الأرضّ فارغة . . صح ؛ لأ قَطعَ جميع الزرع واجبٌ » صف بحكم الصلح . 
والباقي لتفريغ الأرض » فأمكنَ نّ القطٌ » وجرئ مجر مَنِ أشتر شترئ أرضاً فيها زرعٌ › 
وشَّرط تَفريعَ الأرض . . فاته يجوز » كذلكَ هاهنا . 

وإِنْ أَقَوَ لَهُ ب بجميع الزرع » وصالحَهُ مِنْ صف عل صف الأرض ؛ ليكوت الزرعٌ 
لض بهم تصفين » وشرطا اقل + في الجميع » فإِنْ كاد الزرعٌ وُرع في الأرض 
بغير حق. بكاو لماع ؛ لآنَّ الزرعَ يَجبُ قطمٌ جميعه » وإِنْ كان الزرعٌ زر بحقٌ. . 
َم يَصِحّ الصلح ؛ لأنّهُ لا يمك قطعٌ الجميع . 

وذّكرٌ الشيخٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : أَنَّ أصحابّنا قالوا : إذا كانَ له زرعٌ في 
أرضٍ رو قالع ا الزرع ا الأرض يِن صف الزرع على صف 
ا . جار ؛ لأنّ نيصف الزرع قد ا سنح قطعٌةُ بالشرط » والتصفَ 
الآخرَ قد استّحقّ أيضاً قطعةٌ ؛ لأنهُ يحتاج إلى تفريغ الآرض لتسليمها , ان 


۲۷٦‏ كتاب الصلح 
E EE EET EEN BL E‏ 
الآخرٌ : فلا يُحتاج إلى قطعه ؛ لأنَّهُ يُمكنُ تسليمُ الأرض وفيها زرعٌ . 

قال أبنُ الصبّاغ : ولأنّ باقي الزرع ليس بمبيع . . فلا صخ شرطً قطعه في العقدٍ ء 
ويفارق ما كرفا إذا أله ق بنصفب الزرع » وصالحَةُ على جميع الأرض ؛ لاله شرط تفريم 


وبالله التوفيقٌ 


*% ند فك 


كتاب الحوالة 1⁄۹ 


كتاب الحوالة“ 


3> 


الحوالة : تقل حقٌ مِنْ دة إلى ذْمَةِ » مُشْتَقّةٌ مِنْ قولهم : حولت الشيءَ مِنْ موضع 
إلى موضع : إذا تقلت إليه . 

والأصل قي وازجا ٠‏ ما زو أبو نعريرة رضي الله عة : أن الي 86 قال ٠:‏ مطل 
لعي ظَلْمٌ ٠‏ وإدا أجل أ حَدُكُمْ على مَلِيءِ. . لحتل »”" . وروي : « ودا أَنْبعَ 
أَحَدُكُمْ على مَلِيء . . ينب » . والمرادٌ به الحَوالةٌ . 


)١(‏ الحوالة ‏ بالفتح أفصح من كسرها_لغة : التحول والانتقال » مشتقة من الحؤول » تقول : حال 
عن العهد : إذا انتقل عنه . و شرعاً ‏ : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . وهي بيع دين 
بدي جوز للحاجة » أو هي رخصة للاستيفاء ؛ لأن فيها إرفاقاً ومعروفاً وتعاوناً . 

وأركانها ستة : محيل » ومحتال » ومحال عليه » ودّين للمحتال على المحيل » ودين على 
المحال عليه للمحيل » وصيغة . 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة بهذا السياق أحمد في ١‏ المسند » ( 157/1 ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ »)50”/ )١‏ من طريق معلئ بن منصور » عن أبي الزناد به . 

)۳( وأخرجه من طرق عن أبي هريرة مالك في ١‏ الموطأ » ( 04/1 ) في البيوع » والشافعي في 
« الأم ۲٠۳/۳ ( ٩‏ ) » والبخاري ( ۲۲۸۷ ) في الحوالة » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة › 
E‏ > والترمذي ۱۳٠۸(‏ ) › والنسائي في « المجتبیٰ ) ( ٤٦۸۸‏ ) 
و( ٤14۱‏ ) وفي « الکبریٰ ٩‏ ( 1۲۸۷) و(7۲۹۰ ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲٤١۳‏ ) في 
الصدقات » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷١/١‏ ) فى الحوالة . قال الترمذي : حديث 
حن ع ونی لنظ اين ناخد «الظلغ عطل ای موی الات 

عن ابن عمر رواه أحمد في « المسند » ( )۷١/۲‏ » والترمذي ( ۱۳۰۹ ) » وابن ماجه 
( 75104 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۷١ / (٠‏ ) في الحوالة . 
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» ( ۷/۲ ) : وقد رواه سعيد بن منصور » وإسناده علئ شرط 
« الصحيحين » » والله أعلم . 

قال الترمذي : قال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على مليء » فاحتاله. . فقد برىء= 


"84٠‏ كتاب الحوالة 


وأجمعَ المسلمونَ على جوازه" »> ولا يم الحَوالة إلا بثلاثة انف , مُحيل » 
وهو : مَنْ يُحِيلٌ بما عليه » ومُحتالٌ » وهو ادع I‏ ينا لقني الحن E‏ 
عليه » وهو : مَنْ يَنتقل حنٌ المحتال إليه 


ر 


مسألة : [الحوالة ثابتة للحق المستقر في الذمّة] : 

وتجورٌ الحوالهُ بعوّض القَرْض » وبدل المُتلف ؛ لاله حقٌ ثابتٌ مستقِرٌ في اذك » 
فجازت الحوالة به » كبيعه 0 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ جر الا بثمَنِ المبيع ؛ لأنه دين مستقرٌ . 

وهل تجورٌ الحَوالةٌ بالَّمَنِ في مدَة الخيار ؟ فيه وجهانٍ : حَكاهُما أبن الصبّاغ : 


أحذهما - وهو قول القاضي أبي حامدٍ ‏ : أَنّهُ لا نَصِحُ الحوالهٌ به ؛ لاله ليس 


والثاني : تمع ۽ لا يوون إلى اللّروم ور الحوالة بالمبيع قبل اقيض ؛ 
لاأنه غير مستقة تقد ؛ لاله قد قذ يتلفث”" فيطل ابيع فيه 


= المحيل » وليس له أن يرجع على المحيل . وهو قول الشافعي » وأحمد . وإسحاق . ثم قال 
أبو الفداء ابن كثير بعد : يستدل به على : أنه لا يفتقر إلئ رضا المحال عليه » وفي عمومه دليل 
علئ صحة الحوالة على من لا دين عليه برضاه . وهذا أحد الوجهين » والله تعالئ أعلم . 
فليتبع : الأكثر على التخفيف . وقيده بعضهم بالتشديد » والأول أجود . 

)0( قال ابن المنذر في : الإجماع » ( ٥۳۸‏ ) : وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل 
مالا معلوماً بأمره أن الضمان لازم له » وله أن يأخذ ممن ضمن عنه . 

وقال ابن هبيرة في ١‏ الإفصاح » ( ۲٤۸/١‏ ) : واتفقوا على جواز الإحالة » واتفقوا على 

براءة ذمة المحيل » إذا كان للمحيل على المحال عليه دين ورضى المحتال والمحال عليه . لكن 
قال في رحمة الأمة » ( ص/ "١١‏ و١١)‏ : اتفق الأئمة على أنه إذا كان لإنسان على آخر 
حى » فأحاله على من له عليه حقٌ. . لم يجب على المحال قبول الحوالة » وقال داود : يلزمه 
القبول » وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملىء. . فقد برىء المحيل على كلّ وجه » وبه 
قال الققياء : : ۰ 

(۲) في ( نسخ ) : ( يتلف قبل القبض ) . 


كتاب الحوالة ۲۸۱ 


فرع : [عدم صحة الحوالة بمال غير مستقر] : 

ولا تجورٌ الحوالةً بدَينِ السَلمِ » ولا عليه ؛ “لما قر أو نين ار 
النبيّ بل قال : « مَنْ أَسْلَمَ في شَيْءِ . . فلا يَضْرِفهٌ إلى غَيْرِِ » . 

وأا المكائبُ إذا حصَلث عليه ديونٌ لغيرٍ سيدو مِنَ ˆ العامة » وله ديوقٌ. . جار له 
أن ُحيل بعض عُرمائه على بعض » وجار لعرّمائه أَنْيُحيلوا عليه بمالَّهمْ في مته ؛ لأَنَّ 
ا ل ا ير "اقلا يعور لت أن ا يذ 
عليه +" لأ ف سيئقة ن له أن ر همه ف شاء > قلا معت للكوالة بف إن 
اة كا أذ نس بن بال كن الي ملو م قري كان ال ان 
اما :معي العراة دو أشترطً صاحبٌ « المجموع » أَنْ يكونّ النّجِمْ”" قذ حل ؛ 
yT‏ 

ون كان لسيّده عليه مال مِنْ - جهة المعاملة . يا بجر للكن أن غ 
E‏ سكا مما الي 


المُعاملة وغيرها ؛ لأَنَّ السيّدَ لا ينبت له المال على عبده . 

قال الصَيمّريٌ + وَإِنّْ أحالة عن عبده » فن كان مَأَدُوناً له في التجارة. 
جار » ون كان غيرَ مَأذونِ لَهُ. . ففيه وجهانٍ » الأصِحٌ : لا نَصِحٌ الحوالة . 

ع2 

مسالة : [صحة الحوالة بالنقد المعلوم]:: 

تجورٌ الحَوَالَةُ بالدراهم . والدنائير » وبما لَه مِثلٌ » كالطعام والأدهانٍ ؛ لأنَّ 
القَصدَ مِنّ الحَوَالَةِ إيفاءً الغريم حمقَّهُامِنْ غير زيادة ولا نقصانٍ » وذْلكَ يَحصّلُ بما 
ذكرناةٌ . 


200 النبجم : المراد به قسط المكاتبة . 


TAY‏ كتاب الحوالة 

وهل نَصِحُ الحوالة بما لا مثلَ لَهُ مما يُضبْطُ بالصّفة » كالثياب » والحَيَوان » 
0 لم عليها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَصِح ؛ لأنّهُ مال ثابثٌ في الذمَةِ مستقِقٌ » فصكت الحَوالَة بو » كالدراهم 
والدنانير .. 

والثاني : لا يصح ؛ لان المثلَ فيه لا نحص » ولهذا لا يُضْمَنٌ بمثله في الإتلافي . 

فإذا قلنا بهذا : لَّمْ تج الحَوالةٌ بإبل اليه » وإذا قلنا بالأوّلٍ. . فهل تَصِحُ الحَوالة 
بإبل الدَيَةٍ 3 ؟ فيه وجهانٍ . مُخْرّجِانٍ مِنَ القولين للشافعيٌ : ( إذا جنتٍ آمرأةٌ على ر 
وة ۰ تجا على تس بن الب في مها هن جنايها عليو» ٠‏ وكذلك 
قال في ( الصلح ) : ( إذا كان لَه في ذْمّتهِ رش جنايةٍ » خمسٌ مِنّ الإبل » فصالح 
عنها ). . فهلْ يَصِخُّ ؟ فيه قولانٍ : 


2 


أَحدُهما : ( يصح ) ؛ لاله دين مستقَةٌ في الذمةٍ معلومٌ العَدَدِ والس . 
والثاني ضح )+ ومو الصحيح انها نيول الضف ۽ لاله لاي يَتعرّنٌ على 
مَنْ وجَبث عليه أَنْ يلها مِنْ لون مخصوص . 


E 
ولا ا ل ل‎ 
» حا بها علا جر َه عليه راهم » أو حال مَنْ لَهُ عليه جنطةٌ على مَنْ لَه عليه شعيرٌ‎ 
أن . لم تَصِمّ الحَوالةُ ؛ لآنَّ مَوضوعَ الحَوالةٍ : انها لا تفتقه إل رضا المُحالٍ‎ 
عليه » فلو صحّحناها بغير جنس الحى . . لاشمُطً فيها رضاه ؛ لاه لا يُجبَُ على قسليم‎ 
غر ای ااي ف ر الجر ر ر ا اك ال ا‎ 


SE (0)‏ يي a LSS‏ التي بين اللحم والعظم . 
مواخ ضع وتهادوة رها ن الاج اصن 

(۲) المقاصة . تقاصّ القوم : قاصصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره . وفي (م) : 
( المقاصد ) » وفي نسخة : ( المعاوضة ) . 


كتاب الحوالة YAY‏ 
ما في وِمّتهِ بما لَهُ في ذْمَةِ المُحال عليه » ٿم المُقاصَّةُ لا تَصِځ في جنس بجنس آخرّ › 
0 

Da‏ في الجنس ء 

a‏ جل أف رمم صِحاحٌ » فأحالُ بها على مَنْ َه عليه أف درم 
مكسّرةٌ » أو كان بالعكس مِنْ ذلك . . لَمْ صح الحوالة ؛ لأنَّ الحوالة في الحقيقة بيعٌ 
ين بدي » وبي الدراهم بالدراهم صرف ين قرطو لضن : في المجلس ٠‏ إلا أنه جور 
تأخيرُ القبض في الحوالةٍ ؛ لَه عقدٌ إرفاقي ومعروفي » فإذا كخل فيو القَضل. . صارٌ 
بع وتجارة » وبي الدينٍ بالدينِ لا يجوز » ألا رى أن القَرضَ في الحقيقةٍ صَرفٌ ؛ 
لله عطي رهما بدرهّم » ولكنْ جُوّزنا تأخير القّبض فيه ؛ لاله إرفاقٌ ؟ 

ولو قال : أَقرضيكَ هذه الدّراهم المُكسّرة لتر علي صحاحاً. . لَمْيَصِحٌّ » فكذلكَ 
هذا مثلة . 


فرع : [يحال الدين الحالّ على الحا » والمؤجل على المؤجل] : 

وإِنْ أحالهُ بدين حالٌ على رَجل لَه عليه دين حال ؛ 
موجل » وهما متساويانٍ في الأجل. 000 غلية علوم دين 
مؤجل لهُ. 1 ل ار ع المي 
وهو أذ وين كا نامتكلا اتحعلة مُوّجَلاً » لينقل حمَّهُ مِنْ ذم إلى ذْمَّةِ › 
كما لو كان له كن موَجلٌ » فق من عليه ادن من ل اين : شمن ين كييك 
لادم لكَ دَيكَ قبل حلوله. . فإنَّ هذا لا يصغ . 

وإِنْ كان عليه لرجل کين موَّجُلُ » فأحالة به عل دين لَهُ حال. . فهل تَصِحُ 
الحَوالَةٌ ؟ فيه وجهان » حَكاهُما المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/ ۲۸۲] : 

أحدُهما : تَصِځ ؛ لأنّهُ يمكثه تَعجيلٌ المۇ جل . 

والثاني : لا صح ٠‏ وهو قول البغداديِينَ مِنْ أصحاينا ؛ لأنّ المُحيلَ قد رَادَ 
المحتال في حقّه » ليَنقلَ حقّةُ من ته إلى ذم غير » فلم يصح ٠‏ كما لو كان لَهُ عليه 
لف حال » فَزادَهُ فيه ليجعلهُ موّجّلاً . 


اسم 
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51> كتاب الحوالة 


فرع : [الإحالة على مدين وضامن] : 

وإ کان لرجل على رَجلِينٍ الف درم » > عل کل واحدٍ منهّما حمسن ئة » وکل 
واحدٍ منهما ضام عَنْ صاحبه » فَأَحالهُ َحدُهما على الآخر بألفي. . E‏ ذكثهنما كا 
له عليهما » وإِنْ أَحالَ عليهما رَجلاً ل مث راسد بن باجو ينيدا ميل 
مئةِ.. صح » وَإِنْ أحالَهُ عليهما » على أن يُطالِبَ مَنْ شاءً منهما بالألفب. . فهل نَصِعٌ 
الحَوالَةٌ ؟ فيه وجهانٍ » حَكاهُما أبو العبّاس : 

أَحدُهما : صح الحَوالَة » وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لأَنَّ المحتالٌ لا 

قَدْرَ حم ؛ لأَنّ الزيادة إِنّما تكو في القّدرٍ » أو الصَفة » ألا ترئ أنه يجورٌ أن ؛ 1 
علئ مَنْ هو امل منة ؟ 

والثاني : لا تح الحَوالَةٌ » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لاله يَستفيدُ بهذه 
الحَوالَةٍ زيادة في المُطالَبَةِ ؛ لاله كا يُطالِبُ واحداً » فصارٌ يُطالبٌ أثنين » ولأَنَّ 
MG SIE SE‏ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فعلئ هذا الوجه : لا صخ الحوالة بدن فيه ضَمانٌ » أو 
رهن 

وقالٌ أبن الصبّاغ : ينبغي أن لآ نَصِحٌ الحَوالةٌ بدين لا رهن به علئ دين به رَهنٌّ . 
وجها واحدا ؛ لأَنّ لرهنَ عق وقع له > فلا يَقبلٌ النقلّ إل غيره » بخلاف الذي له على 
الصّامن ؛ لاله يبل النقلّ » ولهذا لو أحالهُ عليه وحدّةٌ. . جار . 


مال + [الأعالة عاو و 

ع ا ل لل لي 
المُحال عليه الحوالةَ . . لم تم تح الحوالة » وم تبر عة المُحيل ؛ لأنّهُ لا يَستحقٌ شيئاً 
غ ار ون قن ا عا فهل تد ص الشوالة فيد ران : 


كتاب الحوالة هم" 


عور 
و لن 


أحدُهما : لاصخ › وهو قول أكثر أصحاينا » وهو و لعن لان 
الحَوالة مُعَاوَضْةٌ » فإذا كان لا يَمِلِكُ شيئاً في ذْمّةٍ المحالٍ عليه. . لم نَصِمّ » كما لو 


أشترئ شاةً حيّةٌ بشاة ميََدٍ جارك لو حال علئ مَنْ لَهُ عليه كين غير لازم أو غير 


اليا ,.. لَه نصح الحَوالَةُ » فَلآَنْ لا تَصِحَ الحَوالَةُ على مَنْ 


والثاني A‏ روات E a‏ الخال 
عليه إذا قبل الخوالة ٠‏ ضار كانه قال لضاحت الح اسقط ع حت أل أر: 
وعليّ عِرَّضْهُ » ولو قال ذلكَ. . لَلَرِمَهُ ؛ لأَنّهُ أستدعاءٌ إتلاف ملكِ برض » فكذلكَ 
هذا مثلة . 

فإذا قلنا بهذا : فللمحال عليه أَنْ يُطالِبَ المُحيلَ بتخليصه » كما يُطالِبُ الضامِنٌ 
eS‏ 
.. لم برجغ على المُحيل بشيءٍ ؛ لأنّهُ متطوّعٌ » وإِنْ وَرّنَّ بإذنه. . رَجَحَ عليه 
0 0 
أنه لَمْ غرم شيئاً ٠‏ والذي يقتضي المذهبٌ : أن المحتال لا يَرجِعُ على المُحيل 
وس ع سات لم 
عليه بإِذنِ المُحيل » ثمّ وهبُّ المحتالٌ للمحال عليه. . فهل يَرجِعٌ المُحال عليه على 
اه 


0 


والثاني : يرجم عليه » وهو المذهبُ ؛ لاله 0 
وإِنْ كانَ عليه َي موَّجُلٌ » فأحالةُ على رَجلٍ لا شيءَ لهُ عليه » وَثَيِلَ المُحالُ 
عليه الحَوالة » وقلنا : تَصِحُ » فإ قضاهٌ المُحا ل عليه الحقٌّ في مَحِلَّه بِإذنِ المُحيل. . 


)١(‏ في(م):(ورث). 
(0) في نسخ : ( حقٌّ) . 


5 د‎ YA“ 
50 قرع 9 إن طفن اشح راما می قا شان علي‎ 
عليّ » ولا حقّ لك عليّ » وأنا أستحِقٌ كُ الرجوع عليكَ ؛ لأّي قَضيتُ بذنِكَ . وقال‎ 
الحيلٌ : بل حلت بحن لي عليك.. + فالقون فرن الشحان عليه مع بيت ؛ لك الل‎ 


يرَاءَة ته مِنَ الدّينِ . 


ا + أ اة برضا الال 


a 


ولا صح الحَوالة إلا برضا المحتال » ويه قال كافة هل العلم . 
وقالَ داودٌ» وأهلٌ الظاهر : ( لا يُعتبد رضاهٌ » إذا كان المُحال عليه مَليئاً ؛ 
لقوله يكل : « إِذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلى مليء. . فَلْيَحئَنْ » . وهذا أَمر » والأَمردُ يقتضي 
الوجوت ) . 
دليلنا : أَنّ الحقّ قذ تعلق بم َة المُحيل » ٠‏ فلا ملك قله إلى غير دمت بغيرٍ رضا مَنْ 
ا ۽ كما لو تعلق الح بعي. فيس له تقل إلى عن أخر بغير رضا من له 
ل O‏ 
فلا تَتَعيّنُ عليه جهة قضائه » كما لو كان له دراهم في كِيسه. See.‏ 
يُطالِبَ بإجباره علا أَنْ يَقضيّهُ حفَّهُ مِنْ كيس معيّن . 
وا الخُراسائيُونَ : فقالوا : هل يُعتبد رضا المُحيل ؟ فيه وجهانٍ » وصُورثها : أَنْ 
يقول المُحالٌ عليه لرجل : أَحَلتَكَ على تفسي بالحقٌّ الذي لك على فلانٍ . فإذا قال : 
قبلتُ. . فهلْ يَصِحُ ؟ على الوجهين » بناءً على الوجهين فيما لو قال : ضَمِنتُ عنةُ 
بشرط أن يُبرِئَهُ . 
وعندي :أذ للدي ار ألما ر ا ني اا رن لم يكين علي حي 
للمحيل » وقلنا : تَصِحٌ الحَوالةٌ على مَنْ لا حن له عليه برضا > فأمًا إذا كان للمُحيل 
E‏ اهلا NEE‏ رجا رانين . 


كتاب الحوالة YAY‏ 


وأمّا رضا المُحال عليه إذا كانَ عليه حقٌّ للمُحيل. . فَهِلْ يُعتبدُ في صِكة الحَوالةٍ 
0 


د ا 
والمُحتال . 

والثاني - وهو المذهبٌ - : أَنَّ الحوالةَ تَصِح مِنْ غير رضاهُ ؛ لان المُحيلّ أَقامَ 
المُحتال مَقَامَهُ فو في القبض › 5 يُعتبّر رضا مَنْ عليه الحقٌّ » كما لو وگل مَنْ له الحق 
وكيلاً في القّبض . . فإنّهُ لا يعبر رضا مَنْ عليه الحقٌ . 


مسألة : [الحوالة بيع أو رفق] : 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وأختلف أصحابنا في الحوالةٍ » هل هي بِيعٌ » أو رفقٌ ؟ على 
وجهين : 

فِلالأَوَلُ] : منهم مَنْ فال : إِنَّها رفقٌ ؛ لقوله كله : « فَإذا أُحيلَ أَحدُكم على 
1 . فَليَحتَنُ ؛ . فنّدب إلى الحَوالة » والبيعٌ مباح لا مندوث إليه » وإنما المندوث 

ليه الف ؛ لقوله ية في القَرضٍ : « قَرضُ دِرهم خَيْدَ مِنْ صَدَقَنهِ 200 , ولأَنَّ الحوالة 
ل 0 

و[الوجة الثاني] : منهم مَنْ قالَ : إِنَّ الحوالة بيعٌ » إلا أَنَّ البيعَ ضربانٍ : ضرث 
بلفظ البيع ٠‏ فيدخلة البح والمُضلٌ والمُغابنةٌ > وضرب منهُ بغيرٍ لفظه » فيكونٌ القصدٌ 


© احرج داقن اني ال فى الى الأو 184/096 ) في الي باب نا ناد ل 
الإقراض » وفيه : قال أحمد : وجدته في المسند مرفوعاً » فهبته » فقلت : رفعه . قال 
المناوي في « فيض القدير » ( ٠٠١ /٤‏ ) : القرض : الجزء من الشيء والقطع منه » كأنه يقطع 
من ماله قطعة ليقطع له من ثوابه أقطاعاً مضافة . وعزاه إلى النسائي ٠‏ وأبي نعيم » والديلمي › 
ولفظه : « قرض الشيء خير من صدقته » . وفي الباب : 

عن ابن مسعود عند الطبراني في « الأوسط » ٠‏ وأبي نعيم في « الحلية » » كما في « كنز 
العمال »( ١571/0‏ ) بلفظ : « كل قرض صدقة » . 


A۸‏ كتاب الحوالة 
ارط لد ترد اندز لتقا اواو ل تقتضي التمليك » كالبيع ؛ ؛ لأ 
المحيل ملك ی المُحتالَ ما له في ذْمَّةٍ المُحال عليه » إلا نّهما أختلفا في الاسم ليُعرَفٌ به 
المطلوبُ مِنْ كل واحدٍ منهما . 

فإذا قلنا : إِنّها رفقٌ. . لَمْ يدخلها خيارٌ المجلس » كالقَرْضٍ » وإذا قلنا : إِنّها 
بيخ . . دخلّها خيارٌ المجلس » كالصّرْف » وأا خيار الثلاث : فلا يَدخلها بالإجما اع“ 
وعندي : أنَّ الوجهين في الحوالةٍ على م مَنْ لا حقٌّ له عليه برضا المُحال عليه مَأخوذانِ 
مِنْ هذا » فإذا قلنا : إِنَّ الحوالةَ رفقٌ. . صَحَتْ » وإذا قلنا : إِنّها بِيعٌ. . لَمْ تَصِمّ . 


ا : [أنتقال الدين بالحوالة] : 

ذا آخال بالحقٌ: . أنتقلَ الدينُ مِنْ ذم المُحيل إلى ذِمَة المُحالٍ عليه » وبَرِئَتْ ذه 
المُحيلٍ » وهو قولٌ كاف العلماء 

وقالَ زفْرُ : لا يَنتقِلُ الح مِنْ ذِمّةِ المُحيل . وَإِنّما يكونٌ له مُطالبة أيّهما شاءَ , 


3 


کالصمان . 
7 ك <2 32 
دليلنا 3 و مشتقه شتف من تحويل ال والضّمانَ مُشتقٌ مِنْ ضضم ذِمَةٍ إلى 


ذو » فجت أن يُعطر كل لفظ ما يقتضيه 
إذا ثبت : ل EA aE‏ 
إلى ذِمَةٍ الممحيل بإفلاس المُحال عليه » ولا بموته » ولا بجحوده ويّمينه » وبه قال 
مالك » واللَّيتُ > وأحمدٌ » وروي ذلك عَنْ علي بن ابي طالب" کرم الله وجهّةُ . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يَرجِمٌ إليه في حالين : إذا مات المُحال عليه مُفلِساً » وإذا جَحَدَ 
ال و 


000 أخرج خبر علي عبد الرزاق في «المصنف » ( ٠١۱۸١‏ ) » وابن حزم في « المحلئ » 
٠١9/8(‏ )2 وذكره في « كنز العمال » ( ١5079‏ ) في الحوالة › و« موسوعة فقه علي » 


كناب الحوالة 1۸٩۹‏ 
وقالَ محمّدٌ » وأبو يُوسفَ : يرجم إليه في هذين الحالين » وفي حالة ثالثة : إذا 
أفلسّ المُحال عليه وحُجِرَ عليه . 
وقالَ الحَك”"" : يرجم إليه في حالةٍ واحدةٍ : إذا مات المّحالُ عليه مُفلِساً » وأَيسَ 
م 
e‏ 0 
قال الشافعئٌ : ( فلمًا تدب المُحتال إلى شاع المال عليه › برا ن يكون 
المُحالٌ عليه مَليئاً. . عُلِمَ أنَّ الح ب يتحول عَنٍ المُحيل إل ذم المُحالٍ عليه ت تَحؤُلاً يَمنعٌ 
المُحتالَ مِنَّ الرجوع إلى المُحيل » ِذْ لو كان لَهُ الرجوع إليه. . لَمْ يكن بِمَقْدٍ هذا الشرط 


عليه ضررٌ ) 
لا 


وى : أن أبا سعيدٍ بن المسيّب كان لَه على عليٌ بنِ أبي طالب کرم الله وجهّة 
حون و قيالة ا ا على رَجل » فأحالة به عليه » فسات المُحالٌ عليه » فعاد أبو 
سعيدٍ يَسأَلُ عليّآ حنّهُ » فقالَ لَه علي : ( آخترت علينا غيرّنا » أبعدك الله )70 . قثت 
ال ا ا ل ما مكرود 
بالحَوالَة سَقط حَقُهُ من ذِمّةِ المُحيل » أو لَمْ يَسقُط » فإِنْ لم يَسقْط حقٌّةُ عنة. 7 
الرجوع عليه » سواء مات المُحالُ عليو » أو ل يث » وسواء فلس » أو لَمْ فلن ٠‏ س 
ون كانَ قذ سقط حقّةُ عن » فكيف يرجم بالإعسارٍ والجُحودِ ؟! لأَنَّ الحوالةَ كالقبضِ 


للحن » فلم يَرجِعْ على المُحيلٍ » كما لو قبن عَنْ حقَهٍ عِرَضاً » فتَلِفَ في يده . 


2000 أي : ابن عتيبة مولى كندهت ( ١١5‏ )ه . 

(؟) الجادة أن يقال : فيحلّف ء والله أعلم . 

(۳) أخرج خبر علي الختن ابن حزم في «المحلى » ٠ )١١9/8(‏ وأورده د . القلعجي في 
« موسوعة فقه علي » ( ص/175١‏ ) أيضاً » وفيه : ( أبعده الله ) » وقال : فلا منافاة بينه وبين 
ما ذكر ؛ لأنه ليس فيه التصريح ببراءة ذمة المسيب » ولاحتمال كون الدعاء للتوجع مما وقع 
تلمحال من التلف . والله أعلم . وفي نسخة ( جد ) بدل : ( أب ) . 


۲۹۰ كتاب الحوالة 


فرع : [تصخ الإحالة بعد القبض] : 
إذا كانَ عليه دَينٌ لرجل ٠‏ فأحالة على مَنْ لَهُ عليه دين » مإ المُحِيلَ قَضئ 
المُحتالَ. . صَعّ القضاءٌ » ولا يَرجِعٌ المُحيلُ على المُحال عليه بشيء إذا قضى بغير 


ا 

وال ر واف : ( يكونٌ له الرجوعٌ عليه ) . 

دليلّنا : آذ الحوالة قذ ضحت » وإلّما َع بالقضاء عن » فَلَمْ يرج عليه بشيء » 
ولأنّهُ لا يَمِلِكُ إبطال الحَوَالَةِ » فكانّ بدفعه مُتبرّعاً » كما لو قضئ عنة جنب . 


فرع : [الإحالة على مجهول الحال] : 
TT‏ ا ل 
يرع المُحتالٌ على المُحيل » سواء عَلِمْ بإعساره أو لَمْ يَعلَمْ » وبه قال أبو حنيفة 
e‏ . كان لَهُ الرجوعٌ على المُحيل ) . 
: د الإغسان الخدت بعد الوا 2 وقبل القبض . E‏ ثبت للمحتالٍ 
ل 
وأمًا إذا أَحالَهُ على رَجلٍ بشرط أنه مَليء. . قال الشيحٌ بو حامدٍ : فإنْ 
قال : أحلتّكَ على فلانٍ المُوْسِرٍ » أو فلانِ » وهو موسر » فَقَبِلَ الحوالة » ُه 
بان 


ع" عر 


ور و 


بان أنه مُعيرٌ. . فقذ رَو المزنيُ عَنِ الشافعيّ : ( أ المُحتالَ لا برع على 
المُحيل أبداً , ان ال عليد. غا أو فوا أف ار قات ما 
وه أو لَه يَدُوه) . 

وآختلف أصحاينا فيه : 


0١ 


فقا أبو العبّاس : لَهُ أن برع على المُحيلٍ » كما لو تاع له قرط ااا 
مِنّ العيب » فباتّت بخلافها . قال ey‏ فلا اعرف للشافعي فى شىء مِنْ 


و 


کته . 
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كتاب الحوالة ۲۹۱ 

وقال أكثرٌ أصحابنا : ليس لَه أن رع عليه » كما قله المزنيُ ؛ لأ الإعسار لو 
كان عيباً في الحَوالةٍ. . لبت لَهُ فيه الخِيارٌ مِنْ غير شَرطٍ » » كالعيب في المبيع » ولأنّ 
التفريط في البيع مِنْ جهة البائع حيٿ لَمْ ب يي العيب في ميلعتو فإذا لم ييين. . لت 
للمشتري الخيارٌ » والتفريط هاهنا يِن جه المُحتال » -حيثٌ لَمْ يُختيز حال المُحالٍ 
عل و قث الل سو شتري » فإذا وجدّها ندقصة. . كان لَهُ الرجوعٌ إلى 
الع رن كذلاك دك الال لي با لسك تفرك سق الال واف 
محل لِحَقَهِ » فوجودٌ الإعسار بِذِمَةٍ المُحالٍ عليه ليس بتقصان في حقو » وإِنّما ينار 
حقَّهُ » ألا ترئ أَنّهُ قذ توصل إلى حَمَّهِ مِنْ هذه الذِمَةِ الكَربَة بان يُوسِرَ » أو يَستدينَ » 
فيَقضيّهُ حم » بخلافي المبيع إذا وجه مَعيباً ؟ 


مسألةٌ : الاتبطل الحوال بعد قبضها إن وجد عي ؛ 

إن اشتری جل ِن رَجل عبدا بالف 1 أحالَ المشتري البائ بالألفي على رَجلٍ 
عليه للمشتري أف » ثم جد المشتري بالعبد عيبا » فردة » فإ رَه بعد أن َب البائغ 
0 . أنفسح البيعٌ » ولَمْ تبطل الحَوالَةٌ بلا خلافي على المذهب » بَلْ قد بَرّث 
ذه المُحال عليه » ورجح المشتري على البائع بالأمن » و إِنْ رَه قبل قيض البائع مال 
الخرالة: . فق ذكرَ المزنيئٌ فى « المختصر E‏ الحوالّة باطلةٌ ) . وقال في 
« الجامع الكبيرٍ » : ( الحوالةٌ ابت ) . ٠‏ 

وآختلفَ أصحابّنا فيها على أربع طرق : 

فاطق الأول > قال آي جا 6 واو غا ب ام + مطل غر 
كما ذَكرٌ في « المختصر 4 لان الخرالة وفيت بالّمن اا بالعيب. . نفس 
البيعٌ » وسقّط التَمنٌ » فبطلت الحَوالةٌ . 

و[الطريق الثانية] : قال بو علي في « الإفصاح » : لا مطل لحرا ٠‏ كما ذكرٌ في 
« الجامع » ؛ لأَنّ الحَوالَة كالقّضٍ » ٠‏ فَمْ بطل برد المبيع » كما لو قَبَضَ المُحتالٌ مال 
الحوالة . ثم وجدَ المشتري بالعبدٍ عيبا » فرَة » ولان المُبتاع كَفع إلى البائع بدَلَ ما له 
في ذمته » وعَاوضّهٌ بما في ذِمَة المُحالٍ عليه » فإذا نفس العقدُ الأَوَلُ. . لَمْ نفسخ 


14۲ كتاب الحوالة 
الثاني » كما لو أعطاهٌ بالتّمنِ ثوباً » وسلَّمَهُ إليه » ثُمَ وَجَدَ بالعبدٍ عَيباً » فرگهُ. . فإِنَ 
العقد لا يَنفسمٌ في الثوب . 

و[الطريق الثالئة] : منهم مَنْ قال : هي على حالين : 

ف[الأَول] : حي قال : ( الحَوالةُ باطلةٌ ) اراد : إذا رَد العبد قَبلَ أَنْ يقبضَ البائ 
فال الكوالة : 

و[الثاني] : حي قال : ( الحوالةٌ لا تبَطْلُ ) اراد : إذا رَد العبد بعد أن قيض البائمُ 
مال الحوالة . 

و[الطريق الرابعة] : منهم مَنْ قال : بل هي على حالينٍ آخرين 

ف1الأول] : حيثُ قال : ١‏ قبطل الحوالةُ ) اراد : إذا اع المشتري 5-5 
العيب » وعَرْاهُ إلى حال العقدِء فصدَّقةُ البائمُ ؛ لأنَّ الحَوالة ته تمت بهم جميعا : 

و[الثاني] : حيثٌ قال : (لا بطل ) راد : إذا أأعى المشتري أن العيتَ كان 
موجوداً حال العقدٍ » وقالَ الباثع : بل حَدتٌ في يدك . وکال مِمَا يُمكنٌ حُدوئهُ » فلم 
يُحلفف البائٌ » وحَلْفَ المشتري .. فإنَّ الحوالة لا تََفسمٌ ؛ لان الحَوالة تَمَثْ بهما 
فلا تتفسحٌ بأَحدهما . 

هذا إذا كان الردٌ بعد مدَّةِ الخيار » فآمًا إذا كان الردٌ في مدَّةِ الخيار : فل البيعَ 
يَنفسحٌ » والحوالة بطل » وجهاً واحدا » سواء كان قبل القبض » أو بعدَهُ ؛ لأَنّ البيمَ 
لا يلرم قَبلَ أنقضاء الخيارٍ » وإذا لم لزم البيغ. . لَمْ تلزم الحوالةُ ؛ لأنّها مُتعلقةٌ 
بالتّمنِ . لهكذا ذَكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » وهذا يَدُلُ مِنْ قوله : إِنَّ الحَوالَةَ باللّمنِ في مِدَةٍ 
الخيار تصِحٌ . وقد مَضئ فيها وجهانٍ . 


فرع : [تصحٌ الحوالة مهراً] : 

وإِنْ احا الزوجُ زوجت بالمَهرِ » ثُمَ أرتدث قبل الدخولٍ » أو وَجَدَ أَحدُهما بالآخر 
عَيباً > ففسح النكاح . فإ كانَ ذلكَ بعد أن قَبِصَّتِ المرأةُ مال الحوالة. . لم تبَطْلٍ 
الحَوالة > وإِنْ كانَ ذلك قبل القّبض . . فعلئ الخلافي المذكور في البيع . 


كتاب الحوالة 4۹۳ 


إن أَحالَ البائمٌ رَجلاً بالنّمنِ على الهو وا التسعرى ا ا 

.لز تفع لرا وجهاً واحداً ؛ لاه تَعلّنَ بالحَوالَة » حقٌ غير المتعاقدين » 

وهو الجن » قل ين حل حف بغير رضاءٌ » وهكذا لو أحاات الزوجة بمّهِرِها على الزوج 

رَجلاً » ثم آرتدث قبل الدخول. . لم تبطل الحَوالةُ ؛ لاله على بالحوالةٍ ج 
وهو المُحتال » فلا بطل مِنْ غير رضاه . 


مسألةٌ : [الحوالة لا تصحح العقد الفاسد] : 
ولو آشتریٰ رَجِلُ مِنْ رَجِلٍ عبداً بألفي ‏ ثم حال البائ رَجلاً لَهُ عليه أَلفٌ على 
المشتري » ثم تصادق البائعٌ والمشتري 20 وقت البيع » فإِنْ صدّقهما 
الخال علق حر الد وقت ت البيع » واد الحَوالةَ وفعت بِالنّمنِ. ٠‏ حم ببُطلانٍ 
الوا » وكانّ للمُحتال أن يُطالِبَ البائع بما أ َهُ عليه ؛ لأنَّ الحَوالة وقعث بالنّمنِ وقذ 
صدّقهما أَنهُ لا ثمَنَ للبائع على المشتري . وإِنْ كذّبَهما المُحتالُ » ولَمْ يكن هناك 
re‏ فالقول قول المحتال مع يمينو ؛ لأنّ الحوالةً ّث بالفحيل والمُحتال » فلا 
ل ا ل 0 . لا ينفسعٌ البيعٌ إلا بهماء 
قذ تَعلّنَ باللّمنِ حقٌ غير المُتبايعين”" » فلا يطل -. ّهُ بقول المُتبايعينٍ » كما لو 
رن ما. نا ا ا 8د ى الت ايعان الأولان أن المد كان 
٠.‏ فَإنّهما لا يُبَلانِ على المُبتاع الثاني ٠‏ فإذا حَلفَ المحتال. . قَبّض المالَ مِنّ 
ا بي دي 
[أحدّهما] : قالَ صاحبٌ « الفروع » : يرجم عليه ؛ لأَنَّ المشتري قضئ عَنٍ البائع 
ينه بإذنه » فرجَعَ عليه . 


و[الثاني] : قال الطبريٌ في «العدَة» : لا يرجع عليه ؛ لان المشتري يقو أن 
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۹٤‏ كتاب الحوالة 
ا 
3 ألم تباخ أو المشهري ا .+ هل ن فيو وجهان:: 

[أحدهما] : قال الشيخ أبو إسحاق : لا تُسمعٌ ؛ لأنّهما كذّبا البَيّنةَ بدخولهما في 
الببغ:: 

0 : قال الشيخٌ أبو حامدٍ » وصاحبٌ « الفروع » : إن شهدت اله : بأد 

حو الأصل ١‏ أن الحوالة وقعث بالنّمٍ » أو شهد ث : بِأنّهُ حو الأصل » وأقه 

E يظلت الخوالة +" َه إذانت أله‎ e 
لح اح يي درا‎ 

إن أَقَامَ العبد بَيْنة بحر ينِ. . قال أبن الصبّاغ : تفت ا طت الا 
رل كر له وجهاء والذي عضي المذعي : أن اكوالة لا ل بلق ؛ لآنّ العبدَ 
يُحكُمْ بحرّيّته بتصادق البائع والمشتري » ولا بطل الحَوالةُ بذلكَ > فكذلكَ إذا أَقامَ 
العبدُ نة » ولأَنّ المُتبايَينٍ إذا كانا مُقِرينٍ بحريه يته » فلا حاجة لنا إلى إقامة البَيّنَةٍ » فلا 
بطل الحَوالَةُ بإقامته للبو . 

وإِنْ صدَّقَهِما المُحتال أ 08 و 0 قعثْ بغير النَّمنِ » وقالا : 
بل وقعث بالئّمن » أو أقاما البَيندَ را » ولَمْ ثذكر البيّنُ أن الحوالة وقعث 
00 فالقولٌ قول المُحتالٍ ممَ يَمينه ؛ لأنّهما يَدَّعيانِ ما يُفسدُهاء والأصلٌ 


قال الشيخ أ بو حامدٍ : ويَحلِفٌ على العلم . 


ا : ل 
عليه لَهُ TT‏ لذ وكين مني لض ائيس ر ؛ لأ 


2 


الحَوالة إِنّما تكون لِمَنْ لَهُ حقٌ » ولاحقّ للمُحتالٍ عليه هاهنا , فَتَبِتَ أَنَّ ذلك توكيلٌ . 


وإ كاد لزيد على عَمرِو أف رمم » ولعمرِو على خالد أف يرهم » وأختلفت 


كتاب الحوالة 40 
زيدٌ وعمڙو » فقال زيدٌ لمرو e‏ 
خالدٍ - بلفظ الحوالة - وقالَ عمدو : ل ولتك أنْ تقيصّها لي منهُ E‏ 
فل فر ر ا ا و E‏ 
أستحقاقٌ عَمرو للألّف في ذِمَةٍ خالدٍ » وزيد يدعي أَنَّ ملكَها قد أنتقل إليه بالحَوالَةِ ء 
والأصلٌ بقاء ملك عمرو عليها » وعدم ملك زير 

قل َو لزيد حل عائ اد بلأف التي لي علي و تم 
أختلفا : فقال عَمرُو : وكلتكَ ق القيهها e‏ ترق ا ی 
سلَطتكَ عليه . وقالَ زي : بَلْ أخلتني عليه بديني الذي لي عليك. . فآختلف أصحائنا 
[على وجهين] : 

ف[الوجه الأول] : قالَ المزنيٌ : القولٌ قول المُحيل » وهو عَمرّو » وبه قال الشيخ 
أبو حامدٍ » والطبريٌ » وأبو إسحاق ١‏ وأبو العاس » وأكثر أصحابنا > وهو قول أبي 
حنيفة ؛ لأنّهمما قد قا علئ لك عمو للأف التي في وم الي » وأختلف في أنتقالها 
إلى زيدٍ » وهو المُحتالٌ » فان القولٌ قول عَمْرِو ؛ لأَنَّ الأصلّ بقاءٌ ملكه عليها وإ 


2 
010 


ا أن مالک 
ر و ا . فالقول قول المالكِ » وكما لو كانث دار في 
يد رَجل » فادّعئ رَجل أنه وَرِنّها مِنْ أبيه » أَوٍ أبتاعها » وأقام على ذلك بيد » وأأعى 
مَنْ هي بيده أنّها ملك . . فإِنَّهُ ثُحكَمٌ بها لصاحب البَيّنةٍ ؛ لأنّهُ قذ عرف له صل ملك ون 
كانَ الظاهرٌ معَ صاحب اليدٍ . 

والوجه الثاني - حكاءهٌ الشيخ بو إسحاق » وأبن الصتاغ» ع عَنْ أبي العبّاس - 
القولٌ قول زي » وهو المُحتالٌ ؛ لان سم الحَوالة موضوعٌ لتحويل الح مِنْ ذم إلى 
دْمَّةَ » فكانّ اللفظ يَشْهِدُ لَهُ » كما لو تَنارّعا داراً » وهي في يد أحديهما. . فالقو 
قولهُ . والأَولُ أَظهد . 

فإذا قلنا : إِنَّ القولَ قول المُحيل » فحَلف. . ثبتتِ الوكالةً لَه » فإِنْ كان زي قذ 
كفي ال ين الي هد ترقت و عا لله كم دنا مادونا فد كا م منود 
الحوالة » أو الوكالة . فإِنْ كان الحىٌ باقياً في يدٍ القابض . . لَزِمَهُ دَفعْهُ إلى المُحيل 


0 


7 
0-9 
: أن 
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1۹٦‏ كتاب الحوالة 
بظاهرٍ الحُكم ؛ لأنّهُ قذ ثبت بيّمينه : أنه وكيلة » فإذا رَدَهُ عليه. . فهلْ للمُحتال أن 
يَرجِعٌ بحقَّه على المُحيل ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : برجم » وهو آختيار أبن الصباغ ؛ لأنَهُ إنْ كان وكيلاً ٠.‏ فحقّةُ باق في 
هة المُحيل » وإن كان مُحتالا . . فق أَخدّ منهُ المُحِيلُ ما كانّ أَحَدَهُ » وذلكَ ظَلجُ منه » 
فرجَعَ عليه به ؛ لاله واجبٌ عليه بقولهما . 


والثاني : لا برع عليه في ظَاهرٍ الحم ٠‏ وهو آختياڙ الشبخ أبي حامدٍ ؛ لا 
أله قش اة و المدريات ماري ريه ب رد به مين ٠‏ فان 
قادرا علئ آخذٍ حقَّه مِنَ المُحيل مِنْ غير هذا المقبوض . . لَمْ يَحِلَّ لهُ إمساك هذا 
المَقبوض ؛ لأنَّ مَنْ عليه حقٌ لغيره .. فل أَنْ يُقبِضَهُ مِنْ أَيّ جهةٍ شاءَ » وَإِنْ كان 
لايقذة غلرة أخل حه > ا له إمساك هذا المَقبوض فيما بَنَهُ وبينَ الله تعالئ » 
وَإِنْ كان المَقبوضُ قد تلف في يدٍ القابض ٠‏ فن تَلِففَ في يده بتفريط من » أو أَتلقَةُ. . 
فقد وجب عليه مثلُ حقه في ظاهرٍ الحكم» ويَتقاصَانٍ » وإِنْ تَلِفَ في يده بغير تفريط . . 
فلا تَراجَعَ بيتهما ؛ أن المُحيلَ يقولٌ : تلف مالي في يدٍ وكيلي على وجه الأمانةٍ » فلا 
شيءَ عليه لي » ولكنْ عندي ر له أ لا يَدّعيها » والقابضٌ يقول E‏ 
فلم يَرجِعْ م أحدُهما على الآخر بشيءِ » كما لو تريح م آمرآةٌ بأَلف » وسلّمّها إليها . 
لقي فال لاطت بع E‏ يعابك O E‏ 
عليكِ بشيء مِنَ المّهر » وقالت المرأةٌ : بل طلّقتي قَبلَ الدخول > فلا عِدَةَ علىَ » ولا 
رَجعةَ لكَ » ولك الرجوعٌ عليَ بنصفب المَهر . . فالقولٌ قولها مع يَمينِها » فإذا حَلَفَتْ . . 
فلا رّجعة لَهُ » ولاعِدَّةَ عليها » ولا رُجوع لهُ عليها . 

ل ل ل 
قد ابت بيّمينه وكالة المُحتال . 


قال الشيخ أبو إسحاق » وأَبنُ م الصبّاغ : وقد آنعزل عن الوكالةٍ بإنكاره لها . 


وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : للموكّل أن يَعَزِلَهُ . وهذا يَدُلُ مِنْ قوله : على أنه َمْ تعزن 
بالإتكار . 
بال حار 


كتاب الحوالة 4۹۷ 
فإذا قيض المُحيل الحقّ مِنَّ المُحال عليه. . فهل للأحتال أَنْ يَرجِعَ على المُحيل 
ا 

حدهما : ترج ؛ لاتا فذ حكمنا بألة وكيل . 

والثاني : ابرعم على المحيل ‏ لاله يقولُ : حمّي في ذِمَةٍ المُحالٍ عليه » 
E‏ دة طلا اة e‏ 


9 
0 
ا 


لل 
عل سین مانا اشح ب امحل عله ys‏ 
اذه منة المُحيلٌ. . فإنَّهُ يقو أَنَّ حقّهُ قذ تَعّنَ فيما قَبَضهُ » مع أَنّهُ قذ قِيلَ للشيخ أبي 
حا :ل وج شيل" لمتحا ليو ما 00 جيل له أده فيما َه وبين اله 
تعالی ؟ فقالَ : يَحِلّ له GET‏ : حمّي في ذِمّته 389 يدل لاما ر 
ولد" ته بر امار 27 كما ك الكوال الصحيحة » لَه أَنْ 
يَقبض حفه مِنّ المُحال عليه » وإِنْ كان قذ قِبَضَهُ . . فقذ يرث ذِمَةُ المُحالِ عليه » وإِنٍ 
تق أ اليل قال : أحلتّكَ بالحقٌ الذي علي لك عائ فلانٍ » ثم قال المُحيلٌ : 
أرقت ذلك + الوكالة »قال الال كل ااي . فالقولٌ قول المُحتالٍ » وجهاً 
اسع م ا ا ل ار 
ثْمَ قال المُحيلٌ : أَردتٌ بذْلكَ : أَحلمَكَ بِدَيْنِكَ الذي لكَ على عليه » وقالَ 
E‏ 
ومَنْ تابَعَهُ : القولٌ قول المُحتال ؛ لأَنَّ المُحيلَ قذ أَقَوَ بثبوت الحقٌّ له في ذْمّتهِ » ويَدّعي 
أنتقالَ ذلك عَنْ مت » والأصلٌ بقاؤهٌ في ذمته . وعلئ قول مَنْ حالف المزنيّ فيها مِنْ 
أصحابنا : القولٌ قول المُحيل ؛ لأنَّ اللّْظَ يَشهد لَه 
فن قلنا : القولُ قول المُحتالٍ » فحَلفَ با ري را بن لعن 
مِنّ المُحالٍ عليه. . فقد رث ونه ؛ لأنّهُ َف مَأذونٌ فيد » فن كان ما قبضة فة ناقياًء 
قال لَه الحاكم : نت تدع على المحيل ألفا » وفي يدك له أف . فَحذْه حك 7 


© حي الال 


1۹۸ كتاب الحوالة 
كانّ تالف » فن كان تله بتفريط منة. . ثبت ذلكَ في ذِميهِ للمُحيل » وله" مل ذلك » 
فيتقاصًانِ » وإِنْ تلف بغير تفريط منة. . لَمْ يَلزمُهُ ضَمانْه" ؛ لأنّهُ وكيلٌ تلف المالُ في 
يده بغير تفريط » وللمُحتال أن يَرجِعَ بحقّه على المُحيل » فإذا رَجعَ عليه. . قال الشيخ 
أبو حامدٍ : حل للمُحيل أَنْ يأخڌ مِنْ مال المُحتال مثلّ ما أَخْدَهُ منة فيما بَنَهُ وبين الله 
تعالئ ؛ لاله يقولُ : قذ حلم بحمّهِ » وما أَحدَهُ مي بعد ذلك أَخَدَّهُ ظلماً . ون كاد 
المُحتالٌ لَمْ يَقبض الحقّ مِنَ المحال عليه. . فلة أَنْ يَرجِعَ بحَّه على المحيل ؛ لأنّهُ قذ 
ثبت بيمينه أَنَّهُ وكيلٌ للمُحيل » وله أن يَعَزِلَ نفسَهُ عَنِ الوكالة » فإذا اَذ حّهُ مِنَ 
ل ل ل 


والثاني : له أن يَرجِعَ عليه ؛ لأَنَّ المُحتَالَ إِنْ كان صادقاً. 00 


المُحالٍ عليه للمُحيل » وإِنْ كان المُحتال كاذباً. . فقدٍ أستحقًّ المُحيلٌ على المُحتا 
ل ا 0 


x 


فإذا قُلنا : برع عليه. . فالذي يقتضي المذهب : أنه يَرجِعْ عليه E‏ 
آذه aS‏ الاح عار الفط عار ؛ لأنّهُ إِنْ أعطئ المُحتال أكثرٌ مِنْ 
حقه. . لَه يَستحِقٌ الرجوع على المُحالٍ عليه بأكثر مما عند » وإن أعطئ المُحتالَ أل 
مِنْ حَمَهِ. . فهو ِهُ أن جميعَ ما على المُحالِ عليه لمحتال » ونما يرع مِنْ ماله 
ِالقَدْرٍ الذي أخذ منهُ » وما راد عليه يُقَدُ به للمُحتال . 

ون قلنا : القولٌ قول المُحيل » فحلف. برىة ين كين المحتال » وكات لمحتال 
طالب المُحالٍ عليه » إا بكم الحوالة » أو الوكالة » فإذا د منة المال. 7 
بحم ؛ لأنّ المُحيل يقول طول بد الو ال . والمُحتال يقولٍ : هو للمحيل » و 
عليه مغل . وهو غير قادرٍ على حقَّهِ مِنْ جهة المُحيل اا ا 


(1) في( م ) :( وعلى المحيل له ) . 
(۲) في نسخة : ( ثبت ذلك في ذمته ) . 


كتاب الحوالة ۲۹۹ 


ان 
مسالة : [تصديق المحال يوجب دفع المال] : 

إا عرو الك يرهم راا يان دبز د الف درهم » فجاءَ خالدٌ 
مرو » وقال : قد أحالني زيدٌ بالآلفب التي عليكَ لَه > إن صدّقةُ. . وَجبَ عليه 
المال إليه » ثم يُنظرٌ في زيدٍ : فن صدّقة. ٠‏ فلا کلام » وإ كلب . . كان القول قولة مع 
EEE‏ فإذا حَلَفَ .. رجح زیڈ بالألف على عَمرِو › ولا 
رچ خالة علئ زب بشيء ؛ له إن کا كذ قيض حل ِن عرو . . فقدٍ استوفاةٌ » وَإِنْ 
لم يقبضة 3 . فلة أن يُطالبَهُ بحقه ؟ لأنّهما ختصادقان عل الحوالة : 


لئ 


ون كذّب عَمرُو خالداً ٠»‏ ولا يَينةً. ل 
الحَوالَةِ » فإذا حَلفت.. سقَّطثْ دعوئ خالدٍ » ول يكن لخالدٍ الرجوعٌ على زيدٍ 


لسىئن, 


بك 5 قذ برت من حقو » تَر في زيد : فإ كان كب خالداً. . 
كان 


؛ لاه تقو أن د 
له مُطالبةٌ عمرو , بدّينه » وإ صدَّقَ خالداً. . ففيه وجهانٍ : 
[أَحدُّهما] : قال عاة أصحابنا : برأ عمو مِنْ دين زبدٍ ؛ لأنّهُ قذ َو بذلكَ . 

و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : : إذا قلنا : ليس مِنْ شرط الحَوالةٍ رضا المُحال 
عليه. . فد الحوالة تبت بتصادق المُحيل والمُحتال . 


فرع : [الحوالة عل غائب] : 
إذا كان لرجل علئ جل أف رهم » فطالبَة بها » فقا مَنْ عليه ادن : قذ أحلتَ 
بها على فلاناً الغائت ‏ وأنكة المحيل: . فالقولٌ قول مع يمينو ؛ لأ الأصل عدم 
SS‏ . قال أبن الصبّاغ : سُوِعَتٍ اله 
د ولا يعبت e‏ 
ا > فإذا إذا قَدِمَ الغائِتٌ » وأدّع. E‏ المحيل » و 
مقو لَهُ بذلكَ » فلا يَحتاجُ إلئ إقامة اة . 


ولو ادع رَجِلٌ على رَجل أن 55 الغا راك اليا عل 


ونم كتاب الحوالة 
فالقولٌ قولَهُ معَ يمين » وإِنْ أَقامَ المُدّعي بين . ثبت في حه وحقّ الغائب ؛ لاد اة 
يُقضئ بها على الغائب » فإِنْ شَهدَ للمُحتال أبناُ. . لَمْ قبل شَهادتُهما ؛ لأنّهما يَشهدانٍ 
لأبيهما » وإِنْ شَهِدَ لَهُ آبنا المُحالٍ عليه » أو آبنا المُحيل. . قلت شهادتهما ؛ لأَنّهما 
يَسْهدانٍ على أبيهما . 

وبالله التوفيق 


0 


كتاب الضمان e‏ 


كتاب الضمان ٠‏ 


الأصل في جواز الصّمان : الكتاث » والسلَةٌ » والإجماعٌ : 
ما الكتابُ : فقول تعال : « وَالوأْتقْقِدُ وا ألْمَلِكِ رَلِمَن جاه بو َل بور وَأنَأيوء 


سيره 


۲ 
0 ري‎ E 


قال أبن عباس : ( الزعيمٌ : الكفيل ) . 


وأا السنّه : فدوئ أبو أمامة :ا أن النبي يك حَطبَ يوم فتح مكّة » فقا : « ألا إن 


ت 


03 


)١(‏ الضمان ‏ قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة ٠‏ ص/ ٠٠۳‏ ) : الضاد والميم والنون أصل 


فق 


صحيح - : وهو جعل الشيء يحويه » من ذلك قولهم : ضمنت الشيء : إذا جعلته في وعائه » 
والكفالة تسمئ : ضماناً من هذا ؛ لأنه كأنه إذا ضمنه. . فقد استوعب ذمته . وقال النواوي في 
« تهذيب الأسماء » ( ۱۸۳/۲ ) » عن صاحب ١‏ المحكم » : ضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً 
وضمنه إياه كفله » فجعله يتعدئ بنفسه وبحرف الجر . قال الهروي : وقوله في الحديث : 
« الإمام ضامن » يريد : أنه يحفظ على القوم صلاتهم . 

ومعن الضمان لغة : الحفظ والرعاية والالتزام » وشرعاً : يقال لالتزام حى ثابت في ذمة 
الغير » أو إحضاره من هو عليه » أو إحضار عين مضمونة » ويطلق على العقد الذي يحصل به 
ذلك . 

ويسمّئ الملتزم لذلك : ضامناً » وضميناً » وحميلاً » وزعيماً » وكافلاً » وصبيراً › 
وقبيلاً . قال المازري : غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال » والحميل في 
الديات » والزعيم في الأموال العظام » والكفيل في النفوس ؛ والصبير في الجميع . 

وأركان ضمان المال خمسة : ضامن » ومضمون له » ومضمون عنه » ومضمون به › 
وصيغة . 
إنما هذه الآية الكريمة تحكي حال شرع من قبلنا » وفي كون شرع من قبلنا شرعاً لنا خلاف بين 
الفقهاء وعلئ الصحيح من المذهب : ليس شرع من قبلنا بشرم لنا » وعليه لا يكون للمذهب في 
الآية دليلٌ على الضمان ٠‏ ولكن يستأنس بها لكتاب الضمان » والله أعلم . 


ت 


€ كتاب الضمان 
آله تعالئ قَدْ أغطئ كُلَّ ذِي حَقّ حَنَّهُ » فلا وَصِيَةَ لِوَارثٍ » وَل فق أمْرَأةٌ شيا من بَيْتِها 
إل بإِذْنِ رَوْجِها . والعَارِيَهُ مداه » وَالمِنْحَةٌ مَرْدُوْدَةٌ » والدَيْنُ مَقْضِيٌ ٠‏ واآلرَّعِئِمُ 
ا 6" .و( الزعيم ) : الضَّمِينٌ » فلولا أن الصَّمانَ يَلرْمُةُ إذا ضَمِنَ. . لم يَجِعَلَهُ 
غَارماً . 


7 ر 
ع 


م 


حداً مِنّ العلماءِ + ل ات فى صخو القنماق ورن اسار 


NOT 
في فروع منه‎ 

اذا عت هذا : فائَّدُ قال : 5 5 5 ع ك »ك َه ا 

إذا نبت هذا : فإنه يقال : زعيم » وضمين » وحميل . وكفيل ٠‏ وقبيل بمعنىٌ 
واحد©؟ . 


ان 
مسالة : [ضمان دين الميت] : 
يَصِعُ ضَمانٌ الدّينِ عَن الميّتِ » سواء حَلف وفاءً لدينه أو لَمْ بُخلف » وبه قال 


و 0 ت 2 
مالك © و أبنو رشا محمد : 


)١(‏ أخرجه عن أبي أمامة الباهلي بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في المصنف » ( ١5787‏ ) » وأبو 
داود ( #8506 ) » ومختصراً الترمذي ( ٠٠٠١‏ ) في البيوع › وابن ن ماجه ( ۲٤١١‏ ) في 
الصدقات » وابن حبان في « الإحسان » ( 5045 ) بإسناد قوي . قال الترمذي : حديث 
حسن 6 وقداروق ايضا عن سمرة وصفران © وائ . وسلف . 

(؟) الحمالة ‏ بالفتح ‏ : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . كأن يتحمل ديات قتلى 
ليصلح ذات البين . والتحمّل : أن يحملها عنهم على نفسه . 

(*) قال في « رحمة الأمة 4( ص/ ۳١١‏ ) : اتفق الأئمة على جواز الضمان ٠‏ وأنه لا ينتقل الحقٌّ عن 
المضمون بنفس الضمان » بل الدين باق فى ذمته لا يسقط عن ذمته إلا بالأداء . 

)4( سلف نحوه » وجمع بعضهم معاني هذه الكلمات فقال : 

ضمان بمال والزعيم به إذا ‏ يكون عظيما والكفيل بأبدان 
حميل بديات صبيريعمّهاا كناك قيل قدأتاك بإتقان 
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وقالَ الثوريٌ » وأبو حنيفة : ( لا يصح الصَّمانُ عَن الميّتِ إذا لَمْ يُخلفْ وفاءً 
لمال أ جضان غامن) : 


دليلنا رم يو هريرة قال : كان النبى ميا يؤت بالمتوفئٍ وعليه دين » 
فيقولٌ : «هَلْ حَلّفَ لييو قَضَا ؟ » - وروي : « وفاءً » - فان قيل له 0 


وفاءً. . قال للمسلمينَ : «صَلُوا عليه » » فلمًا فتح الله عليه الفتوح. . قا : مَنْ 
لف مَالاً. . فَلِوَرَئيِِ » وَمَنْ خَلّفَ يتا . . فَعَلَىَ فصاو“ ول 


وروی جابدٌ رضي الله عنة » قال : مات مٿا رَجِلُّ قلات + Es‏ 
کک :صل ع وف : « هَل عليه َيِنٌ ؟ ٩‏ » فقلنا : 
نعم » دينارانٍ . فقا ESE‏ صَاحِبِكُمْ » » وأنصرفٌ › فتحكلها أَبو قتادة 
رضي الله عنة وأرضاه : وقال : هُما علىَ يا رسول الله » فقال کل : حن ألْعَرِئِم 
عَليْكَ » وََلْمَيّتُ مِنْهُبَرِيِءٌ ؟ » » فقالَ : : نعم » ا 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۲۲۹۸ ) في الكفالة » باب : الدين » ومسلم ( ١519‏ ) في 
الفرائض » والترمذي ( ٠٠۷١‏ )»2 والنسائي في « المجتبى » ( ۱۹١۳‏ ) في الجنائز » وابن 
ماجه ( 5515 ) في الصدقات » ولفظه : أن رسول الله لاء كان يؤتئ بالرجل الميت عليه 
الدين » فيسأل : « هل ترك لدّينه من قضاء ؟ » » فإن حُدّث أنه ترك وفاء. ا 
قال : « صلوا على صاحبكم » . فلما فتح الله عليه الفتوح . . قال : ١‏ آنا أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم » فمن توفي وعليه دين. . فعلىَّ قضاؤه » ومن ترك مالاً. . فهو لورثته » . قال ابن كثير 
في « إرشاد الفقيه » ( ٥۸/۲‏ ) : هذا أصح أحاديث إسماعيل بن عياش ؛ لأن شيخه في هذا 
الحديث شامييٌ » وهو حجة إذا روئ عن الشاميين عند الجمهور . 

(؟) أخرجه عن جابر مطولاً الدارقطني في «السنن » ( 174/7 ) في البيوع » والحاكم في 
« المستدرك » ( 0۸/۲ ) » وصححهء ووافقه الذهبى ٠»‏ والبيهقى فى «السنن الكبرئ » 
(74/5) في الضمان » وفيه : « هما عليك وفي مالك » وحق الرجل عليك والميت منه 
بريء » . ورواه أيضاً بنحوه عنه أبو داود ( 7857 ) في البيوع » والنسائي في « الصغرى » 
( 1977 ) في الجنائز » وفيه : أن النبي ية لقي أبا قتادة بعد ذلك بيوم » فقال له : «ما فعل 
الديناران ؟» » فقال : إنما مات بالأمس » ثم جاء أبو قتادة من الغد » وقال : قد قضيتهما 
يا رسول الله » فقال ية : « الآن بردت عليه جلده » . وفي الباب : 

عن أبي قتادة نحوه عند النسائي في « الكبرئ » ( 1۲۹١١‏ ) وفي ‏ الصغرئ » ( 4197 ) في- 
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وروئ أبو سعيلٍ رضي الله عنة ‏ قال : كنا مع النبيّ ككل › 8 فحضّرث جنازةٌ › 


فقال لا :كن هليه دين ؟»ء فقالوا: دورهمانء فقالَ : « صَلُوا على 
صَاحِبَكُمْ » » قال علي رضي الل عنة : هما علي » وأَنا لهما ضَامنٌّ ٠‏ فقالَ يه : 
جَرَاكَ الله عَنِ الإسلام خَيْراً » وقَكٌ رِمَانَكَ كُمَا فَكَكْتَ رِمَانَ أَحِيِكَ » » فصل 


0) 
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ودع الدايل : أَنّ الي يكل أجارٌ الضّمانَ عَنِ الميّتِ » ولال : َل حَلّفَ 


وف » أم لا ؟ ولأنهُ َم يكن يَتنِع من الصلاة ة إلاً على مَنْ ماتَ وعليه ين » ولم يُخَلَفْ 
وفاءً » بدليل حديث ا هريرة » وَإِنَّما كان أمتناعة في وَل العام ع ل صلاتة 


ا والدّينُ يَحجُبُ عَنْ ذلك » بدليل ما روي عَنْ أنس Ss‏ لاع 
منكم أَنْ يَمُوتَ وليسَّ عليه دَينٌ. . فليفعل » فإِنّي شهدت النبي ية وقد أ ا 
فقالوا : صل عليها » فقالَ : « أَلَيِسَ عَلَيْهِ دَيْبُ ؟ » » فقالوا قال ا 


درة و 


عُكم صَلاتيَ علي ٠‏ وَهُوَ مُرتَّنٌ في برو ِن + د 
عَلَيْهِ » وَكَانَتْ صلاتی عه م ۰ ولأنّ كلّ مَنْ صح الضمانٌ عن إذا كان لهُ وفاء بما 
عليه »> صح الضَّمانٌَ عن وإذا لَمْ يكن له وفاء » كالحئ . 


(000 


(۲) 


الببوع . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 98/5 ) : استدل البيهقي بهذا الحديث على أن 
للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه » حيث قال : ١‏ الآن بََدْتَ » » فدلَّ على : أنه 
لا يبرأ بمجرد الضمان ٠‏ وبقوله : « الميت منه بريء » » أي : أنه لا ينوي الرجوع . . 
أخرجه عن أبي سعيد من طرق الدارقطني في ١‏ السنن » ( 78/7 و74 ) في البيوع » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۷۳/١‏ ) في الضمان . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( / 05 ) : 
بأسانيد ضعيفة . وفي الباب : 

سلف بمعناه عن سلمة ب بن الأكوع . عند البخاري ( ۲۲۸۹ ) » والنسائي في « الصغرئ » 
۱۹١١ (‏ ) في الجنائز . 
أخرجه عن أنس من طرق البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷١ /٦‏ و١۷‏ ) في الضمان . وفي 


إسناده صدقة بن عيسى » ويقال : عيسئ بن صدقة . قال البخاري » وأبو داود : صدقة أبو 


01 
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فرع : [ألفاظ الضمان] : 

قالَ الطبريٌ : لو قالَ : تكمّلتُ لكَ بمالكَ على فلان.. صَمّ » وإِنْ قال : أنا 
قبيلٌ. . لَمْ يكن صَريحاً في الضَّمانٍِ في أَحَدٍ الوجهين اموا ا لاير 
تبعنى د ل ا ي : سامع » وإيجاب الضَّمانٍ لا يكونٌ مَوقوفاً علئ 
قبوله » فلم ب يَصِحّ ٠‏ ون قال : إليّ دين فلانِ. . لَمْ يكن صَريحاً في الصّمانِ في أحدٍ 
الوجهين » خلافاً لأبي حنيفة . 


دليلنا : أنه يَحتملٌ قولهُ : إلى » بمعنى : أن عن » ويَحتيلٌ : مرجعة إليّ لحقٌّ 
اة 


ولو قال : خَلَّ عَنْ فلانٍ ء وَالدّين الذئ عله لك عندى : لم يكنْ صَريحاً في 
كقولهم : الوزير عند الأمير 


8 
مسألة : [أهليّة الضمان] : 
يصح الصَّمانُ مِنْ كلّ جائز التصرّفي في المالٍ » فأمًا الصبئٌ » والمجنونٌ . 
e ٠.‏ ر 4 2 78 3 7 5 ا 0 8 
والسفية : فلا يَصِحخّ ضمان واحدٍ منهم ؛ لاله إيجاب مال بعقدٍ » فلم يصح منهم › 


كالبيع . 
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فقولنا : ( بعقدٍ ) أحترازٌ مِنْ إيجاب المال عليه بالجناية » ومِنْ نفقة قريبه » ومِنَ 
الزكاة . 

وأَمًا المحجورٌ عليه للإفلاس : فيص ضَمائهُ ؛ لأنّهُ إيجابث مال في الذِمَةِ في 
العقدٍ » فصّمٌ مِنَ املس » كالشراء بكَمَنِ في مته . 

0 عار تمر 


ا E‏ ني ابيع » والأجرة في الإجارة. . صَحّ ضَمائهُ ‏ 
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فرع : [الضمان بغير الكلام] : 
ولا بصخ الضَّمانُ مِنَ المُبرسَمِ الذي لا يَعقل ؛ له لاخكم لكلاموء فا 

الأخريية : فإن لم يكن له اة مهوم أو كاه معقولة . . لم يَصِحّ ضَمائْهُ » وإِنْ 
كانت لَهُ إشار ةٌ مفهومةٌ » وكتابةٌ معقولةٌ. . صَحّ ضمانة ؛ لَه حَصَلَ مع | لكتابة إشارة 
مفهومة أنه قَصَدَ بها الضّمانَ » وإِنِ أنفردث إشارتة المفهومة بالضمان. . صح » وإِنٍ 
أنفردت الكتابة في الضَّمانٍ عَن إشار يهم بها أنه قَصدَ الضّمانَ. . قال أبن الصبّاغ : لم 
يصع الصَّمانُ ؛ لأَنّ الكتابة قد تكونٌ عَبثاً » أو تجربة القَلّم » أو حكاية الخط » فلم 
لزه الضمان تمجة وها : ١‏ 


ا اش 

ون ضَمِنَ العبدٌ ديناً لغير سيّدهِ » فإِنْ كانَ غيرَ مَأذونِ لَهُ في التجارة . . تظرتَ : 
د كز بجي سونو اقول بحي مما 5 فير رعوان:” 

أَحدُهما : يصغ ضَمائهُ ؛ لاه مُكلّفٌ › له قول صحيحٌ . وإِنّما مُنِعَ م من التصرّف 
فيما فيه ضَررٌ على السيّدٍ » ولا ضر على السيّدٍ في ضَمانه » فهر كما لو ار لغيره 
ال 

فعلئ هذا : يَثبثٌ في ذمته إلى أَنْ يَعتَِ . 

والثاني : لا يصح » وهو الصحيح ؛ لاله إثبات مال لآدمئ بعقدٍ » فَلَمْ يَصِحّ مِنّ 
العبدٍ بغير إِذْنٍ سيّده » كالمَّهرٍ . 

فقولنا : ( لآدميٌ ) أحترارٌ مِنَ النّدْرٍ . 

وقولنا : ( بعقدٍ ) أحترارٌ مِنَ الإقرار ؛ لاله إخبارٌ » ومِنّ الجناية على غير سيّده . 
وإِنْ ضَمِنَ بإِذنِ السب . . صَعٌ ؛ لان المنع منة من لحقٌ السيّدٍ » وقد أَذْنَّ فيه » فإِنْ أَذِنَ 
له أن يُدٌيهُ مِنْ كُسْبِهِ. . قضاهُ من » وإِنْ أطلقَّ الإذنّ. . ففيه وجهانِ : 

أَحدُّهما : يقضيه مِنْ کسه » كما لو أَذْنَ لَهُ سيّدهُ في النكاح . . فإنَّ المَّهِرَ والنفقة 
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والثاني : لا يُقضَيانٍ مِنْ كسبه » ولكن يُنْبَمُ بو إذا عَتَنَ ؛ لأنَّ السيّدَ إنّما أَذِنَ في 
الان دوه التُضاو:. تلق ذلك تذكة العق > لآنها مخز لضان وشارى المهه 
والنفقة » فإِنَّهُما يَجبانِ عضا عَنِ الاستمتاع المعجّلٍ » فكانَ ما في مقابلتهما مُعجّلاً . 
وحكول أبو علي السَنجيئٌ وجهاً آخرٌ : أنه تعلق برقتو + وليس يشي + 
وَإِنْ كانَ العبدُ مَأذونا لَهُ في التجارة » فلا يُخلو : يا أَنْ 


ذنه : 


يَضمن بإذنٍ السيّدٍ » أو بغير 


لكي 


س 


RES 

فان قال ضمنث لك حت أي ِن هذا الال ل الصَعان + اة 
ّما آَذنَ لَه في التجارة فيما يُنمّي المالّ » لا فيما يتفه . 

ون ضَمِنَ لَه مُطلقاً. . فهلْ يَِصِحّ ضَمائْهُ ؟ على الوجهين في غير المَأذونِ . 
ال ل . فنّهُ لا يجوز لَهُ أَنْ تقضيّ يِا 
في يده مِنْ مال التجارة » ولكنْ يَثبثُ في مته إلى أن يَعتِقّ » وإِنْ ضَمِنَ بإذنٍ السيّدٍ. . 
ضع الضّمانٌ ٠‏ إن كاد إذدُ اليد بالضّمانٍ مُطلقاً ٠‏ فين أبن تقضي العبدُ دي 
الصَّمانٍ ؟ فيه وجهان : 

أحدُّهما : مِنْ كسب » أو مِمًا في يده للتجارة . 

والثاني : يَثبثُ في مته إلى أَنْ يَعتِقّ . 

وإ ِن ل السيّدُ ِالضّمانٍ في المال الذي في يده » فقا : ضَمِنتُ لك حمّكَ الذ 
لك على فلانٍ حَّى أَوّديَ مِنَ المالٍ الذي في يدي . . صح الصَّمانُ » ولَرِمَهُ أن بُو 
المال الذي في يده للتجارة ؛ لان المنعَ منة لأجل السيّدٍ » وقذ أَذْنَّ » فجار . 


¥ 


f 


4 


4 
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فأمًا إذا قال الحو : صَمِنتُ لك دَينكَ على فلانٍ في هذا المال. ٠‏ لم يَصِمَّ 
الصَّمَانٌ ‏ والفرق بيتهما : أن العبد ضَمِنَ الحقّ في متو » وإنّما عَلَنَ الأداء في مال 
بعينه » والحيٌ لَمْ يض من الحقّ في ومن » وإنّما ضَمِنهُ في المال بعينه ء فوزائة : أن 
يقولَ الحو : ضَمِنتٌ لك دينك على فلانٍ » وَأَزِنْةُ مِنْ هذا المالٍ » فيص الضمانُ › فإِنْ 
كان علئ المَأذُونِ لَهُ دين يَستغرِقٌ ما بيده » ثُمَ أَذْنَ لَهُ السيّدُ بالضمانٍ والقّضاءِ مما في 
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يده مِنْ مال التجارة » أو قلنا : يَلزْمُهُ القضاءٌ منهُ على أَحدٍ الوجهين. . فهل يُشاركُ 
المفيمرة له الا ف خان : ۰ 

أحدُهما : يُشاركُهُمْ ؛ لأَنَّ المالّ للسيّدٍ » وقد 
القول » أو مِنْ جهة الكم . 

والثاني : لا يُشاركهئ ؛ لأنَّ حُقوقٌ أصحاب الديونٍ مُتعلّقةٌ بما في يده , فضا 
ذُلكَ كالمرهونٍ بحقوقهم » ألا َریٰ د الس لو را أَخدٌ ذلك قَبلَ قضاء المُرماءِ. . لَه 
يكن له ذْلكَ ؟ 


6 ١ 


فرع : [الضمان عن العبد] : 

وَإِنْ كان في ذِمَّةِ العبدِ دينٌ » فضَمِنَ عنهُ ضامنٌ. . صح الضَّمانُ ؛ لأنَّ الدينَ الذي 
في مته لازم » وإِنّما لا يُطالَبُ به لعجزه في حال رِقَّهِ » فصَّمٌ الصَّمانُ عنهُ » كالدّي 
علو المعس » 

قال الصيمريٌ : لو ثبت على عبده دَينٌ بالمُعاملة » فضَّمِئَهُ عنهُ سيّدُهُ. . صَمّ 
صَمانُةُ » كالأجنبئٌ . 


فرع : [ضمان المكاتب] : 
أا إذا ضّمِنَ المكاتبُ كيناً على غيره » فَإِنْ كان بغير إذنٍ السيّدِ . . فهل بصخ ؟ فيه 
وجهانٍ » كما قلنا في العبدٍ القن . 
فإِنْ قلنا : لايَصِحُ. . فلا كلام » وإ قلنا : يَصِحُ. . كان ذلك في ذِمَته إلى أن 
وإِنْ ضَمِنَّ بإِذنِ سيّده » فن قلنا : ا للمكائب أَنْ يَهَبَ شيئاً مِنْ ماله بإذنٍ 
سيّد. . صارّ كالعبدٍ المَأذونٍ لَه إذا ضَمِنَ بذ سيد على ما مَضئ » وإِنْ قلنا : 
أن 


لا يجوز للمكاتب أن يَهَّبَ شيئاً لغيره بغير إِذنِ سيّده. . فالذي يقتضى المذهبٌ : 
بغ الا »وبع بد ]نلعم + ولا ی من المال الذي يده قبل ا اا 


كتاب الضمان ۳1١‏ 


8 
مسالة : [لا يشترط رضا المضمون عنه] : 

يَصِخٌ الصَّمانُ مِنْ غير رضا المضمونِ عنة ؛ لأ عليّاً وأبا قتادةَ ضمتا عَن الميتير 
بحضرة النبئٌ وله » والميّتُ لا يمكنٌ رضاء ٠‏ ولأنّهُ لگا جار لَهُ أن يَقضي الدَّينَ بغير 
SS‏ 


م 
أَمَا 


وآمًا المفكون له : فهل يع يُعتبرٌ رضاه ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] قال ابو عل الطبري:: يُعتِدُ رضاهُ . وبه قال أبو حنيفةً » ومحمَّدٌ » 
إلا في ا واحدة » وهو إذا قال ا لبعض ورَثته : أضمن عٿي ينا لفلانٍ 
الغائب ١‏ فضَمِنَ عنة بغير إذنٍ المضمون لَهُ وإ لم يُسَمٌ ادن أستحساناً ؛ لان إثباٹ 
مال لآدمئّ » فلم يَصِعحٌ إِلاّ برضا » أو مَنْ يَنوبُ عنهُ » كالبيع لَه » والشراء . 

فقولنا : ( لآدميّ ) أحترازٌ مِنَ النّذْرٍ . 

و[الثاني] : قال أبو العبّاس : يصح مِنْ غير رضاه . ولم يَذكر الشيخ أبو حامد 
غيرّه » ويفاقال ابز ا لأنّ علب وأا قتادة ضَيِنا الدينَ بحضرة | لنبي كد › ولم 
تعتبر النبيئ ل رضا المضمون لَه » ولان الماد وثِيقَةٌ بالحقٌ » ٠‏ فلم يه يفتقِز إل رضا مَنْ 
لَُ لوي » كما لو أشهة من عليه الذي بنفسه. . ضحت الشهادة ون َم برض المشهوة 


8 


ل 

وأَمًا معرفةٌ الضامن لعينٍ المضمونٍ لَهُ والمضمونِ عنهُ : فهل يَفْعَقَدْ إلى ذلك ؟ فيه 
ثلاثةٌ أوجه : 

أَحِدُها : آل ل لا ت عق كي معرفة عينٍ واحد وإِنَّما يضمن بالاسم 
والنسب » ووجهة لعل راكاد رقي ا ماج ضمنا > ولح يَسأَلٍ النبيئ يكل : 


هل سواه قن ا وا أَمْ لا ؟ ولو كان لحك تات 
بذلك. . لبه النبيئ كل » ولان الواجب أداء الحنٌ » فلا حاجة إلى معرفةٍ ما سوئ 
ذلك . 


۳1۲ كتاب الضمان 
ا لْعلم هن هو سَهلْ الاقتضاء" » 

عن المضمونٍ عنه › فلا بد مِنْ مَعرفته بعينه ؛ ليُعَلَمَ هل هو أهلٌ' ای له 
الحتيل» آنا ؟ 

والثالثُ : له يتر إلى معرفة عينٍ المضمون له ؛ لأَنّ مُعاملتَهُ معد » ولا يقر إلى 
رة الفتظيموؤتغتنة وأ لاله لا ما تين و بيه . 

قال المحامليٌ : فإذا قلنا بهذا : أفتقَرَ إلى قبوله » فإِنْ قبل . . لزم الصَّمَانُ » وإِنْ 
رَد. . بَطلّ » وإِنْ رَجَعَ الضامنٌ قبلَ قبول المضمون لَهُ. . صح رُجِوعَهُ . 


4 
8 


ًه و 5 ف 
آم مني الاقلضاء ءِ ؟ وقد برع 


منسألة 4 اليم برط الشفين] ٠‏ 

إن باع جل ِن غيره عبداً بثمنٍ في ومنو » بشرطِ أَنْ يضمن لَه بالَمنِ ضامنٌ 
معي . حاتي كر اي N‏ 
لم يَضِمَنْ له الصَّمِينٌ المُعيّن. . ثبت للبائع الخِيارٌ في ف فسخ البيع ؛ لاه إِنّما دحل في 
ابيع بهذا الشر » فإذا لم يفي له المشعري بالشرط .. بت للبائم الخيار . إن أناة 
المشتري بضَّمينٍ غير الضَّمِينٍ المُعيّنِ . . لم يلرم البائع قبولة » بَلْ يبت لَه الخِيارٌ وإِنْ 
TT a EG‏ 


ون ش شط في البيع ا E‏ ا يصح الشرطً > ود بطل البيعٌ ؛ ل 
ا م م" بل لبي 6 
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. الاقتضاء : أخذ الدين واسترداده‎ )١( 

(۲) أسدى : أعطئ وأولئ واتخذه عنده . 

)۳( أملأ القوم : أقدرهم وأغناهم » ومنه الحديث : « وإذا أحيل أحدكم علئ مليء. . فليحتل » » 
ويطلق على الأحسن » فيقال : فلان أملأ لعيني من فلان : أتم منه منظراً وحسناً . قال 
الشاعر : 

أمايك إجلالاًومابك قدرة علي ولكن ل٤‏ عين حبيها 
والملء ‏ بالكسر- : ما يأخذه الإناء إذا امتلأ . والملا : الجماعة » ويجمع على : أملاء . 


فرع : [البيع بشرط الشهود] : 

وإ باعة سِلعة بِتّمَن » بشرط أن يُشْهِدَ له شاهدين. . جار مِنْ غير تعيينٍ » وكانّ 
عليه أن يُشْهدَ له شاهدين عدلين ؛ لأَنّ الأغراض لا تَختلفُ بأختلافي الشهودٍ » فإذا لم 
0012 سر E‏ رك 
معيّنينٍ » فأشهد له شاهدين عَذلين غيرٌ المعيّلين . فهل يَسفّط خِيارٌ آلآخَرِ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يلرم ألآحَرَ قبولٌ ذلكَ » بَلْ يَثِبتُ لهُ الخيارٌ في فسخ البيع » كما قلنا 

في الضَّمِينٍ المعيّنٍ . 

والثاني : يلرم بول ذلك » ولا حيار له ؛ لاله لا غَرضَ لهُ في أَعيانٍ الشهود إذا 
حصلت العدالةٌ . 

ولهذا قلنا : لا بد في شرط الضّمينٍ مِنْ تعبينه » وفي الشهادة يجوز شرط شاهدينِ 
عدلينٍ وإِنْ كانا غيرَ معيّنِينٍ ٠‏ والّذي يقتضي المذهبٌ : أنَّ هذا الشرطً في الشهادة يَصِحُ ( 
أكون ايتا لكل واحد يى البايمين »وي لكل واحد منهم ابا إذا و ل 
على الآخَرِ » ولم يَف الح له بذلكَ ؛ لان للبائم غَرضاً في الا ستيئاقي بالشهادة خَوفاً 
أن يُستحَقّ عليه اللَمَنُ » قيرع به » وللمشتري غرضٌ في الاستيثاقي بالشهادة حَوفا أن 
يُستحَقٌّ عليه المبيعٌ » فيَرجِعٌ بِالنَّمَنِ على البائع 


OE ما‎ 

قال المزنيئٌ : وكذلكَ كل ضامن في كين » وكفالةٍ بدينٍ » وأجبرة. . . إلى آخر 
الفصل . 

قال أصحايّنا : الحقوق على أربعة أضرب : 

َحدُها : حقّ لازم مُستَقِدٌ » كالثمنِ في الذمّةِ بعد قبض المبيع » والأجرة في الذمَةٍ 
بعد أنقضاء الإجارة » ومالٍ الجُعالة بعدَ أَلْعَمَّلٍ » والمهرٍ بعد الدخول » وعِرَض 


51 كتاب الضمان 
القَرَضٍ ٠‏ وقِيّم المُتلفات » فهذا بصخ ضمانة ؛ لاله دين لازم مستقة 

الضربٌ الثاني : دين ا المبيع قبل 
قبض المبيع » والأجرة قَبلَ أنقضاء الإجارة » ودين السَلّمٍ » فهذا صخ ضمالة أيضاً . 

وقالَ أحمدٌ في إحدئ الروايتينٍ : ( لايِصِخ صَمانٌ المُسْلّمِ فيه ؛ لآنّهُ يودي إلى 
استيفاءِ اله فيه مِنْ غير المُسْلّمِ عليه » فهو كالحوالة ) . 

ودليلنا : نه دينٌ لازم الع نيد a‏ 

الضربٌُ الثالتُ : دين ليس بلازم » ولا وول إلى الزوم » وهو دين الكتابة » فلا 
صخ ضَمائةُ ؛ لأ المكاتبَ ب يَملِكُ إسقاطة » بأ يُعَجْرّ نفسَة » فلا معني لضمانه » 
ولان E‏ آلضامنِ فرح ع لذمّةِ المضمونٍ عنه › فإذا لَمْ يلرم الأصلٌ. . لَمْ يلرم الفرحٌ 
ومِنْ حكم الضمان أَنْ يكون لازماً . 

وإ كانَ على المکاتب دينٌ لأجنبئّ. . صحّ ضمانة ؛ لاه دين لازمٌ عليه » ون كان 
عليه لسيّده دين مِنْ جهة غير جِهَةٍ الكتابة . . فهلْ يَصِح ضمانة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : يَصِخُ ضَمائهُ ؛ لأنَّهُ يُجبَدُ علئ أَدائِهِ . 


١‏ ت 


والثاني ا ال 0 


وأصلهما الوجهانٍ » هل يُستدامُ ثبوت الدَّينِ في ذَمَتهِ لسيّده بعد أَنْ يَصيرَ ملكا له فيه 
وجهانٍ . 


الضربُ الراب : دينٌ غيدُ لازم » إلا آله يوون إلى الأزوم » وهر مال الجُعالةٍ قبل 
العمل 0 من رذ عبدق: . فل دينارٌ » فإذا ضَمِنَ عن يره ذلك قبل رد 
اأختضا  : E:‏ قَالُوأْتَفْقِدُصْوَاءَ ألْمَلِكِ ولس جا بو حل بير وَأنأ 
بدء رَعيم 4 [يوسف : ۲ [VY‏ . فضَمِنَ المنادي مال الجعالةٍ 3 وجمل البعير مَعْلومٌ 


و ر و 
والثاني : لا يَصِحٌ ؛ لأنه دين غيرُ لازم » فلا يَصِحّ ضمانة » كمال الكتابة . 


كتاب الضمان T10‏ 


2 


ومَنْ قال بهذا. . قال : لَمْ يَضْمَنٍ المنادي » وما حبر عَنِ المَلِكِ ا 
ركه حمْلَ البعير » وأَنَّ المَلِكَ قال : ( وأنا بو زعيخٌ ) . 
وأا صما تمَنٍ المبيع في مُدَّةَ| اشارا خت اما ف 


فمنهم مَنْ قال : فيه وجهانٍ » كمال الجُعالة قبل العمل . 
سو سه اما لاله يَو ول إلى اللزوم» ولان اقم 
قد لزم » وإِنْما له إسقاطة بالفسخ > بخلافي مال الجُعالةٍ » فإنّهُ لَه لا يلرم بحال . 


2 


ا 
2 ء 


فرع : [ضمان مال السبق والرمي] : 

وأا مال البق والوَمي بعد العمل : فيص ضمائة ؛ لاله دين لازم مسقو مستقرٌ » فهو 
كالمَهْرٍ بعد الدخول » وأما قبل العمل : فلن كان ركم أو 
أجنبيًاً . . فهل يځ ضمانة ؟ فيه وجهانٍ » كمال الجُعالة » ون كان مال البق منهما ٠‏ 
وبيتهما محلل » فإِنْ قلنا : إِنَّ ذلكَ كالإجارة. N,‏ 
أنقضاء مدَّةٍ الإجارة » وإِنْ قلنا : إِنَّها كالجُعالة . . كانَ في ضمانٍ المالٍ عنهما » أو عَنْ 
أحدهما وجهانٍ » كمال الجُعالة . 


فرع : [ضمان أرش الجناية] : 

وأما ارش الجناية والدّيَة : فن كان دراهم » أو دنانير » مل : أَنْ جنى على عبدٍ » 
أو كانت الإ معدومة » فأوجَبنا يمتها وكانث معلومة » أو قلنا : يجب أَلفُ مثقال » 
أو آثنا عَشَرَ الف درهَم.. صمٌ ضمائها . فإِنْ كان الواجب الإبلُ. . فهل يَصِحُ 
ضَمَانُها ؟ فيه وجهانِ » بناء علئ القولينٍ في جواز يها . 


)١(‏ المخرّج : هو الذي يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرّمة » وسيأتي بيانه في بابه إن 
شاء الله تعالى . 


۳1١‏ كتاب الضمان 


فرع : [ضمان نفقة الزوجة] : 
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وأكا ضهان شغد ال وة : فن ضَمِنَ عنهُ نفقة مد قد مَضْتُ . . صحٌ ضَمانها ؛ ۽ لأ 
دن لانم مسد » فهي كالمّهرٍ بعد الدخول » وإِنْ ضَمِنَ عنهُ نفقة يومه الذي هو فيه. . 
صح أيضاً ؛ لأنّهُ دين لازم » فصع ضَمانْهُ وإِنْ كانَ غير مسقو » كضمان المَهرِ قبل 
الدخول . 

ون ضَمِنَ عنه نفقة مُدَةِ مستقبّلةٍ معلومة. . فهلْ يَصِحُ ؟ فيه قولانِ » بناءً على أَنَّ 
النفقة تجبُ بالعقدٍ » أو بالعقدٍ والتمكين مِنَّ الاستمتاع : 

ل ل ل ا 

فعلئ هذا : يصح أن يضمن نفقة مدَةِ معلومةٍ » ولكنْ لا يضمن إلا نفقة المعسر وإِنْ 
ل E‏ ل 

LS SN aS 

فعلئ هذا : لا صخ أن يَضمَّنَ نفقة مُدَةِ مستقيّلةٍ بحال . 


مسألة : [لا يضمن مجهول] : 
ولا يصح ضمانٌ مال مجهول » وهو أن يقولَ :ضبنت لك ها تفه تَستحقُّةُ على فلانٍ 
ِنَ ادن » وهو لا بعلم قدرة » وكذلكَ لا يځ ضمانُ ما َم يجب » وهو أن قول : 
مت الك ما دای فلانا :وی فال ال وان أن ل وان شرم 0 والغوري > 


01 و 


واحمد . 
وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يَصِحُ ضَمانٌ المجهولٍ » وضمانُ ما لَمْيَجِبْ ) 1 


قال أبو العبّاس - وهو قولٌ الشافعيّ في القديم "0‏ : ( يصح ضَمانُ نفقةٍ الزوجة 


. ) في( م)زيادة : ( كما قال الشافعي في القديم‎ )١( 


كتاب الضمان 1۷ 
مده مستقبلة ). وهذا ضَمانُ ما لَمْ يَجِبْ » وضَمانٌ مجهول . وهذه طريقة الخراسائيِينَ : 
أنها علئ قولين . 

قال الشيح أبو حامدٍ : وأبئ سائ أصحاينا ذلك » وقالوا : لا يَصِحُ ضمائهما . 
قۇلا واحدا : وما قال الشافعيُ في القديم : (يِصِحٌ ضمانٌ تفقةٍ الزوجة مده 
ل ا E Ê RL‏ 
ولا يِصِحُ منها إلضمانٌ شيءِ مقدَّرٍ » وليسَ بمجهول . 

ودليلنا - على أَنّهُ لا يَصِحُ ضمائهما ‏ : أنه إثباتٌ مال في الذمّةِ بعقدٍ لازم » فلم 
يَصِحّ مع جهله » ولا قبل ثبوتِهِ » كالثمن في البيع » والمَهرٍ في النكاح . 

فقولنا : ( في الذمَة ) أحترازٌ مِكَنْ عَصَب مِنْ رجل شيئاً مجهولاً . 

وقولنا : ( بعقڍ ) أحترازٌ من انلف علئ غير مالا » أو ىء ! مرأةًٌ بعقدٍ فاسك » 
فاد ذلك يُعبثُ ثبت في ذمَّته مالا وإِنْ كان لا يعلم قذَرَهُ 


4 م 5 3 52 .- 
: [ضمان معلوم جملة مجهول قدراً] : 
قال فى « الإبانة » [ق/ ۲۸۳] : فلو جَهِلَ مقدارٌ الدّين » إلا 
درهم إلى عَشرة » وقلنا : لا يَصِخُ ضمانٌ المجهول. . فهل يَصِحُ هذا ؟ فيه قولانٍ : 
أحدّهما ‏ قال : وهو الأشهن ‏ : بص ؛ لأنَّ جملةً ما ضَمِنَ معلومةٌ . 


والثانى ‏ وهو لأسن : نه لا يَصِحُ ا0 دار الى هرل 


ي : ار 
57 لأ ذلك ET‏ وك يِن جهة التوكيل » 000 


الوكبل يد الموگل . 


۳1۸ كتاب الضمان 


ا : [تعليق الضمان] : 


ولا يَصِحّ تعليقٌ الضمانٍ على شرط » بأنْ يقول : إذا جاءَ رأسْ الشهر. . فقد 
ضمنت لك دينك على فلانٍ . 


2 
00 ت 2 و 


وحكئ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ۲۸۳] : أن أبا حنيفة قال : ( يَصِحٌ ) . 
دليلنا : أنه إيجاث مال لدم بعقدٍ » فَلَمْ يَصِحٌّ تعليقُُ على شرطٍ » كالبيع . 
فقولنا : ( لآدمئ ) أحترازٌ مِنَ النّذْرٍ . 


م 0-1 0 
وقولنا : ( بعقدٍ ) أحترارٌ مِنْ وجوب نفقةٍ القريب والزوجة ٠‏ فإِنَّهُ متعلقٌ بشروط . 


فرع : [ضمان متاع غير موصوف] : 

إذا قال رجلٌ لغيره ذ في البحر عند تمؤّجه » وخوف العَرَقٍ : أل متاعكٌ في البحرٍ » 
وعد ماله اناق نت طن ا 
e‏ 

نه عاءٌ إتلافه ملك برض لغَرَضٍ صحيح » فصع » كما لو قال : 

ا 

وَإِنْ قال رجلٌ لغيره : بع عبدَك مِنْ زيدٍ بألفي » وعليَ لك حمسن مئةٍِ » فباعَهُ » قال 
الصيدلانيٌ : وقالهُ في العقدٍ. . فهل يَصِحُ البيع”" ؟ فيه وجهانٍ لأبي العبّاس : 

أَحدُّهما : يِصِمْ اليم » ويستجق البائ على المشتري خم مثوّء وعلئ 
Gy‏ ان 

: ألق متَاعَكٌ في البحر » وعليَ ضمائة . أو طلّقٍ أمرأَتكَ » وعليّ لك أَلفٌ . 

م ل 

جميعٌةُ على المشتري › فإذا شَّرط أَنْ يكو بعضّهٌ على غيره. . لَمْ يَصِمٌّ . 


) في( م) :(لايصح‎ )١( 
. في ( نسخة ) : ( العقد)‎ )0( 


كات ا ۳۱۹ 
قال صاحبٌ « الفروع » : فامًا إذا قال ا بالف > عل أن 
حون لتقو ار و : فإِنْ ضَمِنَ قبل البيع. . لم يَلرْمْهُ ؛ لأنَهُ ضمانٌ 


الوجوب » فإن ضَمِئَهُ بعده. ا 


ا 
مسالة : [صخة ضمان الدين المعجل بمؤجل] : 

إن كان لرجل علئ غيره دين حال ٠‏ قضيئُ عن ضامنٌ إلئ أجل معلوم. . 
اضما » وكا الي ممما على المضمون عن » مجلا عن الضامن ؛ أن الصماة 
رفي ومغروف > فكان غل خت الشرط + .وكذلك إذا كان الذي مرخلا إل شير 
فضمئَهُ عنهُ ضامرٌ موّجّلاً إلى شهرين. . كان موّجَّلاً على المضمونٍ عنهٌ إلى شهر » 
وعلئ الضامنٍ إلئ شهري 

فن قيلَ : فعندَكجُ الدَّينُ الحاكٌ لا يتأَجّلُ » فكيف يتأَجَلْ هذا على الضامن ؟ 

ا اشع مار سير خالاً > وَإنّما يتت عليه مؤجّلاً ؛ 

وَإِنْ كانَ الدّينُ على رجل موَّجّلاً » فَدَ فَضَمَِهُ عن ضام حالاً كان » أو مرجلا على مَنْ 
هو عليه إل شهرين » فضَّمِئَهُ عنة ضامنٌ إلى شهر.. ففيه ثلاثة أوجه . حكاها 
المَحامليٌ » وأَبنُ ن الصبّاغ : 

أَحدها لعن الفشاد ابرتلزع الفنابق تيل الذي ور المعتيرن e‏ كمه 
ضَمِنَ له ديناً بعقدٍ » فكانَ على حَسَبٍ ما ضَمِبَهُ > كما لو ضَمِنَ المعجَّلّ موّجّلاً . 

والثاني : لا يصح الضمانٌ ؛ لاد الضامنَ فرعٌ الممرة ع اد رز أن تكن 
مطالبةٌ الضامن دون المضمون عنهٌ . 

والثالثُ : يصح الضمانٌ » ولا يَلمُهُ التعجيل » كأصله . 

إذا تيت هذا > فضَّمْنَ الحال موعلا .كناك الضامرة حل عليه الدين » روحت 
دَفعُ ذلك مِنْ تركته » ولم يكن لورثته الرجوعٌ على المضمونٍ عنةُ حى يَحِلَّ الأجل . 


A0‏ كتاب الضمان 
e‏ 
المضمونً عنهٌ لَمْ يأذنْ في الضما عنهُ إلا إلئ أجل » فلا يَستحقٌ 
TT‏ 

وإِنْ مات المضمونٌ عن » وكانً الدَّينُ موّجّلاً عليهما. . حل الدَّينُ في تركةٍ 
المضمونٍ عنة » فإنٍ أختارٌ المضمونٌ له الرجوع على الضامن. . لم يُطالبهُ قبل حلولٍ 
الأجل . وإِنٍ أختار المطالبة مِنْ تَركةٍ المضمونٍ عنة. . كان له ذلكَ في الحال . 


54 
أنَّ | 


مسأل "لتاقن E‏ 

لا يجورٌ شَرطٌ الخيارٍ في الضمانٍ » فإذا شط فيه. . أبطلة . 

ا ا( الا 4 وقطن الشرط )+ 

لينا + أن الخيارٌ يراد لطَلب الحظ » والضامنّ بعلم أن مغبونٌ ِن جهةٍ الما ؛ 
لا مِنْ جهة الثواب » ولهذا يقال : الكفالة الها ندامةٌ » وأوسطها مَلامَةٌ » وآخِوها 
غرامة . 

ونا كلك أن ترك رط لار ف فقا طم الا بوعل غبار ار 
فأَبطلهُ » كالصرفف والسلم . 


مسألةٌ : [الضمان بشرط فاسد] : 

ويبطلٌ الضمانٌ بالشروط الفاسدة ؛ لاله عقدٌ يطل بجهالةٍ المالٍ » فبطَلَ بالشروط 
الفاسدة » كالبيع » وفيه أحترازٌ مِنَ الوصيّة . 

إن قال : بعك عبدي هذا بألفبٍ درم ول حصي ررد بت 
على أَنَّهُ بالخيار. . فهذا شرط يُفْسِدٌ الضمانَ » وهل يه يفسٌدٌ البيمُ في العبدٍ بذّلكَ ؟ 
فيه قولانٍ » كالقولينٍ فيمن شرط رَهْناً فاسداً في بيع » وقد مضئ توجيههما في 
الرهن . 


کتاب الضمان ۳۲١‏ 


ع 
مسألة : [براءة ذمة المضمون عنه بالضمان] : 

وإذا ضَمِنَ عَنْ غيره ديناً. . تعلق الدَّينُ بذمَة الضامن › ولا يبر المضمونٌ عنهُ 
بالفثمان 2 و قال عالت و ان حنيفة » وعامّة آهل العلم . 

ا 04 0 تا 1 5 و 

قال أبن أبن لل واي هة وذاوة :© وای ثون + :( يرا المضهون غنه 
بالضمانٍ » ويتحوّلٌ الحق إلى ذمَةٍ الضامن ) . وأحتجُوا بقوله لا لأبي قتادة : لاحن 
لْعَرِيْم عَليِكَ » وَآلَْيتُ مِنْهبرِيِة ؟ » » فقالَ : : تعم . وبقوله کيا لعل رضي الله عنة : 
« فك ألله رمَائَكَ » كما فككت رمَانٌ أَخِيِكَ » . 


ودليًنا : ما رَوى جابرٌ في الرجل الذي صن عنة بو قنادة : ا الي يكل لقي أبا 
قتادةٌ بعد ذلك بيوم » فقال له : « ما فعَل تاران ؟ » » فقالَ : إنّما مات بالأمس » 
5 جا آيو قتادة هن الغ قال : قد قضيتهما يا رسول اش فقال لل : « آلآنَّ 
بَوَدْتَ عَليْهِ جِلدَهُ » . فلو كان قد تحوّلّ الدَّينُ عن المضمونٍ عنهُ بالضمان. . لكان قَدْ 
برد جلدُهُ بالضمانٍ » ولان الضمانَ وثيقةٌ بدينٍ » فَلَمْ يتحول إلى الوثيقة » ويَسقّط عَنِ 
الذمّةِ » كالرهنٍ والشهادة . 

ًا قولة ي لأبي قتادة : « وليت نه برِي* ' بريد به : من الرجوع في تَرِكيِه . 
وا قولَه يا لعل رضي الله عنهُ وأرضاءٌ : « فك ألله رِمَانَكَ › كما فككت رمَانَ 
أك ارده : لامتاع لا ين الصلاة عليه أجل ما علي نَ لين » فلا نها 
عنة. . فك رهائُهُ بصلاة النبيّ كل کل س ا 

إذا ثبت هذا : فيجورٌ للمضمونٍ لهُ مطالبة مَنْ شاءَ مِنَ الضامن والمضمونٍ عنهُ » وبهِ 
فال اوخ رنه ا 


et 


وقالَ مالك رحمَةٌ الله عليه : ( لا يُطالّبُ الضامِنٌ » إلا إذا تعذّرت مطالبة المضمونٍ 


1 


عنة ) . 


اح 


و لحن مولن بذك ل واد مها فكان له لال كر والح اء 


فس كتاب الضمان 


فرع : [يصحٌ ضمان الضامن] : 

فن ضَمِنَ عنٍ الضامن ضامنٌ أجنبييٌ. . صم الضمانٌ ؛ لأنّهُ دين لازم عليه » فصع 
كالضمانٍ الأَوَّلٍ » وإ ضَمِنَ عَنِ الضامن المضمونٌ عنة. . لَمْ يَصِحَ صَمائهُ ؛ لاد 
الضماد يُستفادُ بو حقٌ المطالبة » ولا فائدة في لهذا الضمانٍ ؛ لأنَّ الحقَّ ثابتٌ في ذه 
قبل الضمانٍ » ولأ الضامنَ فرع » والمضمونٌ عنة أصلٌ » ٠‏ فلا يجو أن تقب الما 
فرعاً » والفرعٌ أصلاً . 


3 
مسالة : [الضمان من غير إذن] : 

إذا ضنَ عَنْ غيره كينا بغير إذنهٍ. . لم يكنْ للضامن مطالبة المضمونٍ عنة بتخليص 
ذئتو ؛ لاه لم يدل فيو بإذنو» فلم يز تخليضٌة . وإِنْ ضَمِنَ عنة بإذنه » فإف طالبَ 
الحضمون له الضامن بالحن.... كان للضامن أن بطالب الحْضمون عنة بتخليصه ؟ لاله 
دل في الضمانٍ بإذنه » وإِنْ لَمْ يُطالِبٍ المضمونٌ له الضامنّ. . فهلْ للضامن أن يُطالتَ 
المضمونً عن ؟ قال الشيخ أبو حامدٍ : نظرت : 

فن قال : أعطني المالَ الذي ضَوْْهُ عنكَ ليكونَ عندي حى إذا طالبّني المضمونٌ 
له أعطيئة ذلك . . لم يكن له ذُلكَ ؛ لأَنهُلَمْ يَغرمْ . 

وإنْ قال : خلّصني مِنْ حقّ المضمونٍ له » وفك ذمّتي مِنْ حقَّهِ » كما أوقعتتي 
فيه . . فهلٌ لهُ ذلكَ ؟ فيه وجهان : ۰ 

O OE‏ له مطالبتة 
بتخليصه » كما لو أستعارٌ عبداً ليَرهَئَهُ » فْرَهَئَهُ. . فللمعير أَنْ يُطالبَ المستعيرٌ بقضاء 
الدّين » وفكٌ العبد . 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لاله إذا لَمْ يُطالبْهُ المضمونُ لهُ. . فلا ضَررَ عليه في كون 
الحقٌّ في ذمّتَهِ » فلم يكن له مطالبتُة بذلكَ » ويفارق العبد المرهونّ ؛ لان على المولئ 
ضرراً في كونٍ العبدٍ مرهوناً . 


كتاب الضمان TY‏ 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/ ]۲۸١‏ : وأصلٌ هذين الوجهين ما قالَ أَبنُ سُريج : 
هلْ يَنعقِدٌ بِينَ الضامنِ والمضمونٍ عنه حكمٌ بنفس الضمانٍ ؟ على قولين » ولهذا 
خمسنٌ فوائد : 

إحداهنَ : هذه المسألة المتقدمة 

الثاني : إذا دفعَ المضمونُ عنة إلى الضامن مال الضمانة عوضاً عمًا سيَغرَمُ. . فهل 
يَملِكهُ الضامنْ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يَمِلِكُهُ ؛ لأَنّ الرجوعٌ يتعلّنُ بسي الضمانٍ والعرم» وقد وج 
أحدُهما ٠‏ فجارّ تقديمٌهُ على الآخَرٍ » كإخراج الزكاة بعد النصاب وقبلَ الحول . 

فعلئ هذا : إِنْ قضئ الحقّ. . أ ستقرَ مِلكهُ على ما فَبَضَ ٠‏ وإِنْ أبرىء مِنّ الدَين قَبلَ 
الا وج ر اعد : 

والوجة الثاني : أنه لا يَملِكُ ما قَبَضَ ؛ لأنّهُ أخذهٌ بدلاً عمّا يجبُ في الثاني » فلا 
ملك » كما لو دُفعَ إليو شيء عن بيع لَمْ يعد . 

فغ هذا يجلث ر و إن كلتم حه لكة فة علخ وج ادل 
فضمِتَة » كالمقبوض بسّوم البيع . 

المسألة الال ٠ال‏ أبرا الام انمره عة عا مر هل تيم © عن 
الوجهين . 

الرابعة : لو ضُمِنَ الضامنُ مِنْ ضامن”" عَنِ المضمونٍ عنة.. هل يَصِخ ؟ فيه 
وجهان . 

وعلئ قياس هذا : إذا رَهَنَ المضمونٌ عن الضامنَ بما ضَمِنَ عنة. . هلْ بص ؟ 
علئ الوجهينٍ . 


دق عبارة الفوراني في « الإبانة » : على وجهين . 
)۲( في ( م ) : ( ضمن للضامن ضامن ) . 


Tt‏ كتاب الضمان 

الخامسة : لو ضَمِنَ في الابتداء » بشرط أن يعطيّهُ المضمونُ عنه ضامنا”'' معيّناً بما 
ضَمِنَ. . هل يصحٌ ؟ على الوجهينٍ 

وعلئ قياس هذا : إذا ضَمِنَ عنهُ بإذنو بشرط أن يَرهَتَهُ رهناً معلوماً. . هلْ يَصِحْ ؟ 
على الوجهين . 


ا ا قيهن المضمون]: 

إذا قَبَضَ المضمونٌ لَهُ الحم مِنَّ المضمونٍ عنة. . برىءَ الضامنٌ ؛ لأَنَّ الضمانٌ وثيقةٌ 
بالحقٌ » فانحلّتْ بأستيفاء الحقٌ » كما لو أستوفئ المرتَهِنْ الحقّ مِنْ غيرٍ الرهن . وإِنْ فض 
الحقٌّ مِنَ الضامن. . بَرىء المضمونٌ عن ؛ لاله ق فض الصو جر ا فرق قن عليه 
الحقٌ » كالمرتهن إذا أستوفئ حقَّهُ مِنْ ثمَنِ ارهن . 

وَإِنْ أبراً المضمونٌ له المضمونٌ عنة. . بَرىء المضمونٌ عنهُ » ويّرىة الضامنٌ ؛ لان 
المضمونً عنهُ أصلٌّ » والضامنّ فرع » فإذا بَرىءَ الأصلُ. . ىء الفرعٌ » ون أبراً الضامِنَ. . 
بَرىءَ الضامِنٌ » وَلَمْ برأ المضمونٌ عن » كالمرتهن إذا أسقّط حقَّهُ مِنَ الرهن. . فإِنَّ الراهنَ 
مرا 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/ ]۲۸١‏ : وإ قال المضمونٌ له للضامن وفيت الحن 
منك » أو تصدّقتٌ به عليكَ . . كان ذلك إبراءً منهُ للضامن . 

زَقال اوا <٠:‏ يكون كما ل اموق هه لحن ا 

دليلنا : أَنَّ الاستيفاء منة هو أَنْ يُْرَمٌ الضامنّ » ولم يَْرمْ شيئاً . 


0 : [ضمان الضامن جائز وإن 0 
0 امرف ا 0 


بم 
3 4 01 


لاله قَِ أستوفل حقَّهُ » وذ ا EER‏ له الحضيموة قله ولا رركا ديعا .إن 


5 اما :يعن ضا 


كتاب الضمان Yo‏ 


۲ 15 2 ا ٍ 
أبرأ أحد الضمناءِ. . بَرِىءَ » وبَرىء فزع » وفرعٌ فرعه » ولا يبرأ أصلة ؛ لما ذكرناة 
في المسألةٍ قبلها . 


8 

مسالة : [قضاء الضامن الحقًّ] : 
وإذا قضئ الضامنٌ الحقّ. . فهل يرجم على المضمونٍ عنة ؟ فيه أربعٌ مسائل : 
إحداهن : إِنْ ضَمِنَ بإذنه » وقضى بإذنه. . فة يرجعٌ عليه » وبه قال مالك » 


ويد 3 وأبو يوسفٌ ١‏ 


eT‏ اضق عن هذا الدّينَ + أو انقن”" عتىي: 
0 . وإن قال : أضمن هنذا الدينَ أو أنقَهُ » ولم يَقُلْ : عنّي. . لم يَرجع 


٠ 5507‏ مثلٌ : أَنْ يکود يُووعٌ أحدُهما الآخَرَ » أو يَستقرضٌ 
أحدهما مِنَ الآخر » أو يکود دا قَرابٍ منة » أو زوجيّةِ » فالاستحسانٌ : أن يَرجِمَ 
عليه ) . 

دليلّنا : أله ضَمِنَ عنة بأمره » وقضى عنة بأمره » فْرَجَعَ عليه » كما لو قال : أَضْمَنْ 
عنّى » أو كان بيتهما قرابة . 

ا بعر اجو ور د بغير إذنه » فَإِنَهُ لا يرجح عليه » وبو . 

وقالَ مالك » وأحمدٌ : ( له أن يرجم ) 

دليلنا : ( أن النبي يله لَمْ يكن يُصلَّي علئ مَنْ عليه دين ) . وقد ضَمِنَ علئٌ » وأبو 
قتادة عَنِ المَيينِ بحضرة النبي يك بغير إذنِهما ء ٠‏ فصأَئ عليهما النيٌ يلي » ولو كان 
للضامن أَنْ يَرجعَ على المضمون عنة إذا ضَمِنَ بغير إذنه. . لَمَا صلی عليهما النبيئٌ بلا . 

ولان الي كيا قال لأبي قتادة : « آلآنَ بَوَدتَ عَلَيْهِ جلّدَهُ » . فلو كان إذا قضئ عن 
يَستحقٌ عليه الرجوعٌ . يبرد عليه جلده . 


. انقد : أعط » وانتقدّها : قبضها‎ )١( 


ولأنَّهُ ضَمِنَ عنةُ بغير إذنه »> وقضئ عن بغير مره » فَلَمْ يَرجع عليه » كما لو عَلّفَ 
دوابّةُ » أو أطعم عبيدَهُ . 

الثالثة : إذا ضَمِنَ بغير إذنه » وقضئ بإذنه. . فهل يرجم عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يَرِجِمُ عليه » وهو المذهبُ ؛ لاله لَرِمَهُ بغير إذنه » وأَمهُ بالقضاء 
آنصرف إلى ما رج علو بالضمار ! 

والثاني : يَرجِعٌ عليه ؛ َه د عنة بأمره » فرجّعٌ عليه » »> كما لو ضَمِنَ عنة بإذنه . 


01 


وأصلٌ هذين الوجهين : مَنْ قال لغيره : أقض عنّي كيني » وقضئ عنة. . فهلْ له أن 
يرجعٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/٦۲۸]‏ » والصيمّريٌ ا الأصحّ هاهُنا : أَنْ 
يرع » والأصح في الأولى : أن لا رج جمَ » والفرق بيتهما : أذ في الضمانٍ وَجبَ في 
ذمتهٍ بغير إذنه » وفي القضاء له لو ال ا » بَلْ حَصل القضاءٌ بإذنه . 

وَإِنْ قال : أقض الدّينَ » ولم يقل عتّي » فإِنْ قلنا في التي قبلها : لا يرجم عليه. . 
م لل ال 
الصَّيمَرِيُ » الصحيح أنه لا يرجم 

0 yy 
. › لقوله كَل : « الْمُؤْمِوْنَ عِنْدَ شرْوْطِهِمْ‎ 

وإ قال : أقض عَنْ فلانٍ دَيئَهُ » فقضئ عنة.. قال المسعوديٌ [في « الإبانة » 
1513/3 لويم OLEN SE e‏ 


6 7 


الاه الزائمة ا صن ا بار وي يعبر ف ف الة أذ ريه ا 
فيه ثلاث وجه » حكاها الشيحٌ بو حامدٍ : 

أحدُها : يَرجِمٌ عليه » وهو المذهبٌ ؛ لأنّهُ دين لزمَهُ بإذنه » فرجعَ عليه » كما لو 
ضمن بإذنه » وقضئ بإِذنِه . 

والثاني : لا يرجعٌ عليه ؛ لأنَّهُ أسقط الدّينَ عنهُ بغير إذنه » فَلَمْ يَرجِمْ عليه » كما لو 


ضَمِنَ بغير إذنه » وقضى بغير إذنه . 


كتاب الضمان YY‏ 


والثالثُ - وهو قول أبي إسحاق - : إِنْ كانَ الضامنٌ مُضطراً إلى القضاء » مثلّ : أن 
يطاليّة افون لَه > والمعسيون عتا غات أو حاف مسر نمضن المضموة ل2 
رَجَعّ الضامنْ ؛ ا مُضْطرٌ إلى القضاء » وإِنْ كان غير مضطر إلى القضاء » مثلّ : أن 
كان المضمونُ عنهُ حاضراً موسراً يمكنة أَنْ يُطالبَهُ بتخليصه مِنّ الضمانٍ » فقّضئ. . لَمْ 
يرجع ؛ لاله مُتطوّعٌ بالآداء . 
وكلُ موضع يثبثُ للضامنٍ الرجوعٌ على المضمونٍ عن » فأحالَ الضامنُ المضمودً 
له بالحقٌّ على م مَنْ له عليه دينٌ » فَإِنَّهُ ير ج على المضمونٍ عنة في المُحال ؛ لآنَّ الحوالة 
كالقبض » وَإِنْ أحالهُ على مَنْ لا حقّ لهُ عليه » وقَبِلَ المُحالٌ عليه » وقلنا : يَصِحُ. . 
امالك بر والممتور 52 ولا ري العيامث عار المشجون نع يديو في 
الحال ؛ لاله يغرَمْ شيئاً » فإِنْ قبَضَ المحتالٌ مِنَّ المُحال عليه » ورجعَ المُحال عليه 
على الضامن .. رَجَعّ الضامنٌ على المضمونٍ عنة » ون أبرا المُحتالٌ المُحالَ عليه مِنْ 
ال الوا . لم يرجم الحا عليه على المُحيل ٠‏ وهر الضامنُ بشيه ٠‏ ولم برجم 
الضا من على المضمونٍ عنة ؛ لأنّهُ َم غرم واحدٌ منهما شين » وإ فض المُحتال الحقّ 
مِنَّ المْحالٍ عليه » ثم وَهَبِهُ منة » أو قَبَّضَ المضمونٌ لهُ الحقّ مِنَّ الضامن › تم وَهَبه 
7 . فهل لهما الرجوع ؟ فيه وجهانِ » بناء على القولين في المرأةٍ إذا وَهَبثْ صَداقَها 
باروج ٠‏ ته طلّقّها قَبِلَ الدخول . 


فرع : [القبض من أحد المدينين المتضامنين] : 

وإِنْ كان لرجل علئ رجلينٍ أَلْفْ درمَم ‏ > علئ کل واحدٍ منهما خم مئ » وکل 
E a a‏ دف عو O‏ آنا تطالك E E‏ 
جميعاً » فو قَبْضَ مِنْ أحدهما ألفاً. . بَرئا جميعاً » وكانَ للدافع أَنْ يَرجِعَ عل صاحبه 
بخمس مئةٍ إن ضمِنَ بإذنه > وقضئ بإذنه . 

إن قَبَضَ مِنْ أحدهما خمسن مئوّء فإِنْ قال الدافعٌ : خُذْها عَنِ التي لك علي 
أصلاً . . َم برجم الدافځ على صاحبه بشيء ٠‏ وإِنْ قال : حُذها عَنٍ التي صنت ا 
ا ا ررغ عاخن عل ا انون نها إل وای عاف 


۳۲۸ كتاب الضمان 
الدافعٌ والقابضٌ » فقال الدافعٌ : كفعتها وعينتها عَنِ التي ضَمنتها , واا 
وقالَ المضمونٌ له : بل عيتتها » أو نَويتها عَنِ التي هي صل عليكَ. . فالقولٌ قول 
الدافع مح يمينو ؛ لأ أَعلمُ بقولء و ته وإنٍ لفقا آله ل معيئها عَنْ أحدهماء ولا 
تواها ‏ ثم أختلفا في جهة صَرفِها. . فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُصرفٌ إليهما نصفين 

رالا الداو ا عم ار لوالا بوتااسرة ٠‏ رماي ررضو 

وإ أبراً هُ المضمونٌ لهُ عَنْ حمس مثو » وأختلفا فيما و قعت عليه البراءة. . ففي هذه 
المسائل : القولٌ قول المضمونٍ له » فيما أبراً عن إذا أختلفا في تعيينه » أو نيو . 

وَإِنْ أطلقّ. . ففيه وجهانٍ : 

والثاني : يُعّنُهُ المضمونٌ له فيما شاءَ . 


| 


فرع : [دفع الضامن الصحاح بدل المكسرة] : 

| إذا ضَمِنَ عَنْ غير آلف درهم مكسّرةً ۽ > فدَفمَ إليه الف درهَم صحاحاً في موضع 

له الرجوعٌ على المضمونٍ عنة. . فإنة لا يَرجِعٌ عليه بالصّحاح ؛ لان تطوّعَ 

1 0 

وإِنْ ضَمِنَ عنة أف درهم صحاحا » قدفع ألفآ مكسّرة. . لَمْ برع إلا بالمكسّرة ؛ 
أنه لم يَغْرَمْ غيرها . 

وَإِنْ صالح الضامنٌ عَنِ الآلف على ثوب . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المشهور ‏ : أنه يرج على المضمونِ عنه بأل الأمرينٍ مِنْ قيمة 
الثوب » أو الأَلّفٍ ؛ لأنّهُ إِنْ كان قيمةٌ الثوب أَقلّ. e‏ 
يَغرَمْ غير ذلك . وَإِنْ كانث قيمةٌ الثوب أكثر من الألف. . لم برع بما زادٌ على 
الألف ؛ لاله متطوّعٌ بالزيادةٍ عليه 


والوجة الثاني حكاهٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/٦۲۸]‏ » والشيخ أبو نصرٍ - 


كتاب الضمان SÎ‏ 
يَرجِعْ بالألف بكلّ حال » وه قول أبي حنيفة رحمّة الله » كما لو أشتر تریٰ رجلّ شقصاً 
أف » ثم أعطاة عنٍ الألف ثوباً يساوي خمسن مثق. . فن المشتري يَرجِعُ على الشفيع 
567 وأ e‏ ل عن الألفي على خمس مئ » وقلنا : 
يَصِخٌ. . فإنَّ الضامنَ والمضمون عنة مقط نهم للف LIES‏ 
يساوي خمس مئۆ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/١۲۸]‏ : ولا يرجم الضامنٌ على المضمونٍ عنة إلا 
بخمس مئةٍ » وجهاً واحداً ؛ لاله لَميَعرَمْ غيرها . 


فرع : [ضمان ذميٌ لذميّ عن مسلم] : 

وإ كان على مسلم لذِمَيّ ع الف درهَم » ٠‏ فَضَمِنَ عنة ذم 2 
المضمونٌ له عَنِ الدَينِ الذي ضمت على المسلم على خمر أو خنزير . . فهل يَعِحُ 
الصلح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يَصِحْ » ولا يرأ واحدٌ منهما عَنْ حقٌّ المضمونٍ له ؛ لاله متّصلٌ بحقٌ 
المسلم . 


والثاني : يصح ؛ ص ؛ لان المعاملة بين ذِمَيْنِ . 
3 : فبماذا يرع الضامنُ على المسلم ؟ 


إِنْ قلنا : إِنَّهُ إذا صالحة عل ثوب برجم عليه بأقلٌ الأمرين. . لم رجع هاهنا 
بشيءٍ » وإِنَ قلنا : يَرجِعٌ عليه بالألف. . رَجَع هاهنا بها أيضا 


فرع : [تعجيل الضامن الدفع] : 
ون ضَمِنَّ عَنْ غيره ديناً موّجَلاً بإذنه » م إن الضامنَ عجلَ ادي للمضمونٍ له قبل 
أجله. . لَمْ يَرجِع على المضمون عنة قَبِلَ حلول الأجل ؛ لأنّهُ تطوّعَ بالتعجيل . 
وإِنْ ضَمِنَ رجلٌ صدَاق آمرأَةٍ » فَأَدَّاهُ إليها الضامنٌ » فآرتدّثْ قبل الدخول. . سَقط 
مَهِدها . 


:۳ كتاب الضمان 


قال المسعودييٌ : [في ‏ الإبانة » ق/٠۲۸]‏ : ورذ المرأةٌ ما قَبَضْتْ مِنّ الصداق إلى 
الزوج ٠‏ ثم ترُهُ إلى الضامنٍ . 


ا 


فرع : [إنكار المضمون له القبض يُقبل مع يمينه] : 
شي رمز عر قرم بتر لامر العام لذ E‏ 
له » وأنكرّ المضمونٌ له ذلك » ولّمْ تكن هناك بين . . فالقول قول المضمونٍ له مع 
يمينه ؛ لأ الأصلّ عدمٌ القبض » فإذا حَلفَ . كان انات اما غا ان 
ثابتٌ في ذمّيهما » فإنْ أحد الألف مِنَ المضمونِ عنه. . بَرِمَتْ ت مته » وذِمَةٌ الضامنٍ › 
وهل للضامن أن برع بالألف الأولئ علئ المضمونٍ عنه ؟ لا يخلو :إا ن يكونَّ دَقَمَ 
بغير مَحضَرٍ المضمونٍ عن » أو بِمَحضَرِهِ : 
فإِنْ دف بغير محضّره » فلا يخلو : إِما 
يهد على الدفع » نظرتٌ في المضمون عنة : 


فن صدّقَ الضامنَ أَنّهُ دَقَعَ. . فهلْ له الرجوعٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أبن 
الصبّاغ : 


أبراً ذم بدفع الألفب » فكانَّ لهُ الرجوعٌ عليه » كما لو كان دَقَعَ بحضرَتِه . 


والثاني - وهو قول أبي إسحاقٌ ‏ : َه لا يرجم عليه بشيء ¢ وهو المشهورٌ › ول 
يذكر الشبخٌ أبو حامدٍ غير ؛ لَه يقول : ون دفعت » فلم تدقع دفعا يري مِنْ حم ؛ 
لأنّكَ لَمْ تسقط بذلك عي المطالبةً » فلم سحن على بذلكَ رُجوعاً » ويخالفُ إذا كان 


بحضرته » فإِنَّ المُفَوط هو المضمونٌ عنهُ . 

وَإنكذبة المشمون عنة: غه عليه الح ؟ 

إن قلنا : لو صدّقهُ كانَ له الرجوعٌ. . كانَ على المضمونٍ عنة أن يَحلِف : أنه 
ما يَعلَمُ نه دقع . 


كتاب الضمان ۲1 
وإ قلنا : لو صدَقَهٌ لا رجوع له عليه. . فلا يمينَ عليه . 
وإن أختارٌ المضموثٌ له أن يَرجِعَ على الضامنٍ » فرَجَحَ عليه . . 4 َر َة المضمونٍ 
عنه والضامنِ > وهل للضامن أن يرجم على المضمونٍ عنةٌ إذا دَق في كفم الأولى ؟ 
إِنْ قلنا بقول ابي علي بن بي هريرة : إن للضامن أن يرع بالأولئ على المضمون 
عن إذا رجعَ المضمونٌ له على المضمونٍ عنة. . رجع الضاين هاهنا بالألف الأولئ على 
المضمونٍ عنة » ولا برع عليه بالثانية ؛ لأنّه يعترف أنه رها طلا > فلا يرجح على 


غير مَنْ ظَلمَهُ . ون قلنا بالمشهور “إل لجيج عليه کیو ر ٠‏ فهل يرج 
هاهنا بشيءٍ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما لالع 


أَحدُهما : لايَرجعٌ عليه بشيء ٠‏ أا الأول : فقد مضئ الدليلٌ عليها » وآما 
0 له ظَلمَهُ بأَخَذِها » فلا يَرجِعُ بها على 


والثاني : برجم عليه » ولم يذكر الشيحٌ أ ج123 لان كد آبرا المقهون ا 
بدفعه عنةٌ ظاهراً وباطناً » فكانّ له الرجوعٌ عليه » كما لو دَفعَ بالبينةٍ . 

فإذا قلنا بهذا : فبأييهما يرجم ؟ فيه ثلاثةٌ وجه : 

أحدُها ‏ وهر قول القاضي ابي حامدٍ - أنه ورين جم عليه بالثانية ؛ لان المطالبة عن 
المضمونٍ عنة سَقطت بها في الظاهر . 

والثاني : يَرجِعٌ بالأولئ ؛ لأَنّ برا الذمَةٍ حَصِلَّتْ بها في الباطن . 

eS‏ أدٌعئ أنه دَق 

فى المرّةٍ الأأولئ E‏ الألف > وفي الثانية ةفع الأ فقد أقرَ بأنَّ الثانية 
َلَمهُ بها المضمون له 0 نَ يدعي أنه دَفعَ في 
المرة الأولئ أَلفَ درهم ٠‏ وفي المرة الثانية ثوباً قيمئةُ دون الألف . . لَمْ يَرجِع إلا بقيمة 
افر ا . لَمْيستحنٌ الرجوع بالأولى ؛ فل يسدق إل قيمة الثوبة: 

فإِنْ كان الضامنٌ حينَ دفع الألفف الأولئ بغير مَحضَرٍ المضمونِ عنة قذ أشهد على 
الدفع » فن كانت اليه قائمةً. . حُكِمَّ بها على المضمونٍ له » ولَمْ ثبل يميه » ويكونٌ 


١ 


فإِنْ كانَ قد أَشهدَ شاهدينٍ عدلينٍ » إلا هما غاباء أو ماتاء أو فَسَقا. . فإنَّ 
المضمونً لهُ إذا حَلفَ. . كان له أن برع على أَيّهما شاء » فون رَجَعَ على المضمون 
عنة . . كان للضامن أَنْ يَرجِعَ أيضاً علئ المضمونٍ عنة بالألف التي قد دَقَمَ عنة ؛ لاله نه قل 
أعترف أن ده عنةُ دفعاً يبرن » ولا نع له في تعذر الشهادة » وإنْ َج المضمود له 
علئ الضامن. . لَمْ برع بالثانية ؛ لاله ظَلمَهُ بها , وإِنّما يرجح بالأولئ ؛ لِمَا ذكرناءٌ . 

إن افيد كامتين عبدين > أو كافرينٍ » أو فاسقين ظاهري الفسي. . فهو كما لو 
لم يُشهذ ٠‏ هل له أن يَرجِعَ علئ المضمونٍ عنه ؟ على الوجهين إذا صدّقةُ علئ الدفع , 
ولم بهذ علئ ما مضئ في الأولئ من التفريع . 

وإِنْ أشهدَ شاهدين ظاهزهما العدالة » اهبا 0 نا فاسقين. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَرِجِعُ الضامنٌ على المضمون عنة ؛ لأنَّهُ لم يُفرّط في الإشهادٍ » وليسَ 
عليه المعرفةٌ في الباطنٍ . 

فعلئ هذا : حَكمُة حم ما لو أَشهدَ عدلين » ثم ماتا . 

والثاني : حُكمُهُ حكمُ ما لو لم بُشھذ AE‏ لا تتبث الحقوق بشهادته › 
فأشبة العبدين . 

وإ أشهدَ شاهداً واحداً عَذْلاً » فإِنْ كانَ موجوداً. . حلفَ معهُ » وكانّ كما لو أَشهدَ 
عدلين » وحُكمَ بشهادتهما » وإِنْ كاد مَيتاً » أو غائباً » أو طراً عليه الفسق. . ففيهِ 
وجهانٍ : 

أحدُهما : حُكمهُ حكمٌ مالو أشهد عدلينٍ » ٿه قَسّقا ؛ لاله دقع بحو » إنما 
عَدِمتْ » كالشاهدين . 

والثاني : حكمة حكمٌ ما لو لَمْ بُشهذ ؛ لأنّهُ فوط حيثُ أقتصرٌ على بِينَةٍ مختلفب في 
واو كما لول يديد 

وأا إذا دَقَعَ الضامنٌ الألف الأولئ بمَحضَّرٍ مِنَّ المضمونِ عنهُ » فلن أَشْهِدَ على 


كتاب الضمان TY‏ 


الوم إن كانت ابي قائمة , e‏ کک ك فعلیٰ 
[أَحدُهما] : 0 : حُكمُهُ حُكمٌ ما لو لَّمْ يُشْهِدْ » وكا الدفعٌ بغيبة 
المضمون عنة علي ما مضي + لِأنّهُ فوط في ترك الإشهادٍ » فصارَ كما لو فح في غيب 


المضمونٍ عنة . 
والثاني - وهو المنصوص - : ( لَه يرجم عليه ) ؛ لَنَّ المُفْدَطً في ترك الإشهادِ هو 
المفسيون عد 


ون أدُعئ الضامن أله دقع الحو إل المضمون الة ل 
والمضمونُ عنة » ولَمْ تكن هناك بيْنه. فالقول قرول المفموو له > فن لَمْ يَحلِفْ 
اع لبي عل انيس O‏ جل قر الى بجيو ed‏ 
المدّعل عليه : 

فن قلنا : إِنّهُ كالبيّنةِ . . بَرِىءَ الضامنٌ والمضمونٌ عنهُ مِنْ دين المضمونٍ له » وكانَ 
للضامن أَنْ يَرجعَ على المضمونٍ عن . 

وَإِنْ قلنا : الي لين اكور الي ا كز للع مرا ار . فهو كما 
لو ضدى المعتمون لهُ الضامنَ علئ الدفع » وأنكر المضمونٌ عنة الدفع. . فإِنّهُ لا مطالبة 
لمن له عل أحدهها ؟ َه قذ أَقَدَ بأستيفاء حقّه » وهل للضامن أَنْ يَرجِعَ على 
المضمون عن ؟ فيه وجهانٍ لأبي العبّاس : 

أَحدُهما : القول قول المضمون عنة مع يمينه » ولا يَرِحِعُ الضامنُ عليه بشيء ؛ لان 
الضامنّ يدعي القضاء ليَرجعَ » فَلَمْ يبل ؛ لان الأصلّ عدمُهُ مه > والمضمونٌ له يَسْهِدُ 
عل فعل نفسو » فلم يُقبلَ . 

والثاني : يرع الضامنُ على المضمونٍ عنة ؛ لأنَّ فض المضمونٍ له 55 
بليئة ٠‏ ومة بالإقرار » ولو تت القبش بالئنة. . ارجم عليه »> فكذلكَ إذا يت 
بالإقرار . 


orl 


€٤‏ كتاب الضمان 


اا ا 

إذا ضَمِنَ الرجلٌ في مَرض موته عَنْ غيره ديناً. . فإنَّ ذلك معد مِنْ ثلث ماله ؛ لاه 
ا 

إذا ثبت هذا : فإذا ضمِنَ رجلٌ في مرض موته عَنْ غيره تسعينَ درهماً بإذنه » وماتَ 
الضامنُ » وخلّفَ تسعينَ ورهماً لا غير » وماتَ المضمونٌ عن » ولا يمك غير خمسةٍ 
وأربعينَ ِرهماً » إن طالب المضمونٌ له بحقّه مِنْ تَر كة الضامن. . وَقَعَ في هذه المسألةٍ 
دور » والعملٌ فيه أَنْ نقول : يَذهبٌ بالضمانٍ مِنَ التسعينَ شيء » ولكنّهُ يرجم إل 
صف شيء ؛ لأَنّ ما حَلَفَهُ المضمونُ عنة ثل صف تركة الضامن » فيُعلَمُ آنه ما ذَهبَ 
عنهم بالضمانٍ إلا نص شيء » ويجبٌ أن تكونّ هذه التسعود إلا نيصف شيء الباق 
معهم تعد شيئاً كاملاً » مثلي ما ذَهبَ عنهم بالضمانٍ » فَآجْرٍ التسعينَ بنصفب الشيء 
الناقص عنها ء ثم رده على الشيء الكامل > فيكونَ تسعونّ تَعَدِلٌ شيئاً ونصف شيءٍ » 
الشيءٌ : تاها » وهو سود » فياخ المضمونٌ له سين من ترك الضامنِ » ويستجق 
ورثة الضامنٍ الرجوعً في تَرِكةٍ المضمونٍ عنةٌ بها ؛ لأَنَّ الضمانٌ بإذنه » ويبقئ للمضمونٍ 
لمن كينو ثلاثو » فرع بها في تركة المضمونٍ عنة » وتركتة أف ِن ذلك » قبقتيم 
المضمون له وورثة ۾ الضامنِ الخمسة والأربعينَ علئ قدر حمَّيهما > فیکونٌ لورثةٍ الضامنِ 
اها » وهو ثلائونّ » وللمضمون له ها » وهو خمسة عشر » فيجتمع لورئة الضامن 
eS‏ 

فإذا تقَرَرَ هذ : وعَرَفَ ما يستحفّةُ المضمونٌ له مِنْ تَركة الضامن بالعمل. . فهر 
بالخيار : إن شاءَ. . فعل ما ذكرناةٌ » وإِنْ شاءً. ٠‏ َج علئ ورو المضمولٍ عنة بجميع 
تركته » وهو خمسة وأربعونَ » ورَجََ مِنْ تَركةِ الضامن بعُلئِها » وهرّ ثلاثونَ » ون 


: عند المناطقة  : توقف كل من الشيئين على الآخر » ويقال وارك المشالة هاي‎  رودلا‎ )١( 


كلما تعلقت بمحلّ توقف ثبوت الحكم على غيره » فينقل إليه » ثم يتوقف على الأول » 
وهكذا . 


كتاب الضمان o‏ 
شاءة.. اخ مِنْ ورثة الضامن خمسةً وسبعينَ » ورجعٌ وَرثة الضامن بجميع تَرِكةٍ 
المضمونٍ عنة . 

فن كانث بحالها ٠‏ إلا آذ المضمونٌ عنة حَلّفَ ثلائينَ درهما لا غير. :العمل 
فيه : أن يحرج مِنّ التسعينَ شية بالضمانٍ » وبرع إليهم لت شيء ؛ لأ ترك 
لمر لا لالب فا زود امار مور الاي قرو 

شيا ولت قي + ودا جرت التسقية ...دلت شيئين » الشيءٌ : نصفها » وهو 
عند راسو + وباسسه ون كوا لسرن بدو ل الحصبو رن ووو © قاين في 
تركةٍ المضمون عنهٌ بنصفينٍ ؛ لاستواء حمَّيْهِما » فيرع إلى ورثة الضامن حَمسَة عشرّ » 
فيجتمعٌ لهم سود ٠‏ وخرج منهم ثلاثو » ويجتمعٌ للمضمون له ستول » ويَسقْط من 
ورم ا . فعلَ ما ذَكرناهُ » وَإِنْ شاءَ. اعد الك تاتون رك 
الصامن »ورج ورثةٌ ة الضامنٍ بجميع ترِكةٍ المضمونٍ عنهُ » وَإِنْ شاءً المضمون له 
أذ جم قركة المضسمون عنة وهو الاو » اعد ين تركة الضامن ها » وهو 
ثلاثو » ويبقئ لهم سلود ثلا ما خرج م منهم . 

فإِنْ خَلّفَ المضمونٌ عنهُ سين . . فإِنَ د المضمونٌ له لا ينص مِنْ ينه شيء د هاهنا » 
والعملٌ فيه علئ قياس ما مضئ . 


مسألةٌ : [ادعئ بيع عبد لحاضر وغائب وكلاهما ضامن] : 

إذا اع رجلٌ على رجل حاضر آنه بتاع منةٌ هو ورجلٌ غائبٌ عبدا بألفي درهَم » 
علئ كلّ واحدٍ منهما حمس مثو درمّم > وقبّضاءُ » وك واحدٍ منهما ضام ما على 
صاحبه » فلن ار الحاضرٌ ذلك . َر أن يدقع إلى المدّعي ألفا ‏ فإذا قَدِمَ الخائبُ » 
فإن صدّق الحاضرٌ . . رَجَعَ عليه الحاضرٌ بما قضئ عن » وهو حمسن مثو » وإِنْ كذبة. : 
فالقولٌ قولَةُ مع يمينه » فإذا حَلَفَ. . سقط حق الحاضر . وإ أنكرٌ الحاضرٌ المدّعيّ ء 
فإِنْ لَمْ يكن للمدّعي بيّنة. . فالقولٌ قولٌ الحاضر مح يمينه » فإذا حَلف. . سَقَطْتْ عنةُ 
المطالبة . 

فإذا قَدِمَ الغائبُ » فاع عليه البائعٌ » فإِنْ أنكرّةُ. . حَلَفَ له أيضاً » ولا كلام » 


۳ كاب الان 
ون أَقر له بما آأعاءٌ عليه . . لَزِمَّ القادم الخمسسٌ مئةٍ التي أَقرَ أَنَّهُ أشترئ هو بها » وهل 
م أَنَّ شريكةٌ أشترئ بها » وضَّمِنَ هو عليه ؟ فيو وجهانٍ : 
[أحدُهما] : قالَ القاضي أبو الطيّب : لا تَلرَّمهُ ؛ لأَنَا قد حكمّنا بسقوطها عَن 


و لاني : قال أبن الصبّاغ لس ام 
سقط عنه المطالبة في الظاهر » فإذا أَقَ E‏ . لَزِمَهُ » ولهذا لو أقامَ بيّنهَ عليه 
بعد يمينه. TT‏ 
الغائب . 


وإِنْ أقامَ المدّعي بين على الحاضر بأنّهما آشتريا منة العبدَ بالف » وقَبَضاهُ » وضَّمِنَ 
كل واحدٍ منهما عَنْ صاحبه الخمس مئةٍ. . فللمدّعي أَنْ يطالبَ الحاضر بجميع الألفف ؛ 
أن البيّنة قَدْ شَهدتْ عليه بذلك » وهل للحاضر أن يرجح بنصفها على الغائب إذا قَدمَ ؟ 

نقل المُزنييٌ : ( أنه يرجم بالتّصفب على الغائب ) . 

وأختلف أصحاينا في ذلك : 

ل ا لي ل 
شهدت عليه البيّنةٌ » مقو أن المدّعيَ ظالمٌ لهُ » فلا يَرجعُ على غير مَنْ ظَلمَهُ . ومَنْ قال 
بهذا. . تأَولَ ما تقل الزن تأويلاتي : 

أحدُها : يتل أن يكونَ الحاضرٌ صَدَّقَ المدّعي فيما أَدَّعاهُ » غير أَنَّ المدّعيَّ 
قال واا آم ال آيضاً > فأقامّها » فيَرجِمٌ هاهُنا ؛ لأنّهُ ليس فيه تكذيبُ البيّنَة . 

الثاني : أَنْ يكونَ الحاضرٌ لَمْ يُقِوَ » ولَمْ نكر » بَلُْ سكت » فأَقامَ عليه المدّعي 
اليه » فيس فيه تكذيبٌ . 

الثالث : أَنْ يود الحاضرٌ أَنكر شراء نفسه » ولم يتعوّض لشراءِ شريكه » فقامث 


عليه البيّنة . 
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جب الشسمان خض 

الرَابعُ : أَنْ يكو الحاضرٌ 50 وشراءَ شريكه » 0 
الحاضرّ لكا قامتْ عليه البيّندٌ » وح من المدّعي الألف ظلماً. 1 ا 
عي قيال ولد اج EE E SE‏ سامير 
تناد ما نيت اللمذعى عل العانت.: 


Cn 


1١ 
ىل‎ 


ومِنْ أصحابنا مَنْ وَافقَ المُزنيّ » وقالَ : يَرجِعُ الحاضرٌ على الغائب بخمس مثو وإِنْ 
أنكرٌ الشراءَ والضمانّ ؛ لأنّهُ يقولٌ : كانَ عندي إشكالٌ في ذلك » وقد كشَّفتْ هذه اليه 
هذا الإشكال وأزالئهُ » فو کن ری قينا > ودع عليه آخر أنه له » وا 
المشتري ذُلكَ » وأقامَ المدّعي بيه ٠‏ وأَنترَعَةُ مِنْ يده. . فِنَّ له أَنْ يرع على البائع 
بالّمنِ » ولا قال : إن بإقراره أ المدّعيَّ ظالمٌ سيط حقّةُ مِنَ الرجوع . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : يُنظَدُ في الحاضر : 

فن تقد منة تكذيبٌ لينو » مثل : أن قال لِمنٍ أدٌعئ عليه : لم تبتغ منك شيئاً » 
ولا تستخق علينا شيا » ثم قامت البئنة يذلك. . فإِنَهُ لا يرجم على صاحبه بشيء ؛ لاله 
قد كذَّب البينة بما شَهِدَثْ » وأَنَّ هذا المدّعيّ ظالمٌ . 

يل له : فإِنْ قَدِمّ الغائبُ » وآعترف بصدق المدّعي.. فقالَ : لا يرجح عليه 
بشيءٍ ؛ لأنَهُ بُقَد لهُ بما لا يدّعيهِ . 

ون لَّمْ يتقدّمْ منهُ تكذيبٌ البنةٍ » مل : أن قال : ما لك عندي شيء. . فاه 
عل صاحبه بخمس مثو ؛ لأنَّهُ ضَمِنَ عنةُ بإذنه" » ودفعَ عنة . 

قلث : ولعلّ صاحب الوجه الأَرَلٍ لا يخالفُ تفصيل الشيخ أبي حامدٍ في جواب 
الحاضر » وأَنَّ الحُكم يَختلفُ بأختلافي جوابه » كما ذَكرَهُ . 


. في نسختين : ( فکان)‎ )١( 
. فادعاه)‎ ١: (؟) في (م)‎ 
في(م) :(بأمره)‎ )۳( 


ا “فيان نينا 

ويَصِحٌ ضمان العُهدة على المنصوص › وهو ان يشتري رجلٌ عيناً من في ذهته » 
فيَضمَنَ رجلٌ عَنٍ البائع القمَنَ إن رج الم E EN‏ 

وک أو العا ب سرون فر ر : أن AS‏ ؛ لأنة 
ل ل ؛ لأنّهُ لايعلمُ هل يُستَحَنُ المبيعٌ » أو 
بعضّهُ ؟ والصحيحٌ نه يصِحُ ؛ لأ الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البائع » والوثائق 
ثلاث : الرهنٌ » والشهادةٌ » والضمانٌُ : 

فالرهنٌ لا يمكنٌ ؛ لأَنَّ البائع لا يُعطيهِ ا ا ا 
البائع قد يفلس » فلا تفيدٌ الشهادةٌ » فلم يَبقّ ما يَستوئِقُ المشتري به غير الضمانٍ . 

واا : (إِنَّهُ ضمانٌ ما لَمْ َب » وضمانٌ مجهولٌ ) فغيرُ صحيح ؛ لاله إن لم 
يكن المَبِيعٌ مُستحقاً. فا ماد أا + وإن كان شا فد شمر ال يعد 
رخرك ار E A A‏ فير فة المغتري: 4 لأ الحاجة تدعو 
إلى ذلك . 

وقالَ أبو يوسف : إذا صَمِنَ له له العهدة. . كان ضامناً لكتاب الابتياع . وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأنَّ العُرفَ قد صارٌ في ضمان الهدة عبارة عَن ادر“ وضَمانٍ النّمَنِ» 
فأنصرف الإطلاقٌ إليه . 

فإذا قلنا : يصح ضمانٌ العُهدةٍ. . صح بعد قبض النّمَنِ » وجهاً واحداً ؛ لاله ضمانٌ 
الحقٌ بعد وجوبه » وهل يَصِحٌ ضمانة قبل أَنْ يَقبض البائعٌ اللّمَنَ ؟ فيو وجهانٍ : 


)١(‏ الدّرَك ‏ بفتحتين تين » أو سكون الراء -لغة : اسم من أدركت الشيء والتبعة » يقال : ما لحقك من 
درك فعليَّ خلاصة . قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ 707 ) الدرك : هو 
لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه » وتدارك القوم : لحق آخرهم أولهم » ومنه قوله تعالئ : 
ا بل درك عِلْمَهُمْ في آلْآخِرَؤْ4 [النمل : 17] ؛ لأنَّ علمهم أدركهم في الآخرة حين لم ينفعهم . 
قال النواوي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٠١5/7‏ ) : قال أبو سعد المتولى فى 
« التتمة» : سمّي ضمانٌ الدرك : لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله ٠.‏ 


كتاب الضمان ۳۹ 


أَحدُهما : بص ؛ لان الحاجة تدعو إلى هذا الضمانٍ قبل قبض الثمن » كما تدعو 
إليه بعد قبضه . 

والثاني - وله يذكرٍ أبن الصبّاغ غير - : أنه لايِصِحُ ؛ لاله ضمانٌ الحقٌ قبل 
وجوبه » فلم يَصِعٌ . 

قال أبن الصباغ : وألفاطة أن قول : صنت عُهدتة » أو تَمَنَّهُ» أو دَرَكَهُ » أو يقو 
للمشتري : ضَمِنتٌ خَلاصَكَ منهُ » أو يقولٌ : مت رج المبيعٌ مُستحقاً. ٠.‏ فقد ضَمِنْتٌ 
لك القّمَنّ » فن قال : ضَّمِنتُ لك حلاص المبيع. . لَمْ يَصِحٌ ؛ لأنُّ لا يَقدِرُ على ذلك 
مت حرج مُستَحَقَاً . 

ك 

إذا ثبت هذا : فإنَّ المزنيئ قل في o‏ 
أو خَلاصَها » فَآسْتْحِقّتْ. . رَجَعّ بالثمن على الضامن إِنْ شاءً » والخلاصٌ : المال 
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يُسلَّمُ إليه ) . اول أصحاينا ذلك تأويلينٍ : 
اهيا ا نه اراد لاك ما ؛ لان خلاصة إذا كان ا بها. . جار إضافتة 


و 


إليها » كما يضاف المصدرٌ إلى الفاعل » والمفعول به . 

والثاني : ااا و و “قال الله 
تعالئْ : 3 وَآرْسَلَْهُ إل اة ال أو يَزِيدُوسك# [الصافات : 6141 . وقال : « وَلَانظِعَ نهم ليما 
أو كَفْويا» [الإنسان : 4؟] 

فأَمًا ما يُكتبُ في الوّثائق : ضَمِنَ فلانٌ أبن فلانٍ البائعٌ لفلانٍ بن فلانٍ المشتري قيمة 
ها أن حدتٌ في المبيع مِنْ بناءِ أو غراس > وغير ذُلكَ إذا حرج مُستحَقًاً. . قال أصحاينا : 
فإ هذا ضما باطلٌ بلا خلافي على المذهب ؛ لأنّهُ ضمانٌ ما لَّمْ يَجِبْ » وضمانٌ 


2 


فن ق َد ذلك بان قال : مِنْ درم إلى ألفي . ل يصِح ؛ لاه ضمانُ ما لَمْ يجب . 
ال أبن سنيف رصيق اله + (يصِخْ ضمانٌ هذا معَ العُهدةٍ ) . بناءً على صله في 
ضمانٍ ما لَمْ يَجِبْ » وقد مض ذكرٌةُ . 


خا كتاب الضمان 


إن ضَمِنَ خَلاصَ المَبيع » أو ضَمِنَ قيمةً ما يَحدْتُ في | لمبيع مِنْ بناء أو غراس » 
فن كان في غير عقدٍ البيع . . نظرت : 

فإن فر ذُلكَ عَنْ ضمانٍ العُهدةٍ. . لَمْ يطل البيعٌ » ولا ضَمانُ العُهدةٍ » بَلْ يَبِطلُ 
ضما خَلاص المبيع » وضَمانٌ ما يَحِدتُ فيه مِنْ بناءِ أو غراس 

وإِنْ قَرَنَهُ مع ضمان العُهدة. لاقي خرص انم رجاهو رز 
يطل ضَمانٌ الُهدة ؟ فيه قولانٍ » بناء على القولين في تفريق الصفقة . 

وإ شَرط ذلك في البيع » ان قال : بعني هذه الأرضّ بمثة دينارٍ » بشرط أن يضمنَ 
لي فلات خَلاصَها » وقيمة ما أحدثئة امن کاو أو عر ارا إن أستحِقَّتْ » فقال : 
بعك » أو كان هذا الشرطٌ في زمانٍ الخيا زحدكة انيد أذ م وخر واوا 


قال الشيخ أ بو حامدٍ : ويّجيء فيه قول آخد : آنه لا يطل الع إذا د خوط فيان فده 


ما يُحدتُ في الأرض » كما قلنا فيمن شّرطً رهناً فاسداً في البيع . والأَوَلُ اصح . 


فرع : [استحقاق البيع يوجب ضمان العهدة] : 

إذا ضَمِنَ رجلٌ لرجل العهدة » فأستحقٌّ جميعٌ المبيع على المضمونٍ له » وقد دَفمَ 
الثمنَ إلى البائع. . TT‏ . طالب البائ ع بالنّمنِ » ون شاءَ. ٍ 
طالب به الضامنَ . 

وإ خرج بعضّة مُستحقَاً. . بَطلَ البيعٌ فيما خَرجَ من مُستَحَقّاً > وكانَ للمشتري أَنْ 
يُطالِبَ الضامنَ بئمن القَدْرٍ الذي حَرح منه مُستحَقَاً » وهل يَبطْلُ الي في الباقي ؟ فيه 
این 

ور ٠‏ إلا أ المشتري أختار فسح البيع 

اهل یری أن يَرجِعٌ تمن ذلك القّدرٍ على الضامن ؟ فيه وجهانِ : 


(1) في( م) : (قولان) . 


كتاب الضمان 5١‏ 
أحدهما : يَرجع بو عليو ؛ أنه نَتَ له بسبب الاستحقاق 

والثاني : لا برچ به عليو ؛ لاه َم يَْمَنْ إلا 5 تق نما انتج وهذا تمن ما له 

يُسْتَحَقّ » وإِنّما بَطَلَ البيعُ فيه ؛ لثلا فرق الصفقة » أو لفسخ المشتري . 

وإِنْ جد المشتري بالمبيع عيبا » فرگة. . فهل له أن يُطالِبَ الضامنَ بالنّمنِ ؟ 
فال جانا : إن قالَ الضامنٌ : ضَمِنتُ لك دَرَكَ ما يلحك في المبيع أو ضمنت 
درك العم ركل عت نهدا فد . فلهُ أَنْ يَرجِعَ م امن علئ الضامنِ » وجهاً 

e‏ تري عيب » وقد وج به عيباً. . فلهُ أن يرجح 

بالأرش على الضامن ؛ لأَنَّ ضمانة يقتضي ذلك . 

إن ضَوِنَ كرك المبيع » أو عهدتّة لا غير. . فهل له أنْ برع بالّمنِ على الضامن 

e‏ إن حَدتٌ عندةٌ عيب آخَرُ و فوج 


والثاني sS‏ ع » وأبي 
اعباس : نّهُ زال ملكة عَنِ المَبيع بغيرٍ الاستحقاق ¢ فلم يرغ بِاللّمنِ على الضامن 3 
كما لو كان المبيعٌ شقصاً › بفاخجلة العف + 


فرع : [ضمان العهدة في المبيع الباطل] 

نامك لشم د ان و ا a‏ . فهلْ للمشتري أَنْ 
يَرجِعَ بالدّمنِ على الضامن ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانة » [ق/ 1187 : 

أَحدُهما : رع به عليه ؛ لاه رَجَحَ إليه الكَمَنْ لمعن قارنَ عقدَ البيع , > فصارٌ كما 
لو أسَتَحِقَ 

والثاني : لا يرجم عليه به ؛ لأنَهُ ؛ ه أن يمرك العينَ المبيعة إل أن ترج 
ما فع مِنَ الّمَنِ » ل ل E‏ ا 


وَإِنْ تَلِففَ الم يد البائ قب الة ۳ | E EE‏ 
م في ٠ e‏ أو فسخ 7 


3 كتاب الضمان 


ا فة المشتري لار ا ار 


فرع : [ضمان نقصان الثمن] : 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/187 و 1584 : لو أشترئ رجلٌ شيئاً بِثَمَنِ » 
وسُلْمَُ ‏ وضَمِنَ رجلٌ للبائع صان الوزنٍ » أو رَداء ءة الَّمَنِ » فَحَرِج النَّمَنُ ناقصاً » أو 
ددا اوم . قله أن يُطالِبَ الضامنَ بما نَقَصَ مِنَ النّمَنِ » وله اَن يرد الرديءَ 
والمعيبَ على المشتري ٠‏ ويطالبَ الضامنّ بِالنَّمنِ » هكذا كر . 

قلث : والذي يقتضي المذهبُ : أنه لا يُطالبُُ ببدل النَّمَنِ إلا إذا كان النَّمَنّ في 
ال فضَّمِنَ ضامِنٌ له رداءة المعيّن » فَأمًا إذا كان النّمَنُ معيّناً ٠‏ فوجدة 
رديثاً أو معيباً » فردٌة. . لَمْ يُطالِبْ ببدَلهِ » بل يُطالِبُ بالمبيع . 


8 
مسالة : [كفالة الأبدان] : 

وهل تصځ الكفالةٌ بالبدن ؟ 

المنصوصٌ للشافعيٌّ رحمّة الله في أكثر كُتبه : ( أنّها صحيحةٌ ) . وقالَ في 
( الدّعوئ والبيناتِ ) : ( كفالةٌ الوجه عندي ضعيفةٌ ) . وأختلف أصحاينا فيه : 


فمنهم مَنْ قالَ : تَصِحٌ الكفالةٌ بالبدن » قولاً واحداً» وقولّهُ في ( الدّعوئ 


)02( يستأنس لشرعيتها : قوله تبارك وعرّ شأنه حكاية عن يعقوب عليه وعلئ أبنائه السلام : لَنّ 
م سطع کی ٹڑئرن توا ينس لهأي يج لہ أن باط یکم هلدا الوه موق َال َه عل مال 
ككِل» [يوسف :55]. 

الكفالة - قال المطرزي في « المغرب » - : ضم ذمة إلى ذمّة في حق المطالبة » ويقال أيضاً 
للمرأة : كفيل » وتكفيل القاضي أخذه الكفيل من الخصم » ومنه حديث الأسلمي : ( أنه كفل 
رجلاً في تهمة ) . وفي ١‏ القاموس المحيط » : كفل : كضرب »2 ونصر › وكرم » وعلم . 
كفلاً وكفولة وكفالة . وفي ١‏ مقاييس اللغة » ( ص/959 ) : الكفيل : الضامن » والكافل : 
الذي يكفل إنساناً يعوله وينفق عليه » ومنه قوله تعالئ : $ وَكَمَلَهَامكوِيًا4 [آل عمران : ۳۷] . 


ا Er‏ 
والبيّناتِ ) : ( ضعيفةٌ ) يريد في القياس » وهو قوي في الأثرٍ . 

وذهب المزنيئٌ » وأبو إسحاق إلى : أَنَّ المسألةً على قولين : 

أحدُهما : لا نَصِحُ ؛ لأنَّها كفالةٌ بعين » فَلَمْ تَصِحّ » كالكفالةٍ بالزوجة » وبدَنٍ 
الشاهدٍ » ولأَنّهُ ضمانٌ عين في الذمّةٍ بعقدٍ » فلم تصِع » كما لو أسلم في ثمَرة نخلةٍ 
فقولنا : ( ضمانٌ عين ) أحترارٌ مِنْ ضمان ن الدّين ¿ » فة يصح . 

NNE AA SS Ns 
. ذمّته » ولو تلفت قبل القبض . . لم ره يَضْمَئْها في ذمّته‎ 

وقولنا : ( بعقدٍ ) أحترارٌ مِنّ الغاصب » فَإِنَهُ يَضْمَنُ من العينَ المغصوبة في يده » وفي 
دمّته . 

والقول الثاني : أن الكفالة بالبدن ميحيخة ب وهو قول شريح » > والشعبيٌ » 
ومالك › وأبي حنيفةً » واللّبث بن سعدٍ » ر ا ا وأحمد رحمة الله 


عليهم » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله تعالى : * 


5 ماو 


2 
2 چ ر سے سے ر رس اک 


فد أحدنامحكانهة نا ردك من الْمُحْسِدِيتَ 4 


[يوسف : ۷۸] . 
ولما روي : أن رجلاً جاءَ إلى عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » فقال : إِني 
مررت بباب عبدٍ الله بن النوّاحةٍ » فسمعتة يقول : أشهدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله » وأشهد أن 


مسيلمة رسو اله » فكدّبتُ معي » وقَفْتُ فرسي حت سَيِعتٌ أصحابة في امسج 
تفخو لك فأرسل إليه عبد الهربنُ مسعودٍ رضي الله عنة » فحضّر » وأعترفٌ 
بلك » فقالَ له عبد الث رضي الله عنه : أليسَ كنت تقرأً القرآنّ ؟ فقال : كنت أتقيكم 

وا ٠‏ م شاور أصحات محكدِ بل في بقيّة أصحابه » فأشار بعضهة 


بقتلهم » واد عشم ان جوا كفل بعضهم عشائرهُم ٠‏ فأستتاتهم » 
فتابوا » وكمَّلَهِمْ عشائِرَهم دكي : أَنَّ الكفالة بالبدن كانث شائعةً عند الصحابة 


(1) أخرج أثر ابن مسعود بنحوه ومطولاً عبد الرزاق في المصنف » ( ۱۸۷٠۸‏ ) في اللقطة » باب : 
في الكفر بعد الإيمان » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 75١5/80(‏ ) » وأورده د. قلعجي في = 


٤‏ كتاب الضمان 


رضي الله عنهُم ٠‏ إذ لَمْ نكر عليه أحدٌ ِن الصحابة رضي الله عنهُم ذلك وإ نْ لم يكن 
هذا الموضعٌ موضعاً تَصِحُ فيه الكفالةٌ بالبدنٍ ؛ لاله لَمْ يتوجّة عليه حقٌّ > إلا أَنَهُ فعلةُ 
أستظهاراً عليهم . 

Bo a : فإذا قلنا‎ 
ا‎ oS my ا‎ 


فرعٌ : [كفالة من عليه حدً] : 

رأقةالكقالة ا ا كان :4 لله تعالئ » كحد الرّنا » وحدٌ شرب 
الخمرٍ » وما أَشْبَهَهُما. . لَمْ تَصِحٌ لمعنيين : 

أحذهما : أنه لَمَا لَمْ نَصِمّ الكفالةٌ بما عليه من الحقّ. . لم تصحٌ الكفالةٌ ببدَنِ مَنْ 

والثاني : لا ؛ لأ الكفالةً وثيقةٌ » وحدوةٌ الله لا يُستوثقٌ لها ؛ لأنّهها سقط 
بالشبهات . 

ون كان الحدٌ للآدميّ » كح القذفٍ » والقصاص . . فهلْ تَصِحُ الكفالةٌ ببدنِ مَنْ 
عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا نَصِعْ ؛ لأنّهُ لا صخ الكفالةٌ بما عليه مِنَّ الحنٌ » فَلَمْ نصح الكفالةٌ 
ببدنه » كمَنْ عليه حدٌ الزّنا . 

والثاني : تَصِحُ الكفالة ببدنه ؛ لأَنَّ عليه حَقَاً لآدميّ » فصكّت الكفالةٌ ببدنه » كما 
لو کان له عليه دينٌ . 


« موسوعة فقه عبد الله بن مسعود » ( ص/ 71١‏ ) › وفيه : ( ثم إن ابن مسعود استشار الناس 
في أولئك النفر » فأشار عدي بن حاتم بقتلهم » فقام جرير » والأشعث » فقالا : بل استتبهم › 


كتاب الضمان t0‏ 


فرع : [كفالة المكاتب] : 

وإِنْ تكمّلَ ببدَنِ مكاتب لسيّدِهِ لجل مال الكتابة. . لَمْ تَصِحّ ؛ لأنَّ الحقّ الذي عليه 
غير لازم لهُ » فلم تَصِحٌ الكفالة ببدنه . 

قال أبن الصبّاغ : وإِنْ تكمّلَ ببِدَنِ صبِيٌ أو مجنون. . صككت الكفالةٌ ؛ لأنَّ الحقّ 
يجب عليهما » وقد يُحتاجُ إلى إحضارهما للشهادة عليهما للإتلافي . 

وَإِنْ رمَنَ رجلّ شيئاً . ولم يُسلمهُ › ف: فتكمّلَ رجلٌ عليه بت بتسليمه. . له يَصِعّ ؛ لأنَّ 
تسليمَةُ غير لازم لَه » فلم تَصِح الكفالة به . 
وإن ب أعئ على رجل عقا فأنكرة ا ا ی 0 ملت عق 


فك 


الحضور › والكفالة واقعةٌ على إحضاره 8 


فرع : [طلب الكفالة لآخر] : 
200 : تمل بفلانٍ لفلانٍ » ففعل. . كانت الكفالةً لازمة على الذي 
شر الكفالةً ٠‏ دود الآمر ؛ لن المتكمّلَ فعلّ ذلك بآختياره » والآمرَ بذلكَ حت على 
ل 


E U 

إذا تكمّلَ ببدَنِ رجل لرجل له عليه دينٌ » فماتَ المكفول به. . بطلت الكفالةٌ » ولَمْ 
يلرم الكفيل ما كانَ على المكفول به مِنَ الدّينِ » وبه قال أبو حنيفة . 

و : ( يلزمٌ الكفيلَ ما كان على المكفول به مِنَ 
الدّينِ للمكفول له r E TOT‏ 
٠ 7‏ أستوفئ مِنّ الوثيقة ء كالرهن » ٠‏ 

: أنه تكقّلَ ببدنه لا يدينه » فلم يَلزْمهُ ما عليه مِنَ الدين e‏ 

00 اال ل لمر ان و نا لم يتكفل 
وفك ا الها نه بعرت 


1م كتاب الضمان 
فإذا قلنا بالمذهب : صكت الكفالة بِبِدَنِ مَنْ عليه دير مجهول عند الكفيل . 


وإذا قلنا بقول أبي العبّاس. . لَمْ تح الكفالة بِبدَنِ مَنْ عليه دين مجهولٌ عند الكفيل . 


فرع : [تكفل بدن رجل وإلا دفع الحىً] : 
إن تكثّلَ ببدَنِ رجل ؛ وشرط أنه مت لَمْ يُحَضِرْهُ » فة الح الذدى عل :أو 
قال : عليّ كذا وكذا. . لَمْ صح الكفالة » ولَمْ يَجِبْ عليه الما المضمونٌ به » وبه قال 


0 :ولح غلم المال‎ ST 

دلا ا هذا خم فل ف ن الان عله كنا لن فل > إن 
ال فاا فا م 

وإ قال : تكمّلتُ لكَ ببدَنِ زيدٍ » علئ أَنّي إِنْ جنتُ به » وإلاّ فأنا كفيلٌ لك ببدنٍ 
عَمرو. . لَمْ يَصِعّ ؛ لأنُّ لَمْ لزم إحضار أحدهما ا كما لو ل اح 
لا بعينه . 

وإِنْ تكمّلَ ببدَنِ رجل بشرط الخيارٍ . . لَمْ تَصِمّ الكفالةٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يفسد الشرطٌ » وتّصِحٌ الكفالةً ) . 

ذليليا : آنه عفد لابجو فو افرط الخاره ذا شرط ف الان بطل 
E‏ 

ولو أَكَرَ رجلٌ » فقال : إِلّما تكقَلتُ لكَ ببدَنِ فلانٍ على أَنَّ لي الخيار. . ففيه 
قولان : 

أحدُّهما : يُقبَلُ إقرارهُ في الجميع » فيِحكمْ بِبْطلانٍ الكفالة » كما لو قال : له عل 
لف درهم إلا حمس مثو . 

والثاني : قبل إقرار E‏ 
[قرازة نما قطي » فلم يَصِحّ » كما لو قال : ل علي لف درهَم إلا أف در( 


= وإن استغرق‎ : ) ۱۷ - ١1/5 ( » قال المحلّي في « البدر الطالع بحل شرح جمع الجوامع‎ )١( 


كتاب الضمان EV‏ 


ف 
مسالة : [كفالة البدن حالاً ومؤجلاً] : 


وإ تكمّل ببِدَنِ رجل . . نظرت : 

فإِنْ شرط إحضَارَهُ حالاً . . زمه إحضارٌ هُ في الحالٍ » كما لو تكمّلَ بدين حال » وإِنْ 
ل يدن رال ا الك افا ي الحال + افا فم .ناك بدن + 
اط فن ذلك يقتضي الْحُلولَ » وإِنْ تكفَّلٌ ببدنه إلى أجل معلوم. . صت 
الكفالة » ولا يَلِمُهُ إحضارة قبل ذلكَ » كما إذا ضَمِنَ الدّينَ إلى أجل معلوم . 

وإِنْ تكمّلَ ببدنه إلئ أجل مجهول. . فهل تَصِځ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : صخ ٠‏ كما صخ العارة إلى أجل مجهول . 

والثاني : لا صح ٠‏ وهو الصحيحٌ ؛ لاله إثباتُ حى في الذمَة لدم » قل نَصِمّ 
إلى أجل مجهول » كضمانِ المالٍ » وتخالف العاريّة » فلّها لا لزم » ولهذا لو أعارهُ 
إلى مدَة. . كان له الرجوع فيها قبل أنقضائها » ولو تكمّلٌ له بدينه" إلى أجل معلوم. . 
َم یکن له المطالبة ب قبل حلول الأجل » ولأنَّ العارية تجوز منْ غير تعبينٍ » ولهذا لو 
قال : أعرتكَ أحدَ هُذينٍ الثوبين. . جار » ولو قال : تكفَّلتٌُ لك بدن أحدٍ هذينٍ 
الرجلين. . لم يَجْرْ . 


= الأول » نحو : له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة » قيل : يلزمه عشرة ؛ لبطلان الأول » والثاني 
تبعاً . وقيل : أربعة اعتباراً لاستثناء الثاني من الأول . وقيل : ستة اعتباراً للثاني دون الأول . 
قال الخضري في « أصول الفقه ؛ ( ص/ 7١7‏ ) : فإذا قال : لفلان على عشرة إلا عشرة. . 
لزمته العشرة ؛ لأنه رفع الإقرار » والإقرار لا يجوز رفعه » ولكن يتمّم بما يجري مجرى الجزء 
من الكلام . 
ومن شروط الاستثناء الاتصال » وأن يكون المستثنى مستغرقاً . وأن يدخل المستثن تحت 
المستثئنئ منه قصداً لا ضمناً . 
وأجمع الفقهاء على أنَّ مَنْ قال : لفلان علي عشرة إلا تسعة يلزمة واحد . 
)١(‏ في نسختين : ( ببدنه ) . 
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AA 

Ea‏ عل يفرط أذ هده 

فيه في موضع معيّنٍ » وتجورٌ الكفالةٌ بدن رجل ون لم يَذْكُر موضِعَ التسليم . 

فعلئ هذا : يُسِلّمُهُ في موضع العقدٍ » كما ص الكفالةٌ بالبدَنِ حالاً ومؤجّلاً » وإذا 
أطلق . . أقتضئ الحلول . 

فإذا تكمَّلَ له بدَنِ رجل ليسلّمَهُ إليه في بل معيّنٍ يتين + فل إل فى غير ذلك ابلك 
َم يلرم المكفولَ له قبولةُ ؛ لأَنّ عليه مشقّةٌ في تسلَّمِهِ في غير ذلك البلدٍ » وقد يكونُ له 
عرض في تَسلّمِ في عينٍ ذلك البلد » ون تكمّلَ له ببدنه ليُسلْمَهُ في موضع معن يِن 
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الان و : في مجلس القاضي أو في مسجده , فسلْمَةُ إليه في ذلك البلا » في 
غير ذلك الموضع | المعيّنٍ . . فهل لزم مُهُ قَبولهُ ؟ فيه وجهانٍ لأبي العباس : 

أَحدُهما : لا ارح قو له » كما لو تَسِلّمَهُ في غير ذلك البلدٍ . 

والثاني : زمه بول ؛ لأَنَّ العادة أَنَهُ لا مؤنة عليه في نُقله مِنْ موضع في البلدٍ إلى 
وضع ف 


مسألةٌ : [الكفالة بإذن المكفول به] : 
إذا تكفّلَ رجلٌ ببدَنِ رجل بإذنٍ المكفول به. . صحّت الكفالَةٌ » فإذا سأَلَ المكفول 
له الكفيلَ إحضارٌ المكفول به. . وجب علئ الكفيل أن يُحضرَهُ » ووجبّ على المكفولٍ 
به أذ يَحضُرَ ؛ لأنّهُ تكمّلَ به بإذنه » ون لّمْ يُطالبة المكفول له » فقال الكفيلٌ للمكفول 
به : حر معي لأَردّكَ إلى المكفول له لتبرىء ذمّتِي مِنَّ الكَمَالةِ. . كانَ عليه أن يحضرَ 
معة ؛ لأنّهُ قذ تعلق عليه إحضارة بأمرِه > فَلَزِمَهُ تَخلِيصٌهُ منهُ » كما لو أعارة عبِدَهُ 


e 


ليَرَهَنَهُ » »> فَرَهَنَهُ . :فلشاجيه أن تطالتة کا 


وإِنْ تكفل كفل رل لرجل ببدنِ رجل بغير إذنِ المكفول به به. . فهلٌ تِصِحٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
[أَحدّهما] : قال عائة أصحاينا : لاتصِحٌ ؛ أن 


كتاب الضمان ۳۹ 
المكفول به عند المطالبة » فإذا كان ذُلكَ بغير إذنه. . لَمْ يَلزمْهُ الحضورٌ معَهُ » فلا تفيدٌ 
الكفالة شيئاً . 

فعلئ هذا : إذا تكمّلَ ببدَنِ صب » أو مجنون. . لَّمْ يَصِحَّ ذْلكَ إِلاً بإذنٍ وليّهِ ؛ لأنَّ 
الصبيَ والمجنونّ لا إِذنَ لهُما . 

و[الثاني] قال أبو العبّاس : تَصِحٌ الكفالةٌ بالبدَنِ مِنْ غير إِذنٍ المكفول به » كما 
يَصِحُ الضمان عليه بالدّين مِنْ غير إذنه . 

قال أبو العبّاس : فعلئ هذا : إذا قال المكفولٌ له للكفيل : أحضر المكفولٌ بو. . 
وجب على الكفيل أَنْ يُطالِبَ المكفول به بالحضور » فإذا طالبّهُ. . وَجبَ على المكفولٍ 
+ مكدرو عر جوز اكنال رلك لكل اعت ا توركل الل إا 

وإِنْ قال المكفولٌ له للكفيل : أخبوج إلى مِنْ كفاليك7' » أو ر علي كفالتي. . 
فهلْ يَلزمٌ المكفول به الحضورٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : يَلزْمُهُ ؛ لأَنَّ ذلك يَتضمَّنُ الإذنَ في إحضاره » فهو كما لو وله 
بإحضاره . 

والثاني : لا يَلزْمُةُ الحضورٌ ؛ لأنَّهُ إِنّما طالبَهُ بما عليه مِنَ الإحضار . 


قال أبو العتاس : فعلئ هذا : للمكفول له حَبْسسُ الكفيل . 


> م و ر 5 2 0 چو ش 
قال أبن الصبّاغ : وهذا يدل عندي علئ فسادٍ ما قالهُ ؛ لأنَهُ يُحبِسٌ على ما لا يَقَدِرٌ 
عليه . ١‏ 


2 


في 09 
مسالة : [كفالة بعض البدن ككله] : 


إذا تكفْلَ بعضو رجل › كيده › أو رجله » أو رأسه » أو بجزء مُشاع من » كنصفه . 
7 7 ۳ 


0 و2 
=|« وو 4 ۾ ل ±“ . 
وثلثه » أو ربعه. . ففيه ثلاثة أوجه : 


. أي : يطلب الوفاء بما التزم به الكفيل‎ )١( 


مهم كتاب الضمان 


أحدُ ها : تم ؛ لأ لا يمن تسليمٌ يصفو » أو ثليه إل بتسليم جميع البدَنٍ » ولا 
صلم إلي اليد والرّجلٌ » إلا على هيئيهما عند الكفالةٍ » وذْلكَ لا يمكنٌ إلا بتسليم جميعه. 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب » وحكاة أبن الصبّاغ ع عَنِ الشيخ ابي حامدٍ - 

آنه لاتية :لأ هالا شري ا و فف ا ها . لَمْ يَصِحّ › 
كالبيع منهُ » والإجارة » والوصيّة » وفيه أحترارٌ مِنَّ العتق » والطلاق . 

والثالثُ : إن تكفّلَ بما لا ية يبق البدنٌ إلا به » كالرأس » والقلب ٠‏ والكبدٍ » 
والتّصفب » والقّلثِ. ٠‏ مغ ؛ لل بمكن سايم لك إلا ليم جميع ادو » رإذ 


تحبر 


كلل بما تبقئ البدنُ دوت كالب » والرّجل . . لم يَصِحّ ؛ لاله قد تُقطمُ منة » ويبقى 
البدَنُ » ولا فائدة في تسليمه وحدَهٌ 3 


مسألةٌ : [الإحضار قبل الأجل] : 

إذا تكمّلَ ببدنٍ رجل ليُحضِرهُ إلى أَجَل » فأحضّرة الكفيلٌ قَبِلَ الأجل » فن قبل 
المكفولٌ لهُ. . برىة الكفيلٌ » وإِنِ أمتنع المكفول له مِنَ القبول. . تظرت : 

فإِنْ كانَ عليه في قبوله ضر بان يكونَ حقّهُ مؤجّلاً » أو كانَ حقّهُ حالاً إلا أن له به 
نة غائبة . . فإنّهُ لا لزم بول ؛ لأنَّ عليه ضرراً في قبوله . 

وإِنْ لَمْ يكن عليه في قَبِولِهِ ضَرٍرٌ » مثلٌ : أَنْ يكونَ حقّهُ حالاً » وبينتَهُ حاضرة. . 


لله لا ضَررٌ عليه في قبوله إن ام من ت . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : رَفَعه 
الكفيل إلى الحاكم » وسلمة إليه ليبرا » وإِنْ لم يَجِدْ حاكماً. ا حضر شاهدين يَشهدانٍ 
بتسليمه » أو أمتناع المكفول لَهُ . 

وذّكرٌ القاضي أبو الطيّب : ل يُشْهِدٌ على أمتناعه رجلين . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا قيس ؛ لأنّ مع وجوو صاحب الحقٌّ لا يَلزمُهُ دَفعُةُ إلى مَنْ 
يَنوبُ عنة » مِنْ حاكم » أو غيره . 

وَإِنْ أحضره ةه الكفيل » وهناك يد سلطانٍ لا يَقدِرُ عليه » يَمنع منه. ول تافل 
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بذَلكَ ؛ لأنّ المنْمَحَقٌ ليم مِنْ غير حائل ‏ ون سلَّمَهُ » وهو في حبس الحاكم. . 
ا :للحي السام ا ن عتوب فإن كان ةقد يت 
غ TT‏ 
يكن حفَهٌ قد ثبت عليه » فطلب إحضارَة. . فإنَّ الحاكم بُحضِرة لیحكم بیتهما ٠‏ فن 
نك لعلو و . فإِنَّ الحاكم يَحبسه حب بو وبالى الأول فإذا سقط 

حق أحيهم. . لم جر تخلية إلا بعد سقوط ق الآخْرٍ . 
ون جاءَ المكفولٌ به إلئ المكفولٍ له » وسلَّم نفسّةُ إليه. . برى الكفيلٌ » كما يبر 
الضامنٌ إذا دَفعَ المضمونٌ عنة مال الضماتة . 


وا ست 


فرع : [يلزم إحضار المكفول من دار الحرب أو الحبس] : 

ل اليو ا رو ا 
2 2 الل إجضازة 6 ور 2 فيَخرْج إلى دار الحرب لإحضاره ١‏ والمحبوس 
يقضيّ عنة الحق » ويُطلقَ مِنَ الحبس . 


فرع : [يحبس الكفيل إذا غاب المكفول به] : 


وإن غاب المكفول به. . تظرت : 


فإ كان غيبَُ إلى موضع معلوم . . فعلئ الكفيل أن يُحضِرَهُ > فإذا مَضْتْ مدَّةٌ يمكنةُ 
فيها الذهاث إليه » والمجية به » ولم يأتِ به. E‏ 


بصحيح ؛ لاه الح » وإِنْ كان قذ حل » فِنّهُ يُعتبرُ فيه إمكانٌ التسليم » وإِنَّما يجبُ 
عله حيار رُ الغائب عند إمكانٍ ذلك . 

وإِنْ كان غائباً غيبةً مُنقطعة لا يُعلمُ مكانة. . لم يُطالّب الكفيلُ بإحضاره » ول 
حبس ؛ لاله لا يمكنٌ المطالبةٌ بردّه » فلم يُطالَبْ به » كمَنْ عليه دين هو معسِر به. . 
لَه لا يُطالبُ بو . 


YoY 
رذ 0 ار لكر نوين لحر . . بَرىءَ المكفولٌ به » وبَرىء الكفيلٌ ؛‎ 


GG 


N 
إذا تفل ببدَنِ رجل » > ٿو جاءَ رجلٌ إلئ المكفول له لق ونال فت ن‎ 

فلان المكفول به على أَنْ تبّىء فلاناً الكفيلَ. . ففيه وجهانٍ : 
أ الأَوَلُ ؛ لأَنَّ الثاني قد 
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[أحدُهما] : قال أبو العبّاس :تيغ كفاله اير أ الأو 
حول الكفالة إلئ نفسه » قبرىء الأَوّلُ » كما لو كان له حقٌّ فأحتالَ به على آخَرَ 

و[الثاني] : قالَ الشيخ أَبو حامدٍ » والقاضي أبو الطيّب : لا نَصِحُ الكفالةٌ الثانيةٌ » 
ولا تيرأً الأَوَلُ ؛ لأَنَّ الكفالة والضماد لا تُحوّلٌ الحقّ » فكفالة الثاني لا تبرّىء الا 3 
مِنْ كفالته » وإذا لَّمْ برا الأَول. . قَلَمْ يتكمّل لَهُ الثاني إلا بهذا الشرط » وإذا لم يَصِحَّ 


الشرط . . لَمْ صح الكفالةٌ . 
و : [تكفل لرجلين فرده على أحدهما لم يبرأ الآخر] 
ا . . بَرىء مِنْ حقَّهِ ) 


وإِنْ تكمّلَ رجلٌ ببدَنِ رجل لرجلينٍ بعقدٍ » فَردَهُ عل أحدهما 
لم يَأ ِن حقّ الآحَرِ حنّئ بره عليه ؛ لآنَّ العقدَ مع أثنين بمنزلةٍ العقدينٍ » فهو كما 


لو تكد لكل وانحك هيما مدقل ر 

و وإ تكفّلَ رجلانٍ لرجل ببدَنِ رجل » > فأحضرَهُ أحدهما إلى المكفول لهُ. . بَرِىء 
الذي أ ENE‏ 5 ؟ فيه وجهانٍ : 

حا زهو تر المزتق © والشيع أبن ساق د انه ورا كما لو ین وجلان 
لرجل ديناً عل رجل » فأدَاهُ َحدُّهما. . فإِنَّ الآحَرَ يبرا . 

والثاني - وهو قول أبي العباس » والشيخ أبي حامدٍ » والقاضي أبي الطيّب > وأبنٍ 


الصبّاغ - : آنه لاه برأ الآَحَدْ ؛ لأَنّ الح باق لَمْ يَسقُّط » والكفيلانٍ وثيقتانٍ » فلا 


or 8 

إحدئ الوكيقتين بآنفكاك الأحرئ ."كما لو كان ال مرهونا" ٠‏ فانفك أَحدُهما معَ 

بقاءِ ا فة لا يَنفكُ الباقى منهما » ويفارق إذا قضئن اح الضامنين المال 
المضتمون به فإ الحق هناك د سقط » فانقكت الوثيقة » وهامُنا الحم لم سقط . 


فرع : [إبراء المكفول له الكفيل] : 

إذا تكمّلَ رجلٌ لرجل ببدَنِ رجل » فقالَ المكفول لَهُ : مالي قِبَلَ المكفول به حقٌ. . 
قال أبو العبّاس : ففيه وجهانٍ : 

أحدهما :- ايرا المكفول به مكا غلية » وتبطلٌالكفالة + لأن رة ( لا حن لى 
قله ) نفيٌ في نكرةٍ » فآقتضئ العموم . 

والثاني : رچ إليو» فون قال : أردثٌ به : لا شيءَ لي عليه. . بَطلت الكفالةٌ ء 


ت 


ت 


ر ال چ وإِنْ قال : آر دت به : لاحقّ لى عليه مِنْ عاريّة أو وديعة » 
َّ قَولَهُ » وإِنْ كذَّباهُ أو أَحدُهما. . فالقول قولهُ مع 
يمن الك ا أن فال > لا خن لى قن ده ولا فى بد برا 


قِيلَ للشيخ أبي حامدٍ : فإذا كان لرجل على رجل دينٌ » فقالَ : لا حقٌّ لي قبَلَهُ. . 


فرع 1 [تعاد الكفالة بعل الإبراء ] 3 


ون تكقلَ رل بدن رجل لرجل » الل لهُ الكفيل » ناريا مَل 
فقال له م ل O‏ قال 
أنو الها :فيكت كال E E‏ أن يكو هذا إخبارا عَْ كفالته 3 


ِم 


أبتداء كفالة في الحال » وأَيّها كانث. . وجب أَنْ تَصِمّ . 


(1): “فى سحن + 3( بالحن رهون )< 
0 


في نسخة : ( ببيلته ) . 


ot‏ كتاب الضمان 


فرع : [كفالة بدنٍ الكفيل] : 
ون تقل رجلٌ بدَنِ رجل » ثُمّ تكمّلَ آحَرُ ببدَنِ الكفيل. . صح ؛ لان تكثّلَ بِمَنْ 
رح لاز لكات و تدر ناد ENN E‏ 
خفيه الک الأول للم أو اح الكفيل . . برىءَ جميعٌ الكَفلاء ون 
مات المكفولٌ به الذي عليه الدَّينُ. . بَرِىء ء الكَفَلامٌ على المذهب . فإنْ مات الكفيل 
الأول . بَرىء جميعٌ الكفلاء ءِ » ون مات الكفيلٌ الثاني. . بَرِىء الثالثُ والرابة9 , 
وإ مات الثالثُ. . بَرِىء الرابعٌ » ولَمْ يبرا الأَوَلانِ » وإِنْ مات الرابع. . بَطَلتْ كفالئة 


وحدة 3 وحُكم البراءة كم الموت”") ١‏ 


ےو 

مسألة : [الاختلاف في تكليف الضامن] : 
سمو غ رج لو دجا + لم ا ال اا ر وأا ی ب رل 

yS 
حم بصكة الضمانٍ » وإِنْ لَمْ تكن بيّنة. . فالقول قول الضامن ؛ لأنَّ الأصلَّ عدمٌ‎ 
. البلوغ‎ 

ونال الفا + ا راا رر + وقال المفمون ال يل جيعة وات 
ss‏ 
ون لَمْ تكن له نة » فإِنْ لم يُعرَفْ للضامن حال جُنونٍ. . فالقول قول المضمونِ لةمعَ 
يمين ؛ لأَنّ الأصلٌ صكَةٌ لضام » وَإِنْ عرف لهُ حال جنونٍ. . فالقولٌ قول الضامن 
مع يمينه ‏ لله تحتيل أنه ضَوِنَ ع في حال الجنونٍ » ويحتمل أله ضَمِنَ في حال الإفاقة › 
والأصل برا ذه : 


(1) في( م ) : ( أحضر المكفول به الأول نفسّه ) . 

)۲( قال النواوي في « الروضة (٩‏ 497/7 ) : إذا برىء واحد. . برىء من بعده دون من قبله . 
() أي : في تعلق الأحكام والحقوق من غرم أو غنم . 

() في نسختين : ( الضمان ) . 


كتاب الضمان 006 
فرع : [اختلفا في إبراء الضمان] : 

ون أكغرن الضامة أن المضموق له آبرآة عن انه وآ المضمون 
فأحضرٌ الضامنٌ شاهدين أَحدّهما المضمونٌ عنة. . قالَ الصِيمريٌ : فن لَمْ يأمُرْهُ 
بالضمانٍ عنه. . قبل شهادثةُ » وإِنْ أَمرَهُ بالضمانٍ عنة. . لم قبل شهادتة . 


فرع a‏ 
ِ وان أئعئ علئ رجلل أل نه ضمِنَ له دیا على وجل غائ معن وأنكرٌ الضامنٌ » 
ولحضر الحضمون له 4< بيه تشهد بالضمانٍ » فن بيّنَ قدرٌ المال المضمونِ به » وشهدث 
معة البيّندٌ بذلكَ.. حُكِمَ بها . وإِنٍ أدّعئ الضمانَ بمالٍ معلوم » والمضمونٌ عنة 
٠ E‏ ؟ فيه وجهان : 
أحدُهما : لامع هذ اله » ولا بُحكم له علئ الضامن بشيء ؛ لأنّ الذي عليه الح 
إذا كان مُجهولاً. . لم يث حقّهُ » وإذا لم يَْتْ يعبت علئ الأصل . . لم يث على الضامنٍ . 
والثاني : کا له على الضامنٍ ؛ أن البينة قد قامث عليه بذلكَ قى اليا لو 
شهدت بِأَنَّ له عليه ألفاً مِنْ جهة الضمانِ اتهة جص كذ لك ما 


فرع : [إيفاء الضامن بغير إذن] : 
إذا ضَمِنَ الرجلٌ لغيره ديناً » وقضاهٌ » وأدّعئ الضامنٌ على المضمون عنهُ : أله 
-- وقضئ بإذنه ليَرجِمَ عليه › وأنكرٌ المضمونُ عنهُ الإذنَّ » فإِنْ أقام الفضامنٌ 
.. حم لهُ بالرجوع على المضمونٍ عن » وإن EEE‏ . فالقول قول 
eT‏ 


فرع : [تعارض القولين ولابيّنة] : 
فن قال : تكمّلتُ لك ببَدنِ“ فلانٍ موّجّلاً » فقالَ المكفولٌ لهُ : بَلْ تكمّلتَ به 


() في(م):(بدين). 


205 كتاب الضمان 
معجّلاً » وأَقامَ كل واحدٍ منهما شاهداً واحداً بما قالَ. . ففيه وجهانٍ . حكاهُما 
الصيدلانيٌ : 

أحدّهما : لا يلرم إلا مولا ؛ لاله لم بق بخيرو . 

والثاني : يَحَلِفْ كل واحدٍ منهما معَ شاهده » ويتعارضانٍ » ويُسقطانٍ » ويبقئ 
الضمانٌ معجّلاً . 


فرع : [لا يبرأ الكفيل إلا ببينة أو يمين] : 

إذا عى الكفيلٌ : أن المكفول به بَرىءَ مِنَ الحقٌّ » وأَنَّ الكفالةَ قد سَعَطتْ » وأنكرٌ 
ذلكَ المكفولٌ له » ولَّمْ تكن بيّنَة. . فالقولُ قولٌ المكفول له مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ بقاءٌ 
الحقٌ له » فإذا حلفت. . ثبت الكفالةٌ لهُ » وإِنْ تكلّ » فحلف الكفيلٌ. . بَرِىءَ الكفيلٌ › 
رلا الوت بدي الوك ؛ أنه لا يبَأ بيمين غيره 1 

وإِنْ قال الكفيلٌ : تكفَّلتٌ به » ولا حي لك عليه. . فالقولٌ قول المكفول له ؛ لان 
الظاهرّ صِحَةٌ الكفالة » وهل يَحلِفُ ؟ قال بو العبّاس : فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يَحلِفُ ؛ لأنّ دعوئ الكفيل تخالفُ ظاهرَ قولِه . 

والثاني : يحلِفُ ؛ لأ ما يدّعيهِ الكفيلٌ مُمكنٌ » فإِنْ حلّف. . فلا كلام » وَإِنْ 
نکل . . رُدّتٍ اليمينُ علئ الكفيل ؛ لال يجورٌ اَن يُعلمَ أنه لا حم للمكفول له بإقراره . 

وبالله التوفيق 


ننم ي ين 


كي اسه مايه 


3 
6 
5 


1 


ا 


ا 


8 


كتاب الشركة ۳0۹ 


0000 
كتاب الشركة 


الأصلٌ في جواز الشّركةٍ : الكتاثِ » والسئّهُ » والإجما 


2 


(e 


ما الكتابُ : فقول تعالئ  :‏ وأعلموأآما يمم من ىو ان له حمسم وللرسول) الآية 
[الأنفال : 64١‏ . فجعل الحُمْسَ ا ا أخماس الغنيمة 
e‏ 

وز تعالئ : «بوْصِيك ال ن أؤلاد كم عم لاگ مل حل الْسَيَيْن © [الساة : ۱ 
فجعلَ الميراتٌ مشتركاً بِينَ الأولادِ . 

وا تعالیٰ : © إا تَا ألصَّدَقتٌ راء والمستكين 4 الآية [التوبة : 560 . فجعلٌ 
الصدقة مشتركة بين هل الأصنافي . 

ور تال : إن كبا من اخلط لي بعصم عَلَ بق © [ص : ]٠١‏ . ( والخلطاءٌ ) : 
هم الشركاء. 

وأا الس : فما رَوئ جاب : أَنَّ النبَ ية قال : « مَنْ كان لهُ شريكٌ في رَبْع » أو 


)١(‏ الشركة هي بكسر الشين وإسكان الراء » وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها ‏ لغة : أصلٌ 
يدل على مقارنةٍ واختلاط وخلاف انفراد » بأن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » 
يقال : شاركت فلاناً : إذا جعلته شريكاً لك » ومنه قول الله جلّ ثناؤه في قصة موسئ عليه 
الصلاة والسلام : ط وسر ن أم »4 [طه : ۳۲] . ويقال في الدعاء : اللهم أشركنا في دعاء 
المؤمنين » أي : اجعلنا لهم شركاء في ذلك . وشرعاً : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على 
جهة الشيوع . ومقصود الباب : الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل 
الأرباح . 

وهي أنواع : شركة أبدان » وشركة مفاوضة » وشركة وجوه » وشركة عنان وهي 
الصحيحة » وأركانها خمسة : عاقدان » ومعقود عليه » وعمل » وصيغة . 


۳1۰ كتاب الشركة 


حائط . . فلا يَبِعهُ حت يُؤْذْنَ شَرِيْكَهُ ٠‏ فن رضي . دوا كرة E‏ 


وقال يا : « يفَو ل الل عر وجَلَ : أك الث يكين ماله بخن ذختا صَايِة: 


قدا حَانَ 2 صاحبّة. . خَرَجْتُ مِنْ بَئْنِهِمًا "٩‏ . 


(۱) 


(1) 


(۳) 


قال الشيخ أبو حامدٍ : يعني : خَرجَّت البركةٌ . 


أخرجه من طرق عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بألفاظ متقاربة أحمد فى « المسند » 
( 61/8 ) + وبلفظه مسلم ( 1144 ) في المساقاة » باب : الشفعة » والترمذي ( 1817 ) > 
والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( ٠٠١‏ ) وفي « الصغرئ » ( ٤۷١١‏ ) › ونحوه في 00 
0 و(1۲۹۹ ) وفي « الصغرئ » (55550) و(١1١57‏ ) في البيوع . قال الترمذي - عن 
طظر يقي "جل اسايق و ی تتفل © تيت د ينول :لمان عفرف يفاك : 
إنه مات في حياة جابر بن عبد الله » قال : ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر . 
ومن ألفاظه : « من كان له شريك في ربعة » » و : « من كان له شريك في حائط.. فلا 
يبيع . . ٠‏ » و : ١‏ الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط » » و : « أيكم كانت له أرض أو نخل » › 
و : ( قضئ رسول الله ية بالشفعة في كل شرك ) . 

وفي الحديث : إجماع المسلمين علئ ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم . 
والحكمة من ذلك : إزالة الضرر عن الشريك » وخصت بالعقار ؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً . 
واتفقوا علئ أن لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول . والخطاب عام يتناول 
المسلم وغيره » فيثبت للذمي الشفعة على المسلم » وهو قول الشافعي » ومالك ٠‏ وأبي 
حنيفة » والجمهور . 
أخرجه من طريق يحيئ بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي » عن أبيه الدارقطني في « السنن » 
08 )قن البنوع > وهو فة وآبؤه.وثقه .ابن خان ره راصال ولط اد ينا ايل عا 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه » . ويدلٌ عليه الحديث الآتي متصلاً . 
أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 71417 ) » والدارقطني في « السنن » ( ٠١/۳‏ ) في البيوع » 
والحاكم في ١‏ المستدرك ٠‏ (؟057/5 ) » وصححه » ووافقه الذهبي » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ۷۸/١‏ ) في الشركة » وفيه لفظ : « إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين » . قال عنه 
المحقق ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 5١/7‏ ) : رواه أبو داود بإسناد جيد » وقال ابن الملقن في 
« خلاصة البدر المنير » ( 1994 ) : قال الدارقطني في ١‏ علله » : إرساله هو الصواب › وأعله ابن 
القطان بما بان أنه ليس بعلة . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 07/7 ) : وفي الباب : 

عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » . 


وروي : ( أَنَّ السائبَ قال ل قت 


النبي ميا > فقلتٌ : يا رسول الهم » كنت شريكي > فكنتٌ خير شريك » كنت لا تد 


يه مام ره 


ولا تماري )”2 » يعني :الاتُخالِف ولا ازغ » من قوله تعالي : 9# فأ دارع د 0 
[البقرة 


50 
: اخنان 


0 * يعلى 


0 


وما الا 0 ا ل ل 


3 
2-آ 


إذا بت هذا : فإنَّ الشركة تنقسمُ على ستة أقسام : 


شَرِكةٌ في الأعيانٍ والمنافع » وشّركةٌ في الأعيانٍ دون المنافع » ارشركة في السائم 


- 


دون الأعيانٍ » وشركةٌ في المنافع المباحة » وشّركةٌ في حقوق الأيذاق + وشركة في 


حقوق الأموال:. 


2000 


00 


أخرجه عن السائب بن أبي السائب أحمد في « المسند » ( ۳/ ٤۲١‏ ) » وأبو داود ( 1475 ) في 
الأدب » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 7١١‏ ) » وابن ماجه ( ۲۲۸۷ ) في التجارات › 
والحاكم في ١‏ المستدرك » 71/1 ) وصححه » وجاء بلفظ : ( مرحباً بأخي وشريكي 
لا يداري ولا يماري ) . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٥٦/۳‏ ) : ورواه أبو نعيم في « المعرفة » » والطبراني 

فى ١‏ الكبير » امن طرق و الشاتي» وروی اکا فين عبد لسن الباق فاك ابو حاتم 
ا o‏ ل 

ما رواه عن البراء وزيد بن أرقم أحمد في « المسند » ( ۳۷١/٤‏ ) » والبخاري ( )5١5١‏ 
و(۱٦٠۲‏ ) في البيوع : بلفظ : كنا تاجرين علئ عهد رسول الله ية » فسألنا رسول الله ئة عن 
الصرف » فقال : « إن كان يدأ بيد. . فلا بأس » وإن كان نسيئاً. . فلا يصلح » . 

وأورد قبله في « الصحيح » موقوفاً عن قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون » ولكنهم إذا 
نابهم حى من حقوق الله . . لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتئ يؤدوه إلى الله تعالئ . 

وأخرج عن ابن مسعود نحوه عند ابن أبي حاتم » وعن سفيان الثوري [رواه أبو نعيم] في 
« الحلية » : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة . كما ذكره في 
« الفتح »( 48/4" ) في البيوع . وسيأتي طرفه قريباً . ۰ 
قال ابن المنذر في « الإشراف » ( 48/7١/أ)‏ : وأجمعوا على جواز الشركة في الجملة » 
وإنما اختلفوا ذ في أنواع منها . وفي « الإفصاح » ( 597/1 ) : واتفقوا على أن الشركة جائزة 
من كل مُطلّق التصرف 


۳۹۲ رم 


فاا [الأولى؛] - شركة المنافم والأعيانٍ - : فهو : أَنْ يكونّ بين الرجلين › 
التساعة ارط ا ئمٌ ملكوها بالإرث » أو بالبيع » أو بالهبة مُشاعاً . 


- 
أمَا 


وأ أمًا [اثانية] - شَرِكة الأعيانٍ دون المنافع - : قوثل : أَنْ يوصيّ رجلٌ لرجل بمنفعة 
عبدِهِ » أو دارو » فيموتٌ » ويُخْلّفَ جماعة ورثة. . فإنَّ رف الف ورالد ار کن روا 
للورثة دون المنفعة . 

وأا [الثالثة] ‏ الشّركةٌ في المنافع دون الأعيانٍ ‏ : فَمثِلُ : أن يوصي بمنفعة عبدِه 
حاف ار يبعا اف عدا 

ما الوقف على جماعةٍ : فإِنْ قلنا : إِنَّ ملك الرقبة إلى الله. . كانت الشركة بيهم 
في المنافع دون الأعيانٍ » وإِنْ قلنا إن الك يقل الهم + كانت الشركة مه في 
المنافع والأعيانٍ . 

وأمًا [الرابعة] - الشركة في المنافم المباحة - : فَمِِلُ : أَنْ يموت رجلٌ » وله ورثة 
جماعةٌ » ويخلّفَ كلب صيدٍ » أو كلب ماشية أو زرع . . فإِنَ المنفعة مشتركة بينهم . 

وأكااالحاسة] الكرعة فى عقوف الأبدان ب + ني أن يرث خا فضاضا أو 

وأا [السادسة] - الشركة في حقوق الأموال ‏ : فهو : ْ يرت جماعة الشّفعة » ر 
الردّ بالعيب > أو خيارٌ الشرط » أو حقوق الرهنٍ ‏ ومرافقّ الطرق . 


2 يي 
مسألة : [مشاركة غير المسلم] : 

تجورٌ الشركة في التجارة ؛ لما رُويَ : أذ البراءَ بنَ عازب » وزيد بن أرقم 
رضي الله عنهُماء كانا شريكينٍ » فأشتريا فة بنقَدٍ ونسيئق » بلع ذلك 
رسول الله کا ا وقال : « مَا كان بتَقَدِ. . فَأجِيْرْؤْهُ , وَمَا كان بِنَسِيْئّة . : 


و2 2 


فردوه 


اسم 


١ 


(۱) خبر البراء وزيد بن أرقم سلف قريباً » وأخرجه البخاري ( ۲٤۹۷‏ ) و( ۲٤۹۸‏ ) بلفظه فى 
الشركة » وطرفه أيضاً ( ۳۹۳۹ ) و( 7495٠‏ ) في المناقب . 


ات ال 1۳ 
ويكرهٌ للمسلم أن يُشارِكَ الكافرٌ » سواء كان المسلمٌ هو المتصرّفٌ » 
هما . 

وقالَ الحسنٌ رضي الله عنهُ : إِنْ كان المسلمٌ هو المتصرّفٌ. . لم يُكرّه » وَإِنْ كان 
الكافذ هو المتصرّفٌ › أو هُما. . گر . 

دليلنا : ماروي عَنِ أبن عبّاس رضي الله عنهُما O‏ قار: 
الما الهو والسرارة )07 ولاسغالت لا 

ولاهم لا متنعود ِن الرّبا » وين بيع الخمور » ولا يُؤمن أن يكونَ ماله الذي عَقَد 
عليه الشركة مِنْ ذلك » فَكْرِهَ . فإنْ عَقَدَ الشركة معَُ. . صح ؛ لأَنَّ الظاهرَ مما هو 
ا فلكو + و أرقن السلا لاون ر یا ر ورظة ).+ 


مسألةٌ الشركة ف العرومن] : 

قال المزنئُ : والذي يشب قول الشافعيٌ رحمّة الله : أنه لا تجورٌ الشركة في 
اروق ولا ا في حال ا ا لتخي ي 

وجملة ذلك : أَنَّ عقدَ الشركة عع م علئ الدراهم والدنائير ؛ لأنّهما 7 
العلتاك .رت الأشاء غالباً » وبهما تعرّفٌ قيم ۶ الأموالٍ » وما يزيد فيها منّ 
الأرباح » وأا غير النقودٍ : فضربانٍ : 

ضربٌ لا مِثلَ لهُ » وضرب له مثل . 

فأَمًا ما لا مِثلَ له » كالثياب » والحَيّوانِ » وما أَسْبِهَهُما : فلا يَصِخْ عقدُ الشركة 
عليهما » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك : ( يَصِخّ عقدٌ الشركة عليها » ويكونٌ رأس المالٍ فيها قيمتها ) . 


)١(‏ أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5/05 ) في البيوع » باب : مشاركة اليهودي 
والنصراني » وهو في « موسوعة فقه الحسن البصري »( ٥5١٠/۲‏ ) . 

(5) أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »> 
۳۴١ /١ (‏ ) في البيوع » باب : كراهية مبايعة مَنْ أكثر ماله من الربا أو ثمن محرم . 


۳٤‏ كتاب الشركة 
دليلنا : أنّ موضوع الشركة على أَنْ لا تفرد أحدُ الشريكين بربح مال أحيهما ء 
وهذه الشركة تفضي إلى ذلك ؛ لأنّهُ قد تزيدٌ قيمة عرض“ أ 
عرض الْآخَرٍ » فيشاركٌة مَنْ لم ترذ قيمة عَرضِهِ عند المفاصلة » وهذا لا سبيل إليه » فون 
كاد لكل واحد منهما عبد يساوي مئّة » وأرادا الشّركة. . باع أحذهما صف عبده 
بنصفب عبدٍ صاحبه » ثم يتقاصَانٍ » ويَأذْنُ كل واحدٍ منهما لصاحبه في التصوّفي » ون 
كانث قيمةٌ أَحدِهما مئتين » وقيمةٌ الآحَرٍ مئة. . باع مَنْ قيمة عبدِهِ مئتانٍ ثُلْتَ عبدِه بشي 


حدهما » ولا 


عبدٍ الآخَرٍ » وإِنْ شّاءا. . باع کل واحدٍ منهما مِنْ صاحبه بعض عَرْضِه بكم في ذمّتو ‏ 
ثم تقاصًا » ون شاءَا. . أشتريا عَرْضاً مِنْ رجل بتَمَنِ في ذَمَته ا 
عمًا في ذمّتِهما . 

وأا ما لَهُ مِثلٌّ » كالحبوب » والأدهانٍ : فهل يصح عقدٌ الشركة فيها ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : تو ٤‏ وهو ظاهرٌ ما نقلهُ المزنئ ؛ لاله قال : ولا فيما يرجم حال 
المفاصلةٍ إلى القيم . وما له مثل. . لا يَرجِعٌ إلى قيمته » ولأنهما مالانِ إذا خلطا. . لم 
يتميز أحذهما عَنِ الآخَرٍ » فصع عقدٌ الشركة عليهما » كالدراهم » والدنانير . 

والثانى : لايجورٌ ؛ لأ الشافعيع رحمَة الله قال في « البويطي » : ( ولا تجورٌ 
الشركة في العْرُوضٍ ) . وما لَه مِثلٌ. . مِنَ العُروض » ولأنّها شَرِكةٌ على عُروض » فَلَمْ 
تَصِحّ » كالثياب » والحَيّوانٍ . 

رم : فإذا قلنا : نِصِحٌ الشركة فيها » فإِنْ كانت قيمتهما 

.. أَحَد ك واحدٍ منهما مل سلعته يوم المفاصلة » واقتسما ما بقي ِن الريع » 

eT‏ ل لي ل 
مسوّسة. . كانَ لكل واحدٍ منهما قيمة حنطته يوم عقدٍ الشركة » وأقتسما ما بقيّ مِنَ 
الرّبح . 


ر اي 


)0غ( العَرْض - يجمع على عَرُوض » مثل : فلس وفلوس -: وهو الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا 
وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً .. 


كتاب الشركة 10 


فرع : [اشتركا في سبيكتي فضة] : 

قال الشيحٌ بو حامدٍ : فإِنْ أخرج كل واحلٍ منهما نقرة”"' فِضَّةٍ فِضّةٍ ‏ وأشتركا فيها » فون 
كانتا عل صفةٍ لا تتميّزانٍ بعدَ الخَلطٍ . . لَمْ صح عق الشَّرِكةٍ ؛ لمعن واحدٍ » وهو أن 
كلّ واحدٍ منهما يَرِحِعُ عند المفاصلة إلى القيمة » فأشبة العُروضَ » ون كانتا متميّزتينٍ 
بعدَ الخَلطٍ . . لَمْ يَصِعّ ؛ لِمَا ذَكرناهُ » ولأنّهما مالانٍ لا يختلطانِ » فشابة العبيد 
والثيات . 


ع 01 34 
مسالة : [أنواع الشركة] : 
والشّرِكةٌ أربعةٌ : 
ركه انان" » وشَركة الأبدانِ » وشَرِكةٌ المفاوضة » وشَرِكةٌ الوجوه » ولا يَصِحٌ 
مِنْ هذه الشَّركةٍ عندنا » إلا شَرِكةٌ الِنانٍ » وهرّ : أَنْ يُخْرِجَ كل واحدٍ منهما مالا مِنْ 
جنس مال الآخَرٍ » وعلئ صفته » ويَخلِطا المالين » ولا خلاف في صِحَةٍ هذه الشركة › 
وأختلف الناسنُ لِم سُمَّيتْ : شركة العنانٍ : 
فقيل : سُمْيثْ : شَركةً الونانِ ؛ لظهورها » وهر أنّهما ظاهرا بإخراج المالينٍ » 
يقال عَنَ الشيءٌ إذا ظَهِرَ » ومنهُ قول أمرىء القيس : 
فو ارت كان اجه غذارئ رار فی ملاو مدل 
ا شتراكهما فيما يِن مِنَ البح ٠‏ أي : فيما يفضل“ مِنَّ 


(۳) 


. التُقْرَةُ : السبيكة » والقطعة المذابة من الفضة › وقبل الذوب هي تبرٌ‎ )١( 

(۲) العنان ‏ بكسر العين » على المشهور ‏ : من عر الشيء : إذا عرض وظهر . 

(۳) البيت من بحر الطويل في « الديوان » ( ص/ ۲۲ ) » و« معجم مقاييس اللغة ٩‏ ( ص/ 5901١‏ ) »› 
و« العين ٥۷ /۸ (٩‏ ) » و« اللسان » مادة ( دور ) و( عنن ) . 

)٤(‏ في (م):(يقصد). 


۳1٦‏ كتاب الشركة 


2 


وق : ميت : عِناناً » من المعائئةٍ » وهى المعارضة » فكل واحدٍ مِنَ الشريكين 
عارضَ شریکۀ بمثل ماله . 

وقل": ت يديك > مأخوذا مِنْ عِنانٍ دابّتي الرهانٍ ؛ لأَنَّ الفارسَيْنٍ إذا أستبقا . 
اوی اا ریا كلك هده الشركة ون اما أذ شار الكر يكاز ي قن 
المال والرّبح . 

وقيل : سُمّيت : شركة العنانٍ » مأخوذاً مِنْ عِنانِ فرسي الرهانٍ » لجهة أخرئ ؛ 
لاد الإنسانّ يَحبمنُ نفسّهُ في الشركة من التصؤف بالمال في سائر الجهاتٍ » إلا عن 
الجهة التي ِى عليها الشريكانٍ » كما أَنَّ الإنسانَ يَحبِسُ الدابّة إذا رَكبّها بالعنان عن 
السيرٍ إلئ سائر الجهات » إلا عَنِ الجهة التي يريدها 1 

وقالَ أبو بكر الرازيٌ : سمت بذلكَ > مأخوذاً م من العنانٍ ؛ لاد الإنسانّ يأخذ عِنانَ 
الداكة ةِ بإحدئ يديه » ويَحِسُهُ عليها » ويدُهُ الأخرئ مرسلةٌ » يتصرف بها كيف شاء » 
كذلكَ هذه الشركة كل واحدٍ مِنّ الشريكينِ بعض ماله مقصورٌ عَن التصؤفف فيه مِنْ جهة 
الشركة » وبعضٌ ماله يتصرف فيه كيف شاءَ . 


مسألةٌ : [في صحة الشركة] : 

قال الشافعيُ رحمة الله تعالى : ( والشَّركةُ الصحيحةٌ : أن يُخرج كل واحدٍ مِنَ 
الشَّرِيكينٍ دنانيرٌ » مثلَّ دنانير صاحبه › ويخلِطاها » فيكونا شريكين ) . 

وجتملة ذلك : أن من قرط صكة صِحَةٍ شَرِكةٍ الينان » أَنْ يكونّ مالّهما المشترك بيتهما 
مِنْ جنس واحيٍ » وسِكةٍ واحدة » فإِنْ كان مال أَحدِهما دراهم » ومال الآخَرٍ دنانير » 
أو كان مال أحدهما مَلَكيّة » ومالُ الآخَرٍ زفق" أ مر ۽ أو كان مال ایا 


. ) في (م) :( تصافية‎ )١( 

(۲) في (م) : (عبدية ) . قال في « المصباح » : كانت الدراهم في الجاهلية مختلفة » فكان 
بعضها خفافاً ٠‏ وهي الطبرية الل للا و كر ره 
وتسمِّئ العبدية : كل درهم ثمانية دوانق » وقيل : البغلية نسبة لملك يقال له : رأس البغل »= 


و 1Y‏ 
صحاحاً » ومالُ الآَخَرِ مُكَسّراً. . لَمْ تصِحٌ شَرِكةٌ العنانٍ . وقال أبو حنيفة : ( نَصِحُ ) . 
دليلنا : أَنّهما مالانٍ مختلفانِ » فوّجب أَنْ لا يَنعقَدَ عليهما عقدٌ الشركة » كما لو 
كان مال أحيهما جنطةً » ومال الآخَرٍ شعيراً . 
إن خالفا و اع اهما عقر فار رالا في دراه 6او اطا ذلك ب 
وأبتاعا به متاعاً. . فإنَّ ذلكَ يكونُ يلكا لهما على قدرٍ مالهما » فإِنْ كان نقد الَلدٍ 
دنانير . . قُوّمتٍ الدراهم » فإ كانث قيمتّها خمسة دنانير. . كان لصاحب الدنائير نا 
المتاع » ولصاحب الدراهم ثُلنُهُ > وكذْلكَ يُقِسَمُ البح والحُسرانُ بيتهما » وإِنْ كان نقد 
الل مِنْ غير جنس ما أخرجاة. . قُوْمَ ما أخرج كل واحدٍ منهما بنقدٍ البَلِء فن 
تساويا. . كان ذلك بيتهما نِصفينٍ » ون تفاضلا. . كان الحُكمٌ في يلك المتاع لهما 


0 


كذلكَ . 

ولا تَصِحُ الشركة حت يَخلِطا المالين » ثم يقولا : تشاركنا , 
عقدا الشَّركة قَبِلَ خَلطٍ المالين. . لَه تَصِمّ . 

وقالَ أبو حنيفة رحمّة الله : ( نَصِحُ الشركة وإِنْ لّمْ يَخْلِطا المالين » بل مال كل 
واحدٍ منهما بِيدِهِ يتتصرّفٌ فيه كيف شاءَ » ويشتركانٍ في الرّبح ) . 

وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( مِنْ شَرطٍ صكة عَمَدٍ الشَّرِكةٍ أَنْ تكونّ أيديهما على 
المالينٍ أو يد وكيلهما وإِنْ لّمْ يكونا مخلوطينٍ ) . 

دليلّنا : اهما مالانٍ يمير أَحدُهما عن الآَخَرٍ » فَلَمْ تَصِحّ الشركة عليهما » كما لو 
كانا جنطةً وشعيراً » أو كما لو لَّمْ تكن أيديهما على المالين » ولأنا لو صكحخنا عقدَ 
الشّركةٍ قَبِلَ الخَلطِ . . لای إلى أَنْ ياد أَحدُّهما ربح مال الآحَرٍ ؛ لأنّهُ قذ يربح بمالٍ 
أحيهما دود الآخَرٍ . 

وهل مِنْ شَرطٍ صِحَةٍ هذ الشركة أن يتساويا في قدرٍ ماليهما ؟ فيه وجهانٍ : 

فجمع الخفيف والثقيل » فجعلا درهمين متساويين » فجاء كل درهم ستة دوانق. . . . والمراد- 


والله أعلم ‏ أن تكون العُملة أو النقد الذي يتعامل به معروفاً بين المتشاركين والمتعاملين › 
كالليرة » والدرهم ٠‏ والدينار » والريال › والجنيه مع كونه منسوباً لبلده ؛ لرفع الجهالة . 


۳۸ كتاب الشركة 


[أَحدُهما] : قال 3 القاسم الأنماطيئٌ : لا نصح حت حت يتساويا في قذرٍ ماليهما ۽ 
فإِنْ كان مال أحدهما رة ادنائ :ا :وهال الآخَرِ خمسة. ٠‏ لم ص ؛ لان الشافعيّ 
رحمَة الله شَرطً أن يُخْرِج أحدّهما مِثلّ ما يُخْرِج الو ولأهما إذا تفاضلا في 
المال. . فلا ر بد أن يتفاضلا في البح ؛ لأَنَّ الرّيحَ على قذر المالينٍ ء ٠‏ فلم يَجْرْ أن 
يتفاضلا في الرّبحٍ مع تساويهما في العمل » كما لا يجوز أن يتساويا في الما » 
ويتفاضلا في البح مع تساويهما في العمل » > فكذلكٌ هاهُنا . 

و[الثاني] : قالَ عامّةٌ أصحابنا : تخ الشركة وإِنْ كانا متفاضلين في المالين ؛ لأَنَّ 
المقصوة”" في الشركة أ أن يشتركا في ربح ماليهما » وذلكَ يمكن معّ تفاضل المالين » 
كما يمكنٌ مع تساويهما » وما قال الشافعيٌ رحمّة الله. . فأرا بو الث مِنْ جهة الجنس 
والسّكّةٍ » > لامِن جهة القدرٍ » وأا أعتبارٌ الربع العمل : : فغيرُ صحيح أن عمل 
الشريكينٍ في مال الشركة لا تأثير رَلَهُ ؛ ؛ لاه تبغ » وقد يعمل أَحدُهما في مال الشركة 
كو عن عَم الآخر مع أستوائهما في المال » وقد يعمل أَحدُهما في مال الشركة . 
وحدَة مِنْ غير شَرط في العقلٍ » ويصخ ذلك كله » ولا يؤر في البح . 


فرع : [التصرف بمال الشركة] : 

وإذا عقدا الشركة على مال لهما نِصفين. . فإِنَّ كل واحدٍ منهما يَمِلِكُ التصرْفٌ في 
صف المال مُشاعاً مِنْ غير إِذنِ شريكه ؛ لاله مَلَكَهُ > وهل له أن يتصرف في الصف 
الآخَرِ مِنْ غير إِذنِ شريكه ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/188] : 

أحدُّهما : يَمِلِكُ ذلك » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأَنَّ هذا مقتضئ عقَدِ الشركة » فَلَمْ 
يحت إلى إِذنٍ الآخَرٍ » كما لو عَقَدَ الِراضَ على مال له 

والثاني - وهو طريقةٌ البغداديٌينَ من أصحابنا : أنه لا يَملِكُ ذلك مِنْ غير إِذنِ 
شريكه ؛ لأَنَّ المقصود مِنَّ الشركة هو أَنْ يَشتركا في ربح ماليهما » وذلكَ يقتضي 
التوكيل مِنْ كل واحدٍ منهما لصاحبه . ۰ 


(0-. في() + (المعهود): 


و چ ۳4 


إذا ثبت هذا : فإِنْ أَذْنَّ كل واحلٍ منهما لصاحبه في التصدف بنصيبه. . تصرف كل 
واحدٍ منهما بجميع مال الشركة » وإ أذ أحدُهما لصاحبه دون الآحَرٍ. . صحّ تصرف 
المأذون ل في جميع الما » ولا يتصرف مَنْ لم يُؤْدن له إلاً في صفه مُشاعاً » ولا ينجر 
المأذونُ ل في نصيب شريكه إلاً في الع المأذونٍ له فيه مِنَ الأمتعةٍ » سواء كان يم 
وجودة أو لا يَعُمُ وجودٌة ؛ لأَنّ ذلك توكيلٌ » وللإنسانٍ أن يوگل غيرة : بشترئ له نوعاً 
يِن الأمتعة وإِنْ لَمْ يكن عام الوجودٍ » بخلافي القراض ؛ فإِنَّ المقصود منة اوبح » 
ل مي 

قال آبنُ الصباغ : وَإِنْ أَدْنَ له أَنْ ينجر في جميع التجارات . تجار ذلك ايشا وا 
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8 ارم الى 4 بتَمَنِ المثل » كما نقولٌ في الوكيل . 


ا 

وإذا أشترك الرجلانٍ » وتصرّفا » فن رَبحا. . يم البح بينهما أو الخُسرانٌ على 
ص ل ب يه ؛ لآنّ هذا مقتضئ الشركة » وَإِنْ 
شرطا التفاضلٌ فى ي البح أو الخسرانٍ مع تساوي المالينٍ » أو شرطا التساوي في الربح 
او الحدران معَ تفاضل المالينِ . . لَمْ يصع ءَ هذا الشرط قال ا : ( يصح ) . 

دليلنا : أنه رط ينافي مقتضئ الشركة » فلم بح كما لو شرطا الوّبحَ ا 
0 . صحّ تصرفهما ؛ لأنَّ الشرطً لا يُسقِطْ الإذنّ » فن رَبحا أو 
كسراء:. قم البح والخُسرانٌ على قدرٍ ماليهما لآل میا اھچا کان غا 
رعا كم ل ا سا تخي تأر ؛ وترجم کل وال مهما عل صا 
3 جرة عَمِلِهِ في ماله ؛ لأنَّهُ إِنّما عَمِلَ بشرط » ولم يسل له الشر 


فرع : [طلبٌ العامل في الشركة أجرة عمله] : 

إذا کان بينَ رجلينٍ ثلاثةٌ آلاف ۽ درم » لاخدا آل وللآخرٍ لفان » وعقدا 
الشركة علي ن يکود البح بيتهما نِصفين » إِنْ شَرطً صاحبٌ الألفينٍ على نفسه شيئاً 
مِنَّ العمل . . كانت الشركة فاسدة » فإذا عَملا. . قم البح والخُسراٌُ بيتهما على قَدرٍ 


۳۷۰ كتاب الشركة 
ماليهما » ويَرجِمُ كل واحدٍ على صاحبه بأجرة عَملهِ في ماله . 

وقالَ أبو حنيفة رحمّة الله : ( الشّرِكةٌ فاسدةٌ » ولا يَرجِعٌ أَحدُهما على الاَحَرٍ بأجرة 
مطل قن ا 


دليلنا : أَنَهُ عقدٌ يُبتغئ به الرّبح في ثاني الحالٍ » فإذا كان فاسداً. . أستحقّ أجرة 


عملهِ فيه » كالقراض . 
فإِنْ عَوِلَ صاحبُ الألفينٍ على مال الشركة عملاً أجرئهُ ثلاث مث 2 ول 
الآلف على مال الشركة عملاً أجرنُةُ مئةّ وخمسون. . فإِنّ کل واحدٍ منهما : يستحقٌ عل 


شريكه مئةٌ » فيتقاصَان”" . 

وإِنْ عَمِلَ صاحبٌ الألفف على مال الشركة عملاً أجرنّهُ ثلاثُ مئة » وعَمِلَ صاحبٌ 
الألفين عل مال الشركة عملاً أجرتة منةٌ وخمسون. .فإ صاحت الألف يَستحقٌ على 
صاحب الألفينٍ مئتينٍ » ويَستجق عليه صاحبٌ الألفينٍ خمسينّ » فيقَاصّةٌ بها » ويبقئ 
لصاحب الألف على صاحب الألفين مئه وخمسونٌ . 


ون عمل كل واحدٍ منهما علئ مال الشركة عملا أجرتة مثا وخمسون. ٠‏ فد 
فاع ن على صاحب الألفين مئه ويَستحقٌ صاحبُ الألفينِ عليه 
خمسین » فيُقاصّهُ بها ؛ ويبقئ لصاحب الألف على صاحب الأَلفينٍ خمسودً 


شَرَطَ صاحبٌ الألفين ج جميعٌ العمل علئ صاحب الألف » وشّرطً له صف 


» صورة ذلك : أن مجموع رأس المال ثلاثة آلاف » وأجرة العمل تقدر بأربع مئة وخمسين‎ )١( 
» فيجب علئ صاحب الألفين ثلثا الأجرة » وهي ثلاث مئة » وعلئ صاحب الألف ثلث الأجرة‎ 
. وهي مئة وخحمسون ليرة‎ 
فإذا قسطنا مدفوع الأجرة على المالين من كليهما. . كان على صاحب الألفين ثلثا المبلغ‎ 
الذي دفعه » وهو مئتان » وعلئ شريكه صاحب الألف مئة . ويجب على صاحب الألف مما‎ 
دفعه ثلث » وهو خمسون » فيرجع علئ شريكه صاحب الألفين بمئة . فإذا كان لصاحب الألفين‎ 
مئة على صاحبه » ولصاحب الألف مئة على صاحبه » فهاهنا يتقاصّان » فكلٌ منهما يسقط حقٌّ‎ 
مطالبة صاحبه » لأنَّ لهذا على هذا مئة » ولهذا على الآخر مئة . وهكذا القول فى المسائل‎ 
١ ٠ . الآتية عند المؤلف رحمه الله تعالئ‎ 


كتاب الشركة ۳۴۷۱ 
البح . . فإ ذو شرك صحيحةٌ » وقِراضٌ صحيځ ؛ لان صاحب الألف يست ثل 
البح بالشّركةٍ ؛ لأنّ له ثلث الما » ولصاحب الأَلفِينٍ ثا البح » فلما ما شرطً جميعٌ 
العمل عل صاحب الألفي » وشَرَطٌ له نيصف البح .. فقد شرط لعمله سدس البح » 
فجارٌ » كما لو قارضة على سدس الرّبح . 

فون قل : كيف صح عقدٌ القراض على مالل مُشاع ؟ 

قلنا : نما ص ؛ لان الإشاعة مع العامل ٠‏ فلا يتعذَدٌ تصؤفُةُ » وإنّما لا تم إذا 
كانت الإشاعةٌ في رأس المال مَعَ غيره ؛ لأنّهُ لا يتمكنٌ مِنَّ التصؤفب . 


ا 
وإِنْ كان بينَ رجلينٍ أَلفا درمَم لكر والحن معا آل قادن أحذهبا لصاح آن 
عل في الاك #اركره E‏ . فإ هذا ليس بشَرِكَةٍ ولا راض ؛ لأَنَّ 
مقتضئ الشركة د م » ومقتضئ القراض : أَنَّ للعامل نصيباً 
مِنَ البح ١‏ ولَمْ يشر ترط له هاهنا شيئاً . 
إذا بت هذ aT‏ 57 
قالَ أبن الصبّاغ : ولا يَستحِقٌ العاملٌ بعمله في مال شريكد”" أجرة ؛ لأنّهُ لَمْ تشترط 
لننس و هوض ايفان غل غا 


مسألةٌ : [شركة الأبدان] : 
وأَمًا شرك الأبدانٍ : فهيَ أن يَعَقِدَ خيَاطانٍ أو صَبَاغَانَ علئن أن ما كسب كل واحدٍ 
كيد ل ييا . فهيَ شَركةٌ باطلةٌ » سواء فقت صنعتاهُما » أو أختلفتا . 
قال أبن الصبّاغ : ومِنْ أصحاينا مَّن قال : للشافعيٌّ رحمَة الله قول آحَدِ : ( أَنّ هذه 
الشركة جائز ل : ( لو أَقَدٌ أَحدٌ الشّريكين على صاحبه بمال. الل 
سواءٌ كانا شريكين في المال أو في العمل ) . 


() في( م) :(الشركة) . 


VY‏ كتاب الشركة 
وقال أكثرُهم : ليس بقول له ؛ لآنَّ ذلك لا يَتضكَنٌ صكة الشركة . 

وقالَ أبو حنيفة : ( تَصِح الشركة فيما يُضَّمَنْ م بالعقدٍ » كالصنائع كلها > مثل : 
الخناطة » والصياغة > سواء اتفقنا أو اختاقعا Yl‏ تمك الو + الا 
والاحتطاب » والاحتشاش » والاغتنام. . فلا يصح عقدٌ الشركة عليه ) . 

وقالَ مالك : ( صح الشركة إذا أتفقث صنعتاهُما » ولا ص إذا أختلفتا ) . 
وقال أحمدٌ : ( تَصِحُ شَركةٌ الأبدان في الصتم ٠‏ كلها 3 وفي جم الآشياءِ 
ا 

دليلنا : ما روي ( أن الب کي تهى عَنِ الغررٍ ) . وفي هذه الشركة غَرَدٌ ؛ لاله 
ل ری كم يكيب كل واحل ينهما ٠‏ ولنهما قدا الكّركة على أن يدخ كل واحر 
منهما في كسب صاحبوء فَلَمْ يح » كما لو أشتر تركا فيما يكتسبانٍ بالاصطياد › 
SS‏ 
أشتركا في الغنم علئ أَنْ يکود الَو والنشلٌ بيتهما » فإِن عَيلا » وكسّبا. . ختصىّ کل 


و لظ 


ا ؛ لأنهُ بدّل عمله 3 فأختصّ به : 


مسال : [شركة المفاوضة] : 

وأا شَرِكةٌ المفاوضة : فهي باطلةٌ عندنا > وصفتُها : أَنْ يَشترطا أَنْ يكونً 
يلكا وى الما ما ران N‏ وضعل مهما نا يجت عاق لاخر تيه ٠‏ 
أو بيع » أو ضمانٍ . 

قال الشافعيئٌ في « أختلافي العراقيّينَ » : (لا أعلمٌ في الدنيا شيئاً باطلاً إن لم تكن 
شَرِكةٌ المفاوضة باطلةٌ » ولا علد القِمارَّإلاً هذا » أو قَلْ منة ) . 


( ص/ ۵۷۸( وا ق ن فلا امل اشع »يقل ES‏ له 
E TEE‏ وسائقهامشل صِئْع ألشواء 


كات ا VY‏ 


وقالَ أبو حنيفة » والثوري » والأوزاعيٌ RS‏ 
باجا كول + (من قرط مكنا : أن يُخْرِج كل واحدٍ منهما جميمٌ ما يَملِكهُ 
الذهب والفضَّةٍ › حنَّئ لو أنَّ أحدّهما أستثنئ مما يَملِكةُ درهماً. . لَمْ نَم 0 
يكرد قال الحيعيا د وال O‏ 
مسلم وَؤْمّيْ » ولا بين ذمّيّين » ولا بِينَ حو وعَبِدٍ » فإذا ؤجدث هذه الشركة . . تَضكّنتِ 
الوكالة والكفالة . 

فما الوكالةٌ : فهو أن يشارك كل واحدٍ منهما صاحبّهُ في الكَسْبٍ » وفيما يومّبُ 
له » وفي الكتز الذي دة » وفي جميع ما يكبب ٠‏ إلا الاصطياد والاحتشاش » فإنهما 
ينفردانٍ به » وآمًا الميراثٌ : فإنّهما لا يشتركانٍ فيه » فإذا ورت أَحَدُّهما. . نُظِرَ فيه : 

فإذاكان فرصا > لم س الشركة 

وإِنْ كان ذهباً أو فضّةٌ » فما لَمْ يَقِِضْهُ. . فالشَّركةٌ بحالها , وإِنْ قَبَضَهُ. . بَطلت 
الشَّركةٌ ؛ لاله قذ صار ماله أكثر مِنْ مال الآخَرٍ . 

وأا الكفالةٌ : فاد كلّ ما يلرم أَحدّهما بإقرار » أو غصب » أو ضمانِ » أو 
عُهدة. . فَإنَّ صاحيّةُ يشاركة فيه » إلا أرشَ الجناية ) . 

1 : و ے ٢‏ ے ان 

دليلنا : ماروي : ( أن النبيَ به نهئ عَنِ الغرر ) . وهذا غررٌ » والنهيٰ يقتضي 
فساد المنهئٌ عنة . 

ولأنّها شَرِكةٌ لا نصح معَ المفاضَّلةٍ » فَلَمْ تَصِحّ مع المساواة » كالشّرِكةٍ في 
العروضن 6« وحكسة شركة العنان + 

ولأنَّهما عَقّدا الشّركةَ على أَنْ يشارك كل واحدٍ منهما الآَخَرَ فيما يَختصيٌ بسببه » فَلَمْ 
يَصِحّ » كما لو عَقّدا الشركة على ما يَمِلِكانٍ بالإرث » أو نقولٌ : شركة على أنْ يَضْمَنَ 
كل واحدٍ منهما ما يجبُ على الآخَرِ بِعُدْوَانِهِ » فَلَمْ يَصِعّ » كما لو عقدا الشركة على أَنْ 
يَضْمَنَ كل واحدٍ منهما ما يجبُ على كلّ واحدٍ منهما بالجناية . 


)۱( في نسخة : ( يضمن ) . 


VE‏ كتاب الشركة 
إذا ثبت هذا : فان كسّبا. . أختصى كل واحي منهما بملك ما كسَيّةُ » ووّجبٌ عليه 
شمان ما أتلفة أو عَصبة؛ لأن وجو د هدا العقد رة عدهه:. 


مسألة : [شركة الوجوه] : 


3 
رتمقا 


وأمّا شَرِكةٌ الوُجوه : فهيّ باطلةٌ عندنا . وهي : أَنْ يتّفقا على أَنْ يشتري كل واحدٍ 
هنا رعو كر للك درك E‏ ه عند الشراء 3 ولا نواه . 


ال 
اد 
6 


دليلنا : أن ما يَشتريه كل واحدٍ منهما ملك لهُ » فلا يشاركة غيدهٌ فيه » فإِنْ 
ا ل e‏ وبين له الثم » فأشترئ له » 
ونواهٌ عند الشراء . . كان ذلك للآمر 1 ْ 


فرع : [شركة الأزواد في السفر] : 


حكئ الصيمريٌ : أ الشافعيّ قال : (شركة الأزوادٍ في السفر سند » فعلة 
رسول الله لر > وأصحابة”'' » وليسَ مِنْ باب الرّبا بسبيل » فيَخلط هذا طعامّة 


)0( أخرج قصة فعله بي ذلك عن سلمة رضي الله عنه البخاري ( 7485 ) في الشركة › قال : حَفَّتْ 
أزوادُ القوم » وأملقوا » فأتوا النبي لاء في : نحر إبلهم › ٠‏ فأذن لهم » فلقيهم عمر » فأخبروه » 
فقال : ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فدخل على النبي كَل > فقال : يا رسول الله » ما بقاؤهم بعد 
إبلهم ؟ فقال رسول الله ي  :‏ نادٍ في الناس يأتون بفضل أزوادهم » » فيط لذلك نطع › 
وجعلوه على النطع » فقام رسول الله َي > فدعا » وبوّك » ثم دعاهم بأوعيتهم » فاحتث الناس 
حتئ فرغوا » ثم قال رسول الله ب : « أشهد أن لا إلله إلا الله » وأني رسول الله » . 

ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم ( ۲۷ ) في الإيمان . 
أملقوا : افتقروا وفني زادهم . بِرّك : أي دعا بالبركة . احتثئ : مأخوذ من الحثي » و 
الأخذ بالكفين . 

فق أخرج خبر الصحابة عن أبي موسئ البخاري ( ۲٤١۸١‏ ) في الشركة » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في 
فضائل الصحابة » بلفظ : « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو » أو قل طعام عيالهم بالمدينة. . 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد » ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا- 


كتاب الشركة Yo‏ 
بطعام غيرِه جنساً » وجنسين ٠‏ وأَقلّ ٠‏ وأكثر » ويأكلانٍ » ولا ربا في ذلك > ونحو 
هذا أشتراك الجيش في الطعام في دارٍ الحرب ) . 
مسألةٌ : [صورة شركة غير صحيحة] : 

قال الشافعيٌ رحمّة الله في « البويطئ » : ( إذا أشترك أربعة نفس في الزراعة » 
فأخرج أَحدّه البَذْرَ » ومن الثاني الأرض > ومن ت الثالث الفدَانٌ > يعني : البق الذي 
حكن علا و كين ع أن كر ا يكف قز خلا غ و 
ليسَ بشَرِكةٍ » ولا قراضي » ولا إجارة ؛ لأنَّ الشركة" لا لا نَصِحُ حى يَخلِط الشركاء 
أموالهم » وهاهُنا أموالهم متميزةٌ » وفي القراض يرجم رث الما إلى رأس ماله عند 
المفاصلة » وهاهُنا لا يُمكنٌ » والإجارة ت تَتقرُ إلى أجرةٍ معلومة » وعمل معلوم ) . 

فإذا ثبت هذا : كانت الغلّةُ كلها لمالك البذر ؛ لأنّها عينُ ماله زادث » وعليه 
لصاحب الأرض ولصاحب الفدَانٍ أجرةٌ مثل ما لَهُم » وللعامل اس مثل ما عَيِلَ 


عليه ؛ لأ كل واحلد متهم دل في العقل ليكو لخ بدن العلة + ول علد لهنم 
ذلك » وقد تَلِفَتْ منافعُهم » فكان لهم يَدَلْها : 


فرع : [اشترك في عمل وأعيان غير متكافئة] : 

قال في « البويطيّ » : ( فإِنٍ آشترك أربعةٌ » فأخرج أَحَدَُّهمْ بغلاً بغلاً » والآخَرُ حَجَرَ 
الوّحئ » ومِنَ الآخَرٍ البيتُ » ومِنَ م الرابع العمل » ES‏ كرون ادع عن لد 
بيتهم » على ما شرطوة. . فن ذه معاملةٌ فاسدةٌ ؛ لأنّها ليست بشَرِكةٍ » ولا قراض » 
ولا إجارة ؛ لمَابِيئَاهُ في المسألة قبلّها ) . 


قال الشافعيٌ : ( فإذا أصابوا شيئاً. . جُعِلَ لكل واحدٍ منهم أجرةٌ مثله » وجُعِلٌ 
كرأس ماله » وقِسِم ما حَصَلَ بيهم على قدره ) . 


منهم » . أرملوا : فني طعامهم » وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة . قال العلامة 
المحقق ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 5١/7‏ ) : يؤخذ منه صحة الشركة في غير الأثمان › 
وجواز ما يفعله كثير من المسافرين » وهي مسألة الهبة » والله أعلم بالصواب . 

0غ( في (م) : ( في الشركة ) . 


۳۷٦‏ عت ل 

قال ابر الاس ی هدا مسالتان + 

إحداهما : إذا جاءَ رجلٌ » فاستأجرَ مِنْ كلّ واحدٍ منهم ما لَهُ ليَطحنوا لهُ ؛ طعاماً 

2 و ¢ ف و - 
معلوماً » بأجرة معلومةٍ بينهم » بأنْ يقول لصاحب البيت : أستأجرت منك هذا البيت › 
ومِنْ هذا الحجرّ » ومِنْ هذا البغلّء ومِنْ هلذا نفسَه ؛ لتطحنوا لي كذا وكذا مِنَ 
الحنطة » بكذا وكذا درهماً » فقالوا : قبلنا الإجارة . . فهلْ يَصِحٌ هذا العقدٌ ؟ فيه 
قولان » كالقولين في أربعة أنفس لهم أربعة أعبدٍ باعوهُم من واحدٍ » وكالقولين فيمَنْ 
تزو- أربعة ننسوةٍ بمهرٍ واحدٍ » أو خالَمْتَهُ بعوض واحدٍ . 

فإذا قلنا : لايَصِحُ.. أستحقّ كل واحدٍ منهم إذا طكنوا أجرة مثل ما لَه على 
صاحب الطعام . 

وإِنْ قلنا : يَصِحُ. . نظِرَ كم أجرة مثل كل واحدٍ منهم » وقسم | لمسمّن بينهم علئ 
زد الجاجزيوت كر واس ولك اجر مزاوللا Sl‏ 
بعقَلٍ منفرد. . صم ذلك » قولاً واحداً » وأستحقّ ی كل واحدٍ منهم ما يُسمّئ له . 

المسألة الثانيةٌ : إذا أستأجرّهم في الذمّةٍ » مثلّ أَنْ يقول : أستأجركم لتحصّلوا"") 
لي طحن هذا الطعام بمثة. . صكت الإجارةٌ » قولاً واحداً ء e‏ 
منهم َع العَمَلِ » وأستحقّ رُبْعَ المسمّى مِنْ غير تقسيط » فإذا طكنوا. . اش 
الس اناا + وكانَ لكل واحدٍ منهم أن يَرجِعَ علئ شركائه بثلاثة 0 
E Ea‏ 20 وكزلاة ساخ السك 
والرّحئ » والعامل ؛ لآنَّ كل واحدٍ منهم ي يستجق عليه ربع العمل » وقد عَمِلَ الجميعٌ › 
سقط إل يم لأجل ما أستحقٌّ عليه » يرجح على : شركائه بما لم يَستحِقٌّ عليه . 

فن قال : أستأجرنكم لتطكنوا لي هذا الطعام بمثة » فقالوا فنا اذك الشيخ 
أبو حامدٍ في « التعليق » : أَنّهها على قولين » كالمسأَلةٍ الأول EE‏ 


(1) في( م) :( لتخلصوا ) . 


كتاب الشركة VY‏ 
وأبنْ الصبّاغ : أَنّها صخ » قولاً واحداً » كالمسألة الثانية . 

فن قال لرجل منهم : آستأجرتكٌ لتُحصّلَ لي طحن هذا الطعامبمئة » فقالَ قلت 
الإجارة لي ولأصحابي ‏ أ ىلو ذلك و له في ذلك . . والإجارة 
عه وال بيهم أَرباعٌ » فإذا طحَنوا. . رَجَعَ كن واحلٍ منهم بثلاثة أرباع أجرة 
ما لَهُ عل شركائه » ون لم ينو أنه قبل له ولأصحابه. . لزِمَهُ العمل بنفسِه » فإذا طحن 
الطعام بالآلة التي بيئهُ وبين شركائه. . أستحقٌ المسمّئ » وكانّ عليه أجرةٌ مثل آلاتِهم . 


فرع : [في المعاملات الفاسدة] : 

قال في « البويطيٌ » : ذا أ أشترك ثلاثةٌ : مِنْ أَحدِهمٌ البغلُ » ومن الآخَرٍ 
الراوية » ومن الثالث العمل على أنْ يَستقي الماءَ » ويكونٌ ما رَرَّقَ الله بيهم . . إن هذه 
معاملة فاسدة ؛ لأنها ليست بشركقٍ » ولا قراضي » ولا إجارة ؛ ِا اة ) . 

فإذا استقئ الماءَ » وباعة » وحَصل a‏ فقدْ قال اجا في رع 
ا 

أمثالهئ ) 00 

بع دمتعا رار سراما ع مان طون سار 

فالموضعٌ الذي آنا 4<( كرن الك النناك هل للشقاوم ا مثل البغل 
والراوية ) إذا كانَ الماءٌ ملكا له » مثل : أَنْ يأخد الماءَ مِنْ بركةٍ له » أَوْ مِنْ ماءِ ينب في 
ملكه ؛ لأَنَّ الماء ملك » فكانَ كَمْهُ ملكا له » وعليه أجرةٌ البغل والراوية ؛ لأنهُ أستوفئ 
منفعتهما على عوضي ٠‏ ولم يَسلمْ لهما العوضٌ . 

والموضعٌ الذي قال : ( يكونٌ ثَّمَنُ الماء بيهم ) إذا كان الماءٌ مُباحاً ؛ لأَنّ النَمَنَ 
حصّل بالعمل ٠‏ والبغل » والراوية . 

ومنهم مَنْ قال : إِنْ كان الماءٌ ملكاً للسَّقَاءِ . . فالئَّمنُ كلّهُ له » وعليه أجرةٌ البغل 
والراوية ؛ لما ذكرناهُ » وإِنْ كانَ الماءُ مباحاً. . ففيه قولانٍ : 


YA‏ كتاب الشركة 
أَحدُهما : أَنَّ النّمَنّ كله للشقء ؛ لأ الما ملك بالجيازو » وم توجد الحارة 
أنه و رة مطل البغل والرادية ؛ لأنهِمْ دلوا علئ أن كود لهم قط ين ته 
الماء » فإذا لَّمْ يَحصلْ ذُلكَ لهم. . آستحقُوا أجرة المثل . 

والقولٌ الثاني : أذ تَمَنَ الماء بينهم ؛ لأنّهُ لَّمْ يتناولٍ الماءً لنفسِه » وإِنّما تناولة 
CoS‏ 

قال أبن الصبّاغ : : لو آصطاد لهُ > ولغيره » فهلٌ لغيره. . من شي ؟ فيه 
م د 

OS‏ البو وجرا 

أحدهما - وهو قول الشبخ أ بي حامدٍ في « التعليق » - 4 أنه يقش متهم بالتفسبط 
على قدر أجور أَمثاله: » وحكيّ : أَنَّ الشافعيّ نص على ذُلكَ . 

والثاني - حكاهٌ أبن الصبَاغ عَنِ الشافعيّ - : ( أله يكونٌ بيتهم أثلاثاً » ورج 
صاحبٌ البغل بلي أجرتو عل صاحبيه » وبرع صاحبٌ الراوية بشي أجرتو على 
صاحبيو » وبرع السّقاء عل صاحبيه بي أجرتو ) . 

وأَمّا صاحبٌ « المهذّب » : فذَكرَ : آله يكوثٌ بينهم أتلائاً » وأطلقّ . 

فإنِ أستأجرهم غيرُهم ليستقوا له ماء. . قال أبو العبّاس : ففيه مسألتانٍ » كما ذُكِرَ 

في الَحن إن أستأجّهم إجارة معي بأجرةٍ واحدة .. ففيه قولانٍ » وإِنِ أستأجرّهم في 
ذِمَمِهِمْ. . صم » قولاً واحداً . 


ع 
مسالة : [اشتركا فى عبد فوجداه معيباً] : 
وإِنِ أشترئ الشريكانٍ عبداً » فوجدا به عيبا » إن أنه تفقا على رده » أو إمساكه. . فلا 


کلام » وَإِن أواة ادا ا اة الآخد الإمساكَ » فإِنْ كانا قَدْ عَقَدا جميعاً عقدَ 


الببع. . فلأحدهما أَنْ يرد نصيبَهُ دون نصيب شريكه . 


للق الحيازة : قال في « المصباح » : حزت الشيء أحوزه حورا وتحباؤة : ضممته وجمعته » وکل 
من ضم إلى نفسه شيئاً » فقد حازه . 


كتاب الشركة ۳۷۹ 
وقالٌ أبو حنيفة : ( ليس لأحدهما أَنْ يرد دونَ شريكه ) . وقد مضئ ذكدها في 
ا 

إن تولّئ أحذهما عق البيع له ولشریکه » فن كان لم يَذكُر : آنه رئ اله 
ولشريكه » ثم قال بعد ُلكَ : كنت أشتريثُ لي ولشريكي . َم قبل قله على البائع ؛ 
1 ترئ لنفسه » وإِنْ كان قد ذَكرَ في الشراء : أنه لنفسه ولشريكه. انهل 
له أَنْ يرد حصّتَهُ دونَ شريكه ؟ فيه وجهانٍ » حکاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 

اد + ااك ؛ لآنّ البائ قذ عَلِمَ أن الصّفْقَةَ لنفسينٍ » فصارٌ كما لو أشتريا 
شيئاً بأنفسهما . 

ري يشتري له ولشريكه. . فحُكمْ العقدٍ له » 
1 لو الخو عبد قال رة لزيد + :لقال ود ما أذيث لك كان 


الإا باع لجل عبد » كم قال : كان بيني وبينَ فلانٍ » > فإِنْ باعهُ مطلقاً » ثم قال 
بعد ذلك : إِنَّهُ بِيتهُ وبينَ غيره. . لم يُقبَلُ قولة على المشتري ؛ لأَنَّ الظاهرَ أَنهُ باع 


کا ٠‏ 
لهُ. . كان القولٌ قولهُ : أَنَّهُ ما أَذِنَ له ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الإذن 

e‏ کک . قبل قول ؛ لاله مُق على نفسو 

فى ملكه › فإنّ قو الشريكٌ : في البيع. . تقذ البيعٌ » ون نَم قر بالإذنِ » 


ولذكة علدا حلفت اندها 0 5 00 ؛ لآنَّ الأصلّ عدمٌ الإذنٍ . 


فبدآلة * الريك انين : 


والشريك أَمِينٌ فيما في يِه مِنْ مال الشّرِكةٍ » فإِنْ تَلِفَ في يده شية من مِنْ غير 
تفريط . . لم يَجبْ عليه ضمائةُ ؛ لأنّهُ نائبٌ عَنْ شريكه فى الحفظ . فكان الهالكُ فى 


A*‏ كتاب الشركة 


يده كالهالكِ في يدٍ المالكِ . وإِنِ أدعى EL‏ . لم قبل قولة حت يُقِيم 
لين عل السبب الظاهر ؛ لأنّهُ يُمكنة إقامة مه البيّةٍ عليه » فإِنْ شهدت اليه بالسبب › 
وبهلاك المالٍ فيه. . فلا كلام » وإِنْ شهدت اليه بالسبب » ولم تذكر هلاك المال. . 
فالقولٌ قول الشريكِ مع يمينه : أنه هلّكَ بذلكّ . 

وإِنِ أدّعئ الهلاكَ بسبب غير ظاهر . . فالقول قول مع يمينه ؛ لاله يتعذرٌ عليه إقامة 
البينة على الهلاك . 


فرعٌ : [لا تسمع دعوئ خيانة الشريك] : 

وآ 0 أحدٌ الشريكين على الآخر خيانة. . لَمْ تسمّع دعواهٌ حتَّى يُبيّنَ قدرٌ 
الخيانة » فإذا بيّنها > فأنكرها الخد ولا ب نة على منكر الخيانة. 1 فالقول قولهُ مع 
يمينه تلان الأصلّ عدم م الخيانة . 


ون أشتريل أحدٌ الشريكين شيئا فب ريځ » فقا شريكة © امحوينة شركة يينا قال 
المشتري : بل آشتريتة لنفسي .. أو أشترئ شيئاً فيه خسارةٌ ٠‏ فقالَ المشتري : آشتريتة 
شركة بيننًا » وقالَ الآخَرُ : بل آشتريتة لنفسِك . . فالقول قول المشتري مع يمينه في 
المسألتين ؛ لان أعرف بفعله . 


فرع : [شراء الشريك بما لا يتغابن بمثله] : 

م ل شترئ أَحدُهما شيئاً للشّركةٍ 
بأكثرٌ منْ ثمَنِ المثل بما لا يتغابن الناسُ بمثله » فإنِ آشترئ ذلك بِثَمَنِ في ذمته. . لزم 
المشتريّ جميعٌ ما أشتراة ٠‏ ولا يلرم شريكة ذلك ؛ لأنَّ الإذنّ يقتضي الشراء بِثَمَن 
اليش » فلن نقَدَ النّمَنَّ م مِنْ مال الشّركة. . ضَمِنَ نصيب شريكه بِذْلكَ ؛ لأنّهُ تعدّئ 
ل 

وإِنِ أشتراةٌ بعينِ مال الشركة . . لمْ يصح الشراءٌ في نصيب الشريكِ ؛ لأن العقدَ 
تعلّنَ بعينٍ المالٍ » وهل بطل في نصيب المشتري ؟ فيه قولانٍ » بناء علئ القولينِ في 
تفريق الصَّفْقَةٍ . 


كتاب الشركة ۳۸1 
فإذا قلنا : يَبِطْلُ. . فهما علئ شركتهما كما كانا . 

إن قلا تيه العراةفن تعبا السيشتع الشركة نيتهما فى قدو لمن + لأن 
حقَُّ مِنَ النّمَِ قذ صارٌ للبائع » فيكونٌ البائ شريكَ شريكه بقدر النّمَنِ » ويكونُ هو 
شريك البائع في السَّلعةٍ . 

وإِنْ باع أحدُ الشريكينٍ شيئا مِنْ مال الشركة بقل مِنْ ثمَنِ المثل بما لا يتابن الناسُ 
له . بطل البيعٌ في نصيب شريكه ؛ لأَنَّ مطلقّ الإِذنِ يقتضي البيعَ بتَمَنِ المِثْلٍ » وهل 
يطل البيعٌ في نصيب البائع ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولين في تفريق الصَّفقَةٍ . 

فإذا قن ييل الي في نصيب البائع. . فهما عل الشركة كما كانا . 

وإنْ قلنا : تطلك الشركة بينهنا في المبيع ن نه ارت 
للمشتري بالابتياع » فيكونٌ المشتري شريكٌ شريكه . 

قل اوا ١‏ ولا ق ا فا لواول نا لاط ا 
أجتهادٍ لوجود الاختلاف فيه . 

ولو أودعٌ رجلٌ عند رجل عَيناً » فباعها لمو . . قله ر شت ذلك عي يواه 
ل ؛ لأنَّ المودعَ لا يجوز له ابي بالإجماع''' » وأستضعف الشيخ أبو حامدٍ 
هذا » وقال : هو متعدٌ بالبيع » اقل فزق بين أن كر ن محتلقا يدنه أو شحضا عليه آلا 

ئ أنه إِذا سُلَّم. . ضَمِنَ وإ كان مختلفاً فيه ؟ 


فرع : [رفع يد أحد الشريكين غصب] : 
وَِد كان ا بين أقين :: فخا رل اج ور ارال ند اح الشتريكن عن اله 


ضار عاضا لحه ون الغبق ون كان ماعا + لان العضت هر إزالة اليف »+ وذلك يرد 


في المُشاع » كما يوجدٌ في المقسوم › ألا : ترئ أَنَّ رجلينٍ لو كان بيتّهما دارٌ » فجاءً 


)١(‏ وكذا الاستعمال كما قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 5540 ) : وأجمعوا علئ أن المودع ممنوع 
من استعمال الوديعة » ومن إتلافها . فالبيع من باب أولى . 


TAY‏ كتاب الشركة 
رجلٌ » وأخرج أحدهما مِنَ الدار » وقعدّ فيه مكانّةُ. . كال غاصباً لٍحصًتهِ من الدارٍ ؟ 
هكذا ذَكَرَ الشيخ أبو حا 

فإ باع الغاصبٌ والشريك الذي لَمْ يُعْصَبْ منة العبد من رجل صفقة واحدة . . فلن 
الشافعيّ قالَ :يصع ليع في نصيب المالك © ويبطل فيما باعة الغاضتٌ ) . وأختلفَ 
أصحائنا فيه :: 

فمنهم مَنْ قال : هي على قولينٍ » بناء على القولينٍ في تفريق الصَّفْقَةٍ . 

ومنهم مَنْ قال : يَصِحٌ البيعٌ في نصيب المالكِ » قولاً واحداً ؛ لأنّ عقدَ الواحدٍ ممّ 
الاثنين بمنزلةٍ العقدين » فلا يَفسدٌ أحدهما بفسادٍ الآحَرٍ . 

إن وكلَ الشريك الذي لم يُعصَّبْ منهُ الغاصبَ في بيع نصيبه » فباعَ جمي العبدٍ 
صفقة واحدةً » فإِنْ باع وأً طلقّ » ولم يَذكرٍ الشريكٌ الموكّل. . لَمْ يَصِحَّ البيعٌ في نصيب 
المغصوب من » وهل بصخ البح في نصيب الموگل ؟ فيه قولانِ . ون ذكرّ الغاصبٌ 

في البيع : أَنّهُ وکيل في بيع نِصفه. . لم يصح بيع نصيب المغصوب منهُ » وهل يح 
البيعٌ في نصيب الموكل ؟ على الطريقين في المسأَلةٍ قبلّها ؛ لاله بمنزلةٍ العقدين . 

وإِنْ غَصَبَ الشريكُ نصيب شريكه » فباعَ العبدَ صفقةٌ واحدة. . بَطَلَ البيعٌ في 
نصيب المغصوب من » وهل يطل في نصيبه ؟ فيه قولانٍ . 


ا ونين الا م كول مدع ع دة ان عا 

وإِنْ كان عبد بينَ أثنينٍ نِصفينٍ » فآوِنَ أحدُهما لصاحبه بيع نصيبه منة » وقَبضَ 
تمه » أو ة قلنا : اله يمل القَِضّ بمقتضئ الوّكالة في البيع » فاع العبدّ مِنْ رجل 
بالف + م قر الشريك الذي لَمْ تيع :أ البائع بض الألف من المشتري » وأأعئ ذلك 
المشتري » وأنكرٌ البائمُ فان المتعري يرأ من لضت :الشريكا الذي لم ت ؛ لاله 
أعترف أَنَهُ سَلَّمَ ما يَستحِقَّهُ عليه مِنَ النَّمَنِ إلى شريكه بإذنه » ثم تبقى سيا 
التريكين :وس البائع والمشتري 


فن تحاكم البائعُ والمشتري ٠‏ فن أَقامَ المشتري بِيّنةَ شاهدين » أو شاهداً 


وآمرأتين : باه قذ سَلَّم إليه الألفت. . حُكم على البائع أله قد قَبَضَ الأَلف » وبرىء 
را الاج ا ا تحمس من إلى الذي لم بيع 16 ون لم يكن نع 
المشتري مَنْ يَشْهِدٌ له غيدُ الشريكِ الذي لم يبع . . فإِنَّ شهادتةٌ في نصيبه لا تُقبَلُ على 
البائع » وهل تُقبَلُ شهادثهُ في نصيب البائع ؟ فيه قولانِ . 

فن قلنا : إِنّها تُقبّلُ. . حَلف معةًا لمشتري » وبّرىء مِنْ حِصّةٍ البائع . 

وإِنْ قلنا : لا قبل » أو كان فاسقاً. . فالقولٌ قول البائع مع يمين : أَنَهُ ما فض 
الآلت ولا شيا منها» لن الأصلّ عدم القبخن ع فإذا حلف. .. أخد منة حصن مةن 
ولا يشاركة الذي لم يع فيها ؛ لأنهُ لمًا آقر أن البائع قد قيض الألفت. . أعترف ببراءة 
موي اهاري يوري الما و 

عن التميق :+ حلت المشري أنه قَذ سَلَمّ إليه الألف » وبَرىء مِنَ الألفب » ولا يستجق 
الشريك الذي لَمْ يع على البائع بيمين المشتري شيئ » سواء قلنا : إن يمين المدّعي مع 
نكول المدّعئ عليه بمنزلة إقرار المدّعئ عليه » أو بمنزلة إقامة ة البيّنة عليه EE‏ 
نجعل ذلكَ في حى المتحالقين » لا في حقٌّ غيرهما . 

وا : لو أقام المشتري شاهداً واحداً » وحَلَفَ معة. ٠‏ فة تبرأمِنَ الألف » ولا 
ل a EG‏ 5 
المشتري بيّنة . . فإ يُحكمُ بها للمشتري » وللذي لَمْ يبع 

رذ بد الشريكان » فتحاكم » فإذ كان لشريك الذي لم تی ب 5 
انم حي بها على اليا: ئع للمشتري » وللذي لم يبع » ون لَمْ تكن له بين 

ا . م قبل شهادة المشعري » قولاً واحدآ ؛ لأ يَشهد عل فعل نفسو ء 
فيحلففٌ البائع : أَنّهُ َم يقب : قيض الأَلْفَ ولا شيئاً منها » ويَسقط حقٌ الذي لَمْ تيع مِنْ كل 

N‏ عَنِ اليمينٍ » هرد اليمِينُ على الذي لَمْ يبع » فحَلفت.. أستحقٌّ 
ف ا ا ا ع ا 
و لاي SE‏ كان ع الطاب 


TA‏ كتاب الشركة 
لا تدخلها النيابةٌ » فَلَمْ ينب بيمينه حن غيره » بخلافي البينة . هكذا ذكر عامّةُ 
أصحاينا . 

وذكر أبو على السنجيٌ وجها واحداً لبعض أصحابنا : أنه يبت باليمينِ والتكولٍ 

جميعٌ النَّمَنِ على البائع في هذه » وفي الى فياك عر نا انه ا 
E‏ و 

ادع البائ : أ الذي لَمْ يبع بض الألف م فر المحترى + واذعن المشترئ 

: فلا يخلو مِنْ أربعة أقسام‎ . OT 

إا أن يكونَ كل واحدٍ منهما مأذوناً له في القبض > أو كان الذي لَمْ يبع مأذوناً لهُ في 
القبض وحدَهٌ » أو كان قزر سرتموا قير نأور وال فى لفقو أرتعان انالك عاخرنا 


له في القبض وحذة : 
فان كانَ کل واحدٍ منهما قد أن لصاحبه بالقبض ا لبائع قد قد اَذ ن للذي لم يبع 
TTS us‏ لأنَهُ قر أنه دَفمَ 
حمَّهُ إل وكيله » فيكونٌ الفقةُ هذه المسألةٍ كالفقه ال 00 لنائة هاهنا 
و في ٌي ُِ لبائع 


ما ذكرنا حرفاً بحرفي . 

00 الم ا‎ eee 
ار ل الست لا‎ 
الَمَنِمِنْ غير يمينٍ » وتبقئ الخصومة بِينَ الذي لم تيع > وَين المشتري » فن طالب‎ 
الذي لم بيج المشتري بحقّه مِنَ الثمَنِ » فإ كاد مع المشتري بِينةً. . حکم له بها على‎ 
الذي لم تيع » وإِنْ لَمْ تكن معه بين غير البائع » وهو عدل. . حَلفَ معهُ » وحم ببراءة‎ 
قولاً واحداً » والفرق بين ذه » وبينَ ¿ المسائل‎ ٠ ذمةٍ المشتري مِنْ نصيب الذي لم بيع‎ 
المتقدّمةٍ : أَنَّ هناك رت شهادثهُ في البعض للتٌّهمَةٍ » وهامنا َم ترد شهادتةٌ في شيءٍ‎ 


-ه 
ع 


أصلاً » وَإِنْ لَمْ يكن البائعٌ عَذْلِاً » أوكاة م الآ ثعبل فاده للمشترئ يان يكون 
والدَهُ » أو ولدَهُ » أو كان ممَنْ لا تقبَلُ شهادتة على الذي لَمْ يبع » بان كان عدوا له. . 


كتاب الشركة Ao‏ 
فالقولٌ قول الذي لَمْ يبع مع يمينه يمينه : أنه َم تقيض الألفَ ولا شيئاً من » فإِنْ حَلَفَ. . 
َحَدَ حقّه مِنَ الَّمَنِ » وإ نكل . . حَلَفَ المشتري » وبَرى مِنْ حقٌّ الذي لَمْ يبع 
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وأمًا إذا كانَ البائ قد أَذْنَ له الذي لَمْ يبع بقبض حَقَّهِ » أو قلنا : إن الإذنَ في البيع 
ل الم ا 1 . فإنَّ بإقرار 
البائع لا تبرأ ذمةٌ المشتري مِنْ نصيب البائع م مِنَ النّمَنِ ؛ ۽ لأ : أله دفع ذلك إلى غير 
وكيلو » وأمًا نصيبٌ الذي لَمْ تيع . . إن المزنيّ نقلّ : ا م 
الَمّنِ بإقرارٍ البائع : أنَّ شريكة قذ قبضّ ؛ لأنّهُ في ذلك أَمِينٌ ) . 
قَمِنْ أصحابنا مَنْ خطأة ذ في النقل » وقالوا : هذا مذهبٌ آهل العراق 7 
0 
ا . فظن المزنيئ أنه اراد بذلكَ نفسّة » ولَمْ برد الشافعئ به 
ومِنْ أصحابنا مَنِ أعتذرٌ للمزنيٌ » وقال : معنى قوله : ( يَبرأً المشتري مِنْ صف 
CEES‏ > فلمًا أقرّ أن 


ن 
011 


ل واد المشتري لا برا مِنْ شيء يِن الكّمَن . لمك د 
مئة مِنْ غير يمين » فإذا قبض ذلك . . فهل للذي لَمْ يبع أَنْ يشارك البائع بما هب قِبَضْهُ ؟ نقل 
المزنيٌ 0 ان يشاركة فيما قف ) e‏ 
يقول : قذ أذ البائ حمسن متو ِن المشتري بحق مشاع بيني وبيتة . وقول البائع : |" 
أخذهُ لنفسه » اع ل ل 
E u‏ 
اع تأ أ الذي ل يبع قد بض امن . لل عر Nu‏ 
نه لم يَبِقَ ما يتوكلٌ فيه . 


فإِنْ قلنا بقول المُزنيٌ . . كان الذي لَمْ يبع بالخيارٍ : بينَ أَنْ يُطالِبَ المشتري بخمس 


۳A٦‏ كتاب الشركة 


مئ » وبينَ أَنْ يأخذ مِنَّ البائع مثتين وخمسينَ » ومن المشتري عبر وعس اناد 
أخذ مِنَ البائع مثتين وخمسين. . لَمْ يكن للبائم أن برح بها علئ المشتري ۽ لأ 
يقو" : إِنَّ الذي لَمْ يبع ظَلمهُ بها » فلا يَرجِعٌ بها على غير مَنْ ظلمة . 

وإ قلنا بقول أبي العبّاس » ومَنْ تابعة. . لَّمْ يكن للذي لَمْ يبع أن يشارك البائ 
بشيء يِا أخدّ » بَلْ له أن يُطالِبَ المشتري بحقّه مِنَّ اللَمَن » وهو خم مثو » فإذا 
طالب الذي لَمْ تيع المشتريّ » فلن كان مع المشتري بيّندٌ على الذي لَمْ يبع : آنه قبطن 
منة الألّفَ. . بَرِىء مِنْ نصيبه مِنّ النّمَنِ » وكانّ له أن برع عليه بخمس مئق ؛ لاه 
قبن منة ألفاً » ولا يَستحِقٌ عليه إلا حمس مئةٍ . ون لّمْ يكن محَ المشتري مَنْ يَشْهدٌ له 
بقبض الذي لَمْ يبع لأف غير البائع » وكا عَذْلاً. . فهل تُقبل شهادثة ؟ 

إن قلنا بقول أبي العبّاس : إِنَّ الذي لَمْ بيع لا يُشارك البائع فيما قبن . :“قيلت 
E E‏ راسيو اموا بسي E‏ 
بخّمس مئةٍ ؛ لاله لا يدفعٌ بشهادته عَنْ نفسه ضَرراً » ولا يَجِوُ بها إلى نفسه نفعاً . 

. وإ قلنا بقول المزنيّ » ومَنْ تابعة : إِنَّ الذي لَمْ تيع لم يشار البائع فيما فضي . . 
َم قبل شهادثة ؛ لأنهُ يدف بها عن نفسه صرراً» وهو حت الرجوع عليه ينصف 
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ما قيض ؛ لأنّهُ إذا 5" أسوفل الخسن م من المشتري: . لم شارك البائ 


فون قلنا : لا تقل شهادتة عليه ء أو كانّ ممّنْ لا قبل شهادتّةُ لمعنئ غير هذا. . 
فالقولٌ قولٌ الذي لم يبع مع يمينه : لَه َم ية - يقبض الأَلفَ ولا شيئاً منهُ » فإذا حلف. . 
N‏ لوطا يا مني + ون نكل عَنِ اليمين » فحَلفَ 
| لمشتري : أنه قد قبَضَ من الألف. . بَرىءَ مِنْ حِصّته مِنَ النّمَنِ ورّجَمَ عليه بما زاد على 


جهة . 
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)١(‏ في(م):(يققٌ). 


كتاب الشركة TAY‏ 


فرع : [قبول أحد الشريكين بالبيع والتلف] : 

إن أَقَ أحدٌ الشريكين : أنه باع » وقَبَض القَمَنَ » وتَلِفَ في يده وهو مأذونٌ له » 
فأنكر * شريكة البيعَ ٤‏ أو الق لقبض . . فهل يُقبَلُ قول المأذونٍ له ؟ فيه قولان > نذكرٌُهما في 
( الوكالةٍ ) إِنْ شاء الله تعالى . 


: 

مسألة : [عزل الشريك نفسه عن التصرف لا يمنعه من التصرف بنصيبه مشاعاً] : 
إذا َه کا رازن كز واحدٍ منهما لصاحبه بالتصرفي » ثم عَزَلَ أحدُهما صاحبّة مه 
التصدفي في نصيبه » أو عَزَّلَ أحذهما نفسَهُ عَن التصرُفي في نصيب شريكه. . كانت 


dR 


الشركة باقية 2 إلا أن المَعزول لا يتصرف إلا في نصيب نفسه مُشاعاً 2 ولا ينعزل الآخَرْ 


عن 


عَنِ التصوّفف في نصيب صاحبه ما لم ب يَعَزِلَهُ صاحيّة » أو يَعَزِلْ نفْسَهُ ؛ لان تصوْفٌ كلّ 
واحدٍ منهما في نصيب شريكه بالإذنٍ » فإذا عَزَّلَهُ المالك » أو عَرَّلَ نفسَهُ. . أنعزلَ . 

إن عَرَلَ كل واحدٍ منهما صاحبّة ‏ أو قال أحدُهما : عَزَلتُ نفسي عَنِ التصرفي في 
نصيب شريكي ٠‏ وعَرَلت عَنِ التصوٌفي في نصيبي . . أنعزل كل واحدٍ منهما عَنِ التصيّف 
في نصيب شريكه » ولا بطل الشركة بذلكَ . 

فن قال أحدُهما : فسَحتُ الشّركة. . أنعزل كل واحدٍ منهما عَنِ التصرّف في نصيب 
شريكه ؛ لآنّ ذلك يقتضي العزلَ مِنّ الجانبين » ولا يُبِطِلُ الاشتراكَ » فإنٍ أتفقا على 
القسمة. . َسَمَا » وإِنٍ أتفقا على البيع » أو التبقية. . كان لهما ذلك » وَإِنْ دَعَا 
أحذهنا إل البيع , والآخرٌ إلى القسمة. e‏ مَنْ دعا إلى القسمة » كالمال 
الموروث بين الورثة . ش 

وإِنْ جُنّ أَحدّهما » أو أغمي عليه. . أنفسخت الشركة » وأنعزلَ كل واحدٍ منهما 
عَنِ التصوّفي في نصيب شريكه”" ؛ لان الإذنَ عقدٌ جائرٌ » فبَطَلَ بالجنونٍ » والإغماء 
كالوكالة . 


(1) في(م):(الآخر). 


FAA‏ كتاب الشركة 


فرع : [موت أحد الشريكين] : 

وإ مات أحدهما. . أنفسخت الشركة » وآنعزل الباقي منهما عَن التصوّف في 
نصيب الأَحَر ؛ لأنَّ الإذنَ عقدٌ جائ » فبَطلَ بالموت › كالوكالة . 

إذا تبت هذا : فن لَْ يكن علئ المت دين » ولا أوصئ بشيء » فن كان الوارثُ 
الا رشيدا. . فل أن يُقيمَ على الشركة بن يأذنَ للآحَرٍ : فى التصرّفي » ويأذنَ الشَّرِيكُ 
لَهُ > وله أن يقاسِم ؛ لأنَّ الحم لهما كان ليما أن ا 
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اه : غير أَنَّ الأولئ أَنْ يقاسم ؛ لأنَّهُ رما كان هناك دينٌ » أو وصيّةُ لَم 
وللوارث إذا كان بالغآ رشيدا أن يقايم وإ كات الحظ في الشركة » وآ لَه أن يُقيم 


على الشركة وإِنْ كان الحظ في القسمة لان الحو له وه وشية : 


وإِنْ كان الوارث مُوَلَىَ عليه. . كان النظرٌ في مال المولّى عليه إلئ وليه فون كان 
الح في الشّركة. . َم بز ل أن يقايمَ » وإنْ كان الحطً في القسمة . 0 
يُقيم على الشَّركةٍ ؛ لان الناظرَ في مال المُولَئ عليه لا يمذ تصرف فيه » إلا فيما له 
لا ا SG‏ ار 
آبتداء عل العُروض ٠‏ وهذا أستدامة للشّركةَ'" » وليس بأبتداء عقلٍ . 

ون مات وعليو دينٌ. . لَمْ يَجْزْ للوارث أن يان في التصؤفي بمال الشركة ؛ لاأ 

لذي تعلق بجميم الما » فهو كالمرهونٍ » فن قضئ الدّينَ ِن غير مال الشركة. . 
ل a‏ . كانَ كما 
لو مات ولا دينَ » وللوارث أَنْ يأذنَ له في التصرّف فيما بقيّ . 

إن وصّئ لث ماله » أو بشيء مِنْ مال الشركة » فَإِنْ كانت الوصيّةٌ لمعيّن. . كان 
الموصئ لهُ شريكاً كالوارث » وله أَنْ يفعلَ ما يفعلُ الوارثُ » وَإِنْ كانت الوصيّةٌ لغير 
معيّن. . لَّمْ يَجُرْ للوصيٌ الإذنُ للشريكِ في التصدفي ؛ لأنّهُ قذ وجب دفعٌة إليهم ٠‏ بَلْ 


(1) ومعلوم 1 ( أنه يغتفر في الدوام ما لايغتفر في الابتداء ) : 


كتاب الشركة حدنا 


يَعَزِلُ نصيبَهم » ويُفْدقَهُ عليهم , ا كان قن أرضرة كلت ان فاع الوارث 
الموضئ لهم من غير ذلك المال مغلة ا E‏ 
ثلث ذلك المالٍ بعينه » فلا يجورٌ أَنْ يُعطُوًا مِنْ غيره . 


كتاب الو كالة ۳4۳ 


كتاب الوكالة'' 


الأصلٌ في جواز الوكالةٍ : الكتاب » والسنّهُ » والإجماعٌ : 


ما الكتابثُ : فقولَةُ تعال : 3 ا ابم وڪم بورق کم هږو 4 الآية [الكهف : 
وقلا : اذهبو يصَميصى IR‏ 

وأَنًا السنّهٌّ : فروئ جابيد » قال : أردتٌ الخروج إلئ خيبر » فأتيت النبئ يلل › 
فسلمتُ عليو» وقلث له : ني أرٌ الخروج إلئ يبر » فقا و : ٠‏ إذ لت كني 
ا 4 اعد .. قَضَعْ يدك عَلَى 
يفيه "٤‏ يعني : إن طلت منك أمارة . فاع : أن له وكيلة : 
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)١(‏ الوكالة - بفتح الواو وكسرها ‏ لغة : التفويض ٠‏ والاكتفاء بعمل الآخر » والتوكل : إظهار 
العجز . 0 أمره إلى الله تعالئ : اعتمد عليه ووثق به »> ومنه : « اللهم لا تكلنا إلى 
أنفسنا » » و : « إن أعطيتها عن مسألة. . وكلت إليها » » والوكيل : من أسمائه تعالئ » وقيل 
فى معناه : الكفيل » والرت » والحفيظ . وشرعاً : استنابةٌ جائز التصرف مثلهُ فيما يقبل 
النبابة ر 

وأركاتها اربعة : موكل :+ ووكيل ٤ا‏ ومو كل فيه وضيغة . 

(۲) وكذا في الباب أيضاً قوله تبارك شأنه : 8 وَتَمَاوَبوا عَلَ لير وَالنَقَوَى © [المائدة : ۲] ومن البر 
والتقوئ : أن يتوكل عن الغير بالقيام بأشغاله . وقوله جل ثناؤه : 8 قابعٹوا حَكَمَا من هلو 

أهلهاً) [النساء : ه"] . 

)۳( أخرجه e‏ أبو داود ( 5 57” ) فى الأقضية » والدارقطنى فى « السئن » ( ١64/54‏ - 
0 ) في النوادر » والبيهقي في « السنن الكبرئ » (5/ ۸٠‏ ) في الوكالة » من طريق ابن 
إسحاق » عن وهب بن كيسان به . قال الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 08/7 ) : بسند 
جسن # وعلق البخاري طرف منه في الح بات( 18 )فيل (8191) دوعي لها أعيلن 
جابرٌ بن عبد الله من تمر خيبر ) . وفي الباب : 

عن أبي موس عند البخاري ( ۲٠۹‏ ) في الوكالة » ومسلم ( ٠٠١۳‏ ) في الزكاة » وفيه := 


و ےک م 


n 


(01) 


(۲) 


۳44 كتاب الوكالة 
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روي : ( أن ئ الي 5 وگل عَمرو بن ية الضمري في قبولو نكاح آم حبيبة بنت 


يا “ »و :( وگل أبا رافع في قَبولٍ نكاح ميمونة )”" ليق : ( وكل 


الكاوة الأمين الذي ناآ د كام ا ا سنن الذي ادر به اخ 6 
و ١:‏ إن الخازن المسلم الأمين. . ») 

وعن معن بن يزيد روئ البخاري ( ١1477‏ ) في الزكاة » وفيه : كان أبي يزيد أخرج دنانير 
يتصدق بها » فوضعها عند رجل في المسجد » فجئت فأخذتها » فأتيته بها » فقال : والله 
ااك اوت فقا إلا وسول 1ل 6ه + قال + الك ما نويت نا يريد + ولك مارات 
يامعن»). 

وعن أبي هريرة رول البخاري نحوه 751١(‏ ) في الوكالة تعليقاً . قال : ( وكلني 
رسول الله َة بحفظ زكاة رمضان. . ) . قال في « الفتح » ( 514/5 ) : وقد وصله النسائي » 
والإسماعيلي » وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور » وذكرته في « تغليق التعليق » من طريق 
عبد العزيز بن منيب » وعبد العزيز بن سلام » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ٠»‏ وهلال بن 
بشر الصواف » ومحمّد بن غالب الذي يقال له : تمتام » وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه 
- إن كان ما سمعه من ابن الهيثم . . هلال بن بشر » فإنه من شيوخه » أخرج عنه في ١‏ جزء 
القراءة خلف الإمام ». . . ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني » وأبو بكر الروياني . 

الوسق : مكيال سبق بيانه . ابتغئ : طلب . آية : علامة . ترقوته : الضلع التي في أعلئ 
الصدر . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 15/7 ) : ففي ذلك دلالة على مشروعية التوكيل 
في الجملة » مع الإجماع على ذلك . وسيأتي قريباً . 
أخرجه عن محمد بن علي بن أبي جعفر ‏ كما في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٥۷‏ ) - البيهقي في 
« المعرفة » » وقال : حكئ ذلك ولم يسنده » وكذا حكاه في « الخلافيات » بلا إسناد . 

وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۳۹/۷ ) من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر 
قال : ( بعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي » فزوجه أم حبيبة » ثم ساق 
عنه أربع مئة دينار ) » واشتهر في السير أنه بء بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي » فزوجه أم 
حبيبة » وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي » وظاهر ما في أبي داود 
والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن الي ا ارول الجاع ان نسيل بن العاض + كما 
في ( المغازي ) » وقيل : عثمان بن عفان » وهو وهم . وأورده أيضاً هكذا ابن كثير في 
« السيرة النبوية » ( ۳/ ۲۷١‏ ) عن يونس » عن محمد بن إسحاق » حدثه محمد بن علي بن 
الحسين قال : بعث. . . في فصل تزويج النبي بء بأم حبيبة بنت أبي سفيان . 
أخرج الخبر مرسلاً عن سليمان بن يسار مالك في « الموطأ » ( ۳٠۸/١‏ ) » والشافعي في 
« ترتيب المسند » ( ۸۲١‏ ) و( ۸۲۷ ) فيما يباح للمحرم وما يحرم » وفيه : ( بعث أبا رافع = 


كتاب الو كالة ۳40 


عُروة البارقي في شراء شاةٍ )“ » و : ( وگل حكيم بنَ حزام في شراء شاةٍ )“ . 


وأجمعت الأَمَةُ على جواز الت وكيل , ولان بالناس حاجة إلئ التوكيل ولان 


اناس مَنْ لا يتمكنُ ِن فعل ما يحتاج إليه > إا لقلّةِ معرفته بذلكَ » أو لكثرته » أو 
تزه عَنْ ذلك » فجارٌ التوكيلٌ فيه . 


000 


(۲) 


(۳) 


إذا ثبت هذا : فإنَّ العبادات التي لا مدخلّ للمالٍ فيها لا يجورٌ التوكيلٌ فيها . 
فمنها : 


و و 2 َه 2 ا 2 2 2 يه 
الطهارة لا تجوز الوكالة فيها بأن يُتطهّرَ أحد عَنْ أحدٍ ؛ لأنها عيادة محضة 


ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى مكة والنبي مَك 
بالمدينة ) . والخبر يدل على : أنه يا تزوجها وهو حلال قبل أن يحرم . 

ورواه عن أ رافع أحمد في ١‏ المسند» ( ۳۹۲/۱ - ۳۹۳ ) » والترمذي )۸٤١(‏ › 
والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( ”5507 ) في الحج . وابن حبان في « الإحسان » ( ٤٠١١‏ ) . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن » ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد » عن مطر الوراق » عن 
ربيعة . وقال : وروي عن يزيد بن الأصم » عن ميمونة قالت : ( تزوجني رسول الله يو وهو 
حلال ) . ويزيد هو ابن أخت ميمونة . 

قال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۳/ 91 ) : وتعقّبه ابن عبد البر بالانقطاع » بأن سليمان 
لم يسمع من أبي رافع » لكن وقع التصريح بسماعه منه في ١‏ تاريخ ابن أبي خيثمة » في حديث 
نزول الأبطح » ورجح ابن القطان اتصاله » ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين » ووفاة 
أبي رافع سنة ست وثلاثين » فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر . 
سلف » وأخرجه عن عروة بن أبي الجعد البخاري ( 77147 ) في المناقب » مرسلاً » ولفظه : 
( أن النبي یه أعطاه ديناراً يشتري له به شاة » فاشترئ له به شاتين . . . ) » وهو عند أبي داود 
۳۳٣١ (‏ ) » والترمذي ( ١1508‏ ) » وابن ماجه ( ١407‏ ) . ورواه أيضاً أحمد فى « المسند » 
( 4/ 6لا و۴۷ ) » والحميدي في ١‏ المسند ٤‏ (۳۷۳/۲) » والبيوقي في 3 الان الكبرئ » 
(0011599 الترافئ در العادين يه ١‏ 
أخرج خبر حكيم أبو داود ( 75881) » والترمذي ( 1757 ) في البيوع » والبيهقي في « السئن 
الكبرئ » ( 1١1/7‏ ) في القراض . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام 
قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۷١۷‏ ) : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المريض 
العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له 
حقه ويتكلم عنه . وقال في « رحمة الأمة » ( ص/۷٠۳‏ ) : الوكالة من العقود الجائزة في 
الجملة بالإجماع » وكل ما جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه . 


۳۹٦‏ كتاب الوكالة 


لاقو الان ر 0 أن ر عن ت اا ر ع و 
يُطهرُ ثوبَهُ وبدتة مِنَ النجاسة . 

وما الصلاةٌ ادو مكيدي إحي عار الماراق ور سيا لح لي 

وأا لكا والكتارات كلها تبر الركالة في أدايها منْ مال الآمرٍ والمأمورٍ . 
وقد مضئ ذلك في الزكاة . 

وأا الصومٌ : فلا تَدخُلَُ النيابةٌ في حال الحياة » وفيما بعد الموت قولانِ » مضئ 
اق الق 


وأمًا الاعتكافٌ : فلا دیل النيابةٌ بحال . 


4 
أَمَا 


وأمّاا ا اا و ذكره . 
مضئ 


”و 


. ولايَصِحٌ التوكيل في التّذورِ‎ : E 

ويجورٌ التوكيل في البيع ا روي : (أَنَّ د النبي يك دَق إلئ حكيم بنِ 
حزام ديناراً ليبتاع ا للأضحية . فأبتاع به به شاه » وأعطي بها ربخا فباعها 
بديتارين » م أشتر غرئ شاءً بدينارٍ > فأتئ التب يكل ومعه شا ودينا » فَأمَرهُ أَنْ يتصدّق 
بالدينار » ويضحَيّ بالشاة ) . 


آي 


00 


رزوي : أن اليج كلا أعطئ عُروة البارقيّ دينارا ليشتري , بو أضحيّةٌ » فأبتاع شاتين 
بدينار » ثم باع إحداهما بدينار » واناه بشاةٍ ودينار » فقالٌ له النبيئ بل : « بارك الله لك 


في صَفْفَةِ يَمِيْنِكَ » » يعني : ذ ي الت عاذو ر 

وَتَجَودٌ الوكالة في عقدٍ الرهن » وقبضه » وإقباضه . ولا تَتَصوّ وَرُ الوّكالةٌ في 
غلبي وود للم أن ول تن تول الجر » وبع ارول في اطي . 
والحوالة » والضمانٍ › والشّركةٍ » والوكالة » والعارِيّة » ولا يَصِح 0 يځ التوكيل في 
القصب » فان فعل. . كان الغاصبُ هو الوكيلٌ ؛ لأ عل محومٌ » فلا تَدخُلَهُ النيابة 
وصح الوكالة في طلب الشفعة » وأخذها » وفي القراض » والمساقاةٍ » والإجارة 
والهبة » والوّقف . 


52 


قال بن الصبّاغ : وأَمًا الالتقاطً » والاغتنامٌ. . فلا يصح التوكيلٌ فيه » فإذا أَمَره 


ل 


#2 


#2 


كتاب الو كالة ۳4۷ 
فالتقطة . . كان احق به مِنَ الآمِر . وينبغي أَنْ يكونَ كالاصطيادٍ على قولين . 
رالاالراث واللاباية فير إلا في السمع ومقم . 
صح الوّكالةٌ في الوّصايا » والودائع » وقسْم الفيء والغنيمة » ويَصِ التوكيل في 
الکاح , مِنَ الزوج ؛ ل ( أ الع و مكل مر بن أ ليقي له نكا آم حب 50 
و : ( وگل با راقع ليَقبَلَ لهُ نكاح ميمونة ) . 
وص التوكيل في الطلاقٍ والخُلمٍ » ولا يَصِځ في القَسْمٍ لاله مات بل 
الزوج » ولا يصح في الظهارٍ » والإيلاء > والأيمانٍ > وفي الرَّحِعةٍ وجهانٍ : 
لهم :لد مره کا ر وا والظهاز 
والثاني : يَصِحٌ » وهو الصحيحٌ ٠‏ كما قلنا في عمَدٍ النكاح . 
وهل يَصِحّ التوكيل في تملّكِ المباحات » كالاصطيادٍ » والاحتشاش ٠‏ وإحياء 
المّواتِ » وأستقاءٍ الماءِ ؟ فيه قولانٍ : 
أَحدُّهما : يجورٌ » كما يجورٌ في البيع والهبة . 
والثاني : لا يجوز » كما لا يجوز في الاغتنام . 
تت اللركيل a‏ حي اليو وريه درلا 
يصح التوكيل في العِدَدٍ » والرّضاع » والاستيلاد ؛ لن ذلك متعلقٌ بالبدنٍ . 


000 


و 
مسالة : [التوكيل في الخصومة] : 

وتو 'الوكالة فى إثبات الاموا "والخصومة فیا + لما دوي (١١‏ أن علا 
رضي الله عنة وكّلَ عقيل بن أبي طالب » وقالَ : ما قضيّ لهُ.. فلي » وما قضي 
عليه. . فعلت )9 . 


)١(‏ في(م):(ببدن). 

(۲) أخرج خبر علي البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸١/١‏ ) في الوكالة من طريق ابن إسحاق » عن 
جه بن آي الجهم عن عبد الاين تعفر قال : ( كان علي ب بن أبي طالب يكره الخصومة » 
فكان إذا كانت له خصومة . . وگل فيها عقيل بن أبي طالب » فلما كبر عقيل . . وگلني ) . 


۳۹۸ كتاب الوكالة 


قال الشافعيٌ : ( ولا أَحسِبةٌ كان يوگل إلاً عند عمرَ بن الخطّاب » ولعلَّهُ عند أي 
بكرٍ رضي الله عنهما » وول علينٌ عبد اللهربنَ جعفر عند عثمان » فَقبِلَ عثمانٌ رضي الله 
عنة ذلك )20 . 

ولا الإسان قد يذعن قا أرب غلية بحو + وال ف مُ الخُصومة في ذلك » 
اک ا نالك عسوو هار أن يرك قد 

او الوكالةٌ مِنْ غير رضا الخصم › سواء كان الموكلٌ حاضراً . أو غائباً » 


ت 
5-4 
2 


. کک 1 مرأةٌ‎ e 


2 
52 


0 
إحداهن : أَنْ يکود الموكلٌ غائباً . 
الات أن کون مرا 
الثالية > أن يكور را مج 


ولا يلزمٌ الخصم إجابة الوكيل إلا في هذه الثلاثة ثة المواضع ) . 
ودليلنا : ما روي : ( أَنّ طلحة بنّ عبيدِ الثم نازع علي بن أي طالب في قفيز أَحدَهُ 
انض في اا و ع رضي انا عن عبد ا ر وقال على : 


3 


إِنَّ الخصومات يتقكمُها الشيطانٌ » و إل ئي أَكرهُ أن أحضّرّها ) » وروي E‏ 


الخ مات فا : TE‏ ول کر احا و الا ك 11 


a 


(1) أورده الشافعي رحمه الله في « الأم» ( ۲٠۷/۴‏ ) » وطرفه الأخيرٌ عند البيهقي في « السنن 
الكبرئ “( ۸١ /٦‏ ) في الوكالة . 

(۲) سلف قبله بنحوه عند البيهقي في « السنن الكبرئ » 8١/5(‏ ). وفيه : ( إن للخصومة 
فَحَماً ) » وأورد المسألة ابن قدامة في « المغني » ( / ٠ ٠‏ ) » ود . قلعجي في « موسوعة فقه 
E‏ موسوعة ل ی ی الوكالة و 
طلحة بن عبيد . قال ابن الأثير في ١‏ النهاية » : الحم : الأمور العظيمة الشاقة » واحدتها : 
فُخمة › وعند الجوهري : قحم الأمر قحوماً : إذا رم بنفسه فيه من غير رَوِيّة › وفّحم 
الطريق : مصاعبه » وللخصومة قحم : أي : أنها تقحم بصاحبها على ما لا يريد . 


كتاب الوكالة ٠‏ ۳4۹۹ 
توكيلٌ في حقَّهِ » فلم يكنْ مِنْ شرطٍ لزومه رضا الموگل عليه » كما لو وكّلهُ في أستيفاء 
حقٌّ لهُ على غيره » ولأنّهُ توكيلٌ > فصمّ مِنْ غير رضا الخَّصم » كما لو كان الموكل 


َّ برع اي 05 


فرع : [الوكالة في إثبات الحدود] : 

ويجورٌ التوكيلٌ في تثبيت القصاص » وحدٌ القذف » وبه قال عامّةٌ العلماء . 

وقالَ أبو يوست : لا يصمٌ . 

دليلنا : أنه حقٌّ لآدمئ » فجارٌ التوكيلٌ في تثبيته » كالدّين . 

ولا بصخ التوكيلُ في تثبيتٍ حدود اء كحدٌ الزّنا » والشّرب ء والرقة ؛ لأنَّ 
الحقّ فيها لل » وقذ أَمَرَ بسَترها » ودَزئها . 

ويجورٌ التوكيلٌ في أستيفاء الأموالٍ ؛ ل : (أَنَّ النبيئ كَل كانَ يبعت العمّالَ لقبض 
الصدقات والجزية)”" . 

ويَصِحٌ التوكيل EN‏ عدو الع ل( أن النبي يكل بعت أنيساً لاستيفاء حدٌ 


)١(‏ في ( م) : ( مخدرة)ء والبرزة : المرأة الكهلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌ » وهي مع ذلك 
(؟) يدل على ذلك ما روي في دواوين السنة المطهرة › وإليك طرفاً منها : 
فعن أبي حميد الساعدي رواه الشافعي في « ترتيب المسند» (11۸ ) › والبخاري 
١16٠١ (‏ ) في الزكاة » ومسلم ( ۱۸١١‏ ) في الإمارة » وفيه : ( استعمل النبي بيه رجلاً من 
الأسد يقال له : ابن اللتبية ) . 
وعن عتاب بن أسيد رواه أبو داود ( ١70‏ ) » والترمذي ( 555 ) في الزكاة وحسّتهُ » 
وفيه : ( كان يبعث علئ الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ) . 
الصدقة ) . ومنه خبر استعمال عمر لعبد الله بن السعدي الساعدي عند البخاري ( ۷٠١۳‏ ) في 
الأحكام » ومسلم ( ١١١ () ٠٠٤١‏ )في الزكاة . 
وسلف في الزكاة عن سويد » وأبي » ومسلم بن ثفنة » ومعا جملةٌ من الأدلة الصحيحة 
المثبتة للوكالة في الأخذ والدفع . 


300 كتاب الوكالة 


الزّنا )”'2 » و :( وكّلَ عثمان عليّاً رضي الله عنهُما بإقامة حدّ الشرب على الوليدٍ بن 
2 00 

ويجورٌ للوكيل أن يَستوفي القصاص لموكّله » وحدّ القذفٍ بحضور الموكل ؛ لأنَّ 
الأشسان فد كون له قا ٠‏ او ا فاته وا تجن اسا + نان له التوكيل 
في أستيفائه » وهل يجوز أستيفاؤهٌ مِنْ غير حضور الموگل ؟ 

قال الشافعئ في ( الوكالة ) : ( لا يستوفي ) . وقالٌَ في ( الجنايات ) : ( لو وكّلهُ 
في أستيفاء القصاص ٠»‏ فتنححئ به الوكيل › ثم عفا عنةُ الموكّل . وضرب الوكيل 
عنْمّهُ. . فهل يجبُ عليه الضمانُ ؟ فيه قولان ) . وهذا يدل على جواز التوكيل في 
الاستيفاء مع غيبة الموكل . 

وأختلف أصحاينا في ذلك على ثلاث طرق : 

أحدُّها ‏ وهر قول أبي إسحاق » وأختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » والقاضي أبي الطيّب 
الطبريّ - : أَنّهُ يجورٌ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ كل ما جازٌ أستيفاؤهُ بحضرة الموكّل. . جار 
بغيبته » كسائر الحقوق » وما قال في ( الوكالة ). . محمولٌ على الاستحباب . 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يجورٌ » قولاً واحداً . وبه قالَ أبو حنيفةً ؛ لاله ذا 
فا تابرل اخم أن كرد عند هة فى قرط القصناض :بان يكو فنعفا .وما 
قال في ( الجنايات ). . فمحمولٌ علئ أَنّهُ يتنكئ به عَنْ مجلسه ؛ لثلاً يترشّشَ عليه 
الد » ولم يَغْبْ عَنْ عينه . 

و[الثالث] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 


» أخرج خبر أنيس عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الشافعيٌ في « ترتيب المسند‎ )١( 
)١5917( في الحدود » والبخاري (75ا7) و(7775) في الشروط » ومسلم‎ (Yo/۲) 
في الحدود » وفيه : « أغد يا أنيس‎ ) ١477 ( وأبو داود ( 4540 ) » والترمذي‎ » )١594(و‎ 
. » . . إلى امرأة هذا » فإن اعترفت . . فارجمها.‎ 

(؟) أخرج خبر عثمان ذي النورين مع علي المرتضئ مطولاً مسلم ( 1707 ) ء وأبو داود ( 448١‏ ) 
في الحدود » وفيه دلالة لما يلي : ( فوكل على بن أبي طالب ابته الحسن لإقامته › 
فاعتذر. . ) . 


كتاب الو كالة ٤١١‏ 
أَحدّهما وا : 


والثاني : لا يجوز . ووجهُهُما ما ذكرناة . 


2 1 
مسألة : [التوكيل في الإبرام والحل] : 

وصح التوكيلٌ في فسخ العقودٍ » كما يَصِحْ في عقدها » ويَصِحٌ التوكيل في الإبراء 
مِنَ الحقوق والذَّيونٍ » كما يصح في إثباتها . 

إذا ثبت هذا : فة لا يبرا إلا م 


ذلك مِنْ قله > فلا يجوز إلا ما 


فرع : [الوكالة في الإقرار] : 
. وَإِنْ وكّلهُ بالإقرار. . فهل يَصِحُ التوكيلُ ؟ فيه وجهانٍ مشهورانٍ : 

cC E‏ ل 

والثاني : يَصِځ » كما لو قال : أخبرة عي : أن لهُ علي ألفاً . 

والوجة الثاللثٌ ‏ حكاءٌ 5 صعّ 
التوكيلٌ » وإِنْ كله بالإقرار بحقٌّ مجهول. . لَمْ يَصِحّ . 

فإذا قلنا : لا يصح التوكيلٌ فيه. . فهل يكونٌ التوكيلٌ إقراراً م مِنّ الموكل ؟ فيه 
وجهانٍ : ا 

أَحدُهما : يكونُ إقراراً منة ؛ لاله لَمْ يوكُلهُ بذْلكَ إلا وهرّ واجبٌ عليه . 


والثانى : لا يكونٌ إقراراً من » كما لا يكونٌ التوكيلُ في الإبراء إبراءً » ولا في البيع 


بيعا . 
فإذا قلنا : يصح التوكيل فيه . . لم لزم علئ الموگل شيءٌ حت ل قو عنة الوكيل . 
فإذا قلنا بهذا » أو قلنا : يكونٌ التوكيلٌ إقراراًمِنَ الموكل . . تظرت : 
فن ن وگله أن يقر عنة بحقٌّ معلوم. . أف عنة بذلكٌ . 0 


۲{ كتاب الوكالة 


ون وگل أَنْ بُقِجَ عنهُ بمال > أو بشيء . . أقوّ عنهُ بذلكَ » ورجح إلى الموكل في بيانِ 


ذلك . 
اة قال الموقل + أو لع رسك فال الوكيل 2 أقررت لك ع 
موكلي . . ففيه وجهان › حكاها الم او سان : 


0 5 


أعدذهها :كرون کال قال : أقْدَ له عني بشيء . . فيَرجِعُ إلئ بيانٍ الموكل فيه ؛ 
لان قولّةُ : أو لَهُعئي » لا يحتمل إلا ذلك . 

ر - وهو الصحيح - : آنه لا يلرم الو ا 
بشيءِ معلوم » ولا مجهول NS‏ : أنا او 
أز آنا م لكَ. . فإ لايارئة بذلك مال » بل يحتملٌ : أُقِرّ له عتي 
بالفضل » أو بالشجاعة » والأصلْ براءة م يِن الال ٠‏ قَلمْ يلرم بالشك Se‏ 
الح بريد بد الراك امسغايا ارا لني E‏ : إذا قلنا : يَصِحٌ التوكيل 


بالإقرار. 0006 عا يتين جنس ما يُقَرٌ به » وقدرٌ ما يقو به . وهذا موافقٌ للوجه 


الذي حكاهٌ الشنبية ء 


مسألة : [ضحة التصرف تضبحح الوكالة نيابة] : 
قال الشافعيٌ : (والتوكيل مِنْ كلّ موكل > من رجل » > أو أ أمرأةٍ ) الفصلٌ إلى 
آخره . وجملة ذلكَ : أن مَنْ صح تصوّفةُ في شيءٍ تدخلة النيابة. جار أن يوگل فيه 
غيرة » كالخحرٌ الرشيدٍء والحُرَة الرشيدة › وار الفاسق » والخرّة الفاسقة 
و والكافر فيما يَملكونَ مِنَّ التصرّف .. وكذلكٌ المكاتبُ يجورٌ له أَنْ بو 
غير في البيع والشراء: 
واا مَنْ لا يَملِكُ التصوْفَ في شيء بنفسه : فلا يجورٌ لهُ أَنْ يوگل غيرَهُ فيه » فلا 
صخ للصبيّ » والمجنونٍ » والمحجور عليه لسَمَّه أَنْ يوكَلَ غير في بيع ماله ؛ لأَنّهُ إذا 
لم ملك ذلك بنفسه. . فلأَنْ لا يَمِلِكَ غيهُ ذلك مِنْ جهته أولئ » إلا أذ المحجورَ عليه 
ظ ملك ا يوگل غيرَهُ في طلاقي آمراًتهِ » وفي خُلعِها . 


كتاب الو كالة ۳ 


وأا المحجورٌ عليه للفَلَسِ : فلا يځ أن يوگل غير في بيع أعيانٍ مالو » ويجورٌ 
ذ يول من يشتري لبن في ذقتو ؛ له يمك ذلك بنفسو ‏ فمك التوكيل فيو . 
وأا الرجلٌ الفاسق : فلا ص أن يوكُلَ مَنْ يزوج أبتة » أو حت إذا قلنا E‏ 
بولك لها ؛ لأنّهُ لا يَملِكُ ذلك بنفسه » وكذلك إذا وگلت المراً 5ُغيرها أن اددة 
يصح ذلك ؛ لأنّها لا تَملِكُ أَنْ تَعِقِدَ التكاع على نفسها اا بي وكيا 

وأا العبدُ المأذونُ له في التجارّة والوكيلٌ لغيره الزن e‏ 
لافلا بالآذق + ليها ا تمندنيها ]لا ان ٢‏ فكدلك رکا را 


ا ا 


وأا الأب والجدٌ : فيجورٌ لهُما أَنْ يوكلا مَنْ يروج أبنتهما البكر بغير إذنها ؛ لأنّهما 
تملكان ذلك بأتفيهما » وهل لغيرهما ِن الأولياء » كالخ » والعم » إذا َون لهُما في 
التكاح أَنْ يوكلا فيه غيرَهُما مِنْ غير إِذنٍ المرأة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يجورٌ ؛ لاله ولي في التكاح ٠‏ فجارٌ له له التوكيلُ فيه » كالب » والجدٌ . 


6 


والثانى : لا يجورٌ ؛ لأنّهِما لا يَملِكانٍ العقدَ إلا بإذنها » فكذْلكَ الوكالةٌ . 
فرع : [من فقد التصرف لا يصح أن يتوكّل] : 

مَنْ لا يَمِلِكُ التصوْفٌ في شيء في حقٌ نفسه لنقص فيه. . لا يَصِحٌ أَنْ يتوكّلٌ فيه 
لغيره » كالمرأةٍ لا لا تتوگل لغيرها في يجاب النكاح » ولا في قبوله » وكالصيّ ٠‏ 
والمجنونٍ في جميع العقود ؛ له إذا لم ملك ذلك في حقّ نفسه. . فلآنْ لا يَمِلِكَ 


- 
0 


ذلكَ في حقٌّ غيرِه أولئ . 

وأمًا المحجورٌ عليه لسَفْهِ : فلا يَصِځ أَنْ يول في البيع والشراء » وَيَصِحُ أن يوگل 
في الطلاقي » والُلع » والقصاص اعتبارا بتصؤفه في ذلك في حقٌ نفسو . 

وام لد عليه للقلس : فالذي يقتضي المذهبُ : أنه يځ لغيه ن يوكُلهُ في 
التصوْفف في أعيانٍ الما » وفي الذمَةَ ؛ لان المنع مِنْ تصؤفه في أعيانِ مالو لجل 
حقوق عُرَمائهِ » وهذا لا يوجدٌ في تصرّفه في أَعيانٍ مال غيره . 

وأا مَنْ يمك التصوف في شيء تَدْلَهُ النيابةٌ في حقٌّ نفسو : فيجورٌ أَنْ يتوگل فيو 


6 كتاب الو كالة 
لغيره » إلا في أربع مسائلَ » أختلف أَصحاينا فيها : 

منها : الفاسِقٌ يجورٌ أن يَقبلَ النكاح لنفسه » وهل يَصِځ أَنْ ينوكل لغيره في قَبولٍ 
النكاح ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 
أحدُهما ‏ ولَمْ يَذكز في « المهذّب » غيرَهُ - : ائه يَصِخٌ ٠‏ كما يَصِځُ ذ ك في حقٌّ 


4 


۴ 
0 


والثاني - ولم يَذكر الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » » والمحامليٌ غيرَهُ - : أنه 
لا يَصِحٌ » ولم يَذكّرا لَهُ وجهاً . 

الثانية : هل يصح للفاسق أَنْ يتوكّلَ في إيجاب التكاح إذ ا قلنا : إِنُّ ليس بول ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدعنا ا ٠‏ فلم يَصِحَ مَ أَنْ يكونّ فاسقاً » كالوليٌ . 

والثاني : يَصِحُ ؛ لاه ليس بول » وإِنّما الولئٌ الموكلٌ » وهوَعَدْلٌ . 

الثالثة ER EET A ED‏ 
النكاح لغيره بغير إِذْنِ سيره » وجهاً واحداً . 

وهل يَصِحُ أَنْ يتوكلَ لغيره في بول النکاح بإِذنِ سيد ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يصح » كما يصح ذلكَ في حنٌّ نفسه . 

والثاني : لا ص ؛ لاه لما جار قبولَهُ لنفسه لحاجته إلى ذلك » ولا حاجة به إلى 
قبولٍ النكاح لغيره . 

والدي قفي الع ن بصخ أنْ تول في إيجاب النكاح ون كان بإِذنِ 


السكد وجها واخداء؟ لاله ليس مِنْ أهل إيجاب النكاح بحال مِنَّ الأحوال ٠‏ ولو قیل : 
إِنَّهُ كتوكيل الفاسق في الإيجاب . . كان محتملاً . 


الرابعة : يجورٌ للرجل اَن يوگل زوجتهُ في طلاقِها › وهل يَصِحّ توكيلها في طلاق 
غيرها ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدُّهما : يصح » كما يصح في طلاق نفسها . 


كتاب الو كالة 0 


والثاني : لا يَصِحٌّ ؛ لأنّهُ إِنّما صمّ توكيلها في طلاق نفسها للحاجة و ا 
إل توكيلها في طلاق غيرها . 


فرع : [وكالة ذمي في شراء خمر لمسلم] : 

إِنْ وكّلَ المُسْلِمْ ذميَاً في شراء خمر . . لَمْيَصِحّ » وإذا أشترئ له له الذْمَئٌ ٠‏ لمْيصِعٌ 
افر 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَصِح ذلك للمُمْلِم ) . 

دليلنا : أن كل مالا يَجَورٌ أن يَعَقَدَ عليه المُسلِهُ لنفسة. .. لا يجوز 
الذكة + كالعقد غل المجوسكة.. 

وإِنْ وگل اله ِم ذم قبل له النكاح ع على ذةٍ. . صك ؛ لان الذمّئ يمك قَبولَ 
نکاجها لنفسه » فصحّ توكيلة فيها : 

إن وله المسلمٌ لِيقَلَ لهُ نكاح مسلمة. . لَمْ يصح ؛ لأنّهُ لا ملك قبولَ نكاحها 
لد دناه يو أن نوكر داقر 


مسألةٌ : [شرط الوكالة إيجاب وقبول] : 


ص الوكالةٌ إلا بالإيجاب والقَبِول ؛ لاله عد يتعلَّقُ به حنٌ كلّ واحلٍ منهما ء 

ا ر ی ا ا ادا الا 

والعتاق » ويّصِحُ القَبِولُ على الفور بلا خلافي » وهل يصح القَبولُ على التراخي ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أَحدٌهما] : قال القاضي أبو حامدٍ : لا يصح ؛ لأنَّهُ عقدٌ في حال الحياة يَفتقِرُ إلى 

القبولِ » فآشترط أن يكونَ القبولُ فيه على الفورٍ ٠‏ كالبيع » وفيه أحترازٌ مِنَ الوصيّة » 
والفكق + 


والثاني ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه يَصِحّ : 


قال الشيخ أ حامدٍ : ووجهة : أ الوكالة 7 تصِحٌ بالمعلوم › والمجهول › 


كم كتاب الوكالة 
والمعدوم › والموجودٍ » وذْلكَ : أله إذا وله في إثبات حقٌ بعينه » أو خصومة 
شخص بعينه. . جار » ولو وكّلهُ بأستيفاءِ جميع حقوقه › وإثباتها » وخصوماته » وما 
وَجِبَ له » وما يَستجدٌ فيما بعدٌ. . جار » وكلٌ ما يصح في المعلوم » والمجهول. 
كان القَبول فيه على التراخي ٠‏ كالوصيّة . 

قال الصيمريٌ : فإذا كب إل رجل ' ا 
فقرأة » وقبلهُ. . صم » وإِنْ فارق المجلسَ 0 
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فرع : [صفة القبول] : 

يصح القبول بالقول » وهو أن يقول : قلت الوكالة . ويَصخ القبول بالفعل » 
بكرا I‏ لاله إذنٌ في التصدّفي » ذ فصع القَبولُ فيه بالقول » 
والفعل » كما لو أَدْنَّ لهُ في أكل طعامه . 


اا : [الوكالة في التصرف المعلوم] : 

ولا تصخ الوكالةٌ إل في تصرف معلوم . فان قال : لمك في كلّ قليل وكثير. . لَمْ 
يَصِحّ » وبه قال عامّة العلما 

وقال ابن أبي ليل : يِصِحٌ » ويَملِكُ بذلكَ کل شيء ؛ لعموم لفظٍ الموكل . وهذ 
ليس :رصحي ؛ لأنَّ في ذلك غَرَراً عظيماً وضرراً كثيراً ؛ TT‏ 
أرب نسوةٍ بالمهور الكثيرة ٠‏ ويَعيَقٌ عبيدة » ويَنصدقٌ بأمواله ٠‏ أو يَهبّها لغيره ٠‏ ويقَة 
عليه يما لِيسَ عندَهُ > وفي ذلك غَررٌ » وربّما أَقَدٌ عليه بجناية العمل » وفي ذلك غررٌ › 
وقد : ( نهئ النبيئٌ بك عَن الغررٍ 

إن قال : بغ جميع أملاكي , أ أَعيِقْ جميع عبيدي ٠‏ أو أقبضل جميعَ ديوني » أو 

جميعَ ودائعي . . صم ؛ لاد ذلك غير مجهول: . هذا هوّ المشهورٌ . 


5و وو 


ودر أبو المحاسنٍ : إذا وله في قنْض ديونه. ٠‏ لم يَصِحّ حتى يبين به ؛ 
مبهم > فَلَمْ يصح التوكيلٌ فيه » كما لو قال : ولتك في كلّ قليل وكثير . 


ار 


كتاب الوكالة ¥۷ 
قال الشيخٌ أبو حامدٍ : ولو قال : و لمك بييّاعاتي. . كانت الوكالةٌ فاسدة ؛ لأنَّ 
هذا مجهولٌ ؛ لأنّهُ قذ كا ل ا 

قال الشيخ أبو إسحاق : وإ قال : بغ ما شعت مِنْ أموالي ٠‏ أَوٍ أقبضل ما شئتَ 
مِنْ ديوني. . جار ؛ لاه إذا عَرَفَ مالَّهُ وديئة. . عَرَفَ أقصئ ما يبيعٌ ويقبض › فيَقِلُ 
العْرَّرٌُ . 

وذكر أبن الصبّاغ : إذا قال : بع ما تراه مِنْ مالي. . لَمْ يَجْرْ » ولو قال : بغ ما تراه 
مِنْ عبيدي . . جار ا له وجهاً . 

قال أبو المحاسن : ولو قال : أَنَتَ وكيلي لتقبض ديني » ولا دينَ له » ٿم ثبت له 
دين. . فهل له قبضة ؟ فيه وجهان : 

انعا ليع له و وكلة نيما ا ٠‏ فلم صح أَنْ یکو وكيلاً فيما 
يكونٌ بعدّهُ » كما لو كله بالصلح » ولا شيءَ راع ر 


والثاني - وهو قول أبي حنيفة ‏ : يصح 0 لأنّ الوكالةة تجورٌ في المعدوم . 
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فرع : [لا تصح الوكالة بمجهول] : 

وإ قال : وكَلتْكَ على أَنْ تشتريّ لي حَيَواناً بمئة. . لَمْ يصح ؛ لأنَّ ذلك وكالة 
بمجهول ؛ ؛ لنَّ الحَيَوانَ يَقَعُ على أشياءً ا 

ولهكذا : إِنْ قال : وكَلئُكَ أن تشتريّ لي ثوباً. . لَمْ يصح » ون قال : ولتك أَنْ 
تشتري لي عبداً بمئة. . لم يَصِمٌ ؛ لأنّ العبيدَ أَجنامنٌ » ولَّمْ يشن واحداً منها . 

وإِنْ قال : وكلمَكَ أن تشتري لي عبداً تركيّاً بمئةِ. . جار ؛ لأنّهُ قد كر النوعَ » 
والنّمَنَّ » وإ قال : وكُلبكَ أَنْ تشتري لي عبداً تركب » أو حَبِشيّاً » أو ثوباً مَرويًاً » أو 
مرو > ولم يُقَدّرِ الّمَنّ. . ففيه وجهانٍ : 


. في( م) : (يستقر)‎ )١( 
: يريد نسبته إلى موطنه ومكان نشأته > كتركيا » والحبشة » وهراة > ومرو ؛ ليعلم حاله‎ (۲) 


۸ 


كتاب الو كالة 
أحدهما : لا يَصِعُ حنّى يَصِفَ العبدَ بصفاته المقصودة » ويذكرٌَ طول الثوب 
وعرضة » وصَفاة ف + أو رتة لبضير تعلوماً : 


والثاني - وهو قول أبي العبّاس - : يصح ؛ لأنَّ معَ ذكر النوع يقل الغررٌ » ويُحمَلٌ 
ذلك علئ أغلاها ثمناً . 


2 ا 7 هاء . 
فرع : [توكيل شخص غير معين] : 
وإ قال لرجلين : كما باع عبدي » فجائرٌ. . لَه يَجْرْ لأحدهما أن يبِيعَُ . 
وقال أبو حنيفة : ( إذا باعة أَحدُهما. . صمّ ) 
لتوكيل بطل بإبهام الوكيل » فلم يَصِمَّ » كما لو قال : وكّلتُ أحد 


رار : بغ هذا العبد » أو هذا العبدَ. ا له أن يبي 


الام ل ل و ار ا اه مر 

وإذ قال : ولك أن تشتري لي ا 2 بمئقٍ أَطؤها ٠‏ فآشترئ له مَنْ بحرم عليه 
َطؤُها » كذوات محاربو , أو أختٍ ) را ا ؛ لأ ا 
جا ]دن 0 وإن 


ی ا ا فق اله و :قال واا 
e‏ 


وال 


نه لا يَحِلٌ لهُ وطوها » فَلَمْ تلزمة » كأحتِ 


)١(‏ الصفاقة : خلاف السخافة » كثف نسجه » فهو صفيق 

(۲) قال النواوي في ١‏ الروضة » ( ”050/7 ) : قال في « البيان » : لو قال : اشتر لي جارية 
أطؤها » ووصفها » وبيّن ثمنها » فاشترئ من تحرم عليه » أو أت من يطؤها. . لم يلرم 
الموكّلٌ ؛ لأنه غير المأذون فيه 


كتاب الوكالة ۹ 


فرع : [وگله أن يتروج له] : 
وإِنْ وگل أَنْ يتزوّج له آمرأةَ عيّتها . . صح » ون وگل أَنْ يترو م له مَنْ شاءَ. . ففيه 


وجهانٍ : 
و[الثاني] قال أو لقاش : اجوز ؟ لن الأغراضّ تختلفٌ 2 فلا شور 


5 
قال الصَّيمَريُ : فلو وكّلهُ أن يتدج له آمرأةٌ ِن الَرب » فتزّج له آمرأ 
قريش . . صح » ون وكلهُ أن يتزوئج لشن تيان بو افتروج لذ من العرب : . لم يَصِحّ › 
أن يتزج له مِنَ الأنصارٍ » فتزوج له مِنَ الأوس » أو الخزرج . . جار » وان 


2 


وإ وكّلهُ 
قال : أمرَةٌِنَ الوس » فتزوّجها مِنَّ الخزرج . . لوصح . 
وَإِنْ وكّلهُ في حصومة كلّ مَنْ يخاصِمُةُ. . ففيه وجهانٍ : 

بي حامدٍ ١‏ وقد مضئ ذكذة ؛ آذ الصو 


آحدهما : بصخ » وهو قول الشيخ أ 


والثاني : لا يصح ؛ لأنّها تقل وتكثز » فيكثر العَررُ 


2 عد 
مسألة : [تعليق الوكالة] : 

لا يجورٌ تعليقٌ الوكالة على شرط مستقبّل » مثل : أَنْ يقول : إذا جاءَ رأ 
الشهر . . فقدْ وكّلتكَ ببيع عبدي . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَحصِمْ ) . وبه قالَ بعضٌ أصحابنا ؛ لما روي : أَنَّ البيع كل 
حو ج م وقال : « المي عليكم زيدٌ ٠‏ ف َيِل . . فجعمَّدٌ » فن قَيِلَ. 
فعبد أللهربنٌ رَواحةً » فإنْ مات. . ففلانٌ )207 . فعلّقَ تصؤقهم علئ شرط » فدلٌ على 


(۱) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٤١٦١‏ ) في المغازي » باب : غزوة مؤتة من أرض الشام » 
وفيه : أمّرَ رسول الله بيا في غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله با : « إن قتل زيد. . 
فجعفر » وإن قتل جعفر . . فعبد الله بن رواحة » ومن قوله في « الفتح » ( ۷/ 0854 ) لم آر مَنْ- 


aD‏ كتاب الوكالة 


4 


جَوازه » ولأ إذن في التصوّف » فجارّ تعليقة على شرط مستقبّل » كما لو قال : إا 
جاءَ رأسُ الشهر . . فقد بحت لكَ طعامي » أو أمرتكَ أَنْ تأكلٌ من طعامي . 


س 


ودليلنا : أله عق يُملكُ به الصف في حال الحياة لم بُ علئ التغليب » والسراية » 
فلم ب جز تعليقة عل شرط » كالبيع » ويخالفث التأمير » والإباحة » فإِنّهما لا تؤ ونر فيهما 
الجهالةٌ » بخلافب الوكالة » ولأنّ الملكَ مِنَ الله تعالئ ومن الرسول يجوز أن يتعلّنَ عل 
شرطٍ ٠‏ ولا يدل على أَنّ الأمر فيما بيتنا كذلكَ » ألا ری إلى قوله تعالئ : # فلن أَجَلَهُنَّ 


ىكشى 4 [البقرة : ۱ وقوله او : ١‏ ا ا م فَهِيّ ل E‏ 


نڳه علئ ذلك من الشراح › وقد تتبعت ذلك حتئ فتح الله بمعرفة المراد » فوجدت في أول : 
( جامع باب الشهادتين ) من ١‏ السنن » لسعيد بن منصور قال : حدثنا عبد الله بن وهب › 
أخبرنى عمر بن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال : أنه بلغه أنَّ ابن رواحة. . . فذكر شعراً له » 
قال : فلما التقوا أخذ الراية زيد بن حارثة » فقاتل حت قتل » ثم أخذها جعفر » فقاتل حتئ 
قتل » ثم أخذها ابن رواحة » فحاد حيدةً » فقال : 
كارهة أو لتطصاوعتتة 
مالي أراك تكرهين الجلة 

ثم نزل » فقاتل حت قتل » فأخذ خالد ب بن الوليد الراية » ورجع بالمسلمين على حمية › 
ورمئ واقدٌ بن عبد الله التيميّ المشركين حتئ ردهم الله . قال ابن أبي هلال : وأخبرني نافع - 
فذكر ما أخرجه البخاري وزاد في آخره ‏ : ( وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيداً وجعفراً وابنَ رواحة 
في حفرة واحدة ) . 

وأخرجه أيضاً من طريقي عروة بن الزبير والحكم ابن كثير في « السيرة النبوية » ( / 400 ) 
Ê‏ 1 
)١(‏ أوردها المؤلف رحمه الله أو النساخ بغير نظمها في القرآن : (فإذا بلغن) ؟! . 
(۲) طرف حديث سلف » وسيأتي في إحياء الموات بألفاظ متقاربة » عن كثيرين منهم : 

رواه عن سعيد بن زيد أبو داود ( 7٠1/7‏ ول ١175‏ ) » والترمذي ( ۱۳۷۸ ) » والنسائى 

في « الكبرئ » ( 07/5١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 4( 14/5 ) في الغضب . : 

ورواه عن جابر بن عبد الله النسائي ف في « الكبرئ » ( 00/87 ) وإلئ ( 01/08 ) » وأحمد في 
« المسند» ( ۳۱۳/۲ ) › وابن حبان في « الإحسان» ( 08٠07‏ ) وإلئ ( 5100 ) بأسانيد 
مضيقة بول لانن احزا Ea EGE‏ 3 


كتاب الوكالة 
قالَ رجلٌ مئّا : إذا جاءَ رأسٌ الشهر » فقذ وهبتكَ هذا. . لم يَصِمَّ ؟ 
إذا ثبت هذا : فإنْ قلنا : يجورٌ تعليقٌ الوكالة بشرط » فإِنْ وكّلهُ بتصوّف يُجعل على 
شرط » فَوجِدَ الشرط » وتصوّف الوكيلٌ. . صح تصؤفة » وأستحق المسمّئ . 
إن قلنا بالمذهب ٠‏ وإِنَّ الوكالة لا يجورٌ تعليقُها بشرط » فَوْجِدَ الشرط » وتصوّفٌ 
الوكيلٌ. . قال الشیخ أبو حامدٍ : ليس له أن يتصرف » فان تصوّت.. صحّ تصوّفةُ › 
يعن السك + ونا سق أجرة المثل ؛ لأ التصوّف مأذون فيه » وإِنّما 


الفسادُ وقعَ في الوكالة . 
قالَ أبن الصبّاغ : وهذا يبعدُ ؛ لاه لو لم يستبح التصؤق. . لَمْ يَصِحّ من » فلمًا 
صح من التصؤف » ثبت آنه أستباحةٌ بالإذنٍ . 
قالَ الشيخ أبو إسحاق : فإن عقدَ الوكالة في الحال » وعلق التصوْفّ على شري » 
بان قال : ولتك أن تبي عبدي بعد شهر . . صح ؛ لاه َمْ يع الوكالة على شرطٍ ‏ 
وإلّما على التصوْفٌ على شرط » ٠‏ َلَمْ يَمئع صِكة التوكيل . 


مال : [الوكيل لا يوگل إلا بإذنٍ ] : 
قال الشافعئٰ : ( وليسّ للوكيل أَنْ يوگل إلا 


ا 5 yT‏ 
وجملة ذلك نه إذا وكله في تصرّفي › 
چو 2.26 2 و 9 
نه قذ أذن له في ذلك > ثم يُنظرٌ فيه 


ورواه عن سمرة أبو داود ( ۳٠۷۷‏ ) و( ۳٠۷۸‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » (  ) ٥۷٦۳‏ 


وفيه : « من أحاط حائطاً على أرض . . فهي له » . 
ورواه عن عائشة النسائي في ١‏ الكبرئ »( 0/809 ) . 


ووا ازير اليو فو النن اكير 3095/44 الطب 

ورواه عن عمر موقوفاً البيهقي في« السنن الكبرئ » ١548/70‏ ) في إحياء الموات 

ورواه عن عروة أبو داود (7075) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 005١‏ ) بلفظ : 
: أن الارض أرقن اله والعباد عباد الله > ومن أحيا مواتاً. 0 


رسول الله َو قضئ 
به » جاءنا بهذا عن النبي كله الذين جاؤوا بالصلوات عنه 


۱۲ كتاب الوكالة 


فن قال الموگل : توكُلٌ عَني. . فهما وكيلانٍ للموگل لا تَبِطْل له أحد 
ببُطلان وكالة الآخر . 


35 


وَإِنْ قال : توكلٌ عنّى فلاناً. . وكلهُ » أميناً كان أو غير أَمين ؛ لأَنّهُ قد قطعَ آجتهادَة 
بالتعيين ء وَإِنْ لَمْ يُعبّنْ له مَنْ يوگلة. . لَمْ يوكُلْ عنة إلا أميناً ؛ لاله لا نَظرَ للموكل في 


توكيل غير الأمين . 

وَإِنْ قال : توكّلٌ عَنْ نفسِك . yT‏ 
أو مات الأول . أنعزلَ الثاني ؛ لأنّهُ فرع له » فإذا بطل وكالةٌ الأصل . لمان 
الفرع » فن عن لقاقة قر كلتم حاوكلة ا ا فطل : م 
مامد جار احا ا 


8 


يَعِلهُ ؛ لأنّهُ لا نظر للموكل في آستعمال مَنْ ليس بِأمينٍ . 
CoG‏ 
َإِنْ وكّلهُ » ولَمْ يأذنْ لَهُ في التوكيل . . نظرتٌ : 
فإِنْ كانَ ما وُكُلَ فيه مِمّا يتولآَهُ الوكيلٌ بنفسه في العادة » ويَقَدِرٌ عليه. . لَّمْ يَصِعّ 
توكيلُ فيه ؛ لأَنَّ الموكُلَ إِنّما رضي بأجتهاده ونظره » دون أجتهادٍ غيره ونظره 
فإ قل : أَلِيسَ الوصيئٌ يجو له أَنْ يوكُلَ وإِنْ لَمْ يأذنْ له المُوصي في التوكيل ؟ 
قلنا : إِنّما جار ذلك للوصيٌ ؛ لاله يتصرف بولاية » بدليل : أنه يتصوّفٌ فيما لَمْ 
يَنْصّ له على التصوّفف فيه » والوكيلٌ لا يتصرّفٌ إلآ فيما نص له عليه . 
00 وكّلهُ في تصرف يتولآُ بنفسه . ويَّقدِرٌ عليه » وقالَ له الموكلٌ : أصنع فيه 
شت . . فهل له أَنْ يوكُلَ غيرَهُ ؟ فيه وجهانٍ : 
لي 000 أصنع فيه 


. ) في نسختين : ( لم يعيّن له من يوكله‎ )1١( 


كتاب الو كالة 1۳ 
والثاني - وهو المنصوصٌ - : ( أَنَهُ لا يَصِخٌ توكيلة فيه ) ؛ لأنَّ قولُّ : أصنع فيه 
ما شئتَ » يَحتمل علئ ما شتت من التوكيل ‏ ويحتمل ما شئت مِنَّ التصوّفي في المال 
الذي يقتضيه إِذنُ الموكل » فلا يجوز له التوكيل بأمر مُحتمل » بدليل : أنه لا يَملِكُ أَنْ 
رو 

وإِنْ كان ما كَل فيه مما لا يتولأهُ بنفسه » كعمل لا يُحسِنةُ » أو عمل يترقُمُ عنة. . 
فلَهُ أَنْ يوكُلَ فيه غيرَةُ ؛ لأَنَّ توكيلةُ فيما لا يحسنه أو فيما يترفّمُ عنة إِذنَّ لهُ في التوكيل 
فيه مِنْ طريق العُرفٍ . هذه طريقةٌ أصحاينا البغداديّينَ . 

رال الخراسائرة: + إذا وكلة فا لذ يعولا ف کیل اله أن وگل غيزة © فنه 
وجهانٍ . 

ون وكَّلهُ في تصرف لا يَقَدِرٌ عل جميعه بنفسه. ١‏ كله أن يرك فا لا در علنه 
من ؛ لأَنَّ ذلك مأذونٌ له في التوكيل فيه مِنْ طريق العُرف » وهل له أَنْ يوگل في 
جميعه » أو في شيء مِمّا يَقَدِرُ عليه بنفسه ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدّهما : يجورٌ ؛ لأنّ الوكالة أقتضتٌ جوارٌ التوكيل فيه » فجازث في جميعه , 
كما لو أَذْنَ له في التوكيل بلفظه . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنَّ التوكيلٌ إِلّما جار لهُ فيما تدعوةٌ الحاجةٌ إليه » ولا حاجة 
إل التوكيل فيما يَقدِرٌ عليه 


فرعٌ : [توكيل اثنين والإذنٌ لهما] : 

وإ وگل وكيلين في تصرفي » كالبيع » والإجارة » وما أَسْبَهَهُما. . تَظرت : 

فن صرّح بِأَنَّ لكلّ واحدٍ منهما التصوْفَ على الانفراد.. كان لما التصدْفٌ 
بالاجتماع والانفرادٍ ؛ لاله قذ أن لهُما بذلكَ . 

وَإِنْ قال : وكلتكما على الاجتماع ‏ أو وگلتكما في كذاء أو أَطلقَ. . لَمْ يكن 
لأحديهما أن ينفرد بالتصؤف ؛ لله لم يرضّ بنظر واحدٍ منهما , فإِنْ غاب » أَحدُهما . 
أو مات . . لَّمْ يكن للحاكم أَنْ يقيم آخَرَ مقامَ الآخَرٍ ؛ لأَنَّ الموكل لَمْ برض بنظر غيره » 


201 كتاب الوكالة 


وإ حضرَ د والاكة غائ » وأدّعى الحاضرٌ الوكالة له 
وللغائب ٠‏ وآقام على ذلك بين ٠.‏ قال أبن الصبّاغ : سمعها الحاكم » وحكم بثبوت 
الوكالة لهما » ولَمْ يكن للحاضر أَنْ يتصرف حت يَحضُرٌ الغائبُ » فإذا حضرٌ الغائبُ . 
لَمْ يحت إلى إعادة الي ؛ لأنّ الحاكم قد سّمِعها » فون قل : هذا حكم للغائي ؟ 
قلنا : إِنّما جار ذلك تبعاً لحقٌّ الحاضرٍ » كما يجو أن يَحكمّ في الوققب لأهل البطنٍ 
الثاني تبعاً لأهل البطن الأَوَلٍ . 

ابيا يمطلا راكاد هذا مي . . جعلاء في حرز لهما » ون 
کان مِمّا يَنقسم قل لهجا أن سما ؟ فيه وجهانٍ » وقد مضئ ذلك في الرهّْنٍ . 

ا ار 

وقالَ أبو حنيفة : ( لأحدهما أَنْ تفرد به ) . 


دليلنا : أَنَهُ تَصوْفٌ فرّضة إلى أثنين » > فلم يكن لأحدهما أَنْ رد بو » كالبيع . 


ا ركه بان فافع وک 

إذا قال : وكّلتَكَ أن تخاصم عنّى وتثبتَ حقوقي › ولا ثُقَِدَ عئّى » ولا تصالحَ ولا 
تبرىءَ. . فلهُ أَنْ يخاصم » ويُثبِتَ الحقوقّ » ولا ملك الإقرار عنهُ » ولا الصلح » 
الإبراءَ بلا حلاف ؛ لأنّهُ قد نهاهعَنْ ذلك . 

َإِنْ قال : وكّلتَكَ في الحُصومة » وتَثبيتٍ الحقوق. . فلا يَملِك الإبراء » ولا 
الصلح ٠‏ ولا الإقرار عَنْ موگله عندنا » وبه قال مالك » وأبنٌ أبي ليل » ورُقَدٍ . 

وقال أبو حنيفة > ومحمدٌ : ( إذا أو الوكيلٌ أَنَّ الموكل قد قبغيّ الح الذي وكَّلهُ 
E‏ عليه » وَإِنْ أَقوَ عليه في غير مجلس الحكم. . لَمْ 
تقل اقرا علله :وال أبى يوست ٠‏ يقب إقرارةُ عليه في مجلس الحكم وفي 


4 


00 التوكيلّ في الحضومة يقتضي إثبات الحقّ » والإقرار بقبضه يقتضي 


TOG ET‏ لم يضر وكيلا في ده ألا ترق 


كتاب الو كالة 10٥‏ 

e‏ . لم ملك الطلاق ؟ ولاه إقرارٌ علئ موكّله » فلم يُقبل » كما 
لواآقة عليه في غير مجلس الحكم » أو نقول : معنى يقطمٌ الخصومة » فلم يَّملِكه 
الرّكيل بمطلق الوكالة بالخُصومة » كالإقرار »› والصلح 5 


فرعٌ : [الموگل بإثبات الحق لا يقبض] : 

إن وگل رجلاً في تثبيتٍ حم علئ غير » فثته. . لَمْ يكن لهُ قيض الحقٌّ ؛ لأَنَّ 
الوكالة بالتثبيت لا تقتضي القبض » وإِنْ وله في قبض حى له مِنْ غيره » فجَحدَة مَنْ 
عليه الح فر للركيل أن س + ر عليه اله محف المد عليه + ف 
وجهانٍ : 

أحدّهما : له ذلكَ » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأَنَّ تثبيت الحقٌ طريقٌ إلى القبض ومِنْ 
أسبابه » فأستفادةٌ بالإذنٍ بالقبض . 


والجان: ليس له ذلك » و قال ا ا ومحمّدٌ › وروي أيضاً عَنْ أبي 
حنيفة ؛ لان الإذنَ بالقبض ليس بإِذنِ في الحُصومة ؛ لاله قذ يكونٌ أميناً في القبض › 


ولا فخي الخصوية . 

وَإِنْ وكّلهُ في قبض عينٍ له مِنْ رجل » فجحدها مَنْ هي في يده . . قال أبن الصبّاغ : 
فالذي يقتضي المذهبٌ : أنَّ الوكيلَ هلّ يَملِكُ الخصومة فيها ؟ على الوجهين . 

وقالَ أبو حنيفة : (لا يَمِلِكُ ؛ لأنَّهُ وكيلٌ في النقل لا في الإثبات ٠‏ كنقل 

الو ْ 

ووجة ما قلناه : أَنَّ القبضّ في العين كالقبض في الدّين » فإذا جار لهُ الخصومةٌ في 
الدّينِ بالوكالة بالقبض » فكذلكَ ا ٤‏ و قل الزوجة ٠‏ فإنَّ ذلك الل 
بقبض » وإِنْ وگل ببيع داره » أو بقسمَةٍ نصيبه من » أو طلب الشفعة » فجَحدَ مَنْ هو 
في يدو. . فقذ قال بعضضٌ أصحاينا : إِنَّهُ لا يمك تثبيتها . قال آبنُ الصبّاغ : وعندي أنّها 
على الوجهين في الدَّينِ . 


2 كتاب الوكالة 


فرع [الجوكل في ال يسلم الفباع] ٠‏ 

ور وای ا . كان للوكيل تسليمُها ؛ لأ التوكيل في البيم يقعضي 
التسليم » ولا يَمِلِكُ الوكيلٌ الإبراءَ مِنَ الَّمَنِ ؛ لآنَّ ذلك لا تقتضيه الوكالةٌ > فان أبر 
الوكيل المتعري من الثمن...: لم يصع إبرارة ”+ 

oe 

ينا : أن الركالة بالبيع توكيلٌ في إثبات امن » والبراءة إسقاط له ٠‏ فَلَمْ تَصِحٌ › 
ا . فإِنهُ لا بصخ إِبراؤهُ منة » وهل يَمِلِكُ الوكيلُ في البيع 
قبض النَّمَنِ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : ليس له قيض النَّمَنِ ؛ لأنّهُ قديرضاه للبيع » ولا يَرضاٌ للقبض . 

والثاني : له ذلك ؛ لأَنَّ موجَب البيع قبضي الثَّمَنِ » وتسليم المبيع . 

ل ا 
ولّمْ يتقبض النَّمَنَ. . ضَمَِهُ إذا كانَ الَّمَنُ حالاً » فن قلنا : ليس له قيضل الثَّمَنِ. . 
تدع ال غير أن تكن ادن بولا يكين ادن اااي 

قال أبن الصباغ : وكذلكَ إذا وگلة بالشراء. . فَإِنَّهُ يُسلَّمُ الّمَنَ » وهل يلم 
المبيعَ ؟ على الوجهين . 

قال : إلا أَنَّ صح الوجهين : أنه إذا أقتضت الوكالةٌ التسليم. . أقتضت التسلّم . 

وَإِنْ وگلة بالبيع وقبض الثَّمَنِ » أو قلنا : له أَنْ يقبضَ النّمَنَ بمقتضئ الوّكالة في 
لبيع . . فللوكيل والموكل أن يطالبا المشتري باَمَنِ » وأبّهما فض النّمَنّ. . صح قبضّهُ 
وبَرِىء منهُ المشتري . 

وقالَ أبو حنيفة : ( ليسَ للموكل المطالبة بِالئّمَنِ ) . 

دليلنا : أَنَّ الموكُلَ يَصِحُْ قبضّه للئّمَن » فجازث مطالبيُةُ به كسائر ديونه التي لَمْ 
يوگل غيرَهُ بها 


كتاب الو كالة ۷ 


فرعٌ : [وكله في شراء فيمتلك الخصومة] : 

وإِنْ وكّلهُ في شراءِ عبدٍ بِتَمَنِ » فاشتراءٌ » وسلّم اللّمَنَّ » ئه احق العبد ب فيل 
يَمِلِكُ الوكيل الخُصومةً في دَرَكِ النّمَنِ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحعذهنا ‏ سلاف للق كل فو رقا ر و يرهاة ي 

والثاني : له ذلك ؛ لاه مِنْ أحكام العقدٍ . 


00 
مسألة : [وکله في شيء معيّن] : 

وإِنْ وله في بيع عبدِه يوم الجُمُعة. . لمي يَملِكِ الوكيل بيعَة يوم الخميس ٠‏ ولا يوم 
السيت :> أن إذنَُ في البيع يوم الجُمُعة لا يتناو ما قبلَهُ ولا ما بعده » وهكذا إذا وله 
ا 1 يَجْرْ له إعتاقة قبل ذلك اليوم ولا بعد . 


5-4 
0 


وقال أبو حنيفة : ( يَصِحُ إعتاقةُ بعده ) . 


ودليلنا ٠‏ أ التركيل منت في إعناقو هم جز تغيرة » كما لو أعة قبل الوق 
ا ار : أن الداركيّ قال الالو لوطا ابر أتهِ يوم 
> فطلقها يوم الخميس. . لَمْ يمع طلا » ولو طلّقها يوم السبتٍ َك 
00 م الجُمُعة تكونٌ مطلّقَةٌ يوم السبتِ » وف ال 
وگل في بيع سلعةٍ بسوقي معيّنٍ » فباعها الوكيل في غيره » فإِنْ كان القن : 0 
المعيّنِ أكثرٌ » أو النقدٌ فيه جود . . لَمْ يصح البيعُ E‏ عادول عر وإفعاة 
اَن فيهمنا واحدا + والتقدٌ واحداً. :.ففيه وجهان : 


ت 
0 


أحذهما : لايِصِحُ ؛ لاله لما نصصّ له عليه دل على غَرض قَصَدَهُ مِنْ يمين 
. )1( ملع 
وغيرها ٠‏ فلم يَجُرْ مخالفتةٌ . 


والثاني ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه يصح ؛ لأَنَّ المقصود فيهما واحدٌ . 


000( عبارة « المهذب » كما في« تكملة المجموع » ( ٤۸۸/١۳‏ ): لاجر 5 لأنه لكا هو بعلن و3 


۸ كتاب الوكالة 

وإ وله في البيع مِنْ زي » فباع مِنْ عَمرٍو. . لم يَصِعّ ؛ لأنّهُ قصدَ تخصيصّة 
بالملكِ بخلافي السوق » فد المقصود منة النَّمَنُ » وذلكَ يحصّلٌ مِنَّ المعيَّنِ وغيره . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 4°[ : ولو وگلة ن يزوج آبنَهُ مِنْ زيدٍ » فزوّجها 
مِنْ وکیل زيدٍ. فخ ع »نولو وكلة الذي عذة ين رين باغ ين ركز زر 0 
يصح البيعٌ » والفرق بينهما : أن النكاح لا يَقبلُ نقلَ الملكِ » والشراء يَقبلٌ نقلّ 
الملكِ » ولهذا يقول وکيل التكاح : رَوْج موكّلي ؛ ولا يقول : رَرجني لموكّلي » وفي 
البيع يَصِح أن يقولَ : بعني لموكلي . 


فرع : [وگل من يقبض الدين] : 

وَإن وکل رجلا قيفي له ديه ٠‏ قات م غلية الدين: ‏ فمل للوكيل أن تقض من 

فان قال الموكلٌ : ولتك تقض حم مِنْ فلانِ » أو حُذ مالي مِنْ فلانِ. . لَمْ يكنْ 

وم ع 3 و 0 - و 5 .0 2 9 

له أن يقبض مِنْ وارثه ؛ لأنهُ قد لا يرضئ أن يكونّ ماله عندَهٌ » ويّرضى أنْ يكون عند 
وارئه » فلا يكون التوكيل في القبض منة إذناً في التوكيل بالقبض مِنْ وارثه . 

وإ قال : ولتك في قبض حقَّي على فلان. . كان له القبضيٌ مِنْ وارثه ؛ لأنَّهُ قصدَ 
أخذ ماله + ذلك يتتاول الأخد مه وسن وارثه. .. 

إن وگل رجلاً في قبض دينه مِنْ فلانٍ » فوكّلَ مَنْ عليه الدَّينُ رجلاً بتسليم 
ما عليه. . كان للوكيل القبض منة ؛ لأنَّ دَفْعَهُ بإذنه بمنزلة دفعه . 


4 
ع 


مال : [الوكالة بالبيع إلئ أجل معين] : 

إذا قالَ : وكلتك ببيع عبدي بشمَنِ إلى ا إلى الحصاد. . فهذه 
وكالةٌ فاسدةٌ » فن باعة الوَكيلٌ كما أمرّ. . لَمْ يَصِمَ ؛ لأنّ الشرع لَمْ يأذنْ فيه › 
وإ باعه بيعاً صحيحاً. . لَمْ يَصِمّ البيعٌ » وبه قال أبو يوسف . وقال أبو 


حنيفة : ( يَصِمٌ ) . 


كتاب الو كالة ۹ 


و 


لىلتا : نه توكيلٌ في عق فاسل » فلم ملك به العقد الصحيح » كما لو وگل بالبيع 


د . فنّهُ لا يصح » وقد وافقّ بو حنيفة على هذا . 


8 
مسالة : [شراء المتصرف فى أموال الغير لنفسه] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا يجورٌ للوكيل والوصيٌ أن يشتريّ مِنْ 
نفسه ) . وجملة ذلك : أَنَّ المتصرّفينَ في أموال غيرهم سنّةٌ : الأب › 7 
ووصيّهما » والحاكمٌ . وأمية » والوكيلٌ » وقدٍ آختلف الناسُ هلْ يجورٌ لهم أن يشتر 

من اتفه ويبيعوا © على أربعة مذاعت * 

ف[الأول] : ذهب الشافعئ إلى IE‏ َنّهُ يجورٌ للآب والجدٌ أن يبِيعَ مِنْ نفسه مال أبنه 
الصغير » ويشتري له مِنْ نفسه » وقد مضئ ذكرٌ ذلك » ولا يجورٌ لغيرهما ) . 

و[الثاني] : قال مالك » وأبو حنيفة : ( يجورٌ للآب والجدّ » ووصيّهما ) . 

و[الثالت] : قالَ الأوزاعئ : ( يجورٌ ذُلكَ للجميع ) . وحكئ أصحاث مالكِ ذلك 
عنه . 

و[الرابع] : قال زفرٌ : لا يجورٌ ذلكَ لواحلٍ منهم . 

دلبلا : أن غير الأب والجدٌ تَلحَفّهُمْ التّهَمَةُ > ويتنافئ العَرضانٍ في بيعهم مِنْ 
أنفسهم » فلم يَصِمّ . 

إذا ثبت هذا : فة لا يجوز للوكيل أن يشتريّ مال موگله لابنه الصغيرٍ » ولا لمَنْ 
يلي عليه بوصيّة » أو وكالة ؛ لاله بيع مِنْ نفسه » وهل يصح بيه مِنٍ أبن الكبير » أو 
ا و مکاتبه ؟ فيه وجهان : 


0 


أَحدهما : يَصِحُ ؛ لآنَّ القابل غيدةٌ . 
والثاني : لا يصح : لأنّهُ تلحمّة اهمه في ذلك » ولهذا لا تُقبلُ شهادئةُ لواحدٍ 
وإِنْ باعَ مِنْ عبده المأذونٍ له. . لَمْ يَصِحَّ ؛ لأنَّ ذلك بيخ مِنْ نفسو » ون باع مِنْ 


A‏ كتاب الوكالة 
رجه اد کک والمولودينَ. . صح البيعٌ » وجهاً واحداً ؛ لاله 
لا تَلحَفَهُ في ذلك تَهَمَهُ 0 

وَإِنْ وكّلهُ أن بيع مِنْ نفسه .. ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما - وهو قول أَبي العبّاس ‏ : , يَصِحٌ البيعٌ » كما يَصِحُ 
طلاقها . 

و[الثاني] : قال سائ أصحاينا : لا يَصِحُْ ؛ لأنّهُ يَجتمعٌ فيه غَرضانٍ متضادَانٍ » 
الاستقصاءً للموكل في النّمَنِ » والاسترخاصٌ لنفسه » ويخالفُ الطلاق » فَإنَهُ يَصِحُ 
بالزوج وحدة . 

وقال القيرئ:: ارالك ”ذا و أذ تهات عن ا ی 
الوجهين . 

قال المحامليٌ : وكذلكَ إذا زوج نفْسَةُ مِنِ أبنةِ عم بإذنِها » أو كاتب العبدُ نفسَهُ 
على نجمين بِإِذنٍ سيّدِهِ. . فعلئ الوجهينٍ 

وَإِنْ وگلة في إبراء غُرَمائهِ مِنْ ينه » وكانّ الوكيلٌ مِنْ غرّمائه. . لم يكن له أَنْ ببدَىءَ 
يا وا 

وإِنْ ول في تفرقة ثُلئه على الفقراء والمساكين. . لَمْ يكن له أن يصرفٌ على نفسه 
مِنْ ذلك شيئاً وإِنْ كان فقيراً ؛ لأَنّهُ مخاطبٌ في أَنْ يخاطب غيرَهُ » فلا يدخلُ في خطاب 
غيره » كما قلنا فيه إذا وله في البيع وأطلقَ. . فليسس له أن ييح مِنْ نفس . 

ون وكّلهُ بالبيع مِنٍ أبنه الكبير أو ايد والديه أو مكاتبه. . صم ذلكَ » وجهاً 
:0 لبد عم ا بل elas‏ 
یکو علئ الوجهين إذا وكلهُ أن بيع مِنْ نفسه ؛ لان البيعَ له . 

إِنْ وكّلهُ عمرُو ان يشتري له عبداً مِنْ زيدٍ » ووكلهُ زيدٌ في بيعه مِنْ عَمرِو. . 
فأختلف أصحاينا فيه : 


فقال أبن الصبّاغ : فيه وجهان > كما لو وكّلة أن يبِيعَ مِنْ نفْسِه . 


كتاب الو كالة ١‏ 

وقال الشيخانٍ › أ تقاف اجان لا يَصِحُ ذلك ¢ وجهاً واحداً لتضادٌ 
العَرضين ؛ لأَنَّ عليه الاستقصاء للبائع بالنّمَنِ » والاسترخاص للمشتري . 

إِنْ وگل رجلاً في خُصومةٍ رجل » ووكلة الآحَرُ في حُصومته. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَصخ ؛ لأَنَّ الحكمانِ“ لا يتضادَانٍ ؛ لأَنَّ الخُصومة هو أن يذكر جه 
كل واحدٍ منهما » ويَعرِضَها على الحاكم » وذلك ممكنٌ مِنَ الواحدٍ . 

والثاني : لا يَصِځ ؛ لأنَّ على الوكيل أَنْ يحتالَ في إبطال حجَّةٍ مَنْ وكُلّ في إبطا 
0 والقذح فيها . وتصحيح حُبجَةِ موكّله › ل 
متضادَانٍ » فلم يَصِحّ . 


فرع : [توكيل عبد غيره في شراء] : 

وَإِنْ وگل رجلٌ عبداً لغيره » ليشتري له نفْسَهُ » أو عبداً غيرَهُ مِنْ سيّده. . فيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : يصح » كما لو وكّلهُ أَنْ يشتريّ له مِنْ غير سيّدهِ . 

والثاني : لا ر يَصِعْ ؛ لان يده كيد سيدو » فلم يصح ٠‏ كما لو وکل السَهْدَ نفس : 
قال أبن الصبّاغ : فإذا قلنا : لا يَصِحُ. . فلا كلام » ون قلنا : يَصِخّ » فإِنْ 
لخدي الشراءا :آنه + يشتري لغيره في العقدٍ.. كان للذي سَمَّاهُ » وإِنْ 
أطلق وآدّعئ أَنَّهُ أشترئ ليره » فن صدَّقَةُ السيّدُ. . كان له مطالبة الموكل 
بالنّمنِ » وإِنْ كب » وقالَ 00 تريتٌ لنفسكٌ. لكات لاي يوام 


أن أككراة لغيره ؛ ل 0 شتراة لنفسه » و ويطالية ان 
والذي يقتضي المذهبٌ : نه لا يَعِتِقُ إذا صدّقَّ الموكلٌ العبد أنه وكلهُ في الشراء » 
او 


(۱) في ( م ) : ( الأحكام ) 1 


۲ كتاب الوكالة 


N 

مسألة : [توكيل العبد في شراء سلعة موصوفة] : 

وإ وگلة أن يشتري له سلعة موصوفة » مِثلَ : أَنْ يقول : أبتع لي عبداً حبشباً أو 
زنجيّاً » أو ثوباً مَرويّاً أو مَروياً. ير له أَنْ يبتاعَ معيباً مِنْ ذلك . 

وقالَ أبوحنيفة : ( يجوز ؛ لعموم أَمرِه » كما يجورٌ ذُلكَ للعامل ذ في القراض ) . 
دليلنا : أن إطلاقٌ البيع يقتضي السلامة من العيب » كما إذا باع سِلعة » فوجدّها 


2 


المشتري مَعيبة. . فلهُ رها » ويخالفُ العاملَ في القراض ؛ لأَنَّ المقصود هناك شراءُ 
ما يَرْبَحُ فيه » وقذْ يكو الرّبحُ في شراء المَعيب » بخلافي ما يشتريه لغير القراض » فَإِنَّ 
المقصود به القية >والبيت لا فق : 

إذااتيت هذا :إن ائ الوكين مسا مع طلم اه مح اله بعك ارا 
للموكّل ؛ لأنَّهُ حالف مقصود إذنه . 

ا e‏ صح الشراءٌ للموكّل » فن 
لم الموگل بو ورضي به معيباً. ب كيل رَدُهُ ؛ لأنَّ الملكَ للموكل » وقذ 
رفن مما تاذ اع يمل بو الموكل: كان لام ني 
يتعلق بو » بدليل ع و > فكانَ له رد المعيب ٠‏ كما لو آشتراهٌ لنفسه » 
ا ور ب يي اراد الوكيلٌ 
الردّ » فقال له البائعٌ : ع م اكير 
قَبلتهُ مِنكٌ . لس » فلم زمه تأخيدهُ » فن 
ال ل ل ا 

أَحدُهما سقط ا مع إمكانه . 

E 


E‏ اك 
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غلم امكل ورف بو» قث أنه الج بذلت.. له 


كتاب الوكالة ره 
للموكل ٠‏ وقد رَضِيَ بوء ون ل يكن مع البائع بين وأئعئ أن الوكيل يَعلمٌ ذلك . . 
فالقولٌ قول الوكيل مح يمينه ؛ لأَنّ الأصلّ عدم رضئ البائع » ويَحلِفُ الوكيل : أله 
لا عم آذ الموكلَ قد عَلِمّ ذلك ورَضِيهُ ٠»‏ ولا يَحلِفُ على القطع ؛ أنه يَحلِفُ على نفي 
رر 

فإذا رَد الوكيلٌ » ثم م حص الموكل » وال : قَدْ كنت عَلِمِتُ بالشراء والعيب » 
0 نع علئ ذلك أو كذبة » وأقامَ الموكل على ذلك بْنةً. ل 
تقع رد الوكيل موقعَةُ » وكا للموگل أسترجاعٌ المبيع ؛ لأَنَّ رد الوكيل إِنّما يَصِحُ إذا لم 
يرضّ به الموكّلٌ » وقد ثبت رضاه . 

وإِنْ رضي به الوكيلٌ معيباً » أو تَر الردّ معَ إمكانه. . سَقَطَ حه مِنَّ الرد ؛ لأَنَّ رئ 
المبيع إذا كان معيباً. . إِنّما يكونُ على الفور » فإِنْ جر مرا رص ب بو تداز 


اوا انغ او اروا كن ع أستقرٌ البيعٌ . ود لم رض به 
الموكل. . نظرت في الوكيل : 
فان كر ذ فى الشراء : أنه يشتري لموكله» أو نوئ أنه يشتري له » وصدّقة البائع 


على ذُلكَ . . بت للموكلُ الرة ؛ لأَنّ الملكَ له 

وإن لَمْ يذكرة الوكيلٌ في الشراء » ولا صدّقة البائ أله نواة. E‏ 
يمينه : أنه لا يَعلمُ أن الوكيل ذَّكرٌ الموكُلَ في الشراءِ » ولا نوئ الشراء له ؛ لآنَّ الظاهر 
أن الوكيل أشتراة لنفيسه » فإذا حلفت البائ . . أتقطعت الخُصومة بيه » وبين الوكيل ؛ 
وتبقئ الخُصومةٌ ؛ ب الذكال والفركري ركز تلز السام ركز الاير كر 
الشيخ أبو حامدٍ : أن السّلعة تلزمٌ الموكلٌ . وذّكرَ ذ في في « المهذب» : ھا عل 
وجهين : 

أحدّهما ‏ وهوّ المنصوصٌ - : ( أتها تلزمٌ الوكيلَ ) . 

والثاني : تلزمٌ الموكل . 

والذي تبيّنَ لي : أ الشبح أبا حامدٍ ارا بذلكَ : إذا تصادق الوكيل والموگل : 
الشراءً وَقعَ بعينٍ مال الموكّل » وأَنَّ الشيخ با إسحاق أَرادٌ : إذا تصادقا : أَنَّ الشراءً 


أن 


٤‏ كتاب الوكالة 
وَقعَ بنَمَنِ في ذم الوكيل ؛ لأَنّهُ قال : المنصوصيٌ : ( أَنَّ السّلعةَ تلزمٌ الوكيلَ ) لاه 
أبتاع في الذمّة ما لَمْ يَأَذَنْ لهُ فيه » ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : تَلزمُ الموكُلَ ؛ لأنَّ العقد وقعَ 
ل » وقذ تعذر الردٌ بتفريط الوكيل . 

فإذا قلنا : إِنَّ السّلعةً تلم الوكيل. . زمه أن يَغْرمَ للموگل ما سلَّمْ إليه مِنَّ | 
بالغاً ما بلع . 

ون قلنا : إِنَّ السلعةَ تلزمٌ الموكل. . لَرِمَ الوكيلّ أَنْ يَغْرَم له الأرشَ ؛ لاه دخلَ 
النقصُ على الموكّل بتفريط الوكيل » وفي قدره وجهانٍ : 
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أحتهما : تقوم الشلمة صحيحة » تم تقوم مبية » فإف قضها العيب افر ين 
قيمتها. . رَجَعَ عليه بعش النَّمَنِ » كما قلنا في الردٌ بالعيب . 

و[الثاني] : قال أبو يحيئ البلخي الراك يد الكفوير رك الك الى ونيا 
الموكلٌ ؟ فان كانا سواء » أو قيمة السّلعةٍ أكثر. . لَّمْ يَرجع عليه بشيء » ون كانت قيمةٌ 
السَلعةٍ تسعينَ » والَّمَنُ مئة. . رَجَعَ عليه بعشَّرةِ » كما قلنا في شاهدينٍ شهدا على 
رجل : أنه أشترئ عبداً بمئةِ » فحكّم عليه الحاكمٌ » وأَلزَمَهُ الثمنّ › ثم رجّعا عن 
الشهاة » فإ المشتري يرج عليهما با نقص مِنْ قيمة لعب عن الشمن وهو المئة . 

وَالأَوَلُ صح ؛ لأنّهُ عيبٌ فاتَ الردٌ به مِنْ غير رضاهٌ » فرجعَ عليه بما ذكرناةٌ » كما 

لوآ شتریٰ عیناً » فوج بها عَيبا بعد أَنْ حدتَ بها عيبٌ بيده » ويخالفث”" الشاهدينٍ ؛ 
لأنّهما لم يُمَرّتا على المشتري الردً بالعيب » وإِنَّما غرّماهٌ لثمن . 

وَإِنْ وگل رجلٌ رجلاً ليشتري له سِلعةً بعينها مِنْ رَجُلِ » فآشتراها » ووج بها 
الوكيلٌ عيبا لم يعم به المُوَكُلُ. . فهل للوكيل أَنْ يردّها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : له ذلكَ ؛ لَأَنَّ حُكم العَقَدٍ به يتعلّقُ » فان له الردُ » كما لو وله في 
أبتياع سلعةٍ موصوققةٍ . 

قعل هذا ها حك الشلحة المَوصوقة > وقد مضي :. 
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والثاني : ليسّ له الوَدُ ؛ لاله قطعَ أجتهادَه بتغيينها . والأَوّلُ هو المنصّوص . 


)١‏ في(م):(حلّفت). 


كتاب الو كالة Yo‏ 


Ea le 

إِنْ وگل ببيع عبدٍ » فباعَ الوكيل بعضّةُ. . تظرتَ : 

فن لم يُقدٌ ِدر الموكل النَّمَنَ » أو قَدَرَ له اللَمَنَ » فباعَ بعضَة بقل م مِنَّ الّمَنِ المقدّر. . 
لم يصح الع . 

وال أب ةة : ( يَصِحٌ البيعٌ ) . 

دليلنا : أ نه بييعٌ غير مأذونٍ فيه ؛ لأَنّ على المول ضرراً في الشركة في العبدٍ . 

وَإِنْ قال له : بع جميعَ العبدٍ بمئةٍ » فباع بعضَّهُ بالمئة. . صح البيعٌ ؛ لأنّهُ بيع مأذونٌ 
فيه مِنْ طريق العُرفي ؛ لأَنَّ مَنْ يرضئ ببيع الع بمثق يرضئ ببيع بعضه بمنقء إلا أن 
يكونّ قال عار فلا ولو فح بعد ام بسر . لم بص ؛ لأنّ الموگل قصة 


تخصيص المشتري المعيّن بجميع العبدٍ بِالنَّمَنِ المقدّرٍ » فلا تجوز مخالفتة . 


فرعٌ : [وگل بشراء عبد فباع بعضه] : 

ون قال : أشتر لي عبداً موصوفاً » أو معيّناً ٠‏ فآشترئ له بعضّة . . لم يَصِمّ الشراءٌ 
في حقٌ الموكل ؛ لآنّ عليه ضرراً في الشركة في العبدٍ . 

ون وگل أن يشتريّ لهُ عبداً بثوب » فأشترى له العبدَ بنصفب الثوب. . صح البِيعٌ ؛ 
أنه زادهُ خيراً ؛ لأنَّ مَنْ يرضى العبد بثوب يرضاءٌ بنصفف الثوب . 

وإِنْ وله في بيع أَعبّدٍ » أو شراء أَعيْدِ. . نظرتَ : 

فإِنْ أطلقَ الإذنَّ. . جار أن يبيعَ الأَعبْدَ ويشتريهم صفْفَةٌ واحدةً » وجارٌ في 
صَفَّقَاتٍ ؛ لان الإذنَ مطلّقٌ » ولا ضر عليه في ذُلكَ . 
aS‏ شتراهُما مِنْ رجل واحلٍ. . 

بك العا رگن ته م يُخالِفت إِذنهُ ٠‏ وإِنٍ أ شتراهُما مِنْ رجل أو رجلينٍ في 
صَفقتينِ . e‏ يَصِحّ الشراءً للموكل BESS‏ 
أنْ يُبتاعا له صفقةً » وإِنِ ]؛ شترئ عبدين مشتركين بينَ رجلين في صفقَةٍ واحدة. . فقذ 


ا كتاب الوكالة 


قال أو الكاين 74 صخ الشراء للموكل ؛ لاله أبتاعهما صفقةٌ واحدةٌ » فهو كما لو 
كانا 00 . وقال الي أبو حامدٍ : لا يَصُِ م الشراء للموگل ؛ ا 
ا مع اثنينِ في حكم العقدينٍ » فَلَمْ يَصِحّ . كما لو آذ شتراهُما مِنْ رجلينٍ في 
وإِنِ أبتاعَ الوكيلٌ العبدينٍ مِنْ رجلين › ٠‏ لكل واحدٍ عبدٌ في صفْقةٍ واحدةٍ منهما. . 
ف بو العبّاس : لا َصځ الابتياع للموكل في قول مَنْ يجي لهذا ابيع وفي قول مَنْ 
ل . هكذا ذکرَ الشيحٌ أبو حامدٍ 
الس للع اي : إن قلنا : إِنَّ الرجلّ 
إذا أبتاعَ ذلك لنفسه > لا يصح الشراءً له .. لم يصح الشراء هامّنا للموكل . ولا 
للوكيل » وَإِنْ قلنا هناك : يَصِحٌ . . فهل يخ الشراءٌ هامّنا للموكّل ؟ على الوجهينٍ في 
الوكيل إذا أشترئ عبدينٍ م مِنْ رجلين شَرِكةٌ بيتهما صَفْقَةٌ واحدة . 


يننال : [يلزم الوكيل البِيعٌ بنقد البلد] : 


وإذا وگل في بيع سلعةٍ » أو شرائها » وأطلق . E‏ لهُ أن يَبِيعَ ويشتري بغير نقد 
الل ويد قال الت 2 وميد واو و 

وقال ا ا : ( يجورٌ أَنْ يبي بغير نقدٍ البلدِ ) . فخالمنا أبو حنيفة في البيع » 
ووافقنا في الشراء . 

دليلنا : أنه عاوّضّ بما ليسَ مِنْ غالب نقد البلدٍ » ٠‏ فلم يَصِحّ مع الإطلاق » كما لو 
باع المنافع » ولان إطلاق البيع والشراء يرجم إلى نقدٍ البلدٍ » كما نقولٌ فيمنْ باع بَِمَنِ 

إذا ثبت هذا : فن لم يكن في البلدٍ إلاً نقدٌ واحدٌ. . باعَ الوكيلٌ به وأشترئ » وإِنْ 
كان في البلدٍ نقدانٍ » فإِنْ كانّ أحذهما أغلبَ في المعاملة. . باع الوكيلٌ به وأشترئ » 
وإ كانا غالبين. . عَقدَ بالأنفع للموكل ؛ لاه مأمورٌ بالنُصح له » > فإِنٍ أستويا في 
النفع. . عَقَدَ بما شاءَ منهما ؛ لأنّهُ لا مزه لأحدهما على الآخر . 


كتاب الوكالة ۷ 


وإِنْ وكَلهُ ان يبيعَ ويشتريّ بنقلٍ معيّن. . لَمْ يَجُرْ له أَنْ يَعقِدَ بغيره » كما لو وكّلهُ في 
قراو هيدب لا بجر لهأت يشتري جارية , 


ال لوكله بالشزاء من مال بعيته ] : 

إذا دفعَ إل رجل مالا وأمرة أن يشتري له بعينه عبداً » فآشترئ له عبداً بشمَنِ في 
الذمّة. . لم يصح الشراء للموكل E‏ وکل في التصرّفب في ذلكَ الما المعيّنٍ 
لا في غيره » ولأنَّ للموگل غرضاً في أن لا د يشتريّ له إلا بعين ذلك المال اماه 
سَلِمٌ ذلكَ المال. . سَلِمَ لهُ المبيعٌ » وإ تلف قبل القبض . . بطل البيعٌ ٠‏ ولم يَلزمة 
شيءٌ في ذِمَتهِ » وإذا أشترئ لهُ الوكيلٌ بثمَن في الذمَّة. . ا اين لك الال ان 
َم يتف » وفي ذلك ضررٌ عليه لَمْ برض به . 

وإِنْ وكّله أَنْ يشتري لهُ عبداً بثمَنِ في الذمّةٍ » وبنقدٍ مِنَ المالٍ الذي دفعة إليهِ 
فل الوكيل بها أمرة فهر ذزك:. . صم الشراءٌ للموكّل » وإ خالف ت فاشترى له العبد 
بعين المال. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَصِحُ الشراء للموكل ؛ لأنّهُ أل غَرراً مِنْ أَنْ بتاع له بَمَنِ في الذمّةِ ؛ 
مه الثّمَنْ مع بقاء المال المعيّن » ولا يَلزْمُهُ إذا تلف قبل القبض . 


چو 


والثاني e E e‏ ؛ لآنّهُ خالف إِذْنّهُ ؛ نه أَمَرهُ يعقلٍ يَلزم 
مع بقاء المالٍ المدفوع » ومع تَلَفَهِ » فعقدَ عقداً يَلرّمُ مع بقائه › ولا يلرم مع لفو » فلم 
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ون فع إليه مالا ء وام أن رى ليد غا ول بعينه » ولا فى 
الذمَّة. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحا ى 


A 


)۱( في نسخة : ( غيره ) . 
() في( م) :(رټماوگل ) . 
(۳) في نسخة : ( كان عليه ) . 


۸ كتاب الوكالة 
N‏ َه لكا دَفعَ إليه المالَ » وآَمَرهُ 
بالشراء . . كان الظاه؛ أله أَمَرهُ بالشراء بعينه . 

فعلئ هذا : إذا أشترئ له بتَمَنِ في الذمّة. . لم يَلزْم الموكّل . 

امسا ا ين لم ا رد 
بعينٍ الما » ويجورٌ له أَنْ يشتري بِكَمَنِ في الذمّةِ » وينم النّمنَ مِنَّ الما ؛ لأنّ الأمر 


مسألةٌ : [شراء الوكيل بثمنٍ في الذمة] : 

إذا وكلهُ اَن ب يشتري له سلعةً » ولم يدع إليه الَمَنَ » فآشترئ له بِكَمَنِ في الذة. . 
ففي أيّ ذمَةٍ يتعلّقُ الّمَنُ ؟ فيه ثلاثة وجه لأبي العبّاس : 

أحدها - وهو الصحيح ی د الَّمَنَ يجبُ للبائع في ذمّة الموكّل » ويكونٌ الوكيل 
ضامناً على الموگل بِالثّمَنِ ؛ لان الموكلَ ينتقلُ إليه ملك المُثمَنِ »> فكانَ عليه النَّمَنُ » 
کال فر الد اة ر والوكيل ا ر الف ٠‏ ققد محل عل أذ المطالية له : 
ا 

فعلىا هذا : للبائع أن يطالب أيِهما شاة بالنَمَنِ » فإذا قيض مِنْ أحهما. . بَرِئا مِنْ 
حقّه » ون أبراً الموكل . . بَرِىء الوكيلٌ » ون أبراً الوكيل .. بَرِىء وحدَهٌ » ولم يبرا 
الموكل » وإ كذ ال د ِنَ الوكيل. . َج الوكيل على الموكل ؛ لاه رم بإذنو » 
ون خڌ الحقَّمِنَّ الموكل . . لم رع الموكل , به على الوكيل . 

والوجة الثاني : أن القَمَنَ بجبُ للبائع في ذمَةٍ الوكيل ؛ لاله هو الذي قبل العقدّ » 
ولا یکول للبائ ع مطالبة الموكل بشيء ؛ لان ما قَيلَ من العقد ٠‏ إلا أن الوكيل ت له في 
ذمَةٍ الموكل يشل ما لبت في ذمته للبائع ؛ لال آلتزم ذلك بإذن . 

فعلئ هذا : للوكيل أن يطالبَ الموكّلَ وإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ البائعٌ » ون أبراً البائ 
الوكيل. . لم برأ الموكلٌ » ون أبراً الوكيلٌ الموكل. . بَرىة . 

والوجة الثالثُ : أَنَّ النَّمَنَ يجب للبائع في ذمّة الوكيل » ولا يَثبثُ في ذِمَة الموكل 


كتاب الوكالة ۹ 
للبائع ولا للوكيل شية ؛ لأَنَّ الذي باشرَ رَ العقدَ هو الوكيلٌ » فكان النَّمَنُ عليه » كما لو 
عقدَ لنفسه . 

فعلئ هذا : للبائم مطالبة الوكيل بِالنّمَنِ دود الموكل » فإذا َم الوكيل الم إلى 
البائع .. رج به علئ الموكل ؛ لأنّهُ وَجبَ عليه بإذنه » ون أبراً البائعُ الوك 0 
يَرجِْ على الموكّل بشيءٍ » كما قلنا فيمن حال غيرَهُ بحقٌّ على م مَنْ لا حى له عليه . 

وفرّعَ و العبّاس على هذا الوجه : إذا قال الرجل لغيره : بغ عبدك هذا مِنْ زيل 
بألفٍ في ذمّتتي » فباعة. . صم ابيع » ولَرِمَ النَّمَنُ الآمِرَ دونَ المشتري . 

َالأَوّلُ اصح ؛ لاه لا يجورٌ أن يَملِكَ المُعِمَنَ ولا يُملَكَ عليه النَّمَنُ » ولا أن يُعْبَتَ 
الَمَنُ لغير مَنْ مُلِكَ مِنْ جهته المُثْمَنُ . 


فرع : [للموكل الخيار ما لم ينقد الوكيل الثمن] : 

فان دَفمَ إليه لف درم » وَأَمَرهُ أنه يشتري ل عبد بالف درهم في الذمق » i,‏ 
الآلفَ فيه » فأبتاعَ الوكين العبد الف 5 الذكة » فجاء ليَنقُدَ الألفَ > فوّجدة البائع 
معيباً. . فالبائعٌ بالخيار : بِينَ أَنْ يَقِضَهُ مَعيباً » وبينَ أن لا يَقِِضَّهُ » فإِنْ قَبَضهُ. . فلا 
کلام » وإِنْ لَمْ يَقِِضَهُ ان الال بال 

وإ تلفت هذه الألفُ في يد الوكيل قبل أن يَقيضّها البائغ. . تلفت مِنْ مال 
e‏ على الوكيل للها أناذ يبد ا قيضا 

لبائعٌ نم وھا معيبة. . كان ل رها » والمطالبةٌ بألفيٍ سليمةٍ » فإذا ردَهُ الباء نَع عل 

. قال المحامليٌ : فإنِ آختارٌ الوكيلٌ إمساكة معيباً » ويُعطي البائع مِنْ عند ألفاً 
سليمة. . فعلّ » وإِنٍ أختارٌ رده إلى الموگل » ليردٌة”" له سليماً > ليدفعَةٌ إلى البائع. . 
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إفة 357 ا 
(۳) في(م) : (وأخذ بدله ) . 


ع كتاب الوكالة 
فعل » فإِنْ قَبَضهُ الوكيل مِنّ البائع > ليره على الموكل » فتَلِفَ في يده مِنْ غير 
تفريطٍ . . فهل يجبٌ علئ الوكيل ضمائه ؟ 

إِنْ قلنا : إِنَ امن وَجبَ للبائع في ذم الموكل دون ذمةٍ الوكيل » ونما الوكيل 
واسطة. . كان تلف هذا الف مِنْ ضمانٍ الموكل ؛ لاله أمانةٌ في يدِ الوكيل . 

ون قلنا : إن امن وَجبَ للبائع في ذمَةٍ الوكيل دود ذو الموكل » وللوكيل مئل 


ذلك التَمَنِ في ذم الموكل . . كال تلت الآلفي مِنْ ضمانٍ الوكيل ؛ لأ الموكُلَ لكا دفمَ 
إليه الألفَ ليدفعة إلى البائع . فقد فع إليو مالا لط به اَن الذي في ذم نفسو عا 


رْمَهُ مِنْ جهته » فلمًا لَمْ يَدفعْةُ. . فهو أمانةٌ في يو » فإذا دَفعَةُ. . ضَمِئَهُ حينئظٍ ؛ لأ 
صَرفة بدينٍ في ذْمّت» فهو كما لو أودعة وديعةً » وقالَ له : إن احتجت إليها › 
فأنفغها » فما لَمْ يُفِقُّها. . فهي أمانةٌ في يِه » فإذا أَنفقّها. . ضَمِنها » كذلكَ هذا إذا 
دَفعها. . ضَمِئَها » فإذا رها البائعٌ عليه. . عادث إلى ضمانه الأول . 

فعلئ هذا : إذا دفعَ الوكيل إلى البائع ألفاً سليماً. . كانَ للوكيل على الموگل أَلفٌ 
سل ؛ لاله جب عليه بإذنه » وللموكل عليه أ معيبٌ » فإ وجَد“ الوكيلٌ يل 
المعيبة. . رها علئ الموكل ٠‏ وأخذ منة ألفاً سليما . ون لَمْ جذ مثلّها. . دَفمَ إليه 
قيمتها » ولا يَرجِعٌ عليه بالأرش ؛ لاله ربا 

فن فع إليه ألفَ درهّم ليشتريّ له بعينها عبداً » فأشترئ له عبداً بعينها » ثم وجد 
بها البائٌ عَيبآ » فإِنْ كان العيبُ يِن غير جنسها » بن خرجث رَصاصا أو تُحاساً. . 
فالبيعٌ باطلٍ ؛ لان العقد وَقعَ على الدراهم » وليسثْ هذه بدراهم » ون كان العيبُ مِنْ 
جنسها ؛ بان رجت ادرا مقط الفكة + ارتا الور . فالبيعٌُ صحيحٌ ‏ 
ولكن ينبت للبائع اياز : بينَ أن يُمِكها » وبين ن برها » فإِن أسكها. . فلا 
كلام » وإِنْ ردّها. . بطل البيع ؛ أن النَمَنَ المَعيِنٌ إذا رة بطل بطل البِيعٌ ؛ ؛ لأنّهُ لا يَمِلِكُ 
المطالبة ببدَلِه » فإ تلفت الدراهم في يد الوكيل قَبلَ أَنْ يرگها إلئ الموكل مِنْ غير 
تفريط . . لم يجب عليه ضمائها ؛ لأنّها آمانةٌ في يِه بك حال . 


REE © 


كتاب الو كالة ۳١‏ 


مسأل : [وگله بالبيع عاجلاً فباعه مؤجلاً] : 

وٳِن وگلۀ أَنْ يبِيعَ لهُ سلعة بتَمَنِ حال . . لَمْ يَجُرْ أَنْ يَبِيمَها بَمَنِ مؤّجّلٍ ؛ لأنّهُ حلاف 
دنه . 

وإ وله ببيوها » وأطلق. 2 َجُرْ أَنْ يبيعها بتَمَنِ وجل » فَإِنْ باعَها بذلكَ. . 
بطل البيع 3 وبه قال مالك » وأبو ثور . 

وقال أبو حنيفة ‏ وأبو يوسف › ومحمِّدٌ : ( يجوز أَنْ يبيعَها مؤجّلاً ولو إلى ثلاث 


ال ب 


مئ سنو ) . 


س 


م 


دليلنا : أَنَّ الإطلاق يقتضي الحلولٌ كمال قال : بعك هذه السّلعة بدينار . . فان 
التّمَنَ يكونُ حالاً . 

وإِنْ وكّلهُ أَنْ يبِيعَ ب و أجل منثر: , له أن يع إلى أجل أ شر منة ؛ 
که حلاف إذنه » وان أَدْنَّ ل : في اليم إلن أجل ٠‏ وم يقر الأجل. .فيد أرب 


أحدُها ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أنه لا صخ التوكيلٌ ؛ لأَنَّ الآجالَ تختلفُ » وذْلكَ غر“ 
ل لي 

والثاني : يِصِحُ التوكيل ٠‏ ويبيمُ إلى ما جرت به العادة في التأجيل بالمَنِ في مثل 
تلك الشلعق » قن لَمْ يكن فيه عُرف. . باع بأنفع ما يقو عليه ؛ لاله مأمورٌ بالنُصح 


والثالثُ : يصح البيع إلى أيّ أجل شاء الوكيلٌ ؛ لعموم إِذنٍ الموكل . 
والرابعٌ : يبي إلى سنو »> ولا يبيع إلى أكثر منها ؛ لأن الآجال المقدرة بالشرع إلى 
سنة » وهو مثلّ الجزية والدّية . 


EE 


۲ كتاب الوكالة 


فرع : [باع الوكيل السلعة المؤجلة القيمة بثمن حال] : 

وإ وگلهٌ في بيع ب سلعةٍ إلئ أجل معلوم » فباعها بتَمَنِ حال » فإِنْ باعها بأقلَّ من 
لنّمَنِ الذي يبا به إل الأجل . . لم يصح البيُ ؛ لأنّهُ باع بدونِ النَّمَن المأذونٍ فيه » 
ون باعها حالاً بالنَمَنِ الذي يُبامٌ به إلى الأجل » فإ كانث في وقت لا يوْمَنُ أن يُسرَقَ 
القن أ و يُنهَبَ إلى الأجل . . لَمْ يصح البيعٌ ؛ لان في ذلك ضرراً عليه لَّمْ يرضّ به » 
وإِنْ كان الوقت مأموناً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَصِحٌ البيٌ ؛ لاه باعَهُ بالَمَّن المأذونٍ فيه » وزادةٌ بالحلولٍ خيراً » 

والثاني : لا يصح ؛ آه قذ يکود له رَه في کون الم في فك ليء ۽ إل وقت 


4 


الأجل ؛ لأنَهُ قذ يحتاج إليه في ذلك الوقتٍ » وإذا حصل في يده ربّما أَنفقةُ 


فرع : لوكله بالشراء بثمن حال] : 

ون وكّلهُ أن يشتري له شيعا بقّمَن حال » فأشتر وال كن إن أجل > زه لم إقاز ل 
الموكل المَنَ. . لَمْ يصح الشراء في حقٌّ الموكل اه e‏ 
تلك السّلعة به نقد إلا وي بشترتها إل أجل بأكر منة » وإذا كان كذلكَ. . فق أشترا 


f 


0 ون القع او دبعي م ٠‏ فإنٍ أبتاعها بأكثرٌ مِنّ 
٠‏ لم يصع ع في حقٌّ المُوكٌل ؛ ؛ لاله أشتر الل اا أرق له فوخ :إن اناميا 
TT‏ أو باق ب ففيه وجهان 
أحدهما : يَصِح ؛ لأنَّهُ قد أ له بالنّمَنِ المأذونٍ له فيه » وزادةُ بالتأجيل 
خيراً 
والثاني : لا يځ في حنٌّ الموكل ؛ ؛ ق فوت عليه غر ؛ لان قد لا يقن 
على الثَّمَنِ عند الأجل ٠‏ ويَّقدِرٌ عليه في الحال . 


قال أبن الصبّاغ : وهذا إِنّما ي يُتصوَّرٌُ في الأشياء التي لا يُجِبّرٌ صاحيّها إذا كانت 


<Y 
مؤجّلة أن يأخذها في الحالٍ » وما إذا كانث مما يُجِبَرُ على قبضها › بان لا بُحتاحَ في‎ 
ك اَن التَّمَنَ وإِنْ‎ 0 ٠ فاته ا‎ ٠. حفظها إلى مُوْنَةٍ 0 ولا تكن مخوفاً.‎ 
7 . كانَ مؤجّلاً » فيحصّلٌ العَرضٌ‎ 


ع 
مسالة : [لا يعطي الوكيل الخيار] : 

وإذا وله في البيع.. لم يَجُز له أنْ يَشترطٌ الخيارَ للمشتري » ون وكلهُ في 
الي جا ا عر رار 
الخيار » ون شرط الوكيلٌ فيهما الخيار للموگل » أو لنفسه. . ففيه وجهانٍ : 


أحدّهما : لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي العقدَ مِنْ غيرٍ شرط الخيارٍ . 


والثاني : يَصِحُ ؛ لأنَّ فيه أحتياطاً . 


شال : [لا بيع اوكيل يأل من شمن الث : 

ولا يجوز للوكيل في البيع أَنْ بيع بدونٍ ثمنِ المثل متا لا 4 اين النامم في مِثله مِنْ 
غير إِذْنٍ » ولا للوكيل ة TT‏ يشتري بأكثر ِن تَمَنِ المثل مما لا يتاين النامن 
لو يڻ غير او » وي قال مالك » واو ثور » دأو يوست ٠‏ ومسقة» ووا أب 
حنيفة في الشراء ٠‏ وخالفنا في البيع » فقالَ : ( للوكيل في البيع أن يبيعَ بدونٍ ٿمَنِ 
ال 

دليلنا : أله توكيلٌ في معاوضة مطلقةٍ » فوّجب أَنْ يقتضي د ثمنَ المثل » كالشراء . 

قال صاحبٌ « الفروع » : ون قال : بغ هذه السّلعة بن مِثلها وأقلّ منة وأكثر . 
عاجلاً وآجلاً » بنقدٍ البلكٍ وغير نقدٍ البلدٍ. . جار للوكيل أن بيع كيف شاء ؛ لعموم 
الإذنِ » فن باع الوكيلٌ تمن المثل » أو بئقصانٍ يَتغابنٌ الناسٌُ بمثله » فجاء إنسان » 


)١(‏ قال النواوي في « الروضة » ( ٥٤۸/۳‏ ) : قال صاحب ١‏ الشامل » : هذا الخلاف حيث 
لا يجبر صاحب الدين علئ قبول تعجيله » وحيث يجبر ي يصح الشراء قطعاً » وهذا الذي قاله : 
ا ف ا ل : ( لايجوز ) . 


٤‏ كتاب الوكالة 
اده في النَمَنِ » فإِنْ كان بعد أنقضاء الخيار. . لَمْ يكن لهذه الزيادة حك » فإِنْ 
فسح . . فلا بصخ فسخة ؛ لأنَّ البيعَ قد لَرِمَ » وإ كان قبل أنقضاء الخيارٍ. . قال 
الشافعئٌ : ( فعليه أن يَفسح البيعَ مع الأول » ويقبلَ الزيادة » فن لَمْ يفعل. . كان البيعٌ 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا فسح البيعَ الأَوَلَ ؛ لاله قذ صع ٠‏ ويجودٌ أذ لا بت 
ا ؛ لأَنَّ حال الخيار كحال العقدٍ » بدليل : 
يجوز للمتبايعين الزيادة في a E‏ 
العقدٍ » ولو حضرٌ مَنْ يطلب الزيادة حال العقدٍ. . لم يَجُرِ ز البيعٌ بقل منها . ٠‏ فكذلكٌ في 
حال الخِيارٍ » وقول مَنْ قال : إت قذ لا يبت الزائدُ على الزيادة » غير صحيح ؛ لأنَّ 


EA 


الظاهر أنه يبت عليها . 
وَإِنْ باع الوكيلٌ بأقلّ ِنْ ثَمَنٍ المثل مما يتغابنُ الناسُ بمثله > او أشترئ بأكثرٌ مِنْ 
4 من المثل مما يتغابنٌ الناسٌُ بمثله. من "لان ذلك لا A E‏ من لأهل 


ار فى انان 

قال الشافعئ : ( والعَبنُ قذ يقل ويكتد على حَسَب حَسّب المبيع » فما كان مِنَ الجواهرٍ » 
والمواشي ٠‏ والرقيق. . فقد يبن فيو أكثر مما يُْبَنُ في الطعام واا 
الجواهرٌ » والمواشي › والرقيق ليس له 4 ثمن معلومٌ ٠‏ بل يتفاوتٌ ثَمنْهُ » فيَقعٌ فيه العَبِنُ 
أكثرٌ مِنَ الطعام ) . 

فعلئ هذا : إذا أشترئ ئ الوكيلُ شيئاً ٠‏ أو باعهُ » عُرِضَ على أهل البصر بِذْلكَ 
الشيءِ ٠‏ فن قالوا : هذا مما يُعْبَنُ الناسُ فيه بمثله في العادة. . كان عقَدهُ صحيحاً . 
َإِنْ قالوا : عُبنَ بما لا يُعبَنُ اناس بمثله في العادة. . كانَ العقد باطلاً » فإِنْ كانَ ذلك 
في الشراءِ . . نظرتٌ 

فن كاد العقدٌ بعينِ مالٍ الموكل » فإِنْ كر حينَ الشراء : أَنَّهُ يشتري”" لموگله » أو 


000( في ( م ) : ( التصرف ) . البصر : العلم والخبرة . 


كتاب الوكالة o‏ 
ناء » وصدَّقةُ البائ . . فالعقدٌُ باطلٌ ؛ لأنّهُ عمَدَ عل مال الموگل مالم يأذنْ 
فيه › إن لَمْ يَذكُر حينَ الشراء : أله يشتري للموگل » ولا صدّقة البائغ أله 
نواةُ. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : كان الشراءٌ للوكيل » وكانَ عليه عُرمٌ الّمَنِ الذي 
دفعةٌ للموكل . 

5 
ون كان في البيع » ٠‏ بان وكُلَ في بيع عَينِ » > تمن مثلها عَشَرَةٌ » ويَتغابنُ الناسُ في 
مثلها بدرهم » فباعها بثمانية. . له ب يَصِحّ البيعٌ » فن كانت العينْ قائمة. . أخذها 

الموكلُ » ون كانت فى بد المشتري. . فللمالك أن طالب بردّها مَنْ شاء منهما . 

ا . فللموكل أَنْ يُضمّنَ المشتري RE‏ 
ما لَمْ يكن له قبضّهٌ » وله أَنْ يُضمُنَ الوكيل ؛ أنه أفبض ما لَمْ يكن له إقباضةٌ » فن 
أختارٌ تضمينّ المشتري. فته 22ر ةي الآذ ا حل يذو فام السمان 
عليه :ون اعا تضم ی . فكح يُضْمّنْهُ ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ : 

أحذها : يضمُنهُ العشرة ؛ لال تعدّئ بإقباضها » فضمتها بكمال قيمتها › 


والثاني : يضمي تسعةً ؛ لاله لو باعها بذلكَ. . لصح بِيعْهُ » يضمن المشتري تمام 
القيمة » وهو درهم . 
والقالت ب حكاة فى :9 المهذث 6 : أنه لحه درهماً لاغية؛ لاله 


ولَّمْ يحكِ الشيخ أبو حامدٍ » وأَبنُ الصبّاغ غير القولينٍ الأَوَاينِ » والقولٌ الأَوّلُ 
اصح ؛ لأنَّ المشتريّ لو أشتراه بتسعة. . لصح شراؤةُ » ومع هذا يَضْمَنُ جميعَ القيمةٍ ؛ 
وما يَضْمَئُهُ الوكيل. . يَرحِعٌ به على المشتري ؛ لأَنَّ التلّفت حصلّ بيده » وما يَضِمَنُهُ 
المشتري . . لا يرجح به على الوكيل . 


۳٦‏ كتاب الوكالة 


فرع : [لا يخالف الوكيل القيمة المحددة] : 
ون قال له : بغ هذا العبدَ بألف درهم . . لَمْ جز أن يبي بقن من وإِنْ كان مَنَ 
المثل ؛ لأن بيع الوكيل مستفاة ين قبل الموكل > فلا يجورٌ له مخالفتة . 


إن باعۀ بألفي ر » ف كان الموكل قد عيّنَ له مَنْ يبي منة. . لم يَصِمَّ صح ؛ لاله 
قصَدّ تمليكة إِيَاهُ بالف درمَيٍ ٠‏ فلا يجورٌ له مخالفتة » وإِذ َم مين له من يع منة. . 
صح البيع ؛ لآنّ الإذنَ ضَربانٍ : إذنٌ مستفاد ُطقاً » وإذنٌ مستفاد عرفا » وفي العُرفٍ : 


سم 


أن مَنْ يرضئ ببيع عبده بألفي يرضى بيه بأَلفِين . 
وإِنْ قال : بغ بألفي » ولا تَبِعْ بما زاد. ا و ا ۽ لاَق 

E 

وَإِنْ قال : ES‏ فباعة بمئة درهّم ودينارٍ. . قال أبن الصبّاغ : : صحّ 
ابيع » وجهاً واحداً ؛ لأنهُ باع بالمأذونٍ فيه وزيادةٍ مِنْ جنس اللّمَنِ . 

ون باع بمئةٍ دهم وثوب . . ففيه وجهانٍ : 

أَحدهما : يَصِځ ؛ له باعَهُ بمثة وزيادة » فصمٌ كما لو باع بمئة درهم ودينارٍ . 

والثاني : لا يَصِحُ ؛ لاله باعَهُ بغير جنس الأثمانِ . 

فن قلنا e‏ . فلا كلام » وَإِنْ قلنا E‏ . بطل البيعٌ فيما يقايلٌ الثوبَ 
مِنّ العبدٍ » وهل يَبطلُ البيعٌ فيما يقابل الدراهم ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولين في 
تفريق الصَّفْقَةَ : 

فإذا قلنا : لا فرق . . بطل البيعٌ في الكل » ولا كلام . 

وإ قلنا : تفرّقٌ. . قوّمَ الثوث والدراهم » فإ كانا سواء. . بطل البيعغ في نصفب 
الع ولا جيار للموكل ؛ لأنّهُ رضي ببيع جميعه بمئةٍ » فإذا تناوّلَ ذلك نصفّه . . فقد 
ا ا اح وريه ب ام 
أَحَدَهَمَا ل الحا لأ اله ككفت علي 
والثاني : لا حيار له ؛ لأنَّهُ رضي بذلكٌَ . 


كتاب الو كالة ¥ 


صح ؛ لان الاعتبار بمقتضئ العقدٍ » والعقدٌ أقتضئ أن يكو العبدُ صفقة 


واحدةٌ : 


فرعٌ : [باع الوكيل نصف عبد بالثمن المعيّن] : 
وإنْ وگل في بيع عبد بألفي » ولَمْ يُعيّنْ َنْ يبيعُ منة » فباع الوكيلٌ صف بألفي . . 
صح البيع ؛ لأ ذلك معلومٌ ين جهة العف » ون باعة نصقَهُ بدونٍ الألف. ب 
E e‏ 
مدال الت لفي » ولم يعيّنْ له مَنْ بيع منة » فباعَ منه ٩‏ 
پک 


قد يُشترئ الآخرانٍ بمئة » وإِنْ باع واحداً منهم 


وإِنْ وگل في بيع ثلا 
واحداً بتسع مئقٍ. 0-00 
اف . صم ؛ لأ ذلك مأذونٌ فيه مِنْ جهة العُرفي » وهل يَصِحٌ بِيِعْهُ للآخَرينَ بعد 
ذلك ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق : 

أحدهما : لا يَصِعْ ؛ لأَنَّ المقصود هو الألفُ » وقذ حصلّ . 
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والثاني : يَصِحٌ ؛ نه قذ أَِنَ له ببيع الجميع » ٠‏ فلا سقط دنه ببيع بعضهم . 


فرع : [صحة الشراء بالمعيّن] : 


ون وگل أَنْ يشتريّ له عبداً بعينه بمئةٍ دينار » فأشتراة له بمئة دينار. . کک 
للموگل ل لاحي ا لي O‏ 
أا : حَ الشراءٌ للموكل sS‏ 


e 
؛ فما‎ e 
إذا عَرَقَهُ » أو قال : آشتر لي مِنْ فلانٍ عبدَهُ بمئةِ دينار » فاآث شتراه له بأقلّ منها. . لَمْ يَصِحَّ‎ 
في حقٌّ الموگل ؛ لاه قَصدَ محاباتة”" بِالنّمَنِ » فلا يجورٌ مخالفئة » كما لو قال : يع‎ 


)١(‏ في نسخة : ( منها ) في الموضعين 
() ' المحاباة : المسامحة + مأخوذ من حبوتة :[ذا أغطهة : 


E۳۸‏ كتاب الوكالة 
SS‏ 

وإِنْ قال : شتر لي هذا العبدَ بمئة دينار » فاه شتراة له بمئة درهّم . . لم يَصِحَّ في حقٌّ 
الموكل ؛ لاله عا لل رارت ٠‏ أ يت يعني اسان الي اد 


فيه وإِنْ كان غيده أَحطّ منة وا 3 , 


yy 
. في حقٌّ الموكّل ؛ لان اطق أَبطلَ حكم العُرفِ‎ 

وإِنْ قال : أشتره بمثة درهّم » ولا تشترِهِ بخمسينَ وِرهّماً. . فلهُ أَنْ 
نه مأذونٌ فيه نُطقا » وله أن بتري بما دون المة وفوق الخمسين ؛ لاه مأذونٌ فيه 
عرفا وای أن بر امس + لكل عرد ادون فيو ا + ومن لذ أن مستي نما 
دونَ الخمسينَّ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهيا : يَصِحّ ذلك للموگل ؛ لاله مأذونٌ فيه عُرفاً » وإِلّما خرج > التفمسون 
بالنهي » فبقي غيدها علئ العُرفيٍ . 

والثاني : لا يځ في حنٌّ الموكل ؛ لاله غير مأذونٍ فيه غرفاً ؛ لاله إِنّما نه عن 
الخمسينَ ليكونّ غاية في التقليل » وما دوتها أَقلٌ منها » فلا يجورٌ مخالفةٌ نهيه . 
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يستريه بمئه ؟ 


e فرع‎ 


ون قال : شتر لي هذا العبدَ بمئةِ درهّم » فآشتراة لهُ بمئة درهم وعَشَرة. . لَمْ يلرم 
ا 

وقالَ أبو العبّاس : يَلرّمُ العبد" الموكل بمثة » والعشّرةٌ على الوكيل ؛ لاله متب 
ها 

الأول اصح ؛ e‏ 
أن رى عجارا له باكر م من تَمَنِ المثل » ولأنَّهُ لو قال : بع هذا 


)00( أي ثمناً » فلم يجز لمخالفته قول الموكل . 
2( أي يلزم الموكل أن يدفع قيمة قيمة شراء العبد مئة كما وكّلهُ . 


كتاب الو كالة ۳۹ 
العبدٌ بمئة درهم » فباعة بتسعينَ درهماً. ll‏ يك أن تفال يَصِحٌ البيع بالتسعين › 
ويَلزمٌ الوكيلَ عشَّرةٌ » فإذا لم يصح ذلكَ في البيع . بصع في الشراء . 


yS 

قال أبو العبّاس إذ قال شتر لي عبداً حبشيا أو رُومياً » خماسيا أو NE‏ 
ED‏ لطع ل ا اك ال . لزم الموكل لاه عاذون قير نطقاً #روإن 
أبتاعة على تلاك الصفة بدون المئة. . لزم الموكل ؛ لآنّهُ مأذونٌ فيه عُرفاً » وإِنْ كان 
العبدٌ لا يساوي مئة. . لَمْ لزم الموكل ؛ له نّم َون له في أبتياع عبدٍ بتلكَ الصفة 
يساوي مد » فإذا بتاع بأقلّ مِنْ مئةِ » ولا يساوي مئة. . لم يَتضمَنة إذنهُ نطقاً ٠‏ ولا 
غرفاً » ون اذ سترئ له عبداً بمئتين » وهو يساوي ذُلكَ. . لَّمْ يلرم الموكل ؛ لأنّهُ غير 
مأذون فيه نطقاً > ولا روا 


دع 


فرع : [من وگل في السَلم بنوع لا يبدّله] : 

قال أبو العبّاس : إذا فع إلئ وكيل دراهم » وقال : اسلفها لي في طعام » أو في 
الطعام . . أسلمّها في الحنطة » فلن أسلقَها ذ في الشعير . . لَمْ صح ؛ لاد إطلاق سم 
العام في غرف يتصرف إلئ الحنطة دود رها وإذ كا العام أسم للكل في ال > 
إلا أَنَّ الاعتبار في العُرفٍ دون العُموم » ألا ترى أَنّهُ لو قال : أشتر ل . أنصرفٌ 
ذلك إلى الخُبز المعتاد في موضعه . حنَّى إِنْ كان في العراق. . لم جز اَن ټشتري له 
حبر الأَور ؟ لطكذا ذكر 

وفك ا : إذا قال : أشتر لي بها الطعامٌ. . لَمْ يَصِحّ التوكيلُ خلافاً لأبي 


)00( خماسياً أو سداسياً : يعني طوله خمسة أو ستة أشبار » قال في « المصباح » : يقال في الرقيق 
والوصائف ٠.‏ 


23 كتاب الوكالة 


دليلنا : أن التوكيل بشراء الطعام على الإجمال والإبهام لا لايخ › كما لو لم يَذكُرٍ 
ار يي الك 1 ٠ sS‏ فأسلفها في طعام 
حال » فون لم يُقدّر له قَدرَ الطعام المُسلَمٍ فيو. . لَمْ يصح ال ؛ لاله ما مِنْ شيء 
e‏ 
وإِنْ قدَرَ له الطعام المُسلَّم فيه إلى الأجل > فأسلفَ في ذلك القَدْرٍ حالاً. . فهلْ يَصِحُ 
فيه وجهانٍ » مضئ ذكرّهما . 


فإذا حل للم » وكانَ قد أَذْنَ له في القبض ٠‏ أو قلنا EOE‏ 
الوكالةٍ بالسَلم » فقَبِضة الوكيل. . صح قبضة . 


فإ أبراً الوكيلٌ المُسلَمَ ! ليه مِنَّ الطعام » فإِنْ كا کان قد در له الوكيلٌ المُسَلَمَ له 
الم » أو نواة وصكقة المسلَم لب . لم يَصِمّ إبراوةُ کا لا یځ راء وکیل وه 
مال الموكل ١‏ وإِنْ لَمْ يَذكره ذ في التلّم » ولا صَدَفَهُ المُسلَ إليه آنه نواة. . فالظاه أَنَّ 
الكل للؤكيل + ونح يراز وتن ن الوكيلُ للموكل مِثلّ الطعام ؛ لأنّهُ حال بيت 
وبِينَ طعامه بالبراءة » فصارٌ كما لو قَبِضَّهُ وأتَلمَهُ . 


فرع : [جواز أن يُسْلِمِ له بما في ذمته] : 

قال أبو العبّاس : إذا قال رجلٌ لغيره : اسلف لي مئةَ درهّم في طعام » وأَنقدٍ المئة 
0 . جار » وکا الطعامٌ للموكّل ‏ وبَرئت 

َة الوكيل مِنَ القَدرٍ الذي فع مِنَ الدراهم في السَّلْمٍ ؛ 4 فع تلك المئة بإِذنِ 
TT‏ هُ بدفعه إلى وكيله » فدقعةٌ . 

قال أبو العبّاس ولو كال : سلف لي مئة درم في طعام » وان المئة مِنْ عك 
را 0 ونال اله م ا 0 
م 0 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهاتانٍ المسألتانٍ سهرٌ مِنْ أَبى العّاس » ومذهث الشافعء : 


كتاب الوكالة ٤١‏ 
( أنه لا يجوز أَنْ يشتريّ لغيره شيئاً بماله ) › وإِنّما فرّعهُ على مذهب أي حنيفة . 
وتأويل المسأاةٍ الأول E‏ : سلف لي مئه درم في گر“ مِنْ طعامم ل 
بالدّين ثم يأذنٌ له أذ يُسلِم الدينَ الذي عليه عنها ا 

وتأويل الثانية : أن يقولّ : اسلف لي مئه درمّم في ذئتي في کُر مِنْ طعام » فإذا 
قعل . . قال : أقض عن المئةً لآدفمَ إليكَ عَوَضَّها . 

قالَ أبن الصبّاغ : وعندي : أنَّ الذي راد أبو العبّاس : أن يُسلِمَ هذا » ولا يحتاج 
إلى ما شرط مِنْ تأخير الإذنٍ » ويجورٌ لهُ أَنْ يدفعَ النّمَنَّ مِنْ عند » أو يدفعَ الدَينَ الذي 
EG‏ 
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عبداً » سواءٌ عيّنّهُ » أ و لمعنه » وبه قال أبو يوسفّ » ومحمَّدٌ . 
وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ عيّنَ العبد . . جار » ون لم يُعيْنْهُ. . لم يَجُرْ ) . 


رح ج 


بإذنه 5 فأشبة إذا عن . 


r 

2 
اعا 
مار 
Ler‏ 
ہے 
م 


ا 

وإ دَفعَ إلى رجل ديناراً » ووكّلهُ أَنْ يشتر ي له شاةً بدينار » فأشترئ له شاتين 
بدينار » فإِنْ كانث كل واحدةٍ لا تساوي ديناراً. ١‏ لَه يس لقره في يذ المركل + ؛ لك 
خالف الإذنّ التُطقيَ والعُرفيَ ؛ لأَنَّ مَنْ رضي شاةً بدينار لا يرضئ بما دوتّها » وَإِنْ 
كانث كل وا منهما تساوي ديناراً » فإن أشتراهما في الذمّة. . ففيه قولانٍ : 


ده 
أحدُ هما : أَنَّ الِلكَ فيهما للموكل » وهو الصحبح ؛ لما رُويّ : أن الي يك 
إلى عُروة البارقيٌ ديناراً » وأَمَرهُ أن يشتري له شاةً أضحيّةٍ » فأشترئ اعد 
بعر ار ی من شاةً بدينارٍ » فأتئ النبيّ كل بشاةٍ ودينارٍ » فقالَ : : « بَارَك أله لَك في 
صَفْقَةِ يَمِيْنكَ ( . فكانّ لو أشترئ ثراباً لربح فيه . فأقرَة النبئ بيا على ذلك » فدلَ على 


RS 53‏ سلف 
AED‏ 


۲ كتاب الوكالة 
جوازه » ولأنّهُ مأذونٌ فيه مِنْ طريق العُرفي ؛ لأَنّ مَنْ يرضئ بشاةٍ تساوي ديناراً بدينار . . 
يرضئ بشاتين تساوي كل واحدةٍ منهما ديناراً بدينار . 

فإذا قلنا بهذا : فباعَ الوكيلُ إحداهما. . فهلْ يصح ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : بصخ ؛ لحديث عُروة البارقيّ » ولْأنَّهُ قد بَلمَهُ مقصودٌهُ » فصحّ كما لو 
آشتری له شاةٌ تساوي ديناراً ينص دينارٍ » فأناهُ بشاةٍ ونصفب دينارٍ . 

والثاني : لا صغ ؛ لأ باع مال غيره بغير إذنه » فلم بح » كما لو أشترئ له شا 
بدينارٍ » فباعها بدينارين » وحديثٌ غُروة اول عل : آنه كاد وكيلة مظلقا . 

والقول الثاني : إِنَّ الملك أنتقلّ إلى الموكل في إحداهما » وإلئ الوكيل في 
الأخرئ » ووجهة مِنْ حديث عرو البارقيّ e‏ 
فلولا أن عُروة قد ملكَ إحداهُما. . ما صح بيه فيها » إِذ لو ملكهما التي يلد. . 


-4 
0 


ا و 0 
يأذن لهُ في أبتياع الأخرئ » فلم يملكها . 

فإذا قلنا بهذا : كان الموكّلٌ بالخيارٍ : بِينَ أن يأخذ إحدامُما صف دينار , 
وبرع علئ الوكيل بنصف دينار » وبينَ أَنْ يأخذهُما جميعاً بالدینار ؛ لاه إذا جار 
للشفيع أن يتزع ملك المشتري بِالنَّمَنِ بغيرٍ أختياره لاشتراكهما في الملكِ. . فلأنْ 
يجورٌ للموكل أَنْ يتزع ملك الوكيل الذي أضافٌ أبتياعة والعقدَ فيه إليهِ ورا 
وأحرى . 
ا 


وأمًا إذا كانت إحدئ الشاتينٍ تساوي ديناراً , والأخرئ لا تساوي ديثارا. + 


وجهان » حكاهما أبن الصبّاغ : 

ادا : لايِصِحُ الشراءً في حى الموكّل في واحدةٍ منهما ؛ لأنّهُ أَذِنَّ لهُ في شراء 
شاةٍ تساوي ديناراً » فلا يَقعٌ له غيذها . 

والثاني : : يصح 5 وهو الأقِيسس 2 ول يذكرٌ في « المجموع )وا الفروع » غيرَ هذا ؛ 


9% 
نه قد وُجِدَ المأذونٌ فيه » وزيادة . 


فإن قلنا : إِنْهما للموكّل » فباع الوكيلٌ التي تساوي ديناراً. . لَمْ يَصِحّ بيه لها . 


كتاب الوكالة ود 
وديا وا أنّهُ لا يحصلٌ للموكّل عرَضّهُ » ون باع التي لا تساوي ديناراً. . فهل 
يَصِحُ بِيعُهُ ؟ على الوجهين الْأَوَّلِينِ . 

َإِنْ قلنا : إِنَّ للوكيل إحداهُما. . كان له التي لا تساوي ديناراً بحصّتها 
الدينارٍ » وللموگل الخيارٌ في أخذها » كما مضئ . 


% 


3 


ون أبتاعٌ الشاتينِ التي تساوي كل واحدةٍ ديناراً بعينِ دينارٍ الموكل > فإ قلنا : إِنَّ 
الجميعَ للموگل. . صم البيعٌ فيهما ل > والحكمٌ فيهما''' ما مضئ » ون قلنا : إِنَّ 
الملكَ في إحداحُما للوكيل. وف اليه ف ا ور ات اا 


لا يجوز أَنْ يَصِحٌ له الابتياحٌ بعين مال غيره َ 


2 و م 
مسالة : [شراء الوكيل يَجعل السّلعة للموكّل] : 
إذا وگل رجلاً في شراء سِلعةٍ » فآشتراها الوكيلٌ للموگل. . دَخلث في يلك 


وقال أبو حنيفة 007 ذه تتفل سه إلى الموكل )+ 

دليلنا : أنه قبل العقد لغيره » فإذا صمّ .. لم كه الوكيل » كما لو قبل له 
لك :عن لت رکا لريب لطا . لَمْ يَملكها 
الوكيلٌ » وكذلك إذا وله في شرائها . اكه لوكي ا 


فرع : [وكّلهُ في شراء جارية معيّنةٍ فخالمَهُ] : 
ون وكلة أن يشتري له جارية معئنة ع فأشترئ له غيدها + أو أذ 3 ن يَشتريها بثمن 
مقي فار اها باكر ها أر بر جلي ون ال لا يوخ في د المركل ؟ 
أنَُّ يُخَالفُ الإذنَ النطقيّ والعُرفيَ » وهل بص الشراءٌ للوكيل ؟ ينظ فيه : 

فإِنِ أشترئ بعينٍ مال الموكّل » فإ ذَكرَ : أنه يشتري لموگله في العقدٍ » أو لَّمْ يذكر 


الموكّلَ » ولكن صَدَقَهُ البائعٌ أَنّ الما للموگل » أو قامت البنةٌ على ذلكَ. . لَمْ يَصِعَ 


٤‏ كتاب الوكالة 
الشراء في حقٌ الوكيل ؛ لَه لا يجو أن يبتاع لنفسه بعينٍ مال غيره » وإنْ لَمْ يذكر 
الوكيل الموكُل في العقدٍ » فأدّعئ البائمُ ماك ارىئ افع يمال فة 4 فالقرن 
قولُ البائع معَ يمينه ؛ لأنّ الظاهر مما في يد الإنسان أنه تميكة » ور کو بضكة الشركء 
للوكيل » ويَغْرّمٌ الوكيل للموكّل ما دفعَ مِنْ عين ماله ؛ لأنّهُ ضَمِبَهُ بذلكَ . 

0 شترئ بثمنٍ في الذمّة » فن لم يذكر الموكُلَ في الشراء . انعفد لرا 
للوكيل ؛ ؛ أنه شترئ لغيره ما لّمْ يؤذنْ له فيه » فآنعقدَ له كما لو لَّمْ يوكّلهُ » وَإِنْ ذَكرَ في 
العقدٍ م . . ففيه وجهانٍ : 


أحذهما : لا صخ في حقّ الوكيل ؛ لان البائع أوجبَهُ للموكل » فإذا لَمْ يَلزمة. . 
لم يَصِحّ » كما لو وكّلهُ أَنْ يتزوّج له آمرأَةٌ » فتزوّج لهُ غيرها . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أَنَّ الشراء يَصِحُ للوكيل » وهو الصحيحٌ ؛ لاله 
شترئ في الذكة لغيره ما ل يذ له فيوء فأنعقد في حي الوكيل » كما لو لَمْ يذكر 
الموكّلَ » ويخالفُ النكاح ؛ لأَنَّ القصد أعيانٌ الزوجينٍ » ولهذا يُشترط أَنْ يَقَلَ التكاح 
بأسم الزوج » والقصد بالبيع الَمَنْ » ولهذا يم صخ أن يبل الوكيلٌ البح لموگله وَإِنْ لم 


لدسمه . 


2 . 


اة : [إشهادٌ الوكيل على الإقباض] : 

إِنْ وَكَلهُ في قضاءِ دين عليه. . لزم الوكيل أن بُشهة على القضاء ؛ لأنّهُ مأمور 
بالتصح له فيما وُكلَ فيه » ومِنَ النُصح له أن بُشهد » فإذا أدّعئ الوكيل أَنّهُ قذ قضئ 
الخريم » فإِنْ صدَّقَهُ الغريم. . فلا كلام » وإِنْ كلب » ولم تكن هناك بل حاضرة. 5 
فالقولٌ قول الغريم مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم القضاء > ولا يُبَلُ قول الوكيل على 
الغريم ؛ لأَنَّ الوكيل ليس بأَمينٍ للغريم » فلا يقل قولة عليه » كالوصيّ إذا عى دفعَ 
المال E‏ اليتيم » ولأنّ يد الوكيل كيدٍ الموكل ء ولو أدّعئ الموكلٌ على الغريم 3 

.. لَمْ يُقبَلُ قولّهُ عليه » فكذلكَ الوكيلٌ . 


. ) في نسخة : ( يشتري به‎ )١( 


كتاب الوكالة 0 


فإذا حلّف الغريم. . أَخدَ حقّهُ مِنَ الموگل ؛ لأَنَّ حمَّهُ عليه » وتبقئ الخُصومةٌ بِينَ 
الوكيل والموكّل » فن كان الوكيلٌ قذ دفمَ إلى الغريم بِمَيْيةِ الموكل . . تظرت : 

إن دفع مِنْ غير إشهادٍ. . ضَمِنَ ما دفع ؛ لأنّهُ فوط في ذلك . 

وإ كان قذ أَشهدَ علئ الدفع شاهدين عدلينٍ » ثم ماتا » أو قَسَقا » وصدَّقَةُ الموكل 
على ذُلكَ . . ل يَلرَمْهُ الضمانٌ ؛ لاله غير مفوّطٍ . 

وإ شه علئ الدفع شاهدينٍ لا تل شهادتهما » فإِنْ كانَ ما ترد به شهادتهما اا 
ظاهراً » بأَنْ كانا كافرين » أو عبدين » أو فاسقين ظاهري الفسق . . كان كما لو لم يكنْ 
ا را الاد ا ا ا ال ا 
وجهانٍ » مضئ ذكرهُما في ( الضمانٍ ) . 

وإ أشهدَ شاهداً واحداً . فإِنْ كان حاضراً. . حلفَ معة الوكيلٌ » وثبَتَ الدفمٌ » 
وإِنْ كان غائباً » أو ميّناً ‏ أو كان عدلاً لكنَّهُ فَسَقَ. . ففيه وجهانٍ » ذكرناهُما في 
( القنمان ) اشا : 

وإِنْ كان الوكيلٌ قذ دفعَ إلى الغريم بحضرة الموكل » ولم يُشْهِدْ. . ففيه وجهانٍ : 

SS ل‎ 

عي الموكل , رل ميك الشماة بد تر له الأشياو .قلا قط يكن عور 

ا 

والثاني : لا يلرم الوكيلَ الضمانٌ ؛ لأَنَّ الوكيلَ إِنَّما يَلرَّمُُ الإشهاةٌ بعَيْبةٍ الموكل » 
فا إذا حضر : فالاحتياطٌ في الإشهادٍ إليه » فإذا لَمْ يَفعل. . كان هو المفرّطً » فلا 
نفد غ ماله يعفر يط تقس : 


فرع : [الإشهادٌ عند الإيداع] : 
ل ا ل 
اا REE‏ ءِ الدّينِ . 


23 كتاب الوكالة 


والثاني : لا يَلرَمُهُ ؛ لأَنّهُ لا فائدة في الإشهادٍ ؛ لأَنَّ القول قول المُودّع في التلف 
والردٌ . 

إن أذ عئ الوكيل أنه قذ قذ دفعَ الوديعة إلى الموع » فأنكر الموم. . فالقؤلٌ قولهُ مع 
يمينه ؛ لأنّ الأصلّ عدم الإيداع » ولا يُقبَلُ قول الوكيل عليه ؛ لأنّهُ لَمْ يأنَمِنْهُ » فإذا 
حلف المودعٌ . طت ال ر كن ر ا بِينَ الموگل والوكيل . 

فن كان الوكيل قذ أشهد على الإيداع » أو أعترف له الموگل بذلكَ ..: فلا ضمانٌ 
عليه ؛ لاه غير مفرّط » وإن لَمْ يُشهذ على الإيداع » فإ كان قذ دفع الوديعة بيب 
الموكّل » فإِنْ قلنا : يَلرَمُهُ الإشهادٌُ على الدفع. . لزمَهُ الضمانٌ ؛ لأنّهُ فوط في ترك 
الإشهادٍ » وإِن قلنا : لا يَلرَمُهُ الإشهادٌ. . فلا ضمانَ عليه » وَإِنْ كان قد دف الوديعة 
بحضرة الموكل مِنْ غير إشهادٍ . فإِنْ قلنا : لا يَلرْمُهُ الإشهادٌ. . فلا ضمانً عليه » وَإِنْ 
قلنا : يَلرْمُهُ الإشهادٌ. . فهل يَلزْمُهُ الضمانٌ هاهُنا ؟ فيه وجهانٍ » كما قلنا في قضاء 
الدّين . 


ت 


الا : أَدَعاءُ الوكالة تثيْتٌ مح الشاهدين] : 
aS‏ 
جع الج قاد : قذ وكلني فلانٌ بقبض حمَّهِ منك » وأَقام الوكيل على ذُلكَ 
شاهدين. . تبث وكالتة › وأستحقّ المطالبة » فإِنْ قال و عا الح + كذت 


الشاهدانٍ » والوكيل بعلم أنّهما شهدا علي بالزور » فان حلَّفَةُ : أنه لا يعلمُ ذلك . 0 
رمه أن بحل + لان هذ اطع عل اة الماد 


ل e E‏ ؛ لأ الأصلّ عدم 
ذلك » ٠‏ فن أأعئ أن الوكيل يعلم ذلك وطلبَ يميئة . حلفت الوكيل : أنه لا يعلُ 
ذلك ١‏ ل يحي على قي عل له ا لول : خر القبضّ حت يحضْر 
الموك + ا لهُ تعجيل القبض › فلا يَلرْمُهُ تأخيرهٌ » فإذا 
قبَضّ الوكيلٌ الح » ٹہ حة حم امول ٠‏ رطا . كان لِمَنْ عليه الح أن يستحلف 


ا و 


ا ا اا . فلا كلام » وَإِنْ قي ر بالقبض › 


كتاب الو كالة ۷ 
أو نَكَلَ وحلف مَنْ عليه الح . . أسترجمٌ ما قبضّه الوكيلٌ » فإِنْ قال مَنْ عليه الح 
للمُوكل : آحلف : أَنَّ شهودَكَ شهدوا بحقٌّ علي . . لَمْ يَلزمة أن يحلف ؛ لان في ذُلكَ 

نلم يقم البيّنة عل وكالته. :نظرت فر عله الح 

رعق الرعا قينا SA NOE‏ 

وقال المُّزنيٌ : يجب عليه الدفعٌ إليه . 
نْ كانَ الحقٌ ديناً. . وَحِبَ عليه دفعة إليه » وإِنْ كان عيناً - فعنهُ 
روايتانٍ » أشهزهما - : أنه لا يجبُ عليه الدفعٌ إليه ) . 

د ا اا ف برا فة ل E‏ 
كان الحقٌ عيناً » ولأنّهُ دفعٌ لا يبرا به مَنْ عليه الحق إذا أنكرٌ الموكلٌ الوكالة » فلم زمه 
لاس NR‏ 


إذا ثبت هذا : فإِنْ دفعَ مَنْ عليه الحق إلى الوكيل » ثم حضر الموكُلٌ » فان صَدَقَهُ 
علئ الوكالة . فقذ برىءالداتم » وصع اقيض وإن كر الوكالة. E‏ 


يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الوكالة » فإذا حلّف. . تَظرتٌ : 

فن كانَ الحقٌ عيناً » فإِنْ كانث قائمةً. . كان له أَنْ يطالِبَ بها من شاءَ مِنَ الدافع 
والقابض ؛ لأنّ الدافعَ دفمَ ما لَمْ يكن له فة » والقابض قبضّ ما ليسَ له قيض » فإذا 
طالب ات . كان للدافع اَن يطالِبَ القابض بردّها إليه . ون كانت العينُ تالفة. . 

له أن يطالِبَ بقيمتها من شاء منهما » كما لو كانث قائمة ‏ فإذا رجع على أحيهما 

SS 
. ظلمني الموكُلٌ برجوعه عليّ » فلا يكونٌ لهُ الرجوعٌ على غير مَنْ ظلمّةُ‎ 

قال ا بن الصبَاغ : وإن أَتلَها القابض » أو تلفت عند بتفريط » فرجع الموكل على 


ومو 


الدافع. . فينبغي أَنْ يرجح الدافعٌ على القابض ؛ لأنّهُ وإِنْ كان مُق أَنَهُ قيِضَهُ قبضاً 


. ) في نسخة بدل قوله : ( استرجع. . . الحق ) : ( فقيل‎ )١( 


۸ جد لاه 
صحيحا » أن الضمان علئ القابض للموكل دوثة. ٠‏ فَإنّهُ يقول : ظلمني بالرجوع 
علي » ولكن”" له له ة قيمةٌ العين علئ القابض » فكانّ لهُ أذ حم الذي ظَلَمَهُ به مِنَ الذي 
يملِكٌةُ على الوكيل . 

إن كان الحقٌ ديناً. . فلمَنْ له الحقّ أن يرجِعَ بدينه على الدافع » وجهاً واحداً ؛ 
لان الحقّ له ثابثٌ في ذمّته » وهل له أن يرجعَ على القابض ؟ فيه وجهانٍ : 


[أحدُهما] : قال ابو سحاق : له أَنْ يرجم عليه ؛ لاله مقر بأَنّهُ قد قبَض الحقٌّ لَهُ . 


1 
ا 
عائدٌ أ 


2 


اي قال عا مه أصحابنا 0 ين ؛ وهو الصحيح ¢ أن بحن 
a‏ له لدي الح ِي الوكيل ٠‏ . بَرِىءَ الدافعٌ 
والوكيل + 


إن قلنا : لا يجورٌ لهُ الرجوعٌ عليه » أو قلنا : يجورٌ » وآختار الرجوعَ على مَنْ 
عليه الح » فإِنْ كان المالٌ باقياً في يد الوكيل. . 0 
الوكيل ؛ لأنَّ مَنْ عليه الدينُ يقولٌ : قذ ظلمَني برجوعه عليّ » ولكن هذا الما له ل 
فلي أَحدَهُ بما ظلّمني . وإنْ كان الما قذ تف في يلد الوكيل بغير تفريطٍ a‏ 
الدافعٌ على الوكيل ؛ ا مين تف الما في يده بغي تفريط » وان أَتلمهُ 
الوكيل » أو فرط في تلفه. . قال أبن الصبّاغ : فللدافع أَنْ يرع عليه + له ظلمة 
ا وهو يَستجقٌ في ذمَةٍ الوكيل قدرٌ ما أَتلقَهُ ‏ نكا اله E E E‏ 


بو . 
إن لم يصدّق مَنْ عليه الدينُ الوكيلَ في الوّكالة. . فالقولٌ قوله مِنْ غير يمينِ . 
وقالَ أبو حنيفة » والمُّزنِئ : ( يجبُ عليه أن يلف ) . وقذ مضئ الدليلٌ عليهما . 


قال أبن الصبّاغ : الذي يجيءٌ على أصلنا : أنه لا 2 تسمّعٌ دعوئ الوكيل على مَنْ عليه 
الدينُ ؛ لأَنَّ الوكيل في الخُصومة لا يصغ أَنْ يدعي قَبلَ ثبوت وكاليّه . 


( ف سک( و 


كتاب الو كالة ۹ 


فرع : [ثبوث دعوى الوكالةٍ بشاهدين] : 

إذا أدّعئ الوكالة > وأَقامَ شاهدين ذكرين.. ثبتث وكالتًهُ » وَإِنْ أَقامَ شاهداً 
وآمرأتين » أو شاهداً وراد أَنْ يحلف معَةُ » أو أَربِعَ نسوة. . لَمْ مُت وكالئهُ بذْلكَ ؛ 
لآنّ ذلك ليس بال » ولا المقصودٌ منة الما » ومِمًا يطَلِعُ عليه الرجالٌ » فن شهدَ له 
رجل : أنه وَكَلَهُ » وشهد الآحَدِ : آنه وكَلهُ » ج عرّلهُ. . لم تت وكالئة ؛ لاه لَمْ يبق 
معَهُ إلا شاهدٌ ؛ لأ الآخرَ لَمْ بث وكاليَةُ في الحال . 

وإِنْ شهدا لهُ بالوكالة » فحَكم الحاكمٌ بوكالته » ثم قال أَحدّهما : قذ عزَّله » أو 
كان قذ عرَّلَهُ. . لَمْ يُحكَمْ ببطلانٍ الوكالةٍ ؛ لأنَّهُ إنْ كان ذلك رجوعاً عَنٍ الشهادة. . لَمْ 
قبل ل ل ل 0 
بعد الوّكالة. E‏ ؛ لآنّ العَرلَ لا ب يشت بشهادة واحيٍ » وإِنْ قالا 
5 بكر . لَه قبلا » وإ کان آبتداءَ شهادة بالعزل. 
ادا ؛ لان العَزْل بهد يثبْت بشاهدين . 

وَإِنْ شهدا لهُ بالوّكالةٍ > ثم قال أحذهما - قَبِلَ الحكم بثبوت الوكالة ‏ : قذ عزلة » 
أو كان قد عزلة. . ففيه وجهانٍ : ١‏ 

أحدهما : يحكمٌ بثبوت الوكالةٍ ؛ لأَنَّ هذا ليس برجوع » وإِنَّما هُو إِثْباتٌ للعَزلِ » 
والعَزلٌ لا يبت بواحدٍ . ۰ 

والثاني : لا يُحكمٌ بها » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّهُ لَمْ يَقُمْ على شهادته إلى أَنْ يقضي 
الحاكمٌ بصحَّةٍ الوَكالةٍ » فهو كما لو ذكرٌ العزل مضافاً إلى الشهادة . 

0 ee 
ا انو كعد أنه‎ 


و 


و yT‏ سبّة ل رل ثبتت الوكالة ؛ لأ الإقرازين 
إخباران عن عقدٍ واحدٍ . 


وان شه أحذهيا ان قال + راك > وة لاه أنه قال 2 أزنت للك فن 
التصوفي » أو شه أحدهما : أَنَّهُ قال له : جعلتُكَ وكيلاً » وشهدّ الح : أَنَّهُ قال : 
جال چا او د أعدهينا ا ا وكيل » وشهد الأَحَرُ ا 


وَصيّةُ » أو شهد أحدهما : أنه قال : ولتك » وشهة الآخر : کک 
قثت الوكالة في هذه المسائل كلّها ؛ لأنّهُما شهادتانِ على 


3 
بع 
ح 
3 


اد جد ا وكلة و ذِنَّ له في التصرّفي » أو شَهدَ 
احا اة جيلة را وين الخد آله مله و ت الوكالا + 
e‏ > وآختلاف لفظهما 
رُ إذ | فق معناءُ» ولكذا لو شهد أحذهما : 


د وكلة ا هد ادها : أنه أقَيّ عند 
: أنه اق عنده أنه أوصئ إليه في حال الا تهت الوقالة اليا إخبارانٍ 


فرع : [أدّعئ الوكالة وشُهِدَ له بها] : 


وإِنِ أدّعئ الوكالة وشهدَ له بها شاهدانٍ » أحذهما أَبنْ الآخَر. . قبلث شهادتهما ؛ 
لأنَّ القرابة تمن إذا كانث بين الشاهدٍ والمشهودٍ لهُ » فأَمًا إذا كانت بينَ الشاهدين. . فلا 


05 


ا مه 


2 


ِ 


آنه 


وَإِنْ شه بالوكالة أبنا الوكيل » أو أَبواهُ » أو أبوة وا . لم يُحَكَمْ بشهادتهما ؛ 
لاما يتان له التصؤف ٠‏ فلم يقلا » كما لو شهدا له بمالي » ون شه له لهُ بالوكالة أبو 


2 
ص 


e 


الموكل , أو أبناةُ. . فذكرَ الشيخ أبو خاد اا ادن الأنيها شان يذلاك 
التصوّفٌ عن الموكّل › فهى شهادةٌ له . 


. جَجرياً الجرّاية : الوكالة - : وكيلاً أو متصرفاً كما سيأتي‎ )١( 
في(م):(جرياً).‎ )۲( 


كتاب الوكالة ٤0١‏ 


قال أبن الصبّاغ : وفيه نظ ؛ لأ هذه الوكالة ثبتث بقولٍ الموكل » ويستجق 
الوكيلٌ بذلكَ المطالبةً بالحقٌّ » وما يبت ثبت بقوله. . يبت بشهادة قَرابَتهِ عليه » كالإقرار 
فَمًا إذا أدّعئ الوكالةً » فأنكر الموكلُ » فشهد عليه أبناة ؛ أن او ت الركالة > 
وأمضئ تَصْفَةُ ؛ لأنّ ذلكَ شهادةٌ عليه » وهكذا : إذا أَنكرٌ مَنْ عليه الح وكالة 
الوكيل » فشهد بها آبنا مَنْ عليه الحقٌ » أو أبواهُ يا قيار 
عليه . 


ر 


«> 


فرع : [شهادة لابين بعزلي وكيل الأب] : 

وإذا تبث بثْ وکاله رجل بالببّنة بقبض حَقّ على غيره » ثُمّ جاء بنا الموكل » ٠‏ فشهدا : 
أباهُما قذ عَرّلَ الوكيل » فن صدَقَهما الوكيل . . أنعزل » ولَمْ نفد تصوفة ؛ لأ 
أعترفت بعزلٍ نفسو » ون كذبّهما. قبل لك عليه الحو : أندّعِي العزْلَ ؟ فن قال : 
تعم. . قبلث شهادّثهما ؛ لأنّهما شهدانِ على أبيهما » ون لّمْ يدع العزل. کک 
الوكالة » وكان له قبضٌ الحقٌّ ٠‏ فإِنْ حضر الموكُلٌ » وأدّعئ العزْلَ » وشهد له أبنا 
لم يُحَكَمْ بشهادتهما ؛ لأنّهما يشهدانٍ لأبيهما . 


- 
أَنَّ أ 


جع 


۾ 1# 05 ٤ ١‏ 1 
فرع : [رفعٌ دعوئ علئ وكيل حاضر والأصيلٌ غائبٌ] 

مر ل لاما لكي واه 
الحاكم ٠‏ ثمّ حَضْرَّ الغائبُ » وأنكر الوكالة » وأدّعئ العزُلَ قَبِلَ الدّعوئ » وآقام على 
ا في الحُكم ؛ لأنَّ الحكم على الغائب يفتقرٌ عندنا إلى 


حضور الوكيل . 
Ty‏ و e‏ 
حاضر إلى م فة أسمه ونسّبهِ » وإِنٌ غاب | » فلن كان الحا 
) تقر إلى معر 


1 ا‎ eT 


0 فين( 


t0۲‏ كتاب الوكالة 


صح حُصومةٌ الوكيل › إلا أَنْ قر الحَصم أَنَّ الذي وَكَلةُ هو فلانُ بن فلانٍ ؛ لأنَّ الحقّ 


فرع : [شهادةٌ رجلينٍ أَنَّ فلاناً وكيلٌ لغائب 

إذا شهدَ رَجلانِ : بأد لان الغائب ول عَمراً في كذا » فن قال عمو : صَدَقا . 
ثبت وكالثة » ون قال عَمرْو 00 
ضحت وکاله ؛ لأنَّ وكالتة ثب: ثبتث بالبينة » و : /أعلم ) آي ای .ها سغ2 
وقول 3 آنا أطالك © 2 رد : لا أدري أله وگلتي » أو لا أعلمٌ 
وكيك قال و له : قذ شَهِدَ لك بالوكالة آثنانٍ » أَتَصدّقهما » أ 
تُكدَبّهما ؟ فإنُ صدّقّهما. . تبث وكا » ون كدَّبهُما. . ل بث وكالثة . 

وإِنْ شهدَ رجلٌ : أن زيداً وگل عَمراً ببيع هذا العبدٍ » وشهد آحَدُ : أَنّهُ وكَلَهُ وخالداً 
ببيعه. . لَمْ ّث وكالةٌ واحدٍ منهُما ؛ لأَنّ أَحدّهما شهد لعمرو بالتصوّفي منفرداً , 
وشهد له الآخَدُ بالتصوّفي مع غيره » فلا يتصرف بنفسه ؛ لما ذَكرناهُ » ولا يتصرف مع 
خالدٍ ؛ لال لَمْ يَشْهِدْ لهما غير واحدٍ . ون شهد له شاهدٌ : أله وَكُلَهُ في بيع هذا العبدٍ » 
وشهد الآحَرُ : أنه وله في بيع هذا العبدٍ وهذه الجارية. . ثبت وكالتُُ في العبدٍ ؛ 
اهيا لناعنها رولا تاي E‏ 

ون شهدَ أَحدهما : أن اله وَكلَهُ في بيع عبده » وأطلقَ » وشهد الآحَرُ : أنه وَكَلَهُ في 
ربد : لاتبغة حت تستأمِرني . . لَمْ يث وكالهُ في بيعه ؛ لأنّها شهادةٌ 
فرعٌ : [أذعاءٌ رجل على مّدِينِ موتَ صاحب الحقٌ واَنّهُ وارثة] : 

إذا كانَ عل رجل دينٌ لآخرّء أو عينٌ في يدوء فجاءَ آخَرْ » وقالَ : قَدْ مات 
a‏ 
الدّفعٌ إليه ؛ لأنّهُ أعترف له بملك الحقّ » وإِنْ كدَبهُ » وأَقامَ المدّعي بين ينه . حم له 
ذْلكَ » وَإِنْ لَمْ يقم بيند. . فالقول قول مَنْ عليه الحق مع يمينه ؛ لأ الأصلّ 


كتاب الو كالة tor‏ 
بقاء“ مَنْ لهُ الح » فيحلفف : أنه لا يَعلَمُ آَنَّ صاحبَ الحقٌ قد مات » أو لا يَعلم أنه 
لا وارتٌ لهُ سواه ؛ لأنّهُ يمينٌ على تفي فعل غيره . 

وإِنْ جاء إلى مَنْ عليه الحنٌ والدّينُ لغيره » وقالَ : قذ أحالني صاحبٌ الحقّ 
عليكٌ » فإِنْ صدَّقةُ مَنْ عليه الد ينْ. . فهل يَلرَمُهُ الدفمٌ إليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَلزْمُهُ ؛ لاه قد آعترفٌ لهُ بملكِ الدَّينِ » فصا كما لو أعترف أَنَّ 
الح نات و 

والثاني : لا يلرّمُهُ ؛ لاه وإِنْ صدَّقَه .. فإ هذا الدفع لا ال ل 
DS‏ 

َإِنْ كذَبَهُ مَنْ عليه الحق » فإِنْ أَقامَ المُحتالُ بيه . . حُكمَ له بِالحَقٌ » ولزم المُحالَ 
عليه الدع إذا قلنا : إن رضا المُحال عليه ليس بشرط ٠‏ وذ لّمْ تكن بين . فهل تَلرَمُه 
اليمين ؟ 


0 


00 لو صَدَّقَهُ لزمَهُ الدفمٌ إليه. . لزِمَهُ أن يحلف ؛ لجواز أن يخاف اليمينَ › 


وإن قلنا : لا يلرم الدفمٌ » وإ صَدَّقَهُ. . لم تَلرَمْهُ اليمينُ ؛ لأنّهُ لو صدّقّة. . لَمْ 
يلرم الدفمٌ » قلا فائدة في اليمين . 


مسألةٌ : [فسحٌ الركالة] : 
إذا وگل غيرةُ في تصرفي. . كان لكل واحدٍ منهما أَنْ يفسَعَ الوَكالةً ؛ لأنّه دن ن في 
التصوّفي » فَجارٌ لكلّ واحدٍ منهّما إبطالهُ » كالإذنٍ في أكل طعامه . 
إذا ثبت هذا : فالعُقودُ على أربعةٍ صرب : 
[أَحَدُّها] : ضرت لازمٌ منّ الطرفين : كالبيع » والصّرفيٍ » والسّلَمٍ ٠‏ والإجارة » 
والخُلع » وفي النكاح وجهانٍ : 


(1) في( م) :( بهاحياة) 


0٤‏ كتاب الوكالة 


Ty : والثاني‎ 

َالأَوَلُ صح ؛ لاله لا يَمِلِكُ فَسحَهُ » وإِنّما يَمِلِكُ قَطعَهُ وإزالةَ ملكه عنهُ » كما 
لك الوجل تى عند :. 

والضربٌ الثاني : جار من الطرفين » وهو الوكالة » والشركة » والقِراضٌ › 
والرهنُ قبل القبض » والجُعالةٌ » فلكلٌ واحدٍ منهما أن تفرد بالقسخ . 

والضربُْ الثالثُ : لازمٌ مِنْ أَحدٍ الطرقينٍ جائرٌ مِنَ الآحَرٍ » وهو الكتابة » والرهنٌ 
بعد القبض . 

والضربُ الرابعٌ : أختلف قول الشافعيٌ فيه » وهو السّبْنُ » والرمئْ » على ما يأتي 
بيائهُ فى موضعه إن شاء الله تعال . 

إذا ثبت هذا : فالفسحٌ أن يقولّ أحذهما : فسختٌ الوكالة » أ أبطلئها , 
نَقَضتها > أو يقول الموكل : عَرَلئْكَ » أو صرفتك عنها ».أو أزلتك عنها »> أو قول 
وإذا عَرَكَ الوكيلُ نَفْسَهُ عَنِ الوكالة. . أنعزل » سواءٌ كاد بحضور الموكل وعِلمِهِ » 
أو بغير حضوره وعِلمه . ٠‏ 

ا ل ا د 

كه فل عق لاب َفتِرٌ إل رضا الخير » ٠‏ فلم يمقر إلى حضور ذلك الغير » 

كالطلاق » ولان الوكالة عفد جاب ¢ جار ادها فسحُها بغير حضور الآخَرٍ » 
كالشركة » والقراض . 

وأا الموكلٌ إ إذا عَرَكَ الوكيل عَنٍ الوكالة بحضرته 
بالعزلِ قبل التصوّفي. . أنعرّلَ » ا > وَإِنْ عَزَّلهُ ولم يعلم بعزلِه › 
فتصكفٌ. . فهلٌ ينعزلٌ ؟ فيه قولانِ » ومِنْ أصحابنا مَنْ يقو : هما وجهانٍ : 


أ 


و 


54 


1١ 

32 
١ 

ع 

س 

\ 

e 

۵ 

١ م‎ 


لضف 


كتاب الو كالة 00 


2 
001 


/ حذهما : لايتعِلٌ » ويصِحُ تصوفُة » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّ تصرْف الوكيل عَنْ 
ل 


ت 


و 
ثم نهئ 


دم بھی 

والثاني : ينعزل » که قطع عق لا يفير 
رضا الغائب » فَلَمْ بف يقر إلى علمه » كالطلاق » 0ه إذا 
قلق ارق مرويحه أذ يعيقا رن يفت ره كوو الث كن 


فرع : [أنفساخ الوكالة بموت أَحدٍ طرفيها] : 

إن وگل في تصؤفي » ثم ماتا أو أَحدُمُما قبل التصدفي » أو نا أو أَحدُمُما » أو 
أغمي عليهما أو على أَحِهما. . بطلت الوكالةٌ ؛ لأنّهُ قذ خَرَجَ عَنْ أن يكونّ مِنْ أهل 
التصوّفي » قبطلت الوكالة بذلكَ . 

إن حجر عليهما » أو على أحدهما للسَّفَهِ. . تطلت الوكالة فيما لا صخ تصؤفة فيه 
مع لَه 000 
كالطّلاقٍ » والخُلع » وطلب القصاص 


وإِنْ كان الحَجِرْ للقَاس . . بطل توكبلة في بيع ميان ماله e‏ 
وفي هبتها » ول يطل في التصدّف في ذمّته» ولا في الطّلاق » والخُلع , 


القصاص . 
وان فسقا أو ا ٠‏ فن كان تصوّفاً يشرط فيه العدالةٌ. . بطل » وإِنْ كان 
بُشترط فيه العدالة . E‏ 


فرع : [تعدَّرٌ التصؤف بطل الركالة] : 
ون وگل في بيع عبدٍ . ٿم باعَهُ الموكلٌ » أا أو وَكُلَهُ في نقل زوجته 
فطلَمّها . . بَطَلَتِ الوكالةٌ لتعذر التصؤفي . 


. في( م) :(الغير)‎ )١( 


0 كتاب الوكالة 


E فرع‎ 

وَإِنْ وکل مل مسلماً E‏ ند الوكيل: 
الخسلم مرتدا. صخت وكالتة e‏ 
تؤثرٌ في ماله . 
نأا إذا أرتد الموكل :فمل يطل توعيلة ؟ فة اة أقوالء ابتاء على وال ملككه 
بالود 
أحدّها + يرول مله » فطل وكالئة . 

والثاني : لا يزولٌ مِلكَهُ » فلا تبطلٌ وکاله . 

والثالثُ : أنَّ مِلكَهُ موقوفٌ » فإِنْ رَجَمَ إلى الإسلام. ل > فلا تبطلٌ 
وكالثة » وإنْ مات على الرة» أو قل عليها. . زاك ملكة بالكو فبطلث وكالتّة ؛ 
وهكذا إذا ول المرتدٌ مُسِلِماً أ . . فهل نص وكالتُهُ ؟ على هذه الأقوال الثلاثة 


4- 
: أن 


فرع : [الطلاق لا يُبطِلُ وكالة الزوجينٍ لأحدهما] : 
وإذا وگل أحدُ الزوجينٍ الآحَرَ في البيع والشراء وما أَشْبَههُما. ٠‏ ص ؛ لآنها نيابةٌ » 
ا ين . لَمْ تبطل الوكالة لان 
o‏ 


0-4 
01 


ا حذهما “لا عرزل ؛ کنا لو وگل زوعتةء 5 طلقها:: 

والثاني : يَنعَزِلٌ ؛ َد ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة » وإِنّما هو أستخدامٌ بح 
الملكِ . فإذا زال الملك. . بطل الاستخدامُ » وإِنْ أَمَرَ السيّدُ عبدَه أن تول ليره › 
فوكلَ له كه اتفه الس ٠‏ أو باعَهُ. . فهل بطل وكالتة ؟ 


مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ » كالأولئ . 


كتاب الوكالة {0V‏ 


ومنهم مَنْ قال له مطل وجا هذا ا ون كان مز سه الا > فهىّ 
وكالةٌ في الحقيقةٍ مِنْ جهة الموكل . 
بإ لالس اعوو ‏ رد a‏ قيعت لاز رول له » فتوكّل له › 
ثم أعتَقَهُ السيّدُ » أو باعَه. . لم تبطل الوكالة ء وجهاً واحداً ؛ لأَنَّ السيّدَ لَمْ يأمُرْهُ ‏ 
وإِنّما خيّرهُ » فصارٌ ذلك وكالةً فى الحقيقة . 


مسألةٌ : [ضمانٌ الوكلاءِ ونحوهم] : 

فال الغا رتح الله :ول ضعان غلرة"الوكلكو ٠‏ و لاغ الأوضية + ولاغلى 
OES EN SE‏ 

وجُملة ذلك : أَنَّ الأيديّ ثلاث : يد أمانةٍ ند فاه بويد تلف قول الشافعيٌ 
فيها . 

فَآَعًا (يدٌ الأمانة ): فهيّ يد الحاكم › وأمين الحاكم » والوصيّ › والمرتهن » 
والوكيل » والمودّع » والمقارض ٠‏ والشريكِ » والمُّساتِي › والمُستأجرٍ لاي 
يُمسيكونً العينَ لِمنفَعَةٍ مالكها . وبالناس إلى ذلك حاجة » فلو قُلنا : إِنَّ عليهم 
الضمانَ. . لامتنع الناسئ”"' مِنْ قبول ذلك . 


أ 


وأمًا ( اليدُ الضامئةٌ ): فيد المُستعيرٍ » والغاصب ٠‏ والمُساوم' "“ » ومَنْ أذ الشيءَ 
0 

وأمّا ( اليد التي أختلف قول الشافعيٌ فيها ): فی الأ جير المشترّكِ » ويأتي بيان ذُلكَ 
في ( الإجارة ) . 

إذا ثبت هذا : فن دفع إليه سِلعَة » ووگلة في بيعها » بض متها . ِت العينُ 
في يده » أو قَبَضَ تمتها > قتَلِفَ في يده مِنْ غير تفريط . . لَمْ يجب عليه الضمانٌ ؛ لأنَّ 
يد الوكيل كيدٍ الموكّل » فكانَّ الهالكُ في يده كالهالِكِ في يدٍ موكّلِه . 


19" ف (8 )1( الاقون), 
)۲( المساوم 1 المتفاوض في ثمن السلعة 5 


40۸ كتاب الوكالة 


3 
ّ 
ع 
ع 
3 
5 
e‏ 
ا 
3 


فإِنْ كان لعُذْرٍ. . لَمْ يَصِرْ بذلكَ ضاميا 0 و ا ل 0 
بكو قذ حرج لصي صلاةً الجماعة , فر لفو ِن الصلاة ‏ أو كان يي وتشتر 


في السوق » فقال : حت أرجعَّ إل البيت › ركان مَريضاً » فقال كر 93 
E‏ ؛ لآنّي قذ أحرزئها » أو كان محبُوساً » فقال حت أ 
أو كانَ في الحمّام » أو يكل الحُبرّ » فقالَ : 0101005 


كان يحنط .هالا له له شی ضياعَةُ » أو مُلازماً لغريم له ا ا 
قال : وكذلكٌ إذا طالبَهُ به » فقالَ مووي لقص رق دري ضاعً المفتاح. 
ا 


ون 0 7 لغيرٍ عُذْرٍ » أو أَخْرَهُ لعْذرٍ ولكن زالَ العذرٌ ولَمْ يَشَْغِلْ بالرة. 
ل ل ل ينها سوا 


e 
+ ت‎ 

2 
ا‎ 
E 


1 n لعن رکیل أ كا يت قل شای رگوء ار ا‎ e 
يُبَلُ قولهُ ؛ لأنّهُ صارّ مُكذباً لنفسه ضامناً في الظاهر » فإِنْ أَقَام على ذلك بين . . فهل‎ 
: تسمَعَ ؟ فيه وجهانٍ‎ 

أحدهما : تُسمعٌ » كما لو صدَقَهُ الموكّلُ على ذلك . 

والثاني : لا تُسمعٌ » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لان قولهُ يكذب بين 
ويُخالف إذا صدَقه الموكل اليو ا یی ا 


واا إذا طالبَهُ الموگل برده » فآمتنع الوكيل مِنْ رده دة أن ال فيان اق 
أنه كان الفا + فيل ارم الضمان ؟ فيه وجهان : 


كتاب الو كالة 0۹ 

أخدهما © يرنه العممان ل لكا e‏ . تنا أنه كان مُمْسِكاً له على نفسه . 

والثاني : لا ضمانَ عليه » وهوّ الأصحٌ ؛ لأَنَّ التعدّيّ وُجِدَ بَعدَ التلف . 
فرع : [أستخدامٌ الوكيل ما وُكلَ بو] : 

وإذا دفعَ إليه ثوباً ليبيعة » فَلَبِسهُ الوكيلٌ » أو دَقَعَ إلِيه داه ليبيعها » فركبها. . صارٌ 
فاا ذلك رهل بطل رکا © قد ويتهاةة 

أحدُّهما : تَبِطْلُ وكالئه : فلا يَصِحْ بِيعْهُ ؛ لاله عفد أمانة » قبطل بالخيانة , 
كالوديعة . 

والثاني : لا تَبِطْلُ وکاله » فِيَصِحٌ بيه ؛ لأَنَّ الوكالةً تضمّدّتٍ الأَمانّةَ والتصوْفٌ › 
فإذا بطّلت الأمانةُ بالخيانة. . قي التصرُفٌ » كالرهن يقتضي الوثيقة والأمانّة » فإذا 
تعدّئ في الرهن. . بَطلّتِ الأمانةٌ » وبقيتِ الوثيقةٌ » وتُخالِفُ الوديعة » فإنّها مُجِرَدُ 
أمانة لا غيد . ٠‏ 

فإذا قلنا بهذا » وباعَ الوكيل. الا كر ايه اونا UES OA‏ 
ا 

أحذهما - وهوّ قول عائّةٍ أصحاينا ‏ : لا يبرا إلا بتسليم المَبيع إلئ الُشتري. . 
ار 0 
فكانَ مضموناً عليه . 


ع 


والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّبٍ - : أ بنفس البيع يزولٌ عنة الضمانٌ ؛ لأ لان 
ماريكا E‏ مض الت . صارٌ أَمانةً في يده ؛ لاله قبِضَهُ بن الموگل » 
ولَمْ يوجَدْ منة التعدّي فيه . 

فن وجدَّ المشتري بالمبيع عيباً ‏ فرِدَّةٌ على عل الوكيل. . قال أبن الصبّاغ : 
فعندي أنه يعودُ مضموناً عليه ؛ لأَنّ المشتري ماق قَبَضَهُ للموكّل » وإِنّما قبضه 
لنفسه » فزالَ الضمانٌ بذك » فإذا فح العقدُ. . نفس القبضٌ » وعاد الضمانٌ 
كما كان . 


55٠‏ كتاب الوكالة 


فرع : [ضمانٌ الوكيل بالتعدي] : 

فإِنْ دَفمَ إليه راهم » ووَگلة ليشتريّ لهُ بعينها سِلعَةَ » فتعدّئ الوكيلٌ فيها. . صارٌ 
ضامناً لها » فإنٍ أ: شتراها بها بعد ذلكَ للموكل . . فهل يَصِحُ ؟ على الوجهين في المسألةٍ 
E‏ : يَصِح . . فمتئ يزولٌ عنهُ ضمائها ؟ على الوجهين . 

/ يشتري بثمَنٍ في الذَة وينقد النَّمَنَّ منها » فتعدّئ الوكيل فيها بأ ك 
حفظها » n‏ شترئ بعد ذلك في الذئة للموگل. رح 0 
سل E‏ 


وإِنْ مره أن 


عبد فماتٌ » ون كان أَمَرهُ أن يشتري في الذمّةٍ وينقّدَ اللّمَنّ منها. . 
بالتصوّفي في تلك الدراهم ٠‏ فإذا تَلِمَّثْ. . لَمْ يملِكِ الشراء . 


فرع : تلِفَ النّمَمُ في يدِ الوكيل مِنْ غير تفريط] : 
إن وگل في بيع سسلعقٍ وثَئْض تمنها » قباعها » قب تمتها ۽ وتَلِفَ في يده مِنْ 
غير تفريط » وأستحقّ المَبيعٌ . . رَجَعٌّ المشتري بالعُهدَةٍ على الموكل دود الوكيل 
وقال أبوحنيفة : ( يَرجِعٌ بالعُهدَة على الوكيل ) . 
دليلنا : أَنَّ البيعَ للموكّل » فكانت العُهِدَةُ عليه » كما لو باع بنفسه » ولأنّ الوكيلٌ 
نائبٌ في العقدٍ » فلا يُرجَعٌ بالغهدة ةِ عليه » كالوليٌ » والحاكم > وأمينٍ الحاكم . 


مسألةٌ : [القول قول الموكّل] : 
إذا أدّعئ ا نه وكّلهُ في تصرّفي » وأنكر الموكلٌ. . فالقولٌ قولهُ معَ 
يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الوكا 


. ) في( م) : ( المشترئ‎ )١( 


كتاب الو كالة 1 


وإِنْ قال : وكلتني أن أبيحَ لك الجارية » فقالَ : بل كلتك أَنْ ت تبي لي العبد. . 
فالقولٌ قولٌ الموگل مع يمينه ؛ لاله لما كانَ القولٌ قولهُ في أصل الوكالة. . كاد القول 
قولهُ في صفيها . 

إن ول رجلا في بيع عَينٍ » فباعها الوكيل بم إل أجل » فقا الموكل : إِنْما 
أَِنثُ لكَ في بيعها بثمنٍ حال » أو ببيع مطل » فإِنْ صدّقةُ الوكيلُ والمشتري على 
ذْلكَ. . حم ببْطلانٍ البيع » فإِنْ كانت العينُ قائمة . . أخذها الموكلٌ » فإِنْ كانت العينُ 
في يد المشتري . . كان له أن يُطالِبَ بردّها مَنْ شاءً منهما » وإِنْ كانت العينُ قد تَلِقَتْ في 
ل اي ل 
دفعُهُ » والمشتري قَبَضَ ما لم يكنْ له قبضة » فن رَجَحَ على الوكيل . . کان للوكيل أن 
سم عاك المسرى يروو رسع عن ری . لَمْ يَرجِع المشتري على الوكيل ؛ لاد 
التلفت حصلَّ في يد المشتري » فأستقرَ الضمانٌ عليه . 

ون دوا إِنّما انت ببيها إلى أجل . . فالقولٌ قول الموكّل مع يمينو ؛ 
لاله لما كانَ القولٌ قولَهُ في صل الوكالة. . كان القولٌ قولّهُ في صفتها » فإذا حلف › 
وكانت السّلعةٌ قائمةً. . أخذها » وإِنْ تلفت في يإ المشتري. . رَجعَ بقيمتها على مَنْ 
شاءَ منهما » فإِنْ رَجحَ على المشتري . . لَمْ يَرجِع المشتري على الوكيل ؛ ؛ لنَّ التلفت 


اك + 


قال ا بنْ الصبّاغ : إلا أَنْ يكونّ الوکیل قل وه فف ا ال > فيَرجِعٌ به عليه ؛ ل 
علو له ا 

وإ رك اع الول . قال بن الصباغ : لم برجم الوكيل على المشتري في 
الحالٍ بشيء ؛ لاله يقو : َه ظلَمَةُ بالرجوع عليه » فإذا حصّلَ”" الأجل. . كان للوكيل 
ا ري علد ات الأمري وين القيدة ١‏ رافق E a‏ 
فإِنَّ الوكيلٌ يُقِدُ له بجميع النَّمَنِ » ولا يدّعي عليه إلا القيمة » ون كاد اللَمنْ أقلّ. 0 
حرطل لساري د با لكا اج ال رركن للد رايا 


)١‏ في(م):(حلٌ). 


1۲ كتاب الوكالة 


ون صدَّة yy‏ دق . . رَجعَ عليه 


2 


عليه » كما هر الحا في تكذييهما . 


فرع : 1لا يقبل قول الوكيل على الموگل] : 

وإِنِ أتفقا على الوكالة » وأختلفا في التصدّفي » فأأعى الوكيل أنه نه قد باعٌ العينَ التي 
كَل في بيوها » وأدّعاُ المشتري » وقالَ الموكل : لم تبعها . أو قالَ الوكيلٌ : قذ 
بعت » وقبّضث النّمَنَّ » وتيف الّمَنُ في يدي > وأدّعاهُ المشتري » وقالَ الموكلٌ : 01 
يَقَبِضَهُ. . ففيه قولانٍ : 

انحا اتيز قد قول الوكيل علئ موگلِه ٠‏ بل القولٌ قول الموكل ؛ لاد الوكيلٌ 
قو بح على موكّلهِ › > فلم يُبَلْ » كما لو أو بدينٍ عليه » أو أبرأهُ مِنْ حقٌ . 

والثاني : يُقبل إقرارٌ الوكيل ويه قال ا ا > وآختارةٌ القاضي 9 الطيّب ؛ 
نه يمك البيع والقَبض » ٠‏ فقيل إقرارة فيه » كما يُقبلُ إقرار ابي البكر بتكاحها إلا أن 
أبا حنيفةً ناقضَ في مسأَلةٍ » وقالَ : (إذا وگل أَنْ يتزوّج له أمرأةٌ » فَأَقَرَ الوكيلٌ : أَنهُ 
تزوجها له » وأأعت المرأةٌ ذلك » وأنكر الموكل. . لم يقب قول الوكيل ؛ لاله 
إقامة البيّنةٍ على النكاح ؛ لأنّهُ لا يعد حت يُحضِرَ شاهدين ) . 

فإذا قلنا : بقل قول الوكيل » فأقرٌ بقبض e‏ 
وحلف الوكيل › ؛ ثم حرج المبيع ممما رج المشتري على الوكيل بان . . 
أبق الان : لم يكن للوكيل أَنْ يَرجِعَ علئ موگله e‏ 
الرجوعٌ عليه بقوله ويمينه » فهر كما لو باعَ شيئاً ‏ ْم أختلفا في عَيبِِ » فحلفف البائمٌ » 
فلو وَجِدَ به عيباً قديماً » فردَهُ به. تيم 
حدوثه في يد المشتري ٠‏ بل يكونٌ القولٌ قول المشتري 


)١(‏ في (م) :( كماذكرناه) 


كتاب الوكالة مع 


قال أبن الصبّاغ : وفي رجوع الوكيل علئ موگله في هذه نظو ؛ لأنّهُ يبت يبت بيمينه 
قبِضَهُ للكّمَنِ وله » فأمَا الرجوعٌ 0 
البيع » وهذا كما نقولٌ في النّسب : إِنَّهُ لا بْب بشهادة النساء » وإذا ثبت م الولادة في 
الفراش. . ثبت النسبٌ . 


فرع : [أختلاف قول الموكل والوكيل] : 

وإن وگلة أن يَشتري له عبدا بن معينٍ » أو بكم في الذمةٍ ٠‏ فاه شتراهٌ » ته قال 
الوكيل : آشتريئه بألفي » وصدّقة البائغ » وقالَ الموكل : بل أن شتريتة بخمس مئَةٍ . ولا 
بيّنةَ. . قال أبن الصبّاغ : فهيَ على القولين . و گر الشيخ أبو حامدٍ في 
« التعليق » » والمَحاملئ إل أن القولٌ قول الموگل . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان الشراءٌ في الذمّةِ. . فالقول قول الموكّل » وإِنْ كان 
الشراءٌ بعين مال الموكّل . . فالقولٌ قول الوكيل ؛ لان الّمَنَ إذا كان في الذّمَة. . كال 
الموكل غارماً » والقولٌ قول الغارم » وإذا كان القَمَنُ معيناً. . فد الغارم هر الوكيلٌ ؛ 
أنّهُ يريد المطالبة برد ما زا على خمس مثو ) . 


3 


دليلّنا : أنه يَملِكُ الشراء فملّكَ الإقرارَ بكيفيئيه » كالأب في تزويج أبنتو البكرٍ » 
وما ذكروة م من الفرق . :انهه يح 0 ف الموظقن الف على الول : 


فرع : [ثبوت قول الوكيل مع البينة] : 

إذا وگل أن يَشتري له جارية » فأشتراها الوكيلٌ بعشرينٌ » ثي أختلفا» فقالَ 
الوكيلٌ : أمرتني أَنْ أشتريها لك بعشرينَ »وق اشقريثها لك بذلك: + وقال الموكل :* 
َل أَمردُكَ أن تشتريها لي بعشرة » فأشتريتها بعشرينَ » فلا يلزمني الشراء » فن كان مع 
الوكيل بين نه أن له بذلك » فأقامها. . كم له بذلكَ » ولَرِمَ الموكل النّمَنُ » ون نَم 
يكن مع الوكيل بين . . فالقولٌ قول الموكّل معَ يمينه : أَنّهُ ما أمرهٌ أن يشتري له إلا 
بِعشّرةٍ ؛ لأنّهّما لو أختلفا في أصل إذنه. . لكان القولُ قولّهُ » فكذلكَ إذا أختلفا في 


صفة إذنه . 


E 


إ 


٤‏ كتاب الوكالة 


فإذا حلّفَ الموكلٌ . . برىء مِنَ الابتياع ٠‏ وتبقئ الخُصومة بِينَ الوكيل والبائع » فإنْ 
کان الوكيل قد اذ شترئ الجاريةً بعين مال الموكل » وذكرٌ في العقدٍ : أنه يبناعٌ لموگله 
بعين ماله. . حُكم بفسادٍ البيع ؛ لأنّ الموكل لَم يث إِذنهُ بذلك » ون لَمْ يكز في 
العقد أَنَّهُ أبتاعَ لموكّله بعينٍ ماله » إلا أَنَّ البائع صدّقهُ على ذلك . . حم بفساد البيع ؛ 
د 

ون كذبة البائ » فقالَ “ها أ شتريتها لغيرك بعين ماله » وإِنَّما ا رها الف 
بمالكٌ. . حم للبائم ؛ لأ الظاهر أنُّشترئ لنفسه » ويَحلِفتُ البائغ : أنّهُ لا يَعلمُ أنه 

شتراها لغيره بمالٍ موكّله ؛ أنه يَحلِفُ على نفي فعل غيره » فإذا حلف. كن 
وام 

| فن لم يَذكر في‎ > TT 

يشتريها للموكل . . لزم الشراءً على الوكيل ؛ شترى لغيره في الذمَة ما 
دده وذ كر الركل فى ا ها رق هط 
للموكل . . كان الشراءً باطلاً » وإِنْ قال البائ : كرت ت أَنَّكَ تبتا 
ولْكنْ ما أبتعتها إلا لنفسكَ . . ففيه وجهان : 

أحدّهما : يَصِخ الشراءً للوكيل . 

ل و و ا و 

وقال المّحامليٌ : إذا أشترئ في الذمّة » وذَكرٌ أنه يشتريها للموكّل. . فعلى 
الوجهين » سواءٌ صدَّقهُ البائ على ذلك أو كذّبهُ . ۰ 

فكل موضع قلنا : البيعٌ باطلٌ. . فلا تفريم عليه » وکل موضع قلنا : البِيعٌ فيه 
صحيحٌ . . فإِنَّ الجاريةً تكونٌ ملكا للوكيل » وهل يَملكها ظاهراً وباطناً » أو في الظاهر 
دون الباطن ؟ يُنظَرُ فيه : 

فإِنْ كان الوكيلٌ كاذباً في إِذنٍ الموكل لهُ في أبتياعها بعشرينّ. . فإنَّهُ يَملكها ظاهراً 
وباطناً ؛ لأنَّ البيعَ وقعَ له ۰ 


. ) في نسخة : ( اقتضئ‎ )١( 


كتاب الوكالة 6 


ت 
أنَّ | 


وإِنْ كانَ الوكيل صادقاً في نَّ الموكُلَ أَذْنَ لهُ في أبتياعها بعشرينَ. ٠‏ فن الوكيل 
يَلِكُها في الظاهر » وفي الباطن هي ملك للموكل » فلا يَحِلُ لهُ وطؤها ؛ لأنّها ِلك 
عب 

قال المزنيئٌ » والشافعيئٌ : ( يُستَحَتُ في مثل هذا أن يَرفْقَ الحاكمُ بالموكّل » ويقولٌ 
لهُ : إِنْ كنت أمرتة أَنْ يشتريها بعشرينَ. . فبعة إِيَاها بعشرينَ » فإذا قَبِلَ الوكيل. . حل 
لهُ وطؤها ) . فن قال الموكلٌ للوكيل : بعنّكَ هذه الجارية بعشرينَ » أو وليتكها 
بعشرينَ » فقالٌ الوكيلٌ : قيلت . مَلكَها ظاهراً وباطنا » وإِنْ قال الموكلٌ : إِنْ كنت 
منك أَنْ تشتريها بعشرينَ. . فقد بعتكها بعشرينَ » أو وليتكها بعشرينَ » فقال 
الوكيلٌ : قَبلتُ. . فهل يَملِكها في الباطنٍ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يَملِكُها بذلكَ في الباطن ؛. لا بيع علق 
على شرطٍ » فلم يَصِعّ » كما لو قال الإذاتجاة رارة الشور .در ققد يشكها بعشرين ؟ 
قال : والمزنيئٌ إِنّْما حكئ كلام الحاكم لا كلام الموكل . 

و[الثاني] : منهم من قال : يَصِحٌ م ويَملكها في الباطن بذلكَ ؛ لاله شرطٌ يقتضيه 
الإيجاث ؛ لاه لا يِصِحُ أن يبيعهُ إلا إنْ كان قد أن له » وكلٌ أمر يعلمانٍ وقوعّة. . فلا 
يض شرطة » كما لو فقا أن هذا الشيء مِلْكُهُ » فقالَ : إِنْ كان هذا ملكي.. فقد 


قالَ آبنُ الصبّاغ : و عندي أَنَّ الموكّلَ لا يُقالٌ له : قل : قذ بعتكها مطلقاً ؛ 
يدي إل تكذيب قوله » و ا ل" 
على ذلك ؛ دك تحت مه را : 

فعلئ هذا : ما يَصِحُ أَنْ يَصنعَ الوكيلٌ بالجارية ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَملِكُها ظاهراً وباطناً ؛ لأنّا قد حكَمْنا بقَْخ العقدٍ في حكم”" الموگل » 


OE CN O 


3 كتاب الوكالة 
فكانث ملكا للوكيل » كمًا لو باع رجلٌ جارية مِنْ غير » فأَفلَسَ المشتري بالنَّمنِ » 
وحُجِرَ عليه » فرَجحَ البائ إلى جاريته . 

فعلئ هذا : يحل لهُ وطؤها » وأستخدامُها » وبيعُها » وهبتها مِنْ غيره . 

والثاني : لا يَملكها في الباطن » ويكونٌ کمن لهُ على غيره حقٌّ » فأمتنمٌ مِنْ أَدائِه » 
ووَجدَ شيئاً مِنْ ماله مِنْ غير جنس حقَّهِ ؛ لان الوكيل بق : أنه لم يَملكها . 

فعلئئ هذا : لا يحل له وطؤها . ولا آستخدامها » ولا هبتها مِنْ غيره ٠‏ ولكنْ يُبِامُ 
منها بقدرٍ ما دفمٌ م ن اللمنع ومّن الذي يتولَّئْ بيعها ؟ فيه وجهانٍ . ياتي ذكدهما ِن 


شاءَ الله . 
فإِنْ كانَ ثمنُها قدرٌ حقّه. . أخذهُ » وإِنْ كان أقلّ. . كانّ له أَنْ يستوفي الباقي مِنْ مال 
8 


الموكل » وذ كان أكثر وخ اا سوا يده إلى 


يدع 


مسال : [تلف العين بيد الوكيل يثبته البينة أو اليمين] : 


ون اد عئ الوكيلٌ أن العينَ التي في يِه لموكله تَلِفتْ ِن غير تفريط يط » وأنكرٌ الموكل 
مها » فن أكعئ تاها بسبب ظاهر. ل قل قرول حي تفم اة على السب 
الظاهر؛ ؛ لاله يُمكنه إقامةٌ البيّنةِ عليه » فإذا أَقامَ م البيّنةَ على السبب الظاهر » أو أدّعى 
تلمّها بسبب حَفِي. . فالقول قول مح يمينو : ألّها تلفت ؛ لاله يتعدَرُ عليه إقامة اة 


على تَلَفِها ‏ فقُبلَ قولهُ في ذلك . 


فرع : [إنكار الموكل رد العين] : 

وإِنِ أدّعئ الوكيل أَنَّهُ رد العينَ إلى موله » وأنكرٌ ذلك الموكلٌ » فإ كانت الوكالةٌ 
بغيرٍ جُعل . . فالقولٌ قول الوكيل مع يمينو ؛ لاله بض العينَ لمنفعة مالكها . ٠‏ قبل قول 
e‏ ا : وكّلتّكَ ببيع هذه السلعة » 
ولك الجُعلُ رهم » فإذا باعها. . آستحقّ الدرهم , فإِنٍ أختلفا في رَد العينٍ » أو رد 


كتاب الو كالة 1Y‏ 
مها إلى الموگل » فآدّعاهُ الوكيلٌ » وأنكرةٌ الموكل. . ففيه وجهانِ : 
أعدسا لا ل قول الوكيل 1 قلق تعن RAS‏ 


ردها ‏ كالمرتهن :6 والمستعير .. 
والثاني : يقل قول الوكيل مع يمينه ؛ لاه لا منفعة له في العينٍ » وإِنَّما منفعتة 
بالجعل . 


م 


مسألةٌ : [يطلب الإشهاد] : 

إذا كان لرجل عند رجل حقٌ » فطالبّة بو » فقالَ مَنْ عليه الح : لا أَسلّمُهُ إليك 
حى تشهد على نفيك بالقبض . . فهلْ له ذلك ؟ أختلف أصحاينا فيه : 

فقال أكثرُهمْ : يُنظَدُ في ذلك : 

فإف كان ن عندّة الحق يقبلُ قول في الردٌ + كالوكيل بغير ججعل » والشوقع أر 
الوكيل بجُعل » والمقارض » والأجير المشترَكِ » إذا قلنا يبل قولهدة في لر 
يكن له أن يمتح لأجل e‏ ۽ لآ 
قولهم مقبولٌ في الردٌ » فإذا أمتنعوا م ا 

وإ كان مَنْ عندّهُ الحقٌ لا يُقبل قو ال 
َو الوكيل بجُعلٍ » والمُقارض » والأجيرٍ المشتركِ » إذا قلنا : لا قبل قولَهُمْ في الردٌ » 
فون كان لا نة لصاحب الح عليهم . . لم يكن لهم الامتناع لأجل الإشهاد ؛ لاه 
مكلة أن الت : أَنَهُ لا يَسَحِقّهُ عليه » وإ كانَ لصاحب الحقٌّ به بيه بجا "كان ليه 
الامتناع ‏ ِنَ التسليم إل" أن يُشْهدَ صاحبُ الحقٌ بقبضد ؛ له لا يون أن مطالَه بحم 
بعد أخذو له » ويقيم البينة » ولا يُقبلٌ قولة في الردٌ » فيلزمة عُرمة . 

وقالَ أبو علي بن أبي هريرة : له أَنْ يَمتنعَ مِنَ الردٌ إلى أن يُشْهِدَ صاحبٌ الحقّ بقبضه 


1+ 


الاسم 


E ۹ کک‎ 


0 2620 و إلانة وض ااا 
)۲( في ( م ) : ( عوضه ) . 


۸ كتاب الوكالة 
في جميع هذه المسائل كلّها ؛ لأَنَّ له غَرضاً في ذُلكَ » وهو سقوطٌ اليمين عنهُ » وعادةٌ 
الأمناء التحؤرٌ”'' من الأيمان . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا لا بأسَّ به عندي إذا كان الإشهادٌ ممكناً لا يودي إلى تأخير 
ال ی إلى تأخير الحقٌّ لتعذّرٍ الإشهادٍ. . فعلئ”' التفصيل الذي مضئ . 
وبالله التوفيقٌ للصواب 


تير لذ فنك 


. التحرز : التحفظ » وعند أناس أن الزاي مبدلة من السين » وأن الأصل الحرس‎ )١( 
في( م ) :( كانعلئن).‎ )( 


كتاب الوديعة ٤۷١‏ 


کتاب الوديهة ا 


Ki 


الوديعة » مشتقّة من السكون » فكأنّها ساكنةٌ عند المُودَع » مستقرّةٌ » وقيلَ : إِنَها 
مشتقة من الدَّعَةِ » فكأنّها في دَعةٍ عند الموقع . 

والأصلُ في الوديعة : الكتاث » والسئَةٌ » والإجماعٌ . 

َا الكتابٌ : فقول تعالئ : 8 إِنَّا له امک أن مودو المي إل هلها [الساء : 8ه] . 

وقولة تعالىل : 98 فلمو اَی أَؤْتُمِنَ أمانتة 4 [البقرة : ۲۸۳] . 

وقول مالي 0 ومن اَهَل اَلكَب من إن تام يقنطار يورو ليك 4 [آل عمران : 600 . فدل 
00 أن للأمانة أصلاً في الشرع . 

وأا الس : فما روي : أن النبيى بل قال : 
مَنْ حَانَكَ ”" » أي : لا تقابلهُ بخيانةٍ 


5-2 


الاما مَانَةَ إلى مَن أنْتَمَكَ » وَلاَ نَحْنْ 


مآ 


)١(‏ الوديعة ‏ واحدة الوادئع » وهي ما استودع ‏ : من ودع الشيءٌ يَدَعُ : إذا سكن واستقر » ومنه 
قوله تعالئ : « فَُسَتَدَدٌ َمسَتَدةٌ4 [الأنعام : ۹۸] . يقال : أودعت الرجل وديعة : إذا أقررتها 
في يده على سبيل الأمانة على أن تستردها . 
والوديع : الرجل الساكن » والموادعة : المصالحة والمتاركة › وودّع : ترك وتخلى » 
ومنه قوله تبارك وتعالئن : $ مَاوَدّعَكَ ريك [الضحين : ۳] . قال الشاعر : 
ليت شعري عن خليلي ماالذي غالَهةٌ في الحبٌ -عتى ودعَة 
وقيل : هي من الدعة : الخفض والراحة » وهي لغة : الشيء الموضوع عند غير صاحبه 
ليحفظه . وشرعاً : تقال على الإيداع » وعلئ العين المودعة » وهي في الحقيقة : توكيل في 
حفظ مملوك أو محترم عل وجه مخصوص . 
ولها أربعة أركان : مودع » ومودّع » ووديعة » وصيغة 
(۲) أخرجه عن أبى هريرة أبو داود ( 707 ) » والترمذي ( ١١1514‏ ) » والدارقطني في « السنن ٠‏ 
( 0/8" ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 55/5 ) في البيوع » وصححه » ووافقه الذهبي » = 


ع ش كتاب الوديعة 
وروي عنه كله : أنه قال : « مَنْ شف عَنْ مُسْلِم كُرْبَة مِنْ كرب آلدُنْيَا. . كمف آنه 
عند كان ها كدت توم القتامة 6 الله 3 OTE EEE‏ 
به مِنْ كرب يَوْم القِيَامَة » الله فِيْ عَوْنٍ أَلعَبْدِ مَا دَامَ ألْعَبْد فِيْ عَوْنِ أَخِيْه 


3 فلمًا أراد أن يُهاجِرٌ . . تركها عند 


A ط١‎ 


4 
| 


وروي : ( آذ النبيّ يلل كانث عندَهُ ودائِعُ بمكّة 
1 ل اسه 0 
ام أيمنَ » وخلف عليّاً ليردّها على أهلها )“ . 


= والحديث حسن بشواهده . وفي الباب : 

عن أنس رواه الدارقطني في ١‏ السنن »( ۳/ ٠١‏ ) في البيوع . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث » 
وقالوا : إذا كان للرجل علئ آخر شيء » فذهب به » فوقع له عنده شيء. . فليس له أن يحبس 
عنه بقدر ما ذهب له عليه » ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين » وهو قول الثوري › 
وقال : إن كان له عليه دراهم » فوقع له عنده دنانير. . فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن 
يقع له عنده دراهم » فله حيتئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه . 

وقد اختلف القول في هذا الحديث . انظر ذلك فى « تلخيص الحبير » ( ١١١/۳‏ ) » فقد 
استوعب وأفاد . 1 ٠‏ 

)١(‏ سلف » وأخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة مسلم ( 5144 ) في الذكر والدعاء » وأبو داود 
0 )في الأدب » والترمذي ( ١575‏ ) فى الحدود » وابن ماجه ( ۲۲١‏ ) فى المقدمة . 
(؟) هكذا أورده صاحب ١‏ المهذب » )1/1( وأخرج قصة علي المرتضئ لتأدية الأمانات 
مقتصراً عن عائشة الصديقة البيهقئٌ في « السنن الكبرئ » ( 784/1 ) في الوديعة . وفي الباب 

أيضاً من طريق محمد بن إسحاق : 

عن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه صحبوا رسول الله ئة رواه البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۲۸۹/7 ) » وفيه : ( أقام علئٌ ثلاث ليال وأيامها حتئ أذَّىْ عن رسول الله با 
الودائع التي كانت عنده للناس » حتى إذا فرغ منها. . لحق رسول الله بي ) . وقال : وهذا فيما 
أجاز لي ٠‏ يعني : الحاكم أبا عبد الله . 

وأورده ابن كثير في ١‏ السيرة النبوية » ( 774/7 ) في هجرة النبي ية . ولم أر من ذكر 
ما أورده المؤلف عن أم أيمن › لكن قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( */ ١١7‏ ) : أما 
تسليمها إلى أم المؤمنين : فلا يعرف » بل لم تكن عنده في ذلك الوقت إن كان المراد بها 
عائشة » نعم كان قد تزوج أم المؤمنين سودة قبل الهجرة » فإن صح . . فيحتمل أن تكون هي . 
وأما أمره علياً بردها : فرواه ابن إسحاق بسند قوي . والله أعلم . 

(9) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 508 ) : وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها . 


0 


كتاب الوديعة AA‏ 

إذا ثبت هذا : فالنَّاُ في قبول الوديعة على ثلاثةٍ أضرب 

مك SN‏ 
التلفت عليها إن لَمْ تقبلها » فهذا يستحبُ له قبولها ؛ لقوله تعالئ : #وَتَمَاوَبواعَلَ لير 
الو نة ۴ ...ولا بنجت عليه قولها + الان لا ضرورة نه تدعو إلى ذلك 

وضرب يجبُ عليه قَبولُها » وهو أن يأتي رجلٌ بمالل ليود في مكانٍ عند رجلِ » 
لعن هناك من ن تصلخ لحفظها إل هو ء ور يعلم آله إن لم تقب ذلك منة. . هلك 
المال » فيجبُ عليه القبول ؛ لقوله ل : « حُرْمة مال أَلمُومن ن كَحرْمَة ديو 0 قلق 
خاف علئ َه » وقدَرَ على الدفع عنة. . لوجت عليه ذلك » وكذّلكَ ما 4» فَإِنْ لم 
E.‏ 2 ؛ لِمَا ذكرناة » ولا يضم المالّ إن تلفت ؛ لأ لَمْ يوجذ منة منه تعد » فهو 
كما لو قد على الدفع عَنْ نفس غيره » وَلَمْ يدفغ عنة حتّئ فل . 

وضربٌ ُكرة له اقول » وهو مَنْ بعلم ِنْ حال نفسو العجرٌ عَن حفظ الوديعة » أو 
لا يأمَنُ مِنْ نفسه الخيانة فيها ؛ أنه يُمَوَرُ بمالٍ غيره » ويعرّضُ نفسَّهُ للضمانٍ » فإِنْ 
قبلها. . لَمْ يجب عليه الضمانٌ إلا بالتعدّي . 


اض 


مسألة : [أهليةٌ المُودع] 

ا التصدفف في المالٍ » فإِنْ أَودَعَهُ صب أو سفية مالاً. . 
لخر ا بول ذلك منة ؛ لاه لا يَملِكُ حفظ المال بنفسه » فلا يَمِلِكُ أن يُملّكَ ذلك 
غيرّة » فن أخذهُ منه. . ضَمِئهُ » ولا يبرا إلا بتسليمه إلى الناظر في ماله ؛ لان فبضَة 


)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود الدارقطني في « السنن » ( 7/7 ) في البيوع » وأورده الحافظ السيوطي 
في « الجامع الصغير » ( ۳۷١٠۷‏ ) » ونسبه لأبي نعيم في ١‏ الحلية » » وأشار لضعفه » وفيه : 

( مسلم ) بدل : ( مؤمن ) كما في نسخة . 
قال المناوي في « فيض القدير» (۳۸۱/۳ - ۳۸۲) : غريب من حديث الحسن 
والهجري . . . ثم نقل عن ابن حجر : وله طرق أخرئ عن حميد » عن أنس . وقال الهيثمي : 
دا ل وار ين دنه ساي ويا ور U E RE‏ 


يعلئ ثقات 


V٤‏ كتاب الوديعة 
كانَ غير جائز » فكانَ مضموناً عليه » فإِنْ حاف المُودَع إِنْ لَمْ قبل ذلك منه تلفت » أو 
أتلغةٌ الصبئٌ » أو السفية » فأحدَهُ ية أن يسلّمَهُ إلى الناظر في ملاك » فتَلِف في يد 
القابض قَبْلَ رده إلئ الوليّ مِنْ غير تفريط . فهل يجبٌ عليه الضمانٌ ؟ فيه وجهانٍ 
ا سيدا مسو ٠‏ فهلكَ في يده . 


مسأل : [كفاءةالموكع] 

ولا تخ الإبدع إلا عند جائز التصدّفي في الما » إن أَوحعَ ياء أو 
جوا ل يصح ؛ لأنّهما ليسا مِنْ هل حفظ الأموال » فَإِنْ تلفت الوديعة عندَمُما 
مِنْ غير تفريط . . لَمْ يجب عليهما الضمانٌ ؛ لأنّهُ إذا لَمْ يجب الضمانُ في هذه الحالة 
على مَنْ صح الإيداعٌ عندّةُ. . فلأ لا يجب على مَنْ لم يصح الإيداعٌ عند أولئ . 
وإِنْ تلفت الوديعةٌ عندَهُما بتفريط منهما في حفظها » ولَمْ يباشرا إتلاقها. . لَمْ يجب 
عليهما الضمانُ ؛ لأنّهِما لَمْ يَلرَّنْهُما حفظها . > فيلزئهما الضمانٌ عند التفريط » وَإِنْ 
أتلفاها بأنفسهما . . فهلُ يجب عليهما الضمانٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يجبٌُ عليهما الضمانٌ ؛ لأَنَّ مالِكّها مكّنهما مِنْ إتلافها » فهُو كما لو 
اا ؟ ارا ار ا ا ا 

والثاني : يجبُ عليهما الضمانٌ ؛ لأنه لَمْ يسلْطْهُما على الإتلافي » وإِنَّما أَمَرَهُما 
بالحفظ . 

فرع : [أودعَ عند عبد غيرو] : 

وإ ودع ماله عند عبد غيره. . قال الشيحٌ ابو حامدٍ : صح الإيداعٌ ؛ لاه مكلّفٌ » 
فن فرط في حفظه حنَّ تلف » أو أَتلمَهُ العبدٌ. . رجب عليه الضمانٌ . 


)١(‏ في(م):(ماله). 
(۳) في( م):( سفيهاً). 


كتاب الوديعة ۷0 


فإِنْ قلنا : إنَّ الصبي إذاأَتلفَ ما أووع عندَهُ ضمِئَه . . كان الضمانٌ هاما في رقَبةٍ العبدٍ . 


0 
2 


إن قلعا هناك + له عات علا الصنية :+ كات الان اها :فى د الت إن أن 
قال الطبريٌُ : ون أودعةٌ العبدٌُ شيئاً » فقبضة. . فعلئ مَنْ يره المودعٌ ؟ فيه 


حدّهما : آنه بالخيار : إِنْ شاءً. . رده على العبدٍ » وَإِنْ شاءً. . رده على سيّده . 


والثانى ‏ وهو مذهبٌ أبى حنيفة ‏ : نه لاه غل ال دون ال 


8 1 . (Def 
: مسالة : [صيغة عقد الوديعة]‎ 
ولا تنعقدٌ الوديعة إلا بالإيجاب بالقول › والقبولٍ د أو الفعل 2 كما قلنا في‎ 
. الوكالة‎ 


قال المسعوديٌ [في «الإبانة > ق/١٤٤]‏ : ولا يَلِزْمُ المودَعَ حفظ الوديعة حتّى 
يَقضّها › الود م ال الا لكل واحدٍ متهما أن يها ؟ لقوله اة : 
« آذ ألأمَانَةَ إلى مَنِ اَمَك » » ولأَنَّ ( اد ) : مَلَّكْها لصاحبها » والمُودعَ متطوّعٌ 
با لحفظ › فکانَ لکل واحدٍ منهُما فسحُها م: مت شاءَ » فإِنْ مات أحدهما» را 


عله أو نكن + أو شير عليه لتفة :.: انفسخت الوديفة 4 لها عفد جاتر + فاقخت 
بما ذكرناهُ » كالوكالةٍ . فإِنْ حدتٌ ذلك بالمالك.. فعلئ المودّع ردٌ الوديعة إلى 
الوارث » أو إلى الول » فان أَمسكّها بعد تمكُّنِه مِنَ الرد. . ضمنها ؛ لأنا قذ حكمنا 
بآنفساخ الوديعة » وإِنْ حدتٌ ذلك للمُودع. EA TPE‏ لاز 
الها لم برض بأمانة غير المودع . 


ا" مَنْ : رَأينا من انا رار ومن e.‏ 0 . انظر للنواوي «طبقات ا 
الشافعية» )٠۷١(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات» )۳4( : 


(۲) وفي نسخة : ( فرع ) 


كلاء كتاب الوديعة 


فال : ايد المودع يد أمانق] : 


والوديعة أمانةٌ في يدٍ المودع » فَإنْ تلقث في بده بغير تفريط منة. ا 


الضمانٌ ؛ لِمَا رَو عَمِرُو بن شعيب ٠‏ عَنْ أبيه » عَنْ جد : أن النبيت ل قال E‏ 


8 ع ,ر( 
على المُستؤدع ا IS‏ ا وروي ذلك عَنْ ابي بكر" » وعُمرَ 0 


وعليٌ » وأبن مسعود' “ » ولا مخالف لهم مِنَ الصحابة » ولأنّهُ لو وجب على المودع 
الضمانٌ مِنْ غير تفريط.. لامتنعَ الناسسٌ مِنْ قبولها » فيؤدّي ذلك إلى الضرر 
بالمودعين . 


فن شرط المودعٌ الضمانَ على المودّع . . لَّمْ يجب عليه الضمان بذلكَ 
كافَةٍ العلماء » إلا عبيد الله بنَ الحسن ال فإِنّهُ قال : عليه الضمانٌ . و 


)000( أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظه الدارقطني في « السنن » ( ٤١/۳‏ ) في 
البيوع » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 4۱/١ ( ٠‏ ) في العارية » من طريق عمرو بن عبد 
الجبار » عن عبيدة بن حسان . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه» ( ٠١/۲‏ ) : وكلاهما 
ضعيف . وما بين حاصرتين من مصادر التخريج . 

وبنحوه عنه رواه ابن ماجه ( 710١‏ ) فى الصدقات › والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ » 
9 )في الودينة لف # من ارك وة قلا صان غل 

ل ا کر ف ارا ا 0 کک ی ر 
و عن الف بن اشا مكو وو ا ا و ت اع ر 
قال : وهذا الحكم متفق عليه » لا نعلم فيه نزاعاً إلا ما رواه ابن حزم الظاهري [في « المحلئ » 
لديا 110 )من غير وجه] عن عمر : ( أنه ضمّن الوديعة ) . وقال : 
هذا صحيح عنه . وعُللَ ذلك باحتمال تفريطه فيها . 

(؟) روك خبر الصدّيق أبي بكر عن جابر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 17١/5‏ ) في العارية 
والوديعة » والبيهقي في السنن الكبرئ »589/570 ) في الوديعة . 

(۳) أخرج خبر عمر الفاروق عن عبد الله بن عُكيم ابن أبي شيبة في « المصنف 6( 1070/0 ) . 

(:) أخرج خبر المرتضئ عليٌ وابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عبد الرزاق في « المصنف » 
٠» ) ٠ ١(‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 789/5 ) في الوديعة . 

(5) القاضي البصري الفقيه الثقة . 


كتاب الوديعة 7Y‏ 
غير صحيح ؛ لِم ذكرناة ِن الخبر ‏ ؛ فلم فرق بين أن يشترط الضمات » أو لا يشر 
OIE‏ أصلة الأمانة . ال تفر فقوا بالشرط » كالمضمون لاش أنا 
بالخوط: : 

وإ ودغه جارية + أو هة فولدث غنتة : كان الولة آمانة © لأنّة له يوج هه 
ما يقتضي الضمان » وهل يَلرّمُ المودعَ إعلامٌ المالكِ بالولدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَلرَّمْهُ ذلك » كما لو ألقت الريحٌ إلى بيته ثوباً . 

والثاني : لا يَلرَمْهُ ذلكَ » بل لهُ إمساكة ؛ لأنّهُ لما أودعة الأمّ. . كاد إيداعاً لها 


ع8 
مسالة : [في الجرز] : 

وكا اوفع a‏ قاذ تسر إن أن يُطلِقَ المووع ال ار 
الحررٌ . فون أطلقَ المودعٌ الحرر. . فعلئ المودَع أن يحمّظّها في حرز مثلها » كداره 
ودكَانه ؛ لاد الإطلاق يفضي جر المثل » فن تركها المودعٌ في بيتوء م تقلها منة 
إلى ما هو أحررٌ من » أو إلى ما هو دوتة » إلا أنّ الجميعَ جررٌ مثلها. . فلا ضمانً 
عليه ؛ لأنّهُ تركها في جرز مثلها . 

فال الشيخٌ أبو حامدٍ : وهكذا لو ترگها المودعٌ في جيبه أو كمه » أو أَمسَكها معة 
وهو يتطوّقٌ في طرقات البلّدٍ. . لم يَضْمَنْ ؛ لأَنَّ ذلكَ جر لها بكونٍ يده عليها . 

فن تركها في جرز دون جرز مثلها. . ضَمِئَها ؛ لأنَّ إطلاق الإيداع يقتضي حررٌ 
مثلها » فإذا تركها فيما هو دونةُ. . صارٌ متعدّياً » فضمِنَ . 

وإ عن لهُ المووع الجر » بأنْ قال : أَودعتُكَ لتحمّطّها في هذا البيت › فن 
حفظّها المودعٌ في ذلك البيت » ولم ينقلها منة. . فلا كلام » وَإِنْ نقَلَها المودعٌ منة إلى 
غير » أو أحررّها في غيره .. نظرت : 


. الحرز : الموضع الحصين > يحرز صاحبه > أي : يحفظه ويحصنه مما يحذر‎ )١( 


۷۸ كتاب الوديعة 
فإِنْ لَمْيَنههُ الموِعٌ عَنِ النقل » فن كان البيتُ الذي أحررّها فيه أبتداء دون البيت 
المعيّنِ في الجرز. . ضَّمئَها المودعٌ وإ كان جرزاً لمثلها ؛ لأنَّ المودعَ لم يرض بما 
دونه » وإِنْ كان مثلهُ » أو أحررٌ منة. . لَمْ يضمَنْ ؛ لأنَّ مَنْ رضي جرزاً. . رضي بمثله 
وبأعل منهُ . 

ون قالَ : أحفظها فى هذا البيت ولا تنقلها منهُ » فنقلها عنة. . نظرتٌ : 

فن تقلها إلى ما هو دونه . . ضَمِئّها ؛ لأنَّهُ َم يَرضَ بدونٍ ذلك البيت . 

وإ نقلها إلى مثله » أو إلى ما هر أحررٌ منة » فإِنْ نقلها لغير خوفي عليها. . فهل 
يضمن ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يضمن ؛ لاه نقلها إلى مثل الجرزٍ 
المعيّنِ » أو إلى ما هو أَحررٌ من » فهو كما لو لَمْ ينه عَنِ النقل . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق : يَضمَنُ »> وهو ظاهرٌ المذهب ؛ لاله قَطَعّ أجتهادهُ 
بالتعيين » فخالفة بالنقل . 

وإِنْ خاف عليها التلفَ في الجرز المعيّنِ مِنْ تهب › أو عزو“ ٠‏ أو حريق. . فقذ 
2 و ۽ 2 و &< 
قال الشيخ أبو حامدٍ . والمحاملئٌ : جار له نقلها ؛ لاه موضعٌ عَذرٍ » فلا يضمن 
بالنقل » وإِنْ لم يَنقلها حنَّى تلفت . . فهل يجبُ عليه الضمانٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
اا : لا يَضِمَر و ممتثل لأمره فيما فَعلّ 5 

والثاني : EOF OS‏ مع الخوف عليها . 

وجاك EE Cs‏ 
عليها. . لزمّة نقلها » وجهاً واحداً » فن لم يَنقلها حنَّئ تلَِثْ. . لزِمَهُ الضمانٌ ٠‏ وإِنّما 
الوجهانٍ إذا قال : لا تنقلها وإِنْ خِفتَ عليها الهلاكَ . 


. في نسخة : ( غرق)‎ )١( 


كتاب الوديعة ۹4 


فرع : [مخالفةٌ المووع لمصلحة الوديعة] : 


4 
8 


إن أودعةُ وديعة في صُندوقي » وقالَ : لا تَعَمْنْ عليها عليها » فَأَقَفلَ عليها ا ولا تَقَمُلُ 
عليها لين » فأقَفلَ عليها ملين » أو قال : لا تطرخ بابك فوقٌ الصندوق » فخالقًة 
في ذلك » أو قال : لا ترق عليها » فرقَدَ عليها. . ففيه وجهانٍ : 

أخد هباد وهو المت > آنه لآ همان بعلت ا راد شير | 

والثاني ‏ وهو قول مالك - : ( أنه يضمنٌ ) ؛ لأَنَّ ذلك يُغري السارق بها . 

وإِنْ قال : أحفظها في هذا البيتِ » ولا تُدْخِلْ غيركَ إليها » فأَدخلَ جماعة إليها . 
فإف سرقها واحدٌّ مِنَ الذين أَدخلّهم عليها » إو دلوا عليها مَنْ سَرَقّها. . وجب ١‏ 
المودّع الضمان ؛ لأنّ تلمّها حصّلَ بالوجه المنهيّ عن وإِنْ تلقث بسبب مِنْ غير 
الداخلينَ عليها > بن آنهَدمَ عليها البيث . أو سَرَقها غيرهم » ولَمْ َل عليها اح 
منهم. . لَمْ يجب على المودّع الضمانٌ ؛ لأَنَّ تلمّها لَمْ يحصّلْ من الوجه المنهئ عنة . 


فرع : [مخالفة الجرز المعيّنِ إلى غيره] : 

إذا دفعَ إليه وديعةً » وهُو في البيت » وقالَ : أحررها في هذا البيت › ولا تجمة © 

بها » فربّطها في ثوبو» وخرَج بها. . ضمِنّ ؛ لأنّهُ نقلها عنٍ الجرز المعيّنِ إل ما هو 
نو اأذاليت أعرة وو عمزها في ا 
بها ء ون جعلها يا يلي أضلاعَة .. لم يَضملها ؛ لأ ذلك. أحررٌ من البيت » إن 
جملا خارج عَضدِه. ا الت أحرز و ذلك 

إن دفعَ إليه وديعة في السوق > وقالَ : أحرزها في البيتِ » ولا تربطها في 
ثيابك . . قال الشافعيئٌ : ( فَإنَّهُ لا بُدَّ له له مِنْ ربطها في ثيابه إلى أَنْ يوصِلَها إل البيتٍ » 
فإِنْ حملها في الحال إلى البيت. . لَمْ يضمَنْ ٠‏ فن تلقث في الطريق » أو على باب 


(۱) تجمع : تخرج إلى الجمعة أو الجماعات » وفي نسخة : ( تخرج ) . 


م كتاب الوديعة 
الدار » أو تعوّقٌ لتعَشر العَلَّقْ0". . لَّمْ يضمن ؛ لاله 
إل نة صم > لاه تعدّئ بذلك ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فن ترگها في دُگانه - وهُو جررٌ مثئلها - إلى أَنْ يرجعَ إلى داره 
بالعشي » أو أكثر. . لَمْ يضمن ؛ لاله مئلٌ البيت في الجرز . 


غير مفرّطٍ » ون توان في حملها 


ال لوهم الرويعة اف عرو 

ون أودعةٌ شيئاً » فتركّةُ المودعٌ في يده ١‏ أو ربطة في كمه » أو تَرَكَهُ في جيبهِ وكانّ 
مزرّراً » أو كان الفح ضيّقاً. . لَمْ يضمن ؛ لأَنَّ ذلك كلّهُ جررٌ لمَا ترك فيه » وإِنْ وضعةُ 
في كُمِّ مِنْ غير ربط » فَإِنْ كانّ هذا الشيءٌ خفيفاً لا يُحنُ به إذا سقط » كالدرهي » 
والدينارر. . ضيِنَ ؛ لان ذلك ليس بحرزٍ له وذ كاه تياد ل ج ذا سقط ه 
كالثوب » وما أَشْبِهَهُ ي .. م يضمَن ؛ لأ ذلك حر له . وإ تركَهُ في جيبه والفتح واسمٌّ 
O N OEE‏ 


فرع : [شرط عليه وضع الوديعة في كمّه] : 

وإِنْ دفعَ إليه وديعة » وقالَ : اربُطها في كُمّكَ » فتركها في يده. . فقذ روئ 
ال 

رقا في * الأ : (ٳذا قال : آحرزها في كمك » فاحرڙها في يدو. . صَوتها ۽ 
فإف غولت عفادت من بيو. + له يضمن ) 

قال الشيحٌ بو حامدٍ : والربط هاهُنا : عبارةٌ عن الجَعل9؟ . 

وأختلف أصحاينا فيها على ثلاث طرق 

ف [الأول] : منهم مَن قال : فيه قولانٍ : 
)١(‏ في ( م ) :( العِلَّيةِ ) » والمَلّق : المغلاق القفل الذي يُحكم به إغلاق الباب . 


(۲) في نسخة : ( ضيق ) . 
(۳) الجعل : أي الوضع في المكان الآمن المطلوب . 


كتاب الوديعة ۸۱ 
أحدُهما : لا يضمَنُ ؛ لأنَّ اليد أحررٌ مِنّ الك ؛ ل الطرار يمكنة أن يني © 
الكُمّ > ولا يمكثّهُ ذلكَ في الكفٌ . 

والثاني : يضمن » لنّ الم أحررٌمِنَ اليد ؛ لاله قذ يسهو » فيرسل يد » فيسقطً 
ما كان بها » وإذا ترك شيئاً في الك . تقل » فإذا سقط . ا 

و[الطريقٌ الثاني] : قالَ أبو إسحاق : ليست على قولينٍ » بل هي على حالين : 
فحيثُ قال : ( لا يضمَنٌ ) أَرادَ : إذا ربطها في الك » وقبضي عليها بيده ؛ لاله 
راد خخير ا : 

وحيثُ قال : ( يضمن ) أَرادٌ : إذا ترگها في يده مِنْ غير أَنْ يربطها في الک ؛ لأنَّ 
الک أخور + 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : هي على حالين آحَرين : 

فحيث قال : ( لا يضمَنٌ ) اراد : إذا خافٌ عليها في كمه الاستلات””" » فتركها في 


بذهة . 


وحنيث قال : ( يضمن ) آراد : إذا تركها في يذه مِنْ غير خوفي . 
و[الطريقٌ الثالث] : قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ( ق/ 457 )] : إِنْ كان تلفها بأنتزاع 
الغاصب مِنْ يدِه. . لَمْ يضمَنْ ؛ لأَنَّ الكففٌ أحررٌ في هذه الحالةٍ » ون كان التلف بان 
03 کے 0 ا 3 1 3 دي ع و 
نام » أو غفل » فأرسل كفَهُ » فسَقطث.. ضمنَ ؛ لان الربط في الكم أحرز في هذه 
الحالة . 


وَإِنْ أُودعَهُ وديعة » وقالَ : أمسكها في يدك > فربطها في كُمُّهِ. . فعلئ الطريقة 
الأولئ : يكون هاهنا على قولين » وعلئ الطريقين الآخَرينٍ : الكمٌ أحرز هاهنا . 


)۱( الطَرّار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها » والطُرّة : كفة الثوب » وهي 
جانبه الذي لا هدب له . 

(۲( تايط مون ا 

(۳) الاستلاب : الاختلاس » ويقال : سلب الشيء من باب نصر ٠.‏ 


3 


eT ضمن‎ . aT 


2 2 


فرع : [أودعةٌ خاتماً ليضعَةُ في خنصره] : 

وَإِنْ أودعَهُ خاتماً » وقالَ : ألبّسها في نرك > فلبسّها في البنصر » وأآَنَّسَعَ الخاتِمُ 
للبنصر . ٠‏ لم يضمن ؛ لأ الخاتم ] فيها أحفظ » ون لّمْ ينّسع الخاتِمُ للبنصِرٍ » 
فأنكسرَ. . ضَمئها ؛ لاله تعدئ بذلك > إن قال : أَلبَمْها في البنصر » فليسّها في 
الختصر:: مها ان الخ أدق 


نيال E‏ 
وإ أودعةٌ وديعة في السفر . . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]٤٤١‏ : فللمودع 
يسافر بها ؛ لان الإيداعَ في السفر يقتضي السفرَ بها . 1 
ey‏ 
المقكد بقبض ودائعه .. رگها إليه + أن الرذيعة عمد جام > فان له ھا شاف 
I E f‏ 
الوصول إليه ٠‏ بان كانَ محبوساً » وهناكَ حاكةٌ. . دفعها المودّع إليه » كما لو أرادتِ 
المرأهٌ أَنْ تتررًج ووليُها غائبٌ » فن لَمْ يكن حاكم في البلدٍ. . دفعها إل أَمينٍ ؛ لما 
روي : ( أَنَّ النبي يكل كانث عندَةُ وداتعٌ بمكّةَ » فلمًا اراد الهجرة. أودعَها آم يمن » 
وخلّف عليّاً رضي الله عنهُ ليردّها ) . فإ دفعها إل الحاكم » ٠‏ أو الأمينٍ مع قدرتِه على 
الجالك + أ ركلف . ضيِئّها » كما لو زوج الحاكمٌ المراً مع وجود وليّها » وفيو وجة 
تمده آله لا يضمن إذا دفعها إلى الحاكم ؛ ؛ لأ الحاكم يقومٌ مقامً المالكِ » ويدَهُ 

E 


ay, ( 0 ل‎ 


أَنْ 


كتاب الوديعة AY‏ 

فقال أبو إسحاق : لا يضمَنٌ ؛ لأَنَّ الشافعي لَمْ يرق . وبه قال مالك » وأبو 
حنيفةً » وآختارَةُ الشيحٌ أو حامدٍ ؛ لاله أودعَها أميناً لعذرٍ السمّرٍ ٠‏ فهو كما لو كان 
الحاكمٌ معدوماً في البلدٍ . 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ » وأبو علي بن خيرانَ : يجبُ عليه الضمان ؛ لأنَّ 
الشافعي قال في ( الرهن ) : ( وإذا وضحَ الرهنَ على يدي عدلٍ » » تو غاب المتراهنانٍ » 
أو أحدهما » وأراد العدلٌ السفر . . دفعَُ إلئ الحاكم ) . فد عل 040 
لا يجورٌ » ولان أَمانَة الحاكم مقطوعٌ بها » وأَمانةَ الأمينِ مجتهدٌ فيها ٠‏ فلم يَجُرْ 
المقطوع به إلئ المجتهَدٍ فيه » كما لا يجورٌ تر النصصٌ إلى القياس . 

ومَنْ قالَ بالأولِ. . حَمَل نص الشافعيّ في ( الرهن ) إذا تَشَّاحَ المتراهنانٍ في 
العدل. . فإنّهما يرفعانه إلى الحاكم ليضعَةٌ عند عدلٍ . 

وإ خالفَ » وسافرَ بها » فإِنْ لَمْ يكن به ضرورةٌ إلى السفر . . ضمتها » سواءٌ كان 
ال طويلة أو ففرا وشو افكت الطررى امنا ارو 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كان الطريقٌ آمناً. . لَّمْ يضمَنْ › إل أَنْ يكو قذ نهاهُ عَنٍ عن 
اا . وه قال عضن أصحابنا ؛ لاله يكونُ كنقل الوديعة ِن محلَةٍ في الب إل 
bE e E‏ أَمْنَ السفر غيدُ موثوق به » فقذ يحدثٌ الخوفٌ في 
الطريق » بخلافي محال البلدٍ . 

وإ دعنْهُ إلئ السفر ضرورة بأ هجَم على البلد فة » أو حريقٌ » أو غرق » ولَمْ 
يجذ مَنْ يمن عليها مِنْ ذلك عندّةُ. . قالَ الشيخحٌ أبو حامدٍ : فلَهُ أَنْ يسافرَ بها » ولا 
يضمن وإ كاد الطريقٌ مَكُوْفاً + لان هذا موضعٌ ضرورة ؛ لاله لا يتمكنٌ مِنْ شيء غير 
ذلك . 

وَذكر الشيخ بو :إسحاق” فق «المهذّب 1۴۹۴1 : إذا أزاة: السفة وله جد 


و 


(1) في نشحتين :. (خانفا » .. والنصويب من «المهذب »(59/1؟) »يقال :طرق موف + 
لأنه لا يُخيف » وإنما يخيف فيه قاطع الطريق . 


At‏ كتاب الوديعة 
المالكَ » ولا وكيلَةٌ » ولا الحاكم » ولا الأمِينَ. . لزِمَة أَنْ يسافر بها ؛ لأَنَّ السفرَ في 
هذه الحال أحوطٌ . ولعلَّهُ اراد : إذا خاف في البلدٍ » كما قال الشيخ أبو حامدٍ . 


فى 2 زه ارتسا 

إن أُودع وديعة وهو في قرية ٠»‏ فآنتقلَ منها | إل ر أخرئ ل » ونقلّ الوديعة معَه » 
فِنٍ : أتصل بناءُ إحدى القريتين بالأخرئ . . نظت : 

إن كانت افر القانة مدل الأول قن الأحن + أو أف ها ف ا 
قل الوديعة ِن بيت في دار إلئ بيت فيه مث . . 

وَإِنْ كانت الثاني دونَ الأولئ في الأَمْنِ. . ضيتها ؛ لأَنَّ الظاهر مِمَّنْ اودع غيرَهُ وهو 
في قرية أو محل » انه رضي بها حرزاً دون غيرها . 

وإِنْ كانت القريتانٍ مُنفصلتين » فان كان الطريقٌ بيئهما مَحُوفاً . أو الثانيةٌ دون 
الأولى في الأمن. . ضمتها المودمٌ ؛ ؛ لاله غَوَرَ بالوديعة » ون كان الطريق آمناً » 
والثانيةٌ كالأولئ في الأ اقفية وا 

أحذهما : لا يضمَنٌ » كما لو نقلَ الوديعة مِنْ دار في البلدٍ إلئ دار أخرئ فيه . 

والثاني : يضمَنٌ » وهو المذهبُ ؛ لان أَمْنَ السفر غيدُ موثوق به . 
فرع 1دق الوديعة]؛: 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( فن دفنَ الوديعة في منزله » ولم يُعلِمْ بها أحدا يأَتَمِبْهُ 
E‏ ماله" 3ه a‏ )تو هذا كما :فال < إذا أراة AN‏ دق 
الوديعة » فإِنْ دفتها في برَيّةِ. . ضيتها ؛ لأنّهُ عوّضّها للهلاك ؛ لأَنَّ ما في البريّة غير 
محفوظ » ون دفتها في منزله » فن لم يُعلِمْ بالوديعة أحداً. . ضيئها ؛ لاله غَوَر يها ؛ 
لأت لا ومن اَن يموت » فته فتضيعٌ الوديعةٌ » وربّما حدتٌ في الموضع حريقٌ » أو غرقٌ » 
فتَهِلِكَ الوديعةٌ بذلكَ » وإِنْ أعلم بها غيرَه. . نظرت : 

فإِنْ أعلم بها فاسقاً. . ضمتها ؛ لال زا في التغرير بها . 


كتاب الوديعة A0‏ 
وإِنْ أعلم بها أميناً » فإِنْ كان غير ساكن في تلك الدارٍ . . ضمتها ؛ لاله لم يودِغْةُ » 
إذ َم قيض عض و سهان فرك و ر ات رر 
E‏ رجيات 


1 


فرع : [ترك الوديعةٍ في بيت المال] : 
قال الشافعيئٌ رحمة اله في « الأَمّ ٠‏ : ( إذا سافرٌ المودّعٌ » فترك الوديعةً في بيت 
المالٍ. . ضمِنَّ ) . وأختلفت أصحابنا في تأويلها : 
فمنهم مَنْ قال : اراد : إذا كان قادراً على المالكِ » أو وكيله ؛ لاله لا يجورٌ له 
يداعُها مع وجودٍ أحيهما . 
ومنهم مَنْ قال : اراد : إذا لَمْ يقدز على المالكِ » ولا وكيله » ولَمْ يودِعْها عند 
الإمام » ولكن وضعّها في بيت المالٍ » فيضمَنٌ ؛ لاه ما أودَعَها عند أَحَدٍ . 


وأَيّهما اراد الشافعئُ رحمة الله. . فهر صحيحٌ في الفقه 1 


NS 
وإ كانث عنده وديعةٌ » فمَرضَ مرضاً حاف على نفسه منة. . فهو كما لو اراد‎ 
» السفر ؛ لاله لا مئه حفظ الوديعة بنفسه مح الموت » فيجبُ عليه رها إلى المالك‎ 
أو وكيله إن وجدهماء فإِنْ كانا غائبين. . فعليه أن يُظهِرَ الوديعة » وهو أن بُشهدَ‎ 


EA‏ كتاب الوديعة 


عليها » أو يسلّمَها إلى الحاكي  TS‏ 
المالك » أو وكيله. . ضمتها ؛ لأنّهُ لا ولاية له 


ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : لا يضمن ؛ a‏ 
0 : وهذا ضعيفٌ » فن لَمْ بُشهذ على الوديعة » ولَّمْ يوص بها 
. ضمتها ؛ لاله عور بها ؛ لأَنَّ الظاهرَ مِمَا في يده أنه مِلكَهُ . 


e‏ أنَّ الكيسَّ الفلانيَ لفلانٍ » او لكي م 
لَه يحكم له به ؛ لأنّهُ قد يودِعُهُ غيدهُ شيئاً » 0 ملا ار وی کا 


وإِنِ أدّعئ رجلٌ أَنَّ هذه العينَ وديعةٌ لي أودعتُّها الميّتَ » وأَقامَ على ذُلكَ 
شاهدين. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : حلف مَعَهما » وحُكم له بالوديعة . 

ون قال TE‏ فيلك كله يذلاك 2 وقد 
الور بذك ٠‏ فمات ولم توجذ تلك الوديعة . . فق قال الشافعئٌ : ( ضمت فى مال 
الميّتِ » ويُحاصنٌ بها الغرماء ) . وأختلف صحابنا فيها على ثلاثة أ 


وجه : 


ف [الأول] : قال أبو إسحاق : أرادٌ : إذا قال ذلكَ عند الوفاة » وقرب الموت ؛ 
لأَنّ الظاهر أَنّهُ الها » فيكونُ قولّهُ : عندي » عبارة عَنْ قوله : علي » فَأَمًا إذا قال في 
أودعَني فلانٌ وديعةً » ووصقها » وماتٌ ول توجد. و يجب عليه 
الضمانُ ؛ لجواز أَنْ تكونّ تلفت بعد ذلك بغير تفريط › فی ول امدق 
وقصرها . 


ت 


2 


صحته : 
مر 


و[الوجة الثاني] : منهم مَنْ قال : إن مات » ووج في ماله مِنْ جنس تلك 
الد افق ماله ال د . فعليو الضمانٌ ؛ لاله فوط ٠‏ إذ لَمْ ينها بياناً يزولٌ به 
الإشكال » وَإِنْ لَمْ يكن في ما له مِنْ جنس الوديعة . . لَمْ يجب عليه الضمان ؛ لجواز أَنْ 
تكونً قد تَلِفْثْ مِنْ غير تفريط . 


0 ل" 


كتاب الوديعة AV‏ 


و[الوجة الثالك] : منهم مَنْ قال : لا يجبُ عليه الضمان » وهو المذهبٌ ؛ لأَنَّ 


2 
e 


الأصل براءة ذْميِهِ مِنَ الضمانٍ » وحَمَلَ النصّ عليه إن عرف أن عندة وديعة ية > أو 
إقرار الورثة » ومات ولم يوص بها : 


مسألةٌ : [إيداعٌ الوديعة عند آخَرَ] : 

إذا وع الوديعة عند غيره مِنْ غير ضرورة. . ضمئّها » سواء أَودّعها الحاكم » أو 
زوجتة + أو غلامة : 

وحكئ أبن الصبّاغ وجهاً آخرَ : أنه إذا أودّعها الحاكم مع غيبة المالك > أو وكيله 
00 

وقالَ أبو العبّاس : إِنّما يضمَتُّها إذا سلّمَها إلى الذي أودعَها إِيَاهُ لينفرد بتدييرها » 
فاا إذا أنتعان بو في اپ > أو في إغلاق الباب » أو في فتجه » أو في الإتيانٍ بها 


ع م م2 


إليه » بحي لا تغيبُ عَنْ نر" الفوقع . . فلا ضمانَ عليه » وهذا كما نقول فيمن 


ووم بهيمة . . فليسَ عليه أَنْ يعلِمّها وبسقيّها بنفسه » َل إذا تقدّمَ بذلك إلى خاومه » أو 
ساقسة :+ جار .ولا يقنم هذا مذهتا:. 

وقالَ مالك : ( إِنْ أودعها زوجتّة. . لَمْ يضمَن » وإِنْ أودَعَها غيرها » مِنْ عبده 
أو رو ف 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ أودعَها مَنْ يعُولَهُ » وينفق عليه » مثلّ زوجته » أو خادمه 
و آمرأَةٍ في داره يعولّها. . فلا ضمانٌ عليه ) . 

ودليلنا : أنه أودَعَ الوديعة مَنْ لَمْ اتَمِنْهُ المودعٌ » فضيئها » كما لو أَودَعَها أجنبياً . 

الطاك ريه كد لكر لقا راق ال لالت أن ت ع 

شاءَ منهما ترما ارو عب تمر الاي . نظرت في الثاني : 


ىو 


ىو 


ا 


() سَلْتها- سلته سلتآ- : سلَّهُ وسحبه . وفي (م ) : ( إشالتها ) من باب شال يده - : إذا رفعها . 
)۳( السائس : رائض الدواب ومدربها وراعي شؤونها » يجمع على : سوّاس . 


EAA‏ كتاب الوديعة 


فإِنْ عَم الحالَ. . َم يرع بماد ضمِئَهُ علئ الأوّلٍ ؛ لأت رضي بوجوب الضمانٍ على 
نفسه . 


54 
ع8 


وإِنَلَمَ يَعلم. . فهن الل 

أحدهما : لا يرجم ؛ لأنّها هلكث عندَهُ » فاستقو ر الضمانٌ عليه . 

والثاني : برع علي ؛ لاه ره » ولَمْ يدخل ممه ليضمَنَ » ونما دحل مه على 
أنها آمانة - 

وإ رجعَ المالك على المَودّع الأَوَلِ » فإِنْ كان الثاني قذ علم أَنّها وديعةٌ أووعث 
عندَهُ مِنْ غير ضرورة. . رجح الأول عليه ؛ لأنَّ الثاني رضي بوجوب الضمانِ عليه . 
وقد وجة الهلا في يده » فاستقو الضمانٌ عليه » وإ َم بعلم بالحال. . هل للأول أن 
يَرجِعّ عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يرجم عليه ؛ لأَنَّ الهلاك كان في يده . 


والثاني : لا يَرجِعُ عليه ؛ لأنّهُ لَمْ يدخلْ معَهُ على أَنْ يكونَ ضامناً . 


ORS E le 
إذا أَودعَهُ دراهم » فخلطها ممَ دانير . . قالَ الشافعئ : ( لا يضمَنٌ ؛ لأنّهما‎ 
لا يختلطانٍ » إلا أن ينصّح”"" الد راهم » فيلزمَةُ ارش النقص » كما لو أخذ جُزءا مِنَ‎ 

الدراهم » فيلزمُهُ ضمانٌ ما اخ دود الباقي ) . 
وإِنْ خلطها بدراهم له » أو أَودعَهُ شيئاً مِنْ ذوات الأمثال » فخلطة بمثله مِنْ ماله. . 
جه الشحان وه قال ألو سيق 
وقال مالك ا( لا يلزكة السمان + الاه خلطة بمؤله ) - وطذ علط ؛ لاله خلطة بنا 
لا يتميّرٌ عنهُ مِنْ ماله بغير إِذنِ المالكِ » فلزمَةُ الضمانٌ » كما لو خلطها بأرداً منها . 


)١(‏ ينصّح - من باب قطع ‏ : إذا حلت دراهمه من الغش » ومنه التوبة النصوح : الخالصة 
الصادقة . 


كتاب الوديعة A۸۹‏ 


وإِنْ خلطها بمثلها مِنْ مال المودع . . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما : لا يضمَنٌ ؛ لأَنَّ الجميعَ له 


والثاني : يضمَنُ ؛ لأنْهُ لم يرضَ بأختلاطهما . 


فرع : [أعطاهٌ دراهم ليحفظها في محفظته] : 

وإ قال : أَودَعبّكَ هذه ه الدراهم لتحفظّها في خَرِيطيِكَ”" هذه » فنقلها المودّعٌ إلى 
ريط غيرها » فإِنْ كانت الثاني دون الأولئ في الجرز . . ضَمئها وإ كانت لها 
أن لحر ينها ا ل ل عله م 
للمودع › > فتقلها المودَعٌ إلى حريطة أخرئ » فإِنْ كانت الكَريطةٌ مختومة » أو 
مشرد فل ها ارا مها . ضمتها ؛ لأنّهُ تعدّئ بحل الحم والشدٌّ » 
وإِن كانت غير مختومةٍ » ولا مشدودة.. ففيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في 
« الإبانة ق/ ٤٤١‏ -"547] : 


و 
01 


حدما : يَضمَنٌ » ولَمْ يذكر الشبحٌ أبو حامدٍ غيرَةٌ ؛ لأَنّهُ ليس ل تفتيش" الوديعة 
مِنْ غير حاجةٍ » فصارٌ كما لو نْقَضَ الحَتم . 

والثاني : لا يضمَنٌ ؛ لاله أودعةٌ خَريطة ودراهم » فكانً له 
منهُما في بيت » كما لو أودعةُ خَريطتينٍ . 


1١ 


انه 


ت 
[ 


نْ يحفظ كلّ واحدٍ 


فرعٌ : [أودعةٌ دراهم في كيس] : 

وَإِنْ أودعةُ عشَّرةَ دراهم في كيس و مشدودٍ » أو مختوم ٠‏ فحلّ الهم أو الشدّ » أو 
خرق موضعا ِن الكيس تحت الشة. . د ضَّيِنَ اكيس وما فيه ون لَمْ يأخذ منةُ شيئا ؛ 
لاله قذ تعدّئ بهنْكِ الجرز » وإِنْ خرق ما فوق الشدّ مِنَ الكيس . . لَمْ يَلرَمْهُ الضمان في 
الدراهم ؛ لأَنَّ جررّها ما تحت الشدّ » ولكن يَلزمة مُهُ ضمانٌ رش الكيس بالحَرق . 


. الخريطة : كيس من جلد وخرق يشد على ما فيه‎ )١( 
. » الإبانة‎ ١ في ( م ) : ( نقض ) » والمثبت من نسخة و‎ (۲) 


الح كتاب الوديعة 

وإ أُودعَهُ الدراهم في شيءٍ مكشوفي » فأخد المودّعٌ منها درهماً مِنْ غير أَنْ يحصّلَ 
من تَعدّ في الباقي . . فإنَّهُ به يضمن الدرهم ؛ لاه تعدئ بأخلء » فإ لَمْينِقة » َل ره 
بعينه على الدراهم » فَإِنْ كان ذلك الدرهمٌ متميّرً عَنْ باقي الدراهم . . لزِمَةُ ضمائة » 
ولا يَلزْمُةُ ضمانٌ الباقي ؛ لان ّما تعدّئ به دونَ غيره » وذ كان غير متميّرٍ عَنْ باقي 
الدراهم . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المنصوصٌ - : ( أله لا يضمن إلا ذلك الدرهَمَ ) ؛ لاله لَمْ يوجذ منة 
فع فيمًا عدا . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ق/ 44] : فعلىٰ هذا : بض يضمَنْ عُشْرَ الدراهم . 

0 - وهو قول الرّبيع - ا يَضْمَنْ الجميع ؛ لاله حلط المضمُونٌ بغيره » وله 
ر فضمنَ الجميعٌ . 

وإ أََفقَ الدرهم » ورد بدلُ إلى الدراهم » فإنْ كان المردوةٌ مه متميّزاً عَنِ الباقي . . 
e‏ ١ل‏ لغ تع يهاء ولذ لغ يئر المخلوط عن بر 

8 لحل مال بمال المووع ؛ و يتميزا » نقيت . 


e 


ر 2 ف 
مُسألة : [النفقة على البهيمة المودعة] : 

إذا أودعة بهيمة » أو غيرّها مِنَ الحَيّوان. . ففيها ثلاث مسائلٌ : 

إحدامُن : أن يأمرّهُ بعلفها وسقيها » فيجبٌُ على المودع أَنْ يعلِمّها ويسقيّها ؛ لَأنَّ 

م ىالل م ءع ر ەو 

للبهيمة حرمتينِ : حرمة بنفسها » بدليل : أن مَن ملك بهيمة.. يجب عليه علفها 
وسقيّها » وحرمة لمالكها » وقدٍ أجتمعتا . فإذا علفها وسقاها. . رجعَ على المالكِ بما 
فق عليها ؛ لأنّهُ أخرجها بإِنِه » إن آختلمًا في قدر النفقةٍ , فَإِنٍ أدعئ المودَع أنه أَنفقَ 
أكثرٌ مِنْ قدر النفقّةِ بالمعروف. . لَمْ يَرجِعْ بالزيادة ؛ لاله متطوّعٌ به . وإِنِ أأعى الموعٌ 
ا ا ل 
لاه ا مين فقيل قول في ذلكٌ مع يمينه ينه . وإِنٍ آختلفا في قذْرٍ المُدَّة التي أنفق فيها. . 


كتاب الوديعة ۹۱ 
فالقولٌ قول المالكِ مع يمينه في قذرها ؛ لان المودعَ يمكنّةُ إقامة الب عليها . 

المسالة الفانية + أن يووعة اها ولَمْ يأمرْهُ بالعلف والسقي > ولا نهاهُ عَنْ ذلك » 
ف ال أن ا ا ۰ 


» رده ء  رايت أَمْرَةٌ تعذث‎ ES 
قلت : ما بالا ؟ َل : نها ََطَث رة لها فَلَمْ تُطعِمْهًا » وَلَمْ تَسْقِهًا » وَلّمْ تَدَعْهَا‎ 
تأكلُ يِن يِشَاشٍ الآزض » فهي تعدب لأجل ذلك . فإذا سكت المووئ. . َم‎ 
: فط بذلك جى اليا‎ 
إذا ثبت هلدا : فد المودّعَ يَرفعُ الأمر إلى الحاكم » م ينظ الحاكم الط‎ 
ERE لصاحبها » فن را(" أَنْ ييعها كلّها » ويحفظ كَمتها لصاجبها.‎ 
أو يؤجِرّها وينفقٌ الأجرة عليها. . فعلَ » وإِنْ رأئ‎ ٠ . يبيعَ جزءاً ينها للإنفاق علئ باقيها‎ 
فن أقترض مِنْ غير‎ ٠ أن تقترض على المالكِ يِن الموقع » أو ين غيره.. عل‎ 
المودع » وأمرَ الموعَ بإنفاقي ذلك . ارون الارطل ور الوا ع لويم ونا ل‎ 
. رده إليه » وأَمرَهُ بإنفاق ذْلكَ. . جار » ون مره بالإنفاق عليها قَرْضاً على المالك.‎ 


فهل يجوز ذلك ؟ فيد وجهانٍ » بناء علئ القولين في نه نفقة الحَمّال في الإجارة ٠١‏ فإذا 
قلنا : يجوز. . فهل يقد له الحاكم فلو القيد ار ا ا ا 
حكائما ن الصتاغ ٠.‏ 


وإِنْ أَنفقَ عليها المودعٌ مِنْ غير إذنِ الحاكم » فن كان قادرا على الحاكم. 0 
يرغ بما أف ؛ لاه متطوّعٌ » ون لم يقيز على الحاكم » فإنْ لَمْ ينو الرجوع » ولَمْ 
يُشهد. . لَمْ يَدْجِعْ ؛ لأنَّ الظاهر أن 4 متطوّعٌ » ون أشهد على الإنفاق ليرج - قال أبن 
)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۲۳٠١‏ ) في المساقاة »> ومسلم ( ۲۲٤۲‏ ) في السلام » بلفظ : 

« عذبت امرأة في هرة حبستها » » و : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها » . 

(۲( في ( م ) : ( رأى ) في الموضعين . 


۹۲ كتاب الوديعة 
ا : أو نوئ الرجوع - فهل له أن بَرجِعَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يَرجِعٌ ؛ لأنَهُ موضعٌ ضرورة . 

والثاني : لا يرجح ؛ لأنّهُ لا ولاية لهُ عليه . 

ولعلّ آبنَ الصبّاغ أقام نيه الرجوع مَقَامَ الإشهادٍ عند تعذّرٍ الإشهادٍ : 

اال ا ا E‏ 
البهيمة ويحفظ ثمتها لمالكها , أو يبيعَ جُزءاً نها » أو يؤجِرّها مِمًا يَرى المصلحة في 
الله لانايذ أبمناة تتام التحاكم في يك . 

فإِنِ آختلفا في قذر التمَمَةِ » أو في قذر المدّة. e‏ 
قبلّها » فإِنْ ترك المُودَعٌ التفقة على البهيمة في هاتين المسألتين حتى تإفث. . نظرتَ 
ا o‏ 

رتت عله انها ان الظاده نها ماتث ِن الجوع والعَطّشٍ . 

وإ ترگها مه قريب الغالبٌ أنّها لا تموث فيها مِنْ تر العلفي والسقي. ت 
عليه ضمائها ؛ لَأنَّ الظاهر ّما لَمْ تمث مِنْ منع العلفب والسقي فيها 

وإنا أ هيما کا »اول تك يها ار عاغر اھا رة 
يلها مِنْ منع العف والسقي » فماّث » ولؤلا الجوع السابق لَمْ نَمْتْ وان 
حكاهما المسعودى [في « الإبانة ق/١٤٤]‏ : 

أحدُهما : يجبُ عليه الضمانٌ ؛ لأنّها ماتث بإِجاعَتِهِ لها » فصارٌ كما لو لَمْ تكن 


جائعة . 
والثاني : لا يجبُ عليه الضمان ؛ لأنها ماتث بالجوع السابق > وتأخيذة لا خكم لهُ 
بأنفراده . 


الات افا :ا أروعة هة » وا + لا ي اول قا علد 
على المذمّب : أنه يجب عليه علفها وسقْيُها الأ للييمة خرن : حرمة لمالكها » 
وحرمة لها بنفسها على ما مضئ » فإذا اسقط المالك حقَّهُ. . بقى حق البهيمة . 

فعلئ هذا : الحكمٌ في الإنفاق عليها والؤجوع حكمُ المودع إذا لَمْ يأمِرْهُ وم ينْهَهُ 


م 


كتاب الوديعة ۹۳ 
فن ترك المودَعٌ علْمَّها وسقيّها مدّةٌ تموثُ فيها في الغالب مِنْ عدم العلف والسقي . . أثِم 
لمر رص ررح ايا بيعي فرك ليو مدر ا 

[اخنهما] :+ كان ألو الاما يار نه لمان ا عن ك 
العلف والسقي لح الل تعالئ » فإذا تركهما » فتَلِفَتْ بذْلِكَ . . لزِمَهُ الضما اشا 

ا 00 0 السو 0 0 
TT 01‏ 

إذا د ثبت ما ذكَرْنَاةُ - مِنْ وجوب العلفب في هذه المسائل - : فإنْ عَلمَها الموكع » 
e‏ مرحي الماك رودا ل جار ايوخ : 

فقالَ أَكثرْمُمْ : لان العادةَ جَرتْ في علف البهائم وسقيها هكڌا . 

وقال أن العبّاس : لأنّهُ لم يُخرجْها مِنْ يده ونَظره » وَإِنَّما أستَعَانٌ بغيره ١‏ كما 
قال : إذا أستعانَ بزوجَتِهِ » أو خادمه على حفّْظ الوديعة. . قلا ضما عليه . 

وإِنْ عَلَمَها » أو سقّاها خارج المنزل » فن كان المنزِلُ ضيّقاً لا يتمكّنٌ مِنْ العَلفِ 
فيه والسقّي. . جار » ولا ضمانَ عليه ؛ لاه موضِعٌ ضرورَة › وإ كان يُمكِنهُ أن 
بقع ذلك فى كرله: .+ قال الشافعيغ + (:فعليه الضَمانٌ )+ واخْتلف أصحاينا فيه : 

فقالَ أبو إسحاق : إِنْ كان حارج المنزل آمناً. . فلا ضمانَ عليه ؛ لأنَّ ذلك يجري 
مَجرئ منزله » وقد جرت العادةٌ بعلف البهائم والسقي خارج المنزل إذا كان آمناً » 
وحَمَلَ النصصّ عليه إذا كان خارجُ المنزل مَحُوفاً . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يجبُ عليه الضمانُ بكلّ حال ؛ لأنّهُ أخرج الوديعَة مِنْ 
جرزها لغير عُذْرٍ » فلزمة الضمانٌ . 


)١(‏ في(م):(يصلح). 


۹٤‏ كتاب الوديعة 


E r 
011 


قال الشيح أبو حامدٍ : والمذهَّبٌ الأول ؛ لأنَّ خارج المنزل حررٌ » كالمنزل » فهو 
كما لو نقلَّ الوديعة مِنْ بيت إلى بيت . 


ع 
مسالة : [إخراج الوديعة مِنَ الجرز بغير إِذنٍ المالك] : 

إذا أخرج المودعٌ الوديعة مِنْ جرزها بغير إِذنِ مالكها. . نظرت : 

فإِنْ أخرجّها لمصلحتها , بأنْ دَعَتٍِ الحاجة إلى تجفيفب الثياب في الشمس أو 
الرياح » أو تقليب الكتب. . لم يَضمئْها بذلكَ ؛ لأنَّ ذلك واجتٌ عليه . 

وإن أخرج الوديعة لِيتتفِعَ بها. . ضمتها بنفس الإخراج ون لم ينتفع بها . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يَضمئُها ما لم يَنتَفِعْ بها ) . 
دليلنا : أنه تناول الوديعة لمنفعة نفسِه بغير إِذنِ مالكها » قضَّمِئَها » كما لو أنتفعَ 
بها . 
وإ نوی أن يُخْرِجَ الوديعة لِينَفِعَ بها » أو نوی أَنْ لا يردها علئ مالكها. . ففيه 
ثلاثة أوجه : 

أحذها - وهو المذهبٌ - : أنه لا يَضْمَتُّها بذلكَ ؛ لأنّهُ لَمْ يوجذ من فِعلٌ فيها على 
وجو التعدي » فلم يَضِمَئْها » كَمَا لو نوئ أنْ يغصِب مال غيره . 

والثاني - ويُحكى عن أبي العبّاس - : أله يضمَتُها بمجرّدٍ النيّةِ » كما يضم اللْمَطَدَ 
إذا تو تملكها : 

والثالث ‏ حكاهٌ في « المهذّب » عن القاضى أبى حامدٍ ‏ : 
00 ا 26 ررد 2 : ٤‏ 
ضيتها بمجرّدٍ اة ؛ لأنْهُ صارَ مُمسكاً لها على نفسه » وإِنْ نوئ أن ينتفع بها. . لَمْ 
يَضْمئْها بمجرّد الي ؛ لاله لا يصيد مُمسكاً لها بذلك على نفسه . 

و 6 3 م 
ولا يجوز للمودع أن يَقترضّ الوديعة . 
وقالَ مالك : ( يجورٌ له أن يَقَترضَها ؛ لأنَّ كوتها فى ذميِه أحمّظ للمالك ) . 
و ا ر 7 ا 
دليلنا : قوله كله : ١‏ لا يحل مال أمْرِىء مُسْلِم إِلأّبطئب تفس مِنْهُ » . 


نَ نوئ أنْ لا يردّها. 


كتاب الوديعة 40 


فن كانَ عندهٌ وديعةٌ » وخاف عليها التغثر » ولم يجذ صاحبّها ولا وكيلة. . فهل 
يجوز له أن او فيا أو يُقرضّها غيرَهُ ؟ فيه وجهانٍ خُراسانيّانٍ . 


فرع : [زوال الضمانٍ عَنٍ الموّع] : 

إذا تعذى المودّعٌ في الوديعة. ٠‏ لزمه ا ولا لذك 1 الشحان: إلا ا 
إلى المودع ٠‏ أو إلى وكيله . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( إذا ردّها إلى جرزها. . زالَ عنهُ الضمانٌ ) . 

دليلنا : قولة يكل : « على آلَيَدِ ما أخدّثْ حتّئ يُوَدٌيَهُ » . ولأنّها وديعةٌ مضمونة » 
فلم له الان تلد كنا ل جَحَدَ الوديعة » ثم أعترف بها » أو مَنَعَها » ثمّ 
لها . 

فن قال المالك : أودعبكها » مِنْ غير أن يُقِضَّها » أو قالَ : أَبرأتكَ مِنَّ الضمان. . 
ففيه وجهانٍ : 

اا ا لان اهاد ل الحالك :وقد اسقط حت , 

والثانى : لا يزولٌ عنة الضمانٌ » وهو المذهَبُ ؛ لان الإبراء إنّما يكود مِنْ حى في 
الذمّة » ولا حقّ له فى ذمَّتهِ . 


ا : [الإكراه على أخذٍ الوديعة] : 

قال الشافعيٌ : ( وإن أكرمَةُ رجلٌ علئ انا EE‏ ) . وآختلف أصحاينا 
في صورة هذه المسألةٍ : 

ف ا و حو أن كر رجز اا ل یا اما 
فلا يضمَيُها إذا تلِمّتْ ؛ لاه لو تسلّمَها بأختياره لا يضمَنٌ » فبأن لا يضمَتها إِذَا أَخدّها 
مُكرّهاً أولق . 


. ) في نسخة : ( يكره المالك رجلا‎ )١( 


۹٦‏ كتاب الوديعة 


ومنهم منْ قال زرا : أن يكرة أ جنبيئٌ المودّعَ على أخذها منْهُ » وهذا هو 
الصحيح . 

فعلئ هذا : يُنظَرُ في الذي 

فان کان يقد يدر على دفعه: . لزِمَهُ دفعْهُ عنها ‏ فإذا لم يَفعل. . لزمه ته ايدان ع ن 
معن قوله : ( آودعتكًها ) أي : أستحفظتكًها ٠‏ وعليه أن يحقَطَها ما أمكنة » فإذا َم 


يَفعلٌ . . لزمه مَهُ الضمانٌ . 

وَإِنْ كان الذي أكرمَة لايَقدِرُ على دَفعه » ويخافٌ على نفسه منهُ. . لم يَلرْمْةُ دفعٌةُ » 
ته تند : 

له مِنَّ المودّع في دَفجِها . لم رة الضماث : 
ون أكرهَةٌ حت سلْمَها بيده إليه. . فهل يجب على المودّع الضمان ؟ فيه قولانٍ » 
بناء على القولين فيمن أكرة » فكل وهو صائمْ ؟» أو حَلَف لا يَدخُلُ داراً » فأكرة حت 
E‏ 


ا : آردٌ الوديعة يطلب المالك] : 

وإذا طالب المودِعٌ”"' بردٌ الوديعة. . وجب على الموع الردٌ ؛ لقوله تعالئ : إن 

لله يمحم أن نُوّدُوأ الكت الح أَمْلِهَا 4 (الساء : ه]» وقول تعالل +« قلود ادى اومن 
محم [البقرة : +118 » ولقوله ية : « على آلْيَدِ مَا ما أَحَذَْتْ حت تَوَديَهُ ‏ . فإِنْ أَخَرَ رده 
وخر قر قيها جروا إخر زعا عدو ٠‏ لم يها ٠‏ 

قال في الفروع » : وليسَ على المودع إيصالّها إلى المالِكِ » بَلْ عليه التخليةٌ 
بيه وبيتها لا غير » والأخذ على المالكِ . وإِنْ طالب المودّعٌ م المالكَ بأحذ وديعته . 
وت غل المالك أخذها + لأن رل الوديعةٍ ليس بواجب عليه › فكذلكَ أستدامةٌ 


a» 
. 
و ا ي‎ 


(1) في (م) :(المالك) . 


كتاب الوديعة ۹۷ 


48 
مسالة : [إتكارٌ الوديعة] : 

وان ن أدّعئ علئ رجل أنه ودعَةُ وديعة معلومة » فقالَ المدّعئ عليه : ما ودعي ؛ 
ولا بين للمُدّعِي. . فالقولٌ قول المدّعئ عليه مع يمينه ؛ لقوله ل : « الْبيْئَةٌ على 
المدّعِي ¢ ومين على | عَليْهِ «( لات 9 عدم ا 


فرعٌ : [الاختلافٌ في تلف الوديعة وسيبه] : 

وإ آمَرَهُ بحفظ الوديعة في مكانٍ » فنقلها عنهُ » فتَلِمَتْ > فقالَ المودمٌ : نقلتها 
ج > أو حريقي » أو نهب عسكر » وأنكرَة هُ الماك . لم يُقبل قول الموكع 

سيا e‏ 
كان قذ صدَقةُ المالك على تَلفِها. e‏ وإ وإنِ دع المالك أنّها لَمْ تف . 
اقرز فرك لطر م ييه : أنها تلِمَّثْ ؛ ؛ لاه يتعذّرُ عليه إِفامة البيّنةِ على التلفب » 
فقيل قولة فيه معَ اليمينٍ وال ا 
ار اس وا اي وا 0 . لم يُقبل 

قول حتَّئ يُقِيمّ البيّنةَ عل وجودٍ ذلك السبب ؛ ؛ لأنّهُ يُمكِنْهُ إقامَةٌ البيّةِ عليه » فإِنْ 
شهدت بالسبب وبالتلف . . فلا كلام وإِنْ شهدت البينةُ بالسبب الظاهر » ولم تَشهَد 
بالتلّف. . فالقولٌ قول المودع مع يمينه : أَنّها تلقث بذلكَ ؛ لأنّهُ يتعدّرٌ إقامة اين 


4 


ت 


على تلفها . وإِنٍ ِ أدعئ تَلقَها ببب غير ظاهر » بان قال : شرفت أو ضاعت:: 
فالقولٌ قولهُ معَ يمينه ؛ لاله مين ٠‏ فقيل قولة مع اليمينٍ . وهذا كما نقول فيمن قال 
لامرأيّه : إِنْ وَلَدْتِ. . فأنت طالقٌ » فادّعث أنَّها وَلَدَتْ. . لم قي قولها من غير 


نة » ولو قال : إذا حضت. . فأنت طالقٌ » فادّعث أنّها حاضَثْ. . بل قولها معَ 
يمينها ؛ لما ذكرناة من الفرق . 


: يجمع على : سيول . والمسيل‎ ٠» السيل : ماء المطر الكثير الجاري على سطح الأرض‎ )١( 
. المجرى‎ 


۹۸ كتاب الوديعة 


ت 


2 
مسالة : [إنكارٌ رد الوديعة] : 
وان ادع الموتئ أ ر الود علئ الخالك + وان النالك + ولا بين على 


الردٌ لتر لع وب سح را سار حت ري ادا باس 
ا > فقيل قولهُ في ردّها » بخلافي ما لو أدعئ المربَهِنُ ر الرهن. . 3 
ال ا ق ML‏ 
ا امرض ي بدفع الوديعة إلى فلانٍ » فدقَعْنّها إليه » فقالَ المالِكُ وتك بن فعها 
إليه و إلا أك لَّمْ تدقَمْها إليد. . فلا قبل قولُ الموّع في الدفع إليه . 


مي 


ا : ( قبل قولهُ في الدفع إليه » كما لو آأعى دَفْمَها إلى مالكها ) . 

دليلنا : أَنَّهُ أأعى دَفْمَ الوديعَة إلئ مَنْ لَمْ يأَنَمِئْهُ عليْها ٠‏ فلَمْ قبل قول في الدفع 
إليه » > كالوصيّ إِذَا دعي دفْعَ الما إلى اليتيم . 

فن قال المودعٌ : أَحَلِفُوا لي المالكَ : 
بالدفع إليه. . نر فيه : 

فن كان قد أَمَرَهُ أن يقضي بالوديعة دينآ على المالكِ » ولَمْ يُشْهدٍ د المودعٌ على 
الدفع. . لم يلرم المالك أن يَحِلِففَ » ولم المودّعٌ الضمانُ » سواءٌ صدَّقَهُ المالك على 
الدفع أو َم يصلفة ؛ لاله لما أمَرم ْم يبرل » وهو لا بره إلا مح الإشهاد » فإذا دقع 
مِنْ غير إِشْهادٍ. . لَِمَهُ الضمانٌ » وإِنْ كان قد أَمَرهُ أن يدقَعَ الوديعة إلى الثاني وديعة. . 
فهلْ يَلرَمٌ المالكَ أن يَحِلِفَ ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على الوجهين في أَنّهُ هل يلرم الوكيلٌ 
الإشهادٌ على الإيداع ؟ 

إن لتا : لا يلرة. . لم المالك أن حرف ها هنا 


و 


نّهُ لا يَعلَمُ أنّي دقعتّها إلى ال 


= 


وَإِنْ قلنا : يَلرَمُهُ الإشهادٌ. . لَمْ يلرم المالك أن يَحلفَ ها هنا 

ون انكر الماك الإذنَ. . فالقول قوله معَ يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ الإذنٍ » تُه ينطو 
في المدفوع إليه » فإِنْ أنكر القبضّ.. فالقول قول مع يميه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 
القبض » ويستقرٌ الضمانٌ على المودّع . 


کات الوديعة ۹4 


وإِنْ افر المدفوعٌ إليه" بالقبض » وكانَ حاضراً. . نظرت : 

فإِنْ كان دَقَعَها وديعةً » وكانث باقية في يد الثاني . . أخذها المالكُ . 

وإ كان كفعَها عَنْ دينٍ للثاني على المالكِ. . أَنْرِعَتْ مِنْ يد الثاني ؛ لأنّ قول 
ا مِنَ الدّينِ مِنْ أي جهةٍ شاءَ » 
وإِنْ كانت تَالِفة. . فللمالك أن بذ E‏ لذن كل واسل هما قد جد عله 
لعي بها » «أهما جع عليو. . لم يكن للمزجوع عليه أن برج على الآحَرِ بما 
صَمِنَهُ ؛ لأنّهُ ُجوعٌ عل غير مَنْ ظَلمَهُ . وإ كا الثاني غائاً. . رَجِعَ المالك على 
الأَوَلِ ؛ لأَنّهُ لا يَجدُ مَنْ يرجم عليه غيرَهُ » فإذا رجمَ الغائبُ » فن كانت الوديعة 
باقية. . أخدّها الْأَوَلُ » وردّها على المالكِ » وآسترجَمَ ما دَفمَ » وإِنْ كانث تالفةٌ. 


و 


فقَدٍ آستقَدٌ عليه الضمانٌ » فلا يَرجِعٌ على الثاني بشيءٍ ؛ لأنهُ ه رُجوعٌ على غير مَنْ ظلمَهُ . 


فرع : [تصديق المودع البيّنةَ على الوديعة] : 
وإ اكع عليه اله او فقال : ا اروف فأقام المدّعِي الي بالود 0 


ب 


فقالَ المودعٌ : صَدَفْتُ البيّن » أَودعني » وللكتها تلقث مِنْ غير تفريط ٠‏ أو رَدَدنّها. . 
ل يُقبَلْ قوله ؛ عا لجاز أنه ركه E‏ 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يزولٌ عنةُ الفمانٌ » كما لو صدَّقَهُ المدّعِي على ذلك . 

والثاني : لا يزولٌ عنهُ الضمانٌ ؛ لاله كدب بيَْهُ بإنكاره الإيداع . 

وإِنْ قال عند الإنكار : ما لَكَ عندي » أو لا تَستحقٌ عليَ شيئاً. . صح الجواب » 
إن أقام المع نة على الإيداع » فقا المودعٌ : صدّفتُ الي لها لفت أو 
زتها . قل قولةُ مع يمينه » ون أقام لين على ذُلكَ. . سُمِعَثْ » وَجْهآ واجداً . 
والفرق بيتهما : أَنَّ قولّهُ : ما لَكَ عنِي شية » لا يدث إِنكارَة ولا َة ؛ لأنّها إذا 
تلقث بغير تفريط ١‏ أو ردّها عليه. . فلا شيءَ لهُ عليه . 


0 في 21060( المودع )+ 


ووم كتاب الوديعة 


فرع : لادّعاءٌ آثنين علئ آخر وديعة] : 

إن كانث في يد رَجُلِ عينٌ فأدّعاها عليه رجُلانٍ أنّها وديعة لهُما » وكُلُ واحدٍ منهُما 
ادع جميعها » ولا بيّنة لهُما. . تظرت : 

فإِنْ أَنكرَمُما. . حَلف لكل واحدٍ منهُما يمينا » وإِنْ أ ا لاخدا بع 
E‏ له وهل يجبُ على المقِرٌ أَنْ يحلفف للمدّعي الثاني ؟ فيه 
وجهان”'' , بناءَ علئ من كان بيده داڙ » فقالَ : هي لزيڊ » لا بل هي لعمرو. . فإنّها 
مل لزيد د » وهل يَعْرَمٌ لحَمرِو شيئاً ؟ فيه قولان . 

فإِنْ قلتا : لا يَْرَمٌ لحمرو. . لَّمْ يَحلِفْ للثاني ؛ لأنّهُ لو أَهَرَ لهُ. . لَمْيَعْرَمْ له شيعا . 

إن فلن : يمه الغْمُ لعمرو. . لَزِمَهُ أن يَحلِفَ هاهُنا للثاني ؛ لجواز أن ينكل عَنِ 
اليمين › فيفر له » فيغرَمَ . 

فإذًا قُلنَا بهذا. . نَظرتَ 

فإِنْ حَلفَ للثاني. . أنصرَفٌ عنةُ » وله أَنْ يدعي بعينِه على المُقَدلَهُ بكلّ حال » وَإِنْ 
قر بها المُقَدُ للثاني . . لزِمَهُ أَنْ يغرَمَ له قيمتها . 

لس ا ل ل ل 
اليمين. . أنقطعَ حقُّهُ عَن المُقَرٌ » وإِنْ حَلفَ. . قال المحامِليٌ : فن قلنا إن 
المدّعي مع ُكول المدّعئ عليه حل محل الك لمت الع إلى القاتي. .“قال : 
ولكنة ضعيفٌ > قلا تفريعَ عليه » وإ قلنا : تخل مَحَلَّ الإقرار. . قال أبو العبّاس : 


-- 


أحدُها : تُوقف العينٌ لهما » إلى أَنْ يَصطلِحا عليها ؛ لأَنَّ حُكم الثاني قد قوي 


والثاني : تَقِسّمْ بينهُما » كما لو قو ر لهُما بها دَفعة واحدَةَ . 


. في( م) : (قولان)‎ )١( 


كتاب الوديعة 0۰4١‏ 


م 0 
0114 - 


والثالثُ : تقو العينُ في يدٍ الأول ؛ لأنَّ مِلكهُ قَدٍ أستَمَّرٌ » ويَغْرَمٌ المُقِدُ للثاني 
القيمةً ؛ لأنّهُ حال بِيئَهُ وبين حقّه بإقراره الأول . 

وإِنْ قال المدّعئ عليه : هي لكما. . قم 
الصف الآخَرٍ حُكم ما لو أَقَدَ ميا ل 


قسمث بيتهما نصفين » وكانَ الحُكم في 

وَإِنْ قال : هي لأحدكما » ولا أدري مَنْ هرّ منكما. . قال الشافعيٌ : ( قيلَّ لهُما : 
تدَعِيانِ عيناً غير هذه العين ؟ فن قالا : لا.. قيلَ لهُما : أَتدَّعيانٍ علمّهُ مَنِ المالك 
منكما ؟ فإِنْ قالا : لا. . فلا يمينَ على المودّع SE‏ يجوله للمالاق 4 
وماذا يُصِنَعٌ بالعين ؟ فيه قولانٍ : 


أَحِدُهُما : تُقَلُ مِنَ المقِء إل عدل يَنْصِبهُ الحاك ؛ لأنَّهُ قذ أَقَدَ : أنه ليسَ بمالِكِ 
ل 
د بالكها لم برض بان تقر عند 

والثانى : تبقئ فى يده أمانة ؛ لأَنّهُ لا معن لانتزاعها مِنْ هذا العدلٍ » ووضهها عند 
عدل آخَرَ . 


قال ا أبو حامدٍ : قول الشافعيّ رحمه الله : ( قيلَ لهما : أَتَدَعِيانِ غير هذه 
0 ا لاله قد عُرِفَ ذلك بأصل الدعو ئ » فإنٍ أدّعيا أنه يَعلمٌ المالكَ 
. . فالقولٌ قول مع يمينه ؛ لأنّهُ أعلمٌ بنفسه : فون عُرِضْتٌ عليه اليمينُ › وأختار 
ا 
وقال أبو حنيفة : ( يَحلِفٌ لهُما يمينين ) . 


عو ا 37 0 م 
ذليكنا + آنه ورت ع جات للماللت ناذا نكا جيلة أن أخوهما: ت في 
حو لكك و ع يلاف او جلت یا كان ای في 
العين على قولين » كما لو أعترفا بجهله للمالكِ » وإِنْ تكلّ عن اليمين. . رُدّتِ اليمِينُ 
عليهما » فإنْ حَلفا. . ففيه قولانٍ : 


. بل له معن » إذ يفيد التأكيد » والبناء عليه ؛ لأنه أصل في الدعوى‎ )١( 


0۰۲ كتاب الوديعة 


أحدهما : تُوقَفُ العينٌ لهُما إلى أَنْ بضطلحا. 

واا + تقض ا 

ون حَلَفَ أَحدهما » وتكل الآحَرْ. . قضي له بها » كما لو قر لهُ بها . هذا نقلُ 
الشيخ أبِي حامدٍ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]٤٤١‏ : إذا حلف : أله لا يَعلّهُ المالكَ منهما. . 
بَرِىءَ » فإِنْ حَلفا. .٠‏ قسمت الوديعة بيتهما » وأخدّ كل واحلٍ منهما مع يصفب الوديعة 
E‏ و لجرو ؛ لأنّ كلّ واحلٍ منهما قذ أَْبتَ بيمينه جميعٌ العينٍ له » 
ولم يَصِلْ إليه إلا د زصفها » فوجَب تمليكها بالقيمة . 

.وأا قال : قب ذو الي ين أحيكما ء ولا أدري من غصيئها منا.. فلب 

يحل لكلّ واحدٍ منهُما يميناً على القطع : أنه لَّمْ يَعْصِبْها منة > فإذا لف 

ال سد > حكاة المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » 


سر 


ق/"11] . 
وبال التوفيقٌ 


كن نا % 


كتاب العارية 0۰0 


كتاب العارية”") 


العاركةٌ : إباحةٌ الانتفاع بعين مِنّ الأعيانٍ . قال بن الصبّاغ : وهي مشتقَّةٌ مِنْ عار 
الشيءٌ : إذا ذهب » ومنة قيل للغلام البطال : عيّارٌ . 


والأصلّ في تُبوتِها : الكتاث » والسنّهُ وال جين + والقياين . 


)١(‏ العاريّة ‏ مشددة الياء على المشهور » وحكى الخطابى فى « غريب الحديث » وغيره من العلماء 
تخفيفها » وتجمع على : العواريّ » بالتشديد والتخفيف - : لغة هي اسم لما يُعار » وكأنها 
منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار وعيب . قال الشاعر : 

ا واا ولتو ارق أن د 

والعارة مثل العارية » قال ابن مقبل : 

فأَخيِف وأَنَِف إنما المال عارة وكلة مع الدهر الذي هوآكلة 

وقد قيل : مستعار بمعنى : متعاوّر » أي : متداول بالأيدي » وفي الحديث : ١‏ فتعاوروه 
بأيديهم » » أي : تناولوه وتداولوه . ويقال : عارٌ الفرس : انفلت وللت هاهنا وهاهنا منه 
مرحه ونشاطه » ومنه قول الطرمّاح : 

أحق الخيل بالركض المُعار 

قال الأزهري فى « الزاهر » ( ص/778 ) : مأخوذة من عارٌ الشيء يعير : إذا ذهب وجاء » 
ومنه قيل للغلام الخفيف : عبار ؛ لخفته في كثرة ذهابه ومجيئه فيها » ونسبت إلى العارة » وهو 
اسم من قولك : أعرته المتاع إعارة وعارة » والعارّة : الاسم » والإعارة : المصدر الحقيقي . 
ويقال : استعرت منه الشيء » فأعارنيه . 

والعاريّة شرعاً : إباحة الانتفاع بما يحل مع بقاء العين بغير عوض ٠‏ وهي عقد إرفاق وتعاون 
بين الناس وللإحسان إليهم » فلذلك كانت قربة يثاب عليها . قال الماوردي في « الحاوي » 
۳۹١ /۸(‏ : كانت واجبة في أول الإسلام » ثم نسخ وجوبها » فصارت مستحيّة . 


وأركانها أربعة : معير » ومستعير » ومعار » وصيغة . 


0۹٩‏ كتاب العارية 


مَا الكتابٌ : فقولة تعالى : #وتماونواعل لي وَالنّقَوَئ ل [المائدة : 7] . وفي العاريّة 


بر 


وقولة تعالئ : یل تست © لي هم عن صَكاوم ساهو © لذن هم 
يروت لي) ونشو لماشو الماعرد . قال أ يهو 3( اغ : إعارة 
اللو » والقذرِ » الوا 5 وروي عن علىّ ١‏ وآبن 2-6 ( أنَّ الماعونَ 
الزكاة )“ . 

وأما السنَهُ : قروئ أبو أمامة : أن الب يل قال : « إِنَّ الله تعالى أغطى كُلَّ ذِيٰ حَقٌّ 
2 0 قرف 


حَقََهُ » وَلاً وَصِيَةَ لِوَارثِ ا 


0-4 
4 


وروئ أبو هُريرة : أَنَّ النبى بيا قال : « ِن صاجب إبل ولا به قر لم برد حا . 
يم ألقيامة بقاع قزر - وروي : و - توء بأظلآنهًا » وَتَنْطَحْهُ رونا ؛ 

ؤلاها. . عَادَتْ إليه أَخْرَاها » . فقيل د يار سول ار ان قال : 

إِعَارَةُدَلْوِهَا » وِمِنْحَةُ لبَنِهَايَوْمَ ورْدِهًا » وإِطَرَاقٌ فخلها » . والقَرِقُ : المستوي . قال 


5 
1١ 
E 


» السنن الكبرى‎ ١ في الزكاة » والبيهقي في‎ ) ٠٠١۷ ( أخرجه عن ابن مسعود أبو داود‎ )١( 
في العارية » بلفظ : ( كنا نعدٌ الناعون على عهد مه عارية الدلو‎ ) 38/50 
إرشاد الفقيه » ( 57/7 ) : بإسناد صحيح » وذكره عنه‎ ١ والقدر ) . قال الحافظ ابن كثير في‎ 
. التفسير »( 005/5 ) » ونسبه لابن أبي حاتم‎ ١ بلفظه في‎ 

(؟) أورده عن علي القرطبي في « جامع أحكام القرآن » ( 7١7/7١‏ ) » وابن كثير في « التفسير » 
0/0 ). 

(۳) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبى أمامة الطيالسى فى «المسند» 2)١١58(‏ وأبو داود 
( 50" ) » والترمذي ( ۱۲۹١‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۳۹۸ ) في الصدقات ٠‏ وابن حبان 
في « الإحسان » ( 5044 ).في العارية بإسناد قوي . قال الترمذي : حديث حسن غريب » وقد 
روي من غير هذا الوجه . وفي الباب : 

عن أنس رواه ابن ماجه ( ۲۳۹۹ ) في الصدقات . قال البوصيري في ١‏ الزوائد» : 
صو 


كتاب العارية 0۰۷ 


كأنّ أيديّمُنَ بالقاع القَرق أيدي جَوار يتعاطيِنَ اوررق“ 


5 4- 5-4 
ا و 5 ٍ 2 ae‏ 


وروي : آذ النبي يكل أستعارٌ مِنْ صَفْوانَ بن أ مَيّهَ يوم حنين أذراعاً » فقال : أَعَصبا 
يَا مُحَمَّدُ ؟ فقال : « بل عَارية مَضْمُونَةٌ مردام“ . 


وأجمع المسلمونَ على جواز العاريّة 8 
وأا القيامن : فلانة لكاجار هة الأطيان : + نجار هة متافعهنا ٠‏ 


ولا تَصِحٌ الإ عارةٌ إلا مِنْ جائز التصرف في المال » كما لا صخ هبة الأعيا ن إِلأَمِنْ 
جائر تز التصوّفي في الال » ولا تخ العارية إلاً في كلّ عي يُنتَْعُ بها مم بقاءِ عينها ‏ 
كالدُورٍ » والأرض » والقحل للصّراب » والسلاح » وما أشبة ذُلكَ :لان لبش ورة 


(1) البيت من بحر الرجز لرؤبة في « الديوان ٠‏ ( ص/۱۷۹ ) ٠‏ وابن جني في « الخصائص » 
50/1١١0‏ )ء وابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ ۸۸۲ ) » و« لسان العرب » : 
( قرق ) . القرق : القاع الأملس . 

(۲) أخرجه عن صفوان بن أمية أحمد فى «المسند» ( ٤١١/۳‏ ) و(456/5 )2 وأبو داود 
(٣٣٣۲ (‏ في البيوع » والنسائي في ١‏ الكبرى » (75 و ٥۷۷۷‏ ) » والدارقطني في 
« السنن > ( ۳۹/۳ ) . والحاكم في « المستدرك »( 4/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( 41/7 ) في العارية . قال المحقق ابن كثير في إرشاد الفقيه » ( 77/7 ) : وله طرق من 
وجوه يشدٌ بعضها بعضاً . وقد روي عن جابر » وابن عباس » وهو من الأحاديث المشهورات 
الحسان . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ”/ ٠١‏ ) : زاد ابن حزم : إن أحسن ما فيها 
حديث يعلى بن أمية . وعن يعلى بن أمية رواه أبو داود ( 7077 ) بلفظ : « إذا أتتك رسلى. . 
فأعطهم ثلاثين » » وفيه : أعارية مضمونة » أو عارية مؤداة » قال : « بل مؤداة » 1 

)۳( قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 017 ) وما بعده : أجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية 
الشيء المستعار » وعلى أن له أن يستعمل الشيء المستفاز ادن ف > وعلل أن المستعير 
إذا أتلف الشيء المستعار . . أنَّ عليه ضمانه . 

قال في « رحمة الأمة ؛ ( ص/ ۳۲۷ ) : اتفق الأئمة على أن العارية قربة مندوب إليها › 

ويئاب عليها . 


0 كتاب العارية 
بإعارة الدّلو 3 والفُحلٍ 4 والدّروع 2 هذه الأشياءٌ يمكنٌ الانتفاعٌ بها مع بقاء أعيانها ¢ 
وقنتنا غليها الها : 

وهل تَصِحُ إعارة الدراهم والدنانير ليُجمّلَ بها الذكان ؟ فيه وجهانٍ 3 بناءَ علئ جواز 
إجازيها لذك . 


واف جواز إعارة ذوات الأمثال 3 كالطعام 3 والدهن > وما أشبهة لغير إتلافها 
وجهانٍ . 

فا ما لا يُنتفّعُ به إلاً بالإتلاف لعينه » كاستعارة الهريس ٠‏ والعَصيدٍ للأكل. . فلا 
يجورٌ ذلك ؛ لأنَّ ذلك لا يمكنٌ الانتفاعٌ به إلا بإتلافي عينه في الحالٍ » وذْلكٌ خارجٌ عَنْ 


مقتضئ حكم العاريّة . 


فرع : [ما يُعارٌ منَّ الحَيّوان] : 

0 ل الحَيّوانِ للخدمةٍ » وللؤكوب » وما أَشبههٌ » كما يجورٌ 00 
لذلك » ويجورٌ إعارة الكلب للصيدٍ » كما يجورٌ إعارةٌ الفحلٍ للضراب » ولا يجوز 
إعارةٌ الجارية لاوطء ؛ لأَنّ الوطءَ لا يكونٌ إلاً في ملك أو نكاح . قال اي أ ا 
إسحافٌ ول جور إعارة جاريةٍ ذات جمال لغير م مَحرّم لها للخدمة ؛ لاله لا يُْمَنُ 
يخلوَ بها ٠‏ فيواقعها . 

روک « الفروع ٠‏ » والصيدلانئٌ : أنه يكره إعارتها » فإِنْ كانث كبيرة » أو 
aT‏ 

ولا يجوز إعارةٌ العبدٍ المُسلم مِنَّ الکافر ؛ لأنّهُ لا يجورٌ له أستخدامة . 


e ۶‏ 2م x‏ : 
ويُكرة أن يستعيرَ أحد أبويه للخدمة ؛ لأنة يكره له أستخدامة . 


فرع :لشت المتحة إغارة ]+ 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولا يجورٌ أستعارةٌ الشاةٍ ليحلبّها » ولا إعارةٌ الأشجار لأخذٍ 
ثمّرتها » كما لا يجوز إجارتها لذلك . 


كتاب العارية 0۹ 


وقال القاضي أبو الطيّب : يجوز ؛ ؛ لقوله كَل : 00 مُؤَدَاةٌ ‏ وَالْمِنْحَةُ 
مَرْدُودَةٌ » والدَّيْنُ مَقْضِئٌ › E‏ مَنْ مَتَحَ مِنْحَةَ وَرِق » 


ا قا أ قد م 
أوهدئ زقاقاً + أو سق لیا کان له کجدل رة OES‏ 


ص 


وقال ية : « مَنْ مَنَحَّ مِنْحَةَ وَكُوفاً. . قله كذا وكذا»”” . و( الوكوف ) : عَزِيرَةٌ 
اللبّن . 


م 
ت 


قال أبو عبيدٍ : وللعَرب أربعة أسماء تضعُها موضح أسم العاريّة » وهي : المنحةٌ . 
والعَرِبَةٌ » وَالإفْمَارُ » والإخْبّال . 
ف( المنحةٌ ) : أَنْ يمتح الرجُلُ الرجل ناقةً أو شاةً » فيحتلِبّها رّمانآً » ثم يردها . 
وال : أن يُعرِيَ الرجلٌ الرجلّ ثمرةً نخلةٍ من نخيله > فيكونٌ له الثمدُ عامّة 
ذلك . 


له 


و( الإفقارٌ ) : أن يعطيّهُ دابَتهُ » فيركبَها ما أحبٌ في سفر »› أو حَضَرٍ » ثمَّ يردها 
عليه . 


رص 


و( الإخبال ) : أن يعطيَة نات » فير كَبَها » ويَجْتر برها ٠‏ ف د يردها . 

قال أبن الصبّاغ : ولا يتبَغي أن يكو في ذُلكَ حلاف » بل يکود إباحة لبن ومر 
الشجر ؛ لأنَّ الإباحةً نص في الأعيانٍ . 

لاخو اة ان ميس هيدا AE ROO‏ فن خالفت 
واستعَارَةٌ » وتَلِف فى يده. . لَزِمَهُ الجّزاءٌ لحقٌّ الله تعالى » والقيمة لمالكه . وَإِنٍ أستعا 


اما 


)١(‏ سلف قريباً عن أبي أمامة » وأخرجه أيضاً الترمذي ( 7١7١‏ ) في الوصايا » وعبد الرزاق في 
« المصنف » (159743 ) و( 141777 ) بعضه » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ٠٠١١‏ ) في 
الأحكام . ۰ 

(؟) أخرجه عن البراء بن عازب أحمد في « المسند» ( 5860/5 و ۲۹١‏ ) وغيرها » والترمذي 
( ۹۸ ) في البر والصلة » وقال : حديث حسن صحيح غريب . وفي الباب عن النعمان بن 
بشير . منحة الورق : قرض الدراهم . هدى زقاقاً : هداية الطريق » وإرشاد الضال . 

(۳) أورده عن الزهري أبو عبيد في « غريب الحديث » ( ۲۹٤ /١‏ ) » وعنه ابن الأثير في « النهاية » 
(ه/ ١؟١7؟).‏ 


٠ه‏ كتاب العارية 
مُحِلٌَّ مِنْ مُحرِم صيداً » فن قلنا : إِنَّ ملك المُحرِم لا يزولٌ عَنِ الصيدٍ. . جار » 
ويَضمئُهُ بالقيمّةٍ » ون قلا : يزولٌ لكة عن بالإحرام فق ولحت عليه [رَسَالة + فَإذا 
دفعَةٌ إلى المَحِلٌ. لَمْ يَسقْط عنة بذلكَ ما وجب عليه + من الإرسال › وا 
E SS‏ ا اي 

ل eT a‏ ا 
الجّزاء ؛ لأنّهُ لم يُمسكة لنفسه ء وإِنّمَا أمسَكَه للمالكِ . 


مسألة : [صيغةٌ العارئة] : 
ولا تنعقَدٌ العارية 5ة إلا بالإيجاب والقَبول » كما نقولٌ في بو الأعيانٍ » وتّصِحُ بالقول 


مِنْ أَحدهما والفعل مِنّ الآخَرٍ » بِأَنْ يقول : أَعِرني » فيسلّمّها إليه المالكُ » أو يقولّ 
المالك : أعرتكٌ » فيقبضّها الْآحَدُْ » كما نقولُ في إباحَةٍ الطعام . 


يانه :11 المعو عبان * 


قال الشافعيئٌ : ( وك عار مضموتّةٌ علئ المستعير وإنْ تلِفّثْ مِنْ غير تفريط ) . 
وهذا كمًا قال : إِذَا قبَضَ المستعيرُ العينَ المستعارة » فَتَلِفْتْ في يدِه. . فهلْ يجب عليه 
قوذا تي عملت لقان انها عار ا 

ف [الأول] : ذهب الشافعي إلى : أنها 'تضمونة علق المستير؛ سواءٌ تلفت 
بتفريط أو بغير تفريطٍ » وسواءٌ شرط ضماتها أو أطلَقَ . 


ونوع ذلك و قاس نواد و وك كال عله ار چ 


وإسحاق . 
)١(‏ أخرج خبر ابن عباس وأبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف » ( ١51947‏ ) »› والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ٩١ /١‏ ) » وابن حزم في « المحلى » ( 17١/9‏ ) في العارية . 


كتاب العارية 0۱۱ 

و [المذمّبٌ الثاني] : قال رَبيعةٌ : العاريّةُ مضمونةٌ على المستعيرٍ » إلا آَنْ تكونَ 
حَيّواناً » فيموتٌ › فلا ضَمانَ عليه . 

و [المذمّبٌ الثالث] : قال مالك ٠‏ وعثمان البتَنُ : ( العاريّةٌ مضمونةٌ على 
المستعير » إلا أَنْ يون حَيّواناً » فلا يَضمئةٌ بحالٍ سواءٌ مات حَيْفَ أنه » أو تَلِفتَ تحت 
يد المستعيرٍ مِنْ غير تفريط بتهْب » أو غيره ) . 

و [المذهّبٌ الرابع] : قال قتادةٌ > وعبيد اللهربنُ الحسن العنبريٌ : إن شرّطً 
ضمانها. . كانت مضمونة على المستعير » وإن لم يشرط . . كانت أمانة في يده . 

و [المذهّبٌ الخامسن] : قال شريخ + والتخعي + وَالحَسَنُ البصري + والتوري ‏ 
والأوزاعيئٌ » وأبو حنيفة وأصحايةُ : ( العار يَهُ أمانَةٌ في يد المستعير لا يَضمنها إلا إِذَا 
فرط في تَلفِها ) . 

دليلنا : ما روئ سَمْرَةُ : أن الي ل قال : « عَلَى أل ما َحَدتْ » و أن 
الي يلي آسْتَمَارَ ِن صَفْوانَ بنِ اميه في شِزكه ناين زعا - وقيلٌ : مئة وع - يوم 
ځنين » فقال : أغضْباً يا محمّدُ ؟ فقال النبيك كلل : « لا » بل عَاريَةٌ مضمونة مُوَّدَّاةٌ ؛ . 

فمعنئ قول صفوانً : ( أغضبا ) أي : أهذا الذي أستعرتة مني لو مَنعتَكَ إِيَاهُ لَم 
تَعْصِبْنِي عليه ؟ فقالَ : « لا» . 

و ا ل الات ی فل يتا 
َأمَرَهَا البيئ اة , OS‏ 


(1) أخرجه عن أنس - كما في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٠١‏ ) -الطبراني في « الأوسط » بلفظ : ( إن 
بعض أهل النبي يله أستعار قصعةً » فضيعها . فضمنها له النبي كَل ) . تفرد به سويد بن عبد 
العزيز » وهو ضعيف » وبنحو القصة عنه أيضاً : 

رواه البخاري ( 5548١‏ ) في المظالم » وأبو داود ( ۳٠٠۷‏ ) في البيوع » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۳٠٠١‏ ) في عشرة النساء » وابن ماجه ( 785 ) في الأحكام » والبيهقي في 
« السنن الكبرى 4 ( ۹1/١‏ ) فى الغصب » وفيه : ( أن النبى ية كان عند بعض نسائه » 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها » فكسرت 
القصعة » فضمها » وجعل فيها الطعام » وقال : ١‏ كلوا » » وحبس الرسول والقصعة حتى = 


o1۲‏ كتاب العارية 
چو 2 - e‏ 
ولأنّهُ مال لغيره أخذهُ لمَنقعة نفسه لا على وجه الوثيقَةِ » فَضَمِبَهُ » كالمغصوب . 
فقولنا : ( مال لغيره ) آحترارٌ مِمَّنْ أخذ مال نفسه مِنْ غيره › فإنّهُ غير مَضمونٍ 
عليه . 


وقولنا : ( لمنفعةٍ تفسه ) أحترارٌ مِنَّ الوديعة » فاد المنفعة فيها للمالكِ . 
وقولنا : ( لاعلئ وجه الوثيقة ) أحترازٌ مِنَّ المُرتهنِ إذا قبَضىّ الرهنّ . 
ولأها ين مضمونة بالرة » فكانث مَضموتَةً بالتلف » كالمّغصوب . 


1 


فقولا : ( مضموتَةٌ بالردٌ ) أي : : آنه يجبُ عليه مُوْنَةُ الردّ » وفيه أحترازٌ مِنَ الوديعة 
والرهْن » فَإنَّهُ لا يجبٌُ عليه مُوْتَةُ الردٌ » بَلْ عليه أَنْ يُخلَيَ بيه وبين العينٍ لا غَيرَ » 
ل ا ' 

إذ ا : فإ آستعارَ عَيناً ٠»‏ فاستغملها آستعمالاً مأذوناً فيه » فردّها وقذ تَقَصَ 
شي RC TA‏ ا ا 
DE‏ تق“ نَقَصَ ؛ لان الإذنَ في آستعماله تَضمّنَ الإذنَ في إتلافي ذلك منهُ . 

او و ل سيا ير اتات ا كتهانيات 
فا إذا أستعملها » فَنقّصتْ قيميّها بالاستعمال » ثُمّ تله > فإِنْ كانت منْ غير ذواتِ 
الس د ا 0 

أَحدّهما : يجب عليه قيمتها أكثْرٌ ما كانت مِنْ حين القبض إلى حين التلف » 
كالمغصوب . 

فعلئ هذا : تكونٌ الأجزاءٌ التالفةٌ بالاستعمال تابعةً للعين » إِنْ سقط عنهُ ضمانٌ 
العين بردّها. . سقط عنهُ مان الأجزاء » وَإِنْ وجب عليه ضمانٌ العينٍ بتلفها . 
عليه ضمانٌ الأجزاءٍ التالفة بالاستعمال . 


= فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة » وحبس المكسورة ) . وفي بعضها : « غارت أمكم » 
كلوا ) . وفى بعض روايات البيهقى : أن الخادم جسرة » وأهله : هى عائشة > والله أعلم 8 


كتاب العارية o1۳‏ 


والثانى ‏ وهو المذمّبٌ - : أنه يجب عليه قيمتها يوم تلِها ؛ ؛ لأنَا لو قوّمناها عليه 
أكند ما كانت من خين القن إل خين التلف .+ أقئ إلى أن فحت عله قيمة الأجراء 


التالفة بالاستعمال » وهذا لا يجورٌ . 


/ 


إن أستعار منة ثوبا ليلْبسَهُ » فَلِسَهُ حبّى حَلَقَ » ولَمْ يبق منة حيط . . ففيه وجهانٍ : 
[أَحدُهما] : قال أبو العبّاس : يَلرَمْهُ ضمانٌ الأجزاء ؛ لأَنَّ كُلَّ عينٍ ضَمِنَ أصلها , 

ضَمِنَ أجزاءها » كالمغصوب . 

و [الثاني] : قال الشيخٌ أبو حامدٍ » وسار أصحاينا : لا يجبٌ عليه الضمانٌ ؛ لاله 
أَتلمَهُ إتلافاً مأذوناً فيه » فهو كما لو أَذْنَ له ف أكل لامو فأكلة . 

ون الع اي حل وخر a‏ 

إسحاق : فن قلنا : إِنَّ فيما لا مِثلّ لهُ تجبُ قيمتةٌ أكثر ما كانث. . ضَمِبَهُ هاهنا 
بمثله » ون قلنا فيما لا مثلَ yT‏ 
لعلف . 
فرع : [نتاج العاريّة] : 

وإ ولدّت العاريّةٌ عندهُ. . فهلْ يكونُ وَلذها مَضموناً عليه ؟ فيه وجهانٍ » كولدٍ 
الوديعة » وقد مضئ . 


فرع : [إعارةٌ العينٍ غير المملوكة] : 

إن أستاجرّ عيناً ٠‏ فأعارها غيرَهُ » فتَلِفْتْ عندَهُ مِنْ غير تفريط. . فذكر بعض 
أصحابنا : أنه لا يجبٌُ على واحدٍ منهما ضمائها ؛ لأَنَّ العينَ المستأجرة لا تَضمَنُ 
بالتلف مِنْ غير تفريط . 

وإِنْ عَصَبَ رجلٌ مِنْ رجل عيناً » وأعارّها غيرَهُ » فأستعملها المستعيد» 
عندّةُ. . فللمالكِ الخيارٌ : بِينَ أَنْ يَرجِعَ على الغاصب بقيمتها أكثرٌ ما كانث مِنْ حين 
غصّبّها إلى أَنْ تَلِقَتْ » وبأجرة منافيها ؛ لأنّهُ تعد بغصبها » وبينَ أن بَرجِحَ على 
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الب ا اک كانت ي سين نها إل أن" تلفت فى ده واج 
منافعها . 

فن عَلِمَ المستعيرُ بالغصب. . لَمْ يَرجِعْ بما غَرِمَةُ على الغاصب » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ 
التلفت حصّلّ في يده . وأَمًا إِذا لَمْ تعلم المستعيد بالقصب. . نظرتٌ : 

قن القع الع امسر م O‏ > وأقامَ المالك بِيّنةَ عليها. . 
إن يتتزعُها » وهو بالخِيارٍ : بينَ أن برع على الغاصب بأجرة منافعها مِنْ حينِ غَصّبها 
منة » إلى أَنْ أخڌها مِنَ المستعير » وبأزش ما نَقَصتْ » وبين أن برع على المستعير 
بأجرتها مِنْ حين قَبَضها » وبارش ما نَقَصتْ في يدِه ؛ لأنَهُ قد ود التعدّي مِنْ كلّ واحدٍ 
منهما فيها . 

فإ رَجعّ على المستعيرٍ في ذُلكٌ. “فيل اللستعير أنه يرجم م بما عَرِمَهُ على 
الغاصب ؟ فيه قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( له أن يَرجِعَ عليه ) . وبه قال أحمد ؛ لأنْهُ غدَهُ » 
وأدخلة في العازئة على أن لا يضمن الأجزاء والأجرة ؛ 

و [الثاني] : قالَ في الجديد : ( لا يَرجِعُ عليه ) . وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ التتف كان 
ا 

وإِنٍ ا أختارٌ المالك الرجوعٌ على الغاصب بذلكً. . فهل للغاصب أن يَرجِمَ على 
الع يارش با م فى بو واا جز + زد اها فى بده ؟ 

إن قلنا بقوله في القديم في الأولئ : لو رَجِعَ المالك على المستعير رَجعَ المستعيد 
على الغاصب . . مرجع الغاصبٌ هامُّنا على المستعيرٍ . 

وإِنْ قلنا بقوله الجديد : إِنَّ المستعيرٌ لا يَرحِعُ على الغاصب. . رَجِعَ الغاصبٌ هامُّنا 


0 


وات ا إذا لقت في يد المستعير. . قللمالك أَنْ يَرجِعَ بها علئ أَيّهما شاءَ بقيمتها أكثر 


. في نسخة : (غصبها)‎ )١( 
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ما كانث مِنْ حين قَبْضِها » وبأجرة منافيها , فإ كانت قيممّها يوم التلف أكثر » وأختار 
المالك الرجوعَ على المستعير A E‏ . فن المستعيرٌ لا يَرجِعُ على 
الغاصب بقيمتها ٠‏ قولاً واحدا ؛ لأنّهُ َل في العاريّة علئ أَنْ تكون مضمونةً عليه 
وهل ترح المسعيه علق الغاص :نما غرم من الأجرة © عل القولين ةالص : 
لايَرجِعٌ . 

وإِنْ رجعَ المالك على الغاصب بهما .. رَجِعّ الغاصبٌ على المستعير بالقيمة » قولاً 
واحداً » وهل يرجح عليه بالأجرة مدّة إقامتها في يده ؟ فيه قولانٍ » الصحيحٌ : : يترجع 
عليه . 
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وإ كانث قيمةٌ العينٍ يوم قَضَها المستعير أكثر » فتقّصتْ بالاستعمال » م هَ تَلِفْتْ 
EL‏ م لو SE‏ 
أن تَلِفثْ.. فهو كما لو كانث قيمتّها يوم التلف أكترَ » وإِنْ قلنا بالمذمّب » وله 
لا يجبُ على المستعير إلا قيمتها يوم التلف. . فإِنَّ المالكَ إذا آختارٌ الرجوع 
المستعير . . فإِنَهُ برح عليه بقيمتها أكثر ما كانث يِن حين َبضها إلى أن تلفث » وأا 
قدرٌ قيمتها يوم التلفي. . فلا يَرجِعُ بها المستعيرٌ على الغاصب » قولاً واحداً ٠‏ 
ما زاد على ذُلكٌ مِنَّ القيمة التي غَرِمَها » وأجرة منافعها . . فهلٌ له أَنْ يرجم بما غَرِمَهُ مِنْ 
ذلك على الغاصب ؟ فيه قولانٍ » الصحيح : لا يَرجِعٌ . 

ون رجمٌ المالكُ بذلكَ على الغاصب. . فإنّ الغاصب يرجم على المستعير بقدر 
قيمتها يوم التلّف » قولاً واحداً » وهل يرجم عليه بالأجرة » وبارش الأجزاءِ التالفة في 
يِه بالاستعمال ؟ فيه قولانِ » الصحيحٌ : يَرجِمُ عليه . 


SC, 


وآمًا 


ا و 
مسالة : [لا يُشترط تعيينْ مدَّةِ الإعارة] : 


ونور الإغارة مل معلومة وم مرا الأ ن الخارقة ف ا عرض فيا 
ا في ا لوم والمجهول › كإباحة الطعام › والوصيّة › وفيه أحترارٌ من 
الإجارة . 
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إذا ثبت هذا : فللمُعير أن يرجح في العاريّة مت شا 6 وا كانت لار مطلقة 


أو موّقتة وإِنْ ؛ تقض المدَّةٌ » وبه ا 


إذا أعارَه مده مؤقتة .. لَمْ يَجُرْ له أن يرع فيها قبل أنقضاءِ ءِ المدّة 
وإن أعارهُ مده مجهولة. . لزمَهُ تركة مده يع بها في يلها ) . وين مالك ذلك على 
أصله : أن الهبةَ لر بالعقدٍ مِنْ غير قبض . 

دليلنا : أن المنافع المستقلةلَمْ تحصّلْ في يدو » فكانَ للمعير الرجومٌ فيها م 
لق لم يفيض لين > ويجورٌ للتستمير. أن يرد العارية مت شاء ؛ لاله ملّكَ الانتفاع 
بالإباحةٍ » فكانّ له رها متئ شاءً » كما لو أباح لهُ أكلّ طعامه . 
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ون مات السعرد أو جو + أو أف علبي أو خب عليه للف ات 
العاريّةٌ ؛ لأنّها عقدٌ جائرٌ » فبَطَلتْ يما ذكرناةُ » كسائر العقودٍ الجائرة . 

ون مات المستعيد. . أنفسخت العاريّةٌ ؛ لَأنَّ الإذنَ بالانتفاع | إِنّمَا كان للمستعير 
دونَ وارثه » وإذا أنفسخت العاريّةٌ .. وجب على المستعيرٍ رها » ومؤتة الردٌ عليه ؛ 
لقوله يك في حديث صفوان  :‏ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ مُوَدَاةٌ ‏ باافوصيفت ار فَدَلَ 
على : أَنَّ ذلك مُقتضئ حُكمها » فان رها المستعيد إلى المالكِ » أو إلى وكيله. . 
بَرىءَ من الضمانِ . وإِن ردّها إلى ملكِ المعيرٍ » »> بان أستعارٌ دابّةٌ » فرگها إلى إصطبل 
المالك. ليرا بدك 

وكال او ل 

دليلنا : نه لم پرگها إلى المالكِ » ولا إلئ وكيله » فلَمْ برأ بذلكَ » كما لو عَصبَ 
من عيناً » أو سَرَقَها » فردّها إلى ملكه. . فإنّهُ لا يبرا بلا خلافي . 


الث 


ل 
مسألة : [استعمال عين العاريّة] : 

ومَنٍ استعارٌ عيناً. . قله أن يستوفي منفعتها بنفسه » وبوكيله ؛ لأنَّهُ نائ عنهُ » وإِنٍ 
استعارٌ دابَةٌ لتركبّها أمرأَنَهُ زينبُ. . فهلٌ له أَنْ يُركبها عمرةً ؟ يُنظَدُ فيه : 

فن كانث عَمرة أثْقلَ منها. . لَمْ يكن له ذلك ؛ لان ذلك أنتفاعٌ غيد مأذونٍ فيه . 
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وإِنْ كانث عَمرةٌ مثلّها » أو أَخففَ”'' منها. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ : 
احدهما تو 3 وبه قال أبو حنيفة » كما قلنا في الإجارة : 


< 


والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنَّهُ أنتفاعٌ غيد مأذونٍ فيه » فلم يَجُز ٠»‏ كما لو كانث أثقلَ 


وإِنِ أستعارٌ دابّةَ ليَركبّها إلى بلدٍ » فركبّها إل تلك البلا » وجاورٌ بها إلى بلدٍ 
أخرئ » فَقَبلَ أَنْ يجاورٌ بها البلدَ المأذونَ لهُ بالركوب إليها هي مضمونةٌ عليه ضمانَ 
العاريّة » ولا أجرةَ عليه لذلكَ » فإذا جاورٌ بها. . صارث مِنْ حين المجاوزة مضمونة 

5-0 3 م 1 و 

عليه ضمانَ الغاصب » ويجبُ عليه أرشنٌ ما نقصت بعد ذلك » وأجرة منافعها » فإن 

e 1 0‏ 5 8 َو 0 
ماتثُ.. وَجبَ عليه قيمتها أكثرَ ماكانث حينَ المجاوزة ؛ لأنَهُ صارَ متعديا 
بالمجاوزة » فإِنْ رج يها إلى البلدٍ المأذونٍ بالركوب إليه. . لم يرل" عنة الضمانٌ . 

قال أو فة +( يرول عن اا : 
فرع TENE AE‏ 

وإِنِ أستعارٌ عيناً مده » فَأَجَرَها المستعيذ تلك المدّة. . لم تَصِمّ الإجارة ؛ لأنَّ 
الإجارة معاوضةٌ » فلا صح إلا فيما يملكة » والمستعيدُ لا يَملِكُ المنافع » وإِنّما هي 
3 5 - وو وه ارم واس 
ملك لمالكِ العين » وقد أباحَ له إتلافها » فلا يَملِك أن يُملك ذلك غيرة . 

ون عارَها المستعيرُ غيرَةُ. . فهلْ يَصِحٌ ؟ فيه وجهانِ : 

0 و 2 - 2 م جه 2 ت 

أحدّهما : يصح › وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنْهُ لما جار أن يؤاجرَ ما أستأجرةٌ. . جاز 


أن عير ها استعارة . 


. ) في نسخة : ( دونها‎ )١( 
في( :لرا‎ © 


واللري لاير ابريةنا اعتر CT‏ ل الجسسر 

الانتفاع » فلا يَملِكُ المستعي أَنْ بُ يح ذلكَ لغيره » كما لو أباح له طعاماً. . فلِيسَ 
للمباح له أن يح لغيرو » ويخالت المستأجر » فإ ميك المنافع » فلذْلك جاو ن 
يُملكها غيرَهُ » كمَن ا تر كينا . فلهُ أَنْ يتصرف فيه يما شاءَ . 


فرع : [إنفاقٌ المستعير على الحَيّوانٍ] : 
فال الصيمّريُ : وإذا أستعار حَيّوانا. . فإنّ نفقة مده العاريّة على المعير ؛ لأ 
كه » والنفقةٌ تجبٌُ على مالك الرقبةٍ دونَ مالكِ المنفعة » كما نقولٌ في الإجارة . 


فعلئ هذا : إذا آستعارٌ حَيّواناً » فإِنْ أَذْنَّ المعيدُ للمستعير بالإنفاق عليه » فأنفقَ 


عليو. . رجع عليه بما أَفَة؛ لِأنّهُ حرج بإذيو ٠‏ وإ َم أذ له في الإنفاق عليو. . 
فللمستعير أن رفع ذلك إل الحاكم ل عبرو بارا لمر زد e‏ 
بيعَ جُزءاً من الحَيّوانٍ المُعارٍ » أو يَقترض عليه مِنْ غير المستعير » أو م مِنَّ المستعير » 
كما قلنا في الوديعة . 
مسال : [إعارة الأرض] : 

ويجورٌ إعارة الأرض للزراعة » وللبناء ٠‏ وللغراس ؛ لاه يجورٌ 
الأرض لذلك بالإجارة » فأستباحها بالإعارة » كمنفعة العبدٍ والدار ا 
هذه الأرض لتَنتفِ بها. . جار له أن يَرَرعَ فيها ويغرس ويّبني ؛ لأَنَّ | 
فأستباح الجميعَ . 

ون عار الأرض ليَزرعَ فيها » وطلق . . كان له أَنْ يزرعَ أيّ زرع شاء ؛لأَنَّ الإذنَ 
مطلقٌ » ون قال : لتررع الحنطة. . فلة أن يزرع الحنطة والشعير ؛ لاد ضرد الشعير 
قل مِنْ ضر الجنطة في الأرض » ون قال : لتررع فيها الشعيرٌ. . قال الشيخ أبو 
حامد : فليس له أن يزرع الحنطة ؛ لأنّها أكثرٌ ضرراً في الأرض منّ الشعير ٠‏ ولا يجوز 
أن يَغرس في الأرض » ولا يبي فيها ؛ لأنّهما أعظمٌ ضرراً في الأرض مِنَّ الزراعة . 


“N 
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وإِنِ استعارٌ أرضاً ليبن فيها » أو يَغْرس. . كان له أن يزرعَ فيها .. وحكئ في 
١‏ المهدّب » وجها آحَرَ E TES‏ له انيرو ايها لآ 
الزراعة فيها تخي الأرضّ . ولس بشيء ؛ لأَنّ ضررٌ البناء والغراس في الأرض أكثر 
مِنْ ضرر الزرع › فإذا زرعها. . فق آستوفئ بعفن ما أ ل فيو » فجارٌ . وان 
أستعارها للبناء . . فهلْ له أَنْ يَعْرِسَ فيها ؟ أو أستعارها للخراس. . فهلٌ له أَنْ يبني 
فيها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : له ذلك ؛ لان ضررهما في الأرض سواء ؛ لأَنّ الأرض تُحفرُ لَهُما » 
ويرادٌ كل واحدٍ منهما للتأبيدٍ . 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لأَنَّ ضررَمُما يختلفُ في الأرض ؛ لأ ضررٌ الغِراس 
لانتشار عروق في باطن الأرض » ولا يمنعٌمِنّ الزارعة في ظاهرها » وضرَر الباءِ في 
ظاهر الأرض دون باطنها ؛ أنه يكو في موضع واحدٍ » ويمنح الزراعة في الأرض . 


E‏ كل 


فرع : [الرجوع عن الأرض المعارة للبتاء] : 

وإذ أعارَةٌ أرضاً ليبني فيها » أو يغرس » فبنئ فيها » أو غَرَسَ » ثُمّ رجعَ المعيرُ عَنٍ 
العارة » أو كانت العاريّةٌ مقدّرَةٌ بمُدَةِ. . فليسَ للمستعير أن يبني ويَعْرسَ فيها بعد 
الرجوع » ولا بعد أنقضاء المد ؛ له نما ملك ذلك بالإذن » وقد زالَ الد » فن 
غَرَسَ بعد ذُلكَ. . كان كما لو غصَّبّها » فَعَرَسَ فيها » أو بن » على ما سيأتي في 
( الغصب ) . 


وأما ما غرس وبنئ قبل الرجوع ٠‏ وقبل أنقضاءٍ المُدَة. . فهل يَلرَمُهُ قلغة ؟ يُنظرٌ 


\P 


م ع ا و ل 
المَدَّةِ. . لرمة قلعة ؛ لقوله ككل : ١‏ آلمُؤمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » . وإذا قلع . . لم يكنْ 
أن يطالب المعير يما نَقَصَ البناء والغراس بالقلم ‏ ولا للمعير أن يطالبَةُ بتسوية الأرض 
يِن آثار القلم لأ اسرد مهما قذ رف مرح وين بدح ايد هن ال بذلك 
لَمَا شْرَطً القلمَ . 


0 
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وإِنْ لَمْ يَشْرِط عليه القلعَ. . تَظرت : 

إن كانت قيمةٌ الراس والبناء لا تنقصٌ بالقلّع. . لمستعير لمستعيرٌ أن يقلح ؛ ا 
ااا لاسرا تسويةٌ الأرض ؟ 
يُحتمّلٌ أَنْ يكونَ علئ وجهين يأتي ذكزهما . 

وإِنْ نَقَصثْ قيمة الغراس والبناءِ بالقلع » فإنٍ أختار المستعيرٌ أَنْ يَقلَعَهُ. . كان له 
ذلك » ولا يمنٌةُ المعيُ منة ؛ لأَنّهُ عينُ ماله » وهل يَلرّمُ المستعيرٌ تسويةٌ الأرض ؟ في 
وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يَلرَمهُ ذلكَ ؛ لاله لما أَذْنَ له بالِراس والبناء. . تَضمَنَ ذلك الوضا 
بحفرٍ الأرض عند القلّم ؛ لأنّهُ عل أ له أَنْ يَقلَمَ . 

والثاني : يَلرَمُهُ ذلك ؛ لان ذلك حصّلَ برضا المستعيرٍ » بدليل : أنه لو أمتنَ مِنّ 

إن لم يخترٍ المستعيرُ القلع . . كان المعيرُ بالخيارٍ بينَ ثلاث أشياء : بين أَنْ يَْذَلَ 
قيمة الفراس والبناء اا ويدفع أَرشَ ما نَقَصَ بالقلع » أو يطالبَةُ 
بأجرة الأرض ي ؛ لاد الضرر يزولٌ عن المستعير بذلكَ . 

فإ بذلَ المستعيرُ قيمة الأرض ليَتملّكها مع الراس والبناء. . لَّمْ يُجبَرٍ المعيرٌ على 
ذلك ؛ لأ الأرض لا تع م الخراس والبناءَ » بدليل أنه لؤباعة IT‏ بناءً في 
الأرض . . لَمْ تدخل الأرض في البيع » والبناءٌ والراس OT‏ 
أنْهُ توياغة أرقا ف ناوغرا س. . دخلا في البيع . 

. الأجرة.‎ TT 

يَلرّمهُ قلع البناء والغراس ۽ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « المهدّب » : 
SS‏ 


والثاني زمه 0 لأنَّ بعدَ الرجوع لا يجورٌ له الانتفاع مِنْ غير أجرة 


(1) في نسختين : ( يتبع ) . 


كتاب العارية 05١‏ 


و المعيرُ قيمة الغراس والبناء » ولا 5 النَّصٍ » ولا رضي بالأجره: 
وطالب بقلع الغراس والبناء. . لَّمْ يُجبرٍ المستعيد على القلّع » سواء كانت الإعارةٌ 
مطلقةٌ أو مقيّدةٌ بِمدَةِ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانت الإعارةٌ مطلقة. . فلَهُ مطالبئة بقلي أيّ وقتٍ شاءَ » ولا 
ضمانَ على المعير » ون كانث مقيّدة. . فليسَ له مطالبتُ بالقلع قبل أنقضاء المُدَةِ مِنْ 
غير همان )+ َ 

قوله لا : « َيس لق الم حقٌّ » . ولهذا غيرُ ظالم » فوجب أَنْ يکود له 

ولأنّهُ غرمحٌ مأذونٌ فيه » ولَّمْ يشرط عليه القع » فلم يَلرَمْهُ القلمُ مِنْ غير عَرَضٍ » 
0 

لاقت لها :ترون ندل المفية ق و ر ل بالقلم. . فن 
الفزانة يو في الأرض » فَإنِ أتّفقا على البيع . E‏ رقم امن بيتهما على قيمة 
الغِراس والأرض » فيقوّمُ الغراس ¿ قائماً وهو في غير ملكِ الغارس » قوم الأرَضن 
وفيها الغراسٌ » ولا يكونٌ الغراس داخلاً » ويْقِسَحْ الَّمنُ بيتهما على قدر قيمتهما . 
ون أمتنعا ِن البيع. . ار الغِرامُ » ويُقالٌ لهما : أتصرفاء فلا حُكم. لكما عندّنا 
تن تَصطللحا علن شيء ٠‏ وللمعير أن يدل إل أرضو » وتفرس ء ويزرعَ في 
بياضها » ويَستظِلٌ تحت غُزس المستعير ؛ لاه مله » ولكن لا يَستيدُ إلى جذوع 
غرس المستعيرٍ » ون راد بِيعَ أَرضِهِ مِنَ المستعير وغيره. . كان له ذلك ؛ لأنّها 

وأمًا المستعيرُ : فن أراد دخول الأرض لوج والاستراحة. . لَمْ يكن له ذلك ؛ 
أ الأرض للمعير » وقد رجعّ في عاريّتها » وان راد دخولها لسقي الشجرٍ . وأَخذٍ 
الثمرة » وإصلاجها. . ففيه وجهانٍ : 


أحدفنا : ليس له ذلك ؛ لأآنَ المعيرَ قذ رجعٌ في عار الأرض » ولَمْ ببق للمستعير 
إلا اة ا الغراس في مواضعه ٠‏ فَلَمْ يكن لهُ التخطي في ملك غيره . 


o۲‏ كتاب العارية 

والثاني : لهُ ذلك » وهو الصحيح ؛ لأنَّ الإعارة للفراس تقتضي التأبيد » ولا 
يحصّلٌ التأبيدٌ فيها إلا بالسقي > والإصلاح . 

وإِنْ باع المستعيرٌ غِراسّةُ مِنْ مالكِ الأرض . . صح بِيعْةُ » وجهاً واحداً » ون باعَهُ 
مِنْ غيره. . ففيه وجهانٍ : 

احدّهما : لا بص ؛ لأ مِلكَهُ عليه غير مستدَةٍ ؛ لأ للمعير أن ييل قيمئة 
ويتملّكَهُ . ٠‏ فلم يصح بيه مِنْ غيره . 


e ا‎ rike عو‎ 9 - 2 92 3 “la 
وهو الصحيح ؛ لأنه باع ملك » وجواز أنتزاعه لا يَمنعٌ صحّة‎ ٠ والثاني : يَصِحّ‎ 
. البيع » كما لو أشترئ شقصاً فيه شفعةٌ » فباعَةٌ‎ 


فرع : [قلع المستعير الغراس] : 

إذا آذك له فى غراس سجر » فغرشها + فانقلعت ...نهل له أن بيد غر 
في توسيهامن عر ار 1 بر رجهان » E‏ 

أحدعنا اليش له ذلك ؛ ؛ لأ الإذنّ اح ختصى بالأولي . 

والثاني : له ذلك ؛ لأنَّ الإذنَّ قائمٌ ما لَمْ يَرجِعْ عنهُ . 


فرع : [حمل السيل الحب إلى أرض الجار] : 
إذا کان لرجل حَبٌ حنطة أو شير » أو جو » أو لوز » أو نوی » أو شجر, 
فحَمَلهُ السّيل أو الريح إلى أرض غيره » فتبَتَ. . فإنّهُ يكونٌ ملكاً لصاحب الحَبٌ ؛ ؛ لاه 
عينٌ ماله » اا + نسي كمال كان ا سما وا لحرو ر 
فن راد صاحبٌ الشجر قلَعَهُمِنْ رض غير . . كان له ذلك » ولزِمَهُ تسويةٌ ما حصلّ 
في الأرض مِنّ الحَفرٍ ؛ لأَنّهُ حصّلَ لتخليص ملک » فهو كما لو كان له فصي :۽ 


(0) في (م):(غيرها). 


كتاب العارية oY‏ 
فدخل إل دار غيره » وکر » ولَمْ قز علئ إخراجه إلا بنقض الباب. . اله يَنقْضُ 
البابَ لإخراج فصيلِه » وعليه إصلاحٌ الباب . 

وإِنْ طالب صاحبٌ الأرض صاحب الشجر بقا بقلعه مِنْ غير ضمانٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : ليس له ذلك ؛ لأَنَّ مالك الشجر غيدُ مفرّط في إنباتِهِ بأرض غيره » فصار 
كما لو أستعارٌ منة أرضاً » فغرّسَ فيها . 

00 : یون حُكمُةُ حكم العار اة في ضما العِوّض » وهو أ مالك الأرض 
بالخيار : ين أن يل لمالكِ الشجر قيمهُ فيتملكة » أو يقلَعَهُ ويضمَنَ أَرشَ ما تَقَصَ 
اقلم أن يوط تي الأرض و ا 

والثاني : أن مالكَ الشجر يُجيرُ على قله » ولا يلرم مالك الأرض له عِوَضٌ » وهو 
لصحم ؛ لأنّهُ حصّلَ في الأرض بغير أختيارٍ مالك الأرض » فصار كما لو أنتشرث 
أغصانٌ شجرِه إلئ هواء أرض غيره » فإذا قلح الشجر. . لزِمَهُ تسو يه الأرض ؛ لأنَّ 
ذلك حصّلّ لتخليص مله . 


فرع : [طلب المُعير الأرض قبل الحصاد] : 
عارَهُ أرضاً ليزرعَ فيها » فزرعَ فيها . فرجمٌ المعيد في الأرض قبل أن ييلع 
TT‏ 

احا هيا : حكمة حكم الغراس فيا ذكرناة » ين التبقية » والقلع » والأرش . 


والثاني : أنه يُجبرٌ المعيرٌ على تبقيته إلى الحصادٍ بأجرة المثل ؛ لأَنَّ لهُ وقتاً يتتهي 
إليه » بخلاف الغراس 


مسألةٌ 5 [استعان الجداز لفت هه خشة] + 

عدوي سات بحن E‏ . جار ؛ لأنّهُ ليس فيه أكئذ مِنْ 
أنه يراد للبقاء » فجازت العاريةٌ له > كأستعارة الأرض للغراس والبناء » فإِنْ رجعٌ المعيرٌ 
في العاريّة قبل وضع الجُذوع. . صح الرجوعٌ ؛ لأنّهُ لا ضرد علئ المستعير في الرجوع . 


o۲٤‏ كتاب العارية 


قال أبن الصبّاغ : و : إذا رجعَ بعد وَضع الجُذوع وقبل البناء عليها. ٠‏ صح 
TT‏ ؛ لأنّهُ لا ضر عليه في ذلك . 

وإ وضع الجذوع » وبنئ عليها رع الي . قهلٌ له أَنْ يطالبَةٌ بقلعها › 
احا محر وير مير E‏ 

أَحدُهما - قال في « الفروع » : ويه القتوى - : أ نّ ذلك كما قلنا فيم أعار غيدة 
أرضاً للبناء أو للراس » فب فيها » أو غرسَ . 

والثاني - وهُو المشهورٌ › ولَّمْ يَذكر الشيحٌ أبو حامدٍ » وأبنْ الصبّاغ غيرَهُ - : ليس 
له ذلك ؛ لأنّهُ إذا قَلعَها . . أنقلع ما في ملك المستعيرٍ » وليسّ له أن يَقلعَ شيئاًمِنْ مِلكِ 
المستعير بضمان القيمة » بخلاف الغراس » فن قال المعيد : أن ا م قيمة الأجذاع 
واسلكياء لم ب :له ذلك والقزف. يتما ومين .القراس : أله إذا دفع قيمة 
الغراس .. . انتفع به ؛ لاله في ملكو » وهاهنا لا يَنتفِعُ بما يدفمٌ عنة القيمة » وهو أطرافٌ 
الأجذاع ؛ ؛ لاق أطراها الآخرئ في مِلكِ المستعير . 

قال الصيدلانيٌ : وَإِنِ آستعارٌ مِنْ جاره حائطينٍ » فوّضعٌ عليهما خشّبَ 
ا E ESE es‏ > فلا ضررٌ 
إن نمدم الحا عار ا م : فإ بنا المعيرٌ بغير آله الأول . دم 


8 
م 


يكن للمستعير رة الأخشاب عليه بغير إِذنِهِ » وإِنَ بناهُ بآلتِه الأولى . . ففيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : له أَنْ يعيدَ خسّبَهُ بغير إذنه ؛ لأَنَّ العاريّةٌ تقتضي التأبيد . 
والناتي + ليس له أن ينيتعا بعر إذيوء. وهو ا ا 


في وم 4( الاسم 


كتاب العارية 6ه 


و 


37 ع 


قال المحامليٌ : وكذلك إذا هدَمَهُ صاحبَة 

وهكذا الوجهانٍ : إذا سَقطت الجذوئ ول تنكسر . . فهل له إعادتها بغير إذنه ؟ 
على الوجهينٍ > ون أنكسرث تلك الأجذاعٌ. ودگ الشيخ ات إسحاق في 
0 المهزّب 0 : ليس له إعادةٌ مثلها : وذكرَ أبن الصبّاغ . ان لوعي وليه : 


فرع : [جهل كيفيّ وضع الجذوع على الحائط] : 

صف 
نا ذلك . لم يكن لهُ المطالبةٌ بقلع ذلك ؛ لأنّ الظاهرَ أَنّها وضعب بملكِ » وإِن 
أنقلعث » أو قلَعَها. . كان له إعادة مثل ذلك » وجهاً واحداً » وقد ذكرناة . 


1 


فرع : [أستعارةٌ أرض لدفن أو حفر بثر] : 

وإ أعارٌ أَرضَهُ لفن مت » فدُفنَ فيها. . لَمْ يكن له المطالبة بإخراجه ؛ لان 
الميّتَ لا يُحوَّلُ » ولأنَّ في ذلك متكا لحُرمتِه . وإِنِ أستعارٌ منهُ أرضاً لِيحفِرَ فيها بئراً ‏ 
أو مدفناً. . صكت العاريّةٌ ؛ لأنّها منفعة تُملَّكُ بالإجارة » فآستباحها بالإعارّة » كسائر 
المنافع . فإذا نبعَ الماءٌ. . جار له ذه ؛ لأ الما يستباحٌ بالإباحة ؛ فلن رجعَ المعيد 
في العاريّة بعد الحَفر . . فهل يصح رجوغة ؟ 

لا عرف“ فيها نضّاً » والذي يقتضي المذهَبُ : أَنّهُ بن على القولين في العمل 
مِنَ المفلس . هل هُرَ كالعين ٠‏ أو لِيسَ كالعين ؟ 

فإِنْ قلنا : إِنّهُ كالعين. . لَّمْ يَملكِ الرجوعَ إِلاّ بشرط أن يَضْمَّنَ له قيمةَ عملِه . 


وإ قلنا : إِنَّهُ ليسّ كالعين. . كان له الرجوعٌ مِنْ غير ضمانٍ قيمة العمل . 


. في( م) :(لاآعلم)‎ )١( 


23 كتاب العارية 


ال : [أستعارٌ شا لترهئة] : 

إذا أستعارٌ مِنْ رجل عبداً ليَرْهَتَهُ بدَينِ عليه » فرهتّة. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : أ محكمَةُ كم العارئّة » وليسَ بضمانٍ ؛ لاه فض ملك غيره بِإذنه 
يَنفرد بمنفعتِه ٠‏ فكانَ عاريّة » كما لو أستعارَ كلدم عون EA‏ عا ار كد 
الح بذ الضامنٍ » وهامُنا لم يتعأ بذمة مالك الع حقٌ » فلم يكن ضّمانا . 

والقول الثاني : أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الضمانٍ » وهو أختيارٌ الشا؟ شو » وهو الأصح ؛ 


لأ العاريّة ما أفادت المنفعة للمستعير » وهامنا منفعةٌ الع للسيدٍ » تيت أ ضما » 


ولأنَّ أَعيانَ الأموال حل مَحَلٌَ الذّمَم بدِلالةٍ جواز التصوّفي فيها » كجوازه في الذْمَّةٍ 
فلمًا جار أن يضمن الإنسانٌ حقّاً في ذميتِهِ. . جارٌ أَنْ يضمَئَهُ في عين ماله . 


إلى 


إذا ثبت هذا : فن قلنا : إِنَّ ححكمَةُ كم العاريّة . . فهل يَصِخّ عقدٌ الرهن عليه ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو العبّاس : لا يصح الرهنٌ ؛ لأَنَّ العاريّة عقدٌ جائرٌ » والرهنّ 
عقدٌ لازم » فلا يجوز أَنْ يُستباح بالعقدٍ الجائز العقدُ اللازمٌ . 

و [الثاني] : قال سائرٌ أصحابنا : يَصِحْ الرهنٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لاله عاريةٌ غير 
لازمةٍ ؛ لأَنَّ للمعير أن يطالبَه كه أي وقتٍ شاء » ولأَنَّ العاريّة قد تكونٌ لازمةٌ » وهو 
إذا أُعارَهُ حائطاً لِيَضعٌ عليه جذعاً » فوضعَةُ » وبنئ عليه . 

فإذا قلنا بهذا : فرجعَ مالك العبدٍ عَنِ العاريّة » فإف كان قَبلَ الرهن » أو بعد الرهن 
ا . صح رجِوعٌهُ » ولا يصح هه ولا قبضة بعد ذلك ؛ لأَنَّ 

رة قذ بطلت بالرجوع » وإِنْ رجعٌ بعد الرهنٍ والإقباض . . لَمْ يتفسخ الرهن ؛ لاله 


ا ولا يَفتقِرٌ عل هذا القولٍ إلى د تعيين قذر الدينِ وجنيه ومَحلَه عند 
العارئة ؛ لأنّ العاريئة ت لمتفعةٍ مطلقة مق 11 اه إن ذكرٌ جنس الدّينٍ » 


2 2 


ولاو لكر ز أَنْ برهت بغيرٍ ذلكَ الجنس » ولا أَنْ يَرهتَهُ ٠‏ بخلافي 


0ي لاقي 


كتاب العارية oY‏ 


5-24 
01 


ك أو جيل ؛ أنه اذد له في أنتفاع مخصوص ٠‏ فل 
ن يَنتف فِعَ بو في غير ذلك » ولْأنّهُ قذ يكونٌ ن على المالك ضر روي اا و 
أنّهُ إذا ا . فربّما كانت الدراهم ؛ أسهلٌ في 
القضاءِ » وَإِنْ أَذْنَ له رهت بدينٍ حال » ٠‏ فرَهَِهُ بمؤجل . . فلأنّ المالك لم يرض بان 
يُحالَ بيته وبينَ عبده إلئ الأجل ٠‏ وإنْ اذد له ليزهتة بدينِ موّجّل » فرَهتةُ بدينِ حالٌ. . 
ل ا 


وة اة 1 5 قوع كنس دهم ٠‏ صح لان الي 
تناولها الإذنُ » وإِنْ رَهبَهُ بمئتين . . ففيه طريقان : 


[الأَول] : من أصحابنا مَنْ قال : هل يَصِحّ رهنّةُ بالمئة المأذونٍ فيها ؟ فيه قولانٍ › 
بناء على القولين في تفريق الصَّفْقَةٍ . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يَصِحُ رهه بها » قولاً واحداً » وهو المنصوصٌ ؛ 
لاه خالقُ في إِذنِه » فلَمْ يَصِحّ تصدّفة » كما لو قال لوكيله : بع هذا العبد » فباعَهُ معَ 
عبدٍ آخَرَ للموكل . . فلا يَصِحٌ بِيعٌ واحدٍ منهما . 


م 


ون قلنا : إن حُكمّة كم الضمان. . لم يِصِحٌ حتّى يبيْنَ جنس الدّينِ وقدرّهُ ومَحِلَهُ 


ال ل ل ا 

جنس إلئ أجل مقدّرٍ » أو حال. 00 يَجُرْ رهئ بغير ذلك » إلا أَنْ رهه بأقلٌّ مِنَّ القَدرٍ 
لار ياد له في أن يَرَهنَهُ بمئةِ رهم » فيَرهتَهُ بخمسينَ درهماً » فيح ؛ 
لما ذكرناةٌ . 


فرع : [أعارَهُ عبداً رهه دي جال 

ذِإ أذ له ر ودين ل وه بويج فل مال اكع القواي :+ 
لأا إن قلنا : إِنَّهُ عارةٌ. . فللمعير أن يَرَجِمَ متون شاء » وإ قُلنا : إِنّهُ ضمانٌ. . فلهُ 
لد له ليَرهنَهُ بدَينٍ مؤجَّلٍ » فرَهتهُ بو. . فهل له 


o۸‏ كتاب العارية 


إِنْ قلنا : إِنَّهُ عارة. . فلَهُ مطالبئه ؛ لأَنَّ للمعير أَنْ يرج في العاريّة المؤقَتة قَبلَ 
أنقضائها 
وإ قلنا إِنّهُ ضمانٌ. . لَمْ يكن له المطالبة بكاو قبل الأجل » كما لو ضَمِنَ عن 


ديناً إلى أجل . فل له مطالبة المضمون عن بتخليصه قَبِلَ الأجل . 

إذا ثبت هذ هذا : فإِنْ قضئ الراهنٌ الدَّينَ مِنْ ماله. . آنفكٌ الرهنٌ » ووّجبٌ عليه ركه 
إلى مالكه » ون لَّمْ تقض الدَينَ » وحلّ الأجلٌ » ولَّمْ يكن معَهُ ما يقضي به الدَّينَ. . 
بيع العبدٌ في الدَّينِ » وبماذا يرجم السيّدُ على المستعير ؟ يُنظرُ فيه : 


إن بيع العبدُ بقيميه. . رجع عليه السيّدُ بقَدرٍ قيمو » أو بالدَينٍ ؛ ؛ لاتا إِنْ قلنا : إن 
عاريّةٌ. . فالعاريّةُ تَضمنٌ بقيمتها » وإن قلنا : إِنَهُ ضمانٌ. . فالضامنٌ يَرَجِعٌ بالدَين الذي 
غَرِمَهُ 


إن بيخ بأل مِنْ قيمه مما يتغابنُ م الناسُ بمثله » فإن ة 
بکمال قيمته ؛ لذن الا مف نها وإِنْ قلنا : 
ل ا الذي عَرِمَةُ . 


فإِنْ بيع بأكثر مِنْ قيمتِه » فان قلنا : 
وف فلا إل ارا ف وها 
[أحدُهما] : قال عام أصحابنا : يَرجِعٌ عليه بقيمتِه لا غير ؛ لأَنَّ العاريّة مضموتة 
أبن لصباغ ء ن الشيخ أبي حاو ومو أعيا أن امان ا اسو ل 
E Si‏ ا 


کو 10 6 م 7 
قلنا : إنه ضمان. . فليس له ذلك . 
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فرع 1 [تلفُ العاريّة في يد المرتهن] : 
وإِنْ تلف العبدٌ في يدٍ المرتّهن بغير تفريط من » أوجَنى 
قلنا : إِنَهُ ضمانٌ. . لَمْيترجع السيّدُ على المستعير بشيء ؛ لأ لم تقض عنة شيئاً » وإ 
قلنا : إِنّهُ عارية . . رجعَ السيِّدٌ على المستعير بقيمة العبدٍ . 


٠‏ فبيعَ في الجناية » فن 


فرع : [قضاءٌ سيّدٍ العبدٍ الدّينَ] : 

فن قضئ سيّدُ العبدٍ الدَّينَ عن المستعيرٍ . . صح قضاؤٌة ؛ لاله بجورٌ أن يقضيّ عنْ 
غيره ديه » وينفكُ الرهنٌ » كما لو قضاهٌ الراهنٌ » فإِنْ قضاهٌ بغير إِذنٍ الراهن. . لَمْ 
يَرجِعْ عليه بشيء ؛ لاله متطوّعٌ بالتفضّل”" عن » وإِنْ قضاهٌ بإِذنِهِ. . كان له أن يَرجَ 
عليه ؛ لاله ضَمِنَ بإذنِهِ » وقضى بدن » فإِنْ كان الح مؤجّلاً » فآستأذتة السيّدُ في 
قضائه وتعجيله » فقضاهٌ عنهُ مُعجّلاً. . كان له أنْ يرع عليه في الحال » فَإِنٍ أختلفا في 
الإذن. . فالقولٌ قول الراهن ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ الإذنٍ » فن شَهِدَ المُرتَهِنُ للسيّدٍ في 
إذِ الراهن . . قال الشافعيع رحمة الله : ( قيلت شهادئة ؛ لاله لا يجو بهن الشهادة إلى 
نفيهِ نفعاً » ولا يَدفعٌ بها ضرراً ) . ۰ 


فد و 
مسألة : [رهنٌ العبدٍ بما أذِن فيه عند رَجِلين] : 


إذا أستعارٌ مِنْ رجل عبداً لِيَرَهِتَهُ بمئةِ دينارٍ » فرَهنَهُ عند رجلينٍ » عند كل واحدٍ 
2 9 : ۽ سو 0 
منهما نصفه بخمسينّ ٠»‏ بعقدٍ واحدٍ.. صم . فإن قضئ أحدهما خمسين. . انفك 
صف العبدٍ ؛ لأَنَّ عد الواحدٍ مع الاثنين بمنزلةٍ العقدينٍ . 
وهكذا : إذ تجار وجلاواين رجل ا ها يكز + رها عنة رج بعكو ب 
واحدٍ » فقضاة أَحدُهما خمسين. . أنفكٌ صف العبدٍ ؛ لما ذكرناةٌ . 


: جنى : أذنب ذنباً يؤاخذ به » وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع » والجمع‎ )١( 
. جتايات » وجّنَايا » مثل : عطايا‎ 
(؟) في (م) :( بالقضاء).‎ 


معنا 


وإِنٍ أ ستعارٌ رجل مِنْ رجلين عبداً بيتهما نصفين > ليرهتة بمئة دينار » فرهَتهُ عند 
وجل بمئة ديتار ءا فدقع لبو خمسين ليفك نض أخدهما . . ففيه قولان : 


أحدهنا د ل يفك منۀ شيء ؛ لان الراهنَ واحدّ ء والمرتهن واحدٌ » والح 
واحدٌ. . فلم يَنفكَ بعضّهٌ بقضاءِ بعض الدَّينِ » كما لو أستعارَهُ مِنْ واحدٍ . 

والثاني : نفك نِصفُهُ ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لَمْ يدن في رهن نصيبه إلا بخمسينَ . 

فإذا قلنا بهذا : نْظِرَ في المرتهن : 

فن عَلِمَ أَنَّ العبدَ لسيّدين. . فلا جيار له في البيع إن كان الرهنُ مشروطاً في بيع ؛ 
أنّهُ دخلَ على بصيرة . 

إن لم علم. . فهل له الخيارٌ في البيع ؟ قال أبو العبّاس : فيه وجهانٍ : 

ادا : لا حيار له ؛ لاله حصّلَ له رهن جميع العبدٍ » وإلّما آنفكٌ بعضّة بالقضاء 


EY 
والثاني : لهُ الخيار 0 في البيع علئ أَنْ لا يَنفكَ شيء مِنَ الرهن إلا بقضاء‎ 
جميع الدّينٍ » ولَمْ يَحصُلْ له‎ 


ا : [أختلافٌ راكب الدابة و وا : 

إذا دفعَ إل رجل داه » فركبها » ثم آختلفا : فقالَ مالك الدائة : ا کریتکھا إلئ 
ا ا CL‏ : إِمَا أن تكو الدابَهُ 
ناف e‏ 

ك 

فن كان أختلافهما عَقِيبَ عَقيبَ الدفع قبل أن تمضي مده لمثلها أجرة قافول فول 
الراكب مع يمينه UE TEE aE‏ يدعي على الراكب 
قاروالا عدا محرت الكت ع وثدة الداكة + 

وإ كان أختلافهما بعد أن مضئ زمانٌ ليله أجرةٌ. . فقذ قال الشافعيٌ في 
« المختصر ٩‏ ۳۳/۳1] » وه الأ ]۲٠۸/۳1 ٩‏ : ( القول قول الراكب مع يميه ) » وقالَ 


كتاب العارية o1‏ 
في ( المزارعة ) [مِنَ « الأ ]۲٤۷/۳‏ : ( إِذا دف رجلٌ إلى آخَرَ أرضاً » فزرَعَها » ثُمَ 
أخذلفا + ففال ا أكريتكها کا وهال من بيو رضي يل اع ها قالقون 
قول مالكِ الأرض ) . وآختلف أصحاينا في المسالتين على طريقين : 

ف [الأول] : مهم مَنْ حَملَهُما علئ ظاهرهما » وقالَ a‏ 
فالقولٌ قول الراكب » وإذا أختلفا في الأرض . . فالقولٌ قول مالكِ الأرض » وق 
بيتهما : بأل العادةَ قذ جرت بِأنَّ الناسَ يُعيرونَ دوابّهم للؤكوب » فكانّ القولٌ قولَ 
الراكب ؛ لأنَّ الظاهِرَ معَهُ » ولَمْ نَجْرِ العادة أن الناسَ يُعيرونَ أراضيّهم للزراعَةٍ » وإِنّما 
تكرونيا © فان القول قزل العالك :كن اطا م 

و [الطريق العائق] + مه من تقل جوات كل واحدومتهما إن الأخرئ + ونعوجهنما 
على قولين » وبه قال عامة أصحابنا » وهو الصحيحٌ : 

ا E as‏ 
تَجري مجرئ الأعيانٍ » بدليل : أنه يصح العقدُ عليها » وتَضمَنُ بالغصب » وتِصِحٌ 
الوصيةٌ بها » كالأعيانٍ » ثم لو أختلفا في عينٍ الدابةٍ والأرضي : فقال مَنْ هي بيده : 
وهبتنيها » وقالَ المالكُ : بل بعتكها. فالقول فول نيالك فكدلك هدام + 


والثاني : أن القولّ قول الراكب » وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنّهما قد أتّمقا على : أ 
e CS‏ 
منک ٠‏ فكانَ القولٌ قول لمر » كما لو كان في يده دارٌ » وأقرً غيرهُ له بها » وأدّعئ 
عليه أَنَّهُ باعها منة » وأنكرٌ مَنْ بيده الدارٌ البيعَ. . فالقولٌ قولَهُ مع يمينه » ويخالف إذا 
أختلمًا في هبة الدار وبيعِها ؛ لأَنَّ هناك أتّقا على : أَنَّ الملكَ لمن أنتقلث منه › 
وأختلقا في كيفية خروجه منة » فكاد القولٌ قول المالك في كيفئة خروجه منة » وهامنا 
ل ل 
الأصل عدم 
فإذا قلنا : القولُ قول المالكِ. . نظرت : 


A 
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ااا ا جر الجا ا ااه ا ف ج ها 

والثاني : يستجق أجرة المثل » وهو المنصوصيٌ في « الام » ۲۱۸/۲] ؛ لأَنّهما لو 
أتفقا على عمد الإجارة . وأختلقًا في قدر الأجرة. . 0 المسمّئ » فبأنْ 

5 ل ل 

ويحتمَلُ أَنْ يكونّ فيها وجة ثالث TE‏ يَستحقٌ أقلَ الأمرينٍ » من المسمّئ » 
أو أجرة الئل ؛ لأنّهُ إِنْ كان العُسكَى أكثر . E e‏ اكد را يعر آن 
IS‏ بالخ سق الزياكة علخ 
ا 0 

فإِنْ نكل المالك عَن اليمين. . لَمْ يَحلِفٍ الراكبٌ يمين الردّ » ونه أَعارَهُإِيَاها ؛ لاله 

قال الطبريٌ في « العُدَّةِ » : فإِنْ أراة المالكُ أستحلاف الراكب : أَنّهُ ما آستأجَرها 
منةُ. . كان لهُ ذلك » كما لو آدّعئ على رجل دَيناً » وأَقامَ شاهداً واحداً. . فإِنَّ لهُ أَنْ 
يَحَلِفَ محَ شاهدِه » وله أَنْ لا يَحِلِفَ معَ شاهدِه » ويَستحلفت خصمَةُ : أله لا يَستجِقٌ 
عليه الدّينَ » كذلك هذا مثله . 

وإِنْ قلنا : القولٌُ قول الراكب. . نظرتٌ : 

فن حل : إِنَّهُ ما أستأجَرّها. . سَقطث عنة المطالبةٌ . 

إن نكل عن اليمين. . دت على المالكِ » فن حلف. . فقذ قال عامّة ة أصحابنا : 

ستحقّ الأجرةً المُسمَّاةً التي أذعاها وجا واحدا + لذن يمينَ المدّعي مع نكولٍ 

ل ا E‏ . فلل 
الم يكنث به وقال الام + قيما فة من الأجرةالوبعهان الأولان: . 

ون أختلفا بعد تلف الدابّة . . تَظرتٌ : 

فإ تلفت عَقيبَ الدفع قبل أن تمضي مدَّهٌ لمثلها أجرةٌ ‏ فن المالك أأعن عقدَ 


. في( م) :(عقد)‎ )١( 
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الإجارة ‏ ولو صَعّ عقدُها. . لانفسحَتْ بموت الدابّةِ عقيبَ الدفع ‏ فلا تَصِحُ دعواة 
الكو 10557 براقت :نوه له E I‏ . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : 
و 


فيقال لمالك الدابّةِ : قَذ أَقَوَ لك بقيمَةِ الدائة » فإِنْ شِعتَ. . فصدّفة انك أعرتهُ الداة 
وحُذْ قيمتها منة » وإِنْلَمْ تصدّفْةُ. . فلا شيء لك . 


له 


وَإِنْ تلفت الدابَةُ بعدَ أن مضّث مُدَةٌ لمثلها أجرةٌ.. فاد المالك يدعي أجرة 
ما مضئ . ولا يدَّعى القيمة » والراكب ينكد الأجرة » ويُّقِرٌ له بالقيمة » وأختلفٌ 


فإف كانت" الأجرةٌ والقيمةٌ سواء . . فإ الحاكم يأخذ ذلك م مِنّ الراكب » ويدفعٌةُ إلى 
المالكِ مِنْ غير يلين ؛ لأنّهما قد آثفقا على أستحقاق مالك الدابّةِ لذلكَ » وإِنٍ أختلفا 
في سبو » فن كانت القيمة أكثر من الأجرة. أرتة الحاكم دنع تدر الأجرة » وقيل 
للمالك : انت ت لا تدّعي الزيادة عل قدرٍ الأجرة » فإِن ردت أن نَل 


٣ 


تستحقّة. . فَأقِدَ : أك 
أعرتة » وَلَمْ تؤاجزة » وإ كانت الأجرة أكثر من اله ب ال الحاكمٌ أَنْ يدف إليه 
قدرٌ القيمة » وكانّ 2 في الزيادة على الطريقين إذا كانت الدابّةُ باقيةٌ . 

ومنهم مَنْ قال “قط 5 بالق لاه له بها لِمَْ لا يدّعبها ٠‏ والمالك يدّعي 
الأجرة » والراكبٌ ينكد » ومن القولٌ قولَهُ ؟ على الطريقينٍ إذا كانت الدايَةُ باقية . 


فرع : [أختلفا على إعارة أو إجارة] : 
زاف كاه اتحلانهما يفكي الأولق ١‏ بان يقر الرافك ‏ اعرا إلى موضع کڌا 
بكذا » وقالَ المالكُ 0 ٠‏ فلن كانت الدابَةُ باقية. . تَظرت : 


8 ن الفا عقت عقيبَ الدفع قَبلَ أَنْ تمضي مده لمثلها أجرة. . فالقول قول المالكِ مع 
: أنه ما أَجْرَهُ ؛ لان الأصلّ عدم الإجارة“ E‏ 


)١(‏ في(م):(إلأَأنَ). 
(؟) في( م) :(العقد) . 
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وإِنِ أختلفا بعد مُضيّ مُدَةٍ الإجارة. . فلا E‏ أنهي ا 


ےے 
a7‏ 


جرت وكفان: اعد فا 5 ج فو بف :فيد أن الاك يف للاك 
بالأجرة » وهو لا يدّعيها » فلا يَستجفًّها إلا بالتصديق . 

وَإِنِ ا الإجارة. . فالقولٌ قول المالك مع يمينه : أنه 
ما أَكْرَهُ ء فإذا حلفت.. أحذ داه ء ولا يَستحقٌ المالك أَجرَةَ ما مضي ؛ لاله 
لا يدّعيها . 

وإِنْ كانت الدابة تالفةً ‏ فإِنْ تلفت عقيبَ E‏ : 
فإنَّ المالكَ يدعي أَنّها عاريةٌ ؛ لتستجن قيمتها » والراكبٌ ينكر العارئة . فالقول قول 
المالاشي قولك E E‏ عاضا لعن ل Seg‏ 
الراكبُ » والأصل فيما يقضُةُ الإنسان من مال غير الضَّمَانُ ؛ لقوله بل : « على اليد 


ما أحذت تی تَودٌيَهُ r,‏ 


وإِنْ كان الاختلاف بعد مُضيٌ المدّة. . فإِنَّ الراكب يقو لهُ بالأجرة » والمالك يدعي 
القيمة ٠‏ فإنْ كانت القيمةٌ بقدر الأجرة. . فون أصحابنا مَنْ قال : يَدفمٌ إليه مِنْ غير 
يمين ؛ لأنّهما آنا : أن المالكَ يَستحِقٌ ذلك » ومنهم مَنْ قال : لا تثثثٌُ الأجرةٌ ؛ 
لاله لا يدّعيها » ولكن يَحلِفُ المالكُ على القيمة » ولمكذا الوجهانٍ لو كانت القيمة 
قل ٠‏ هل يستحِقّها المالكُ مِنْ غير يمين ؟ 

وإِنْ كانت القيمة أكثر. E‏ حك انام ردهي رسايو ٠‏ وهل 
يكم مدر اوو را ف عا 


1 


وإ قال الراكبٌُ : أعربيها » وقال المالك ل فضيكيها + فاو لر + إن 
تكونّ الدابّةُ باقيةَ » أو تالفةً . 


)١(‏ في(م):(ترده). 
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ا 

إن كان الاختلاف عَقيبَ الدفع َل أن تمقو مده للها اج ت عل 
اا ا 

وإ كان بعد مف ف عا اة ل القرزرة خاها '( أن القول ورل 
المستعير ) وا ا داعا اا 

فمنهم مَنْ قال : هي على الطريقين في الدابّةِ والأرض : 

أَحدُهما : الفرق بي الدايّة والأرض 

والثانية : أَنّهما نهما على قولین ؛ ؛ لأ الاختلات فيهما اح » وهو أن المالكَ يدعي 
OS‏ 

و [الطريقَةٌ الثالثة] : منهج مَنْ قال : القولٌ قول المالكِ › قولاً واحداً » وما رواةٌ 
المزن غلَطّ » والفرق بيتهما TT‏ : أن المنافعَ تَلِفتْ على 
ملك المتصرّفي » وأدّعئ عليه المالك عِوَضها ؛ ٠‏ فلذلكَ كان القولٌ قول المتصرّفب في 
اخ القولين ؛ 0 ا مرافة يو » وهامُنا لم َر المالكڭ للمتصرّف بالمنفعة » 
sS‏ 

و [الطريقة الرابعة] : قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : الصحيح ما رواةٌ المزنٌ » وقد نصصّ 
عليه الشافعئٌ في « الأَمّ ٠‏ 18/51 ؛ لأَنَّ المنافع قذ تَلِفْتْ » وليسث يلكا قائماً » 
والمالك يدّعي عليه عِرَضَها » والأصلُ براءةٌ ذمَتِهِ » ولان الظاهِر مِنَ اليد نها بح . 
ومدّعي العّصب يدّعي خلافَ الظاهر ٠‏ فكانّ القولٌ قول صاحب اليدٍ . 


\ 8 


وَإِنْ كانت الدابَةُ تالفةً » فإِنْ كانَ أختلافهما قبل مضئٌ شيء مِنّ المُدَة. . فإِنَّ القيمة 
تجبُ على الراكب بلا يمين ؛ لأنّهما متَفقانِ على : أَنَّ المالكَ يَستحِقُها ‏ وإِنْ كان بعدَ 
مضي مُدَّةِ لمثلها أجرةٌ. . فالكلامٌ على الأجرةٍ على ما مَضئْ › وأَمًا القيمةٌ : فإِنْ كانث 
قيمتها مِنْ حين قبضّها إلى أَنْ تلفت سواءً » أو كانت قيمتّها يوم التلف أكثرٌ. . وَجَبِتْ 
عليه القيمةٌ مِنْ غير يمينٍ » وإِنْ كانث قيمتها يوم التلف أقلَّ مِنْ يوم القّبض ٠‏ فإن لتا : 
إِنَّ العاريّةَ إذا تلفت وَجَبث قيمتها أكثرٌ ما كانث مِنْ حين القبض . . وَجَبِتْ قيمتها هاهُنا 


o۳٦‏ كتاب العارية 


E Ss 


فرعٌ : [أختلفا على أنه أستأجر أو أغتصب] : 

وإ قال المالك : غصبتنيها » وقالَ الراكبُ أ جَرتنيها إلئ موضع كذا بكذا. . 
فلا يخلو : إِمَا أَنْ تكونّ الدابَةُ باقية » أو تالفة . 

فإِنْ كانت باقية » فإ كان هذا الاختلاف قبل مضي شيء مِنَ المُدٍَ. . فالقول قول 
المالكِ معَ يمينه ؛ لأنّهُ يدعي عليه عق الإجارة » والأصلُ عدمُةُ » فيحَلف » ويأخذ 
دابَتهُ » وإِنْ كان بعد مُضيّ مُدَّةِ الإجارة » فن كان مَا يُقَوُ به الراكبُ مِنّ الأجرة المُسمَّاةٍ 
مِثلّ أجرة مثلها » أو أكثرَ مِنْ أجرة المثْل. . آستحقّ المالكُ قَدرٌ المُسمَاةٍ مِنْ غير 

يمينٍ ؛ لأنّهما مقا على أستحقاق e‏ 
المالك أكثر منَ المُسمَّاةٍ ق أو كانت البهيمة قَذ نَقَصتْ ت بالؤكوب » فمَنِ القول قو 
يحتمَلُ أَنْ يكونّ على الطُدقي في المسألةٍ قبلّها ؛ لأنّهما سواء » وذُلكَ 


دعي أ أستوفئ منفعتها بولك صحيح » وهو الإجارة » كما أله في الأولئ يعي أنه 
أستوفاها بيلك صحيح › وهو الإعارة » والمالڭ يدعي أنه ٠‏ ستوفئ ذلك فيها بغير 


ملك . 


ت - 


وإِنْ كانت العينُ تالفة » فإِنْ تلفت قبل أن يمضي شي مِنَ المُدَة. . فإنَّ المالك 
e‏ القرل عل الطرق 
الخو فيب إذا كانت الع ياف بعد م ل 
م يفت » فإ كان مب به الراك ين المسغئ يفل أجرة المثل » أو أن. . 
المالكَ بستجق ذُلكَ مِنْ غير يمين ؛ لأنّهما متفقانِ على آستحقاق المالكِ له ثم 
الماك يدعي القيمة » والراكبٌ ينكرها » فَمَنِ القولٌ قول ؟ على الطُدقٍ المخوجَة 


Cn 


ET 


فيها . 
وهكذا ن كانت ا “قن اليد الوق CERN‏ 
ون كانت المسمَّاةٌ 5 أكثر مِنْ أجرة المثل . . ستحقّ قدرٌ أجرة المثل مِنْ غير يمين ؛ 


كتاب العارية oV‏ 
لاتفاقهما على أستحقاق المالكِ لَه » وهل يستجق الزيادةَ عليه مِنْ جه القيمة التي 
يَدّعيها مِنْ غير يمينٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

امعو ص 

والثاني : يَبِطلٌ إقرارٌ الراكب بما زا مِنَّ المُسمّئ على أجرة المثل ؛ لأ قو 
لِمَنْ لا يدّعِيهِ . 


3 


وبال التوفیق 


FF‏ # نا 


المحتوى 


مسألة : فيما يشترط فى الراهن ا EEE‏ 
مسألةٌ : ما يصح الرّهن به ب مادام اونوك ادك لودو ل وا وفطي كي ولاه أ ده 
-فرعٌ : لا يؤخذ الرهن على الأعيان المضمونة Aka e‏ 
مسألةٌ : عقد الرهن على الدين اللازم SR kS‏ 
فرعٌ : لا يؤخذ الرهن قبل معرفة قيمة المأخوذ eS‏ 
مسألة : الرهن عقد غير لازم و ماي أن طايه د ع او el RAE‏ 
-فرعٌ : الإذن في قبض المرهون به EET E‏ م م 
- فرع : رهن المغصوب ترد ار ف A E‏ ل و الب 
- فرعٌ : كيفيّة القبض RS a‏ 
- فرع : جواز التوكيل في قبض الرهن الفا e ED‏ 
-فرعٌ : الإقرار بقبض الرهن ETE‏ 
مسألة : رجوع الراهن عن الإذن قبل القبض 5000 
-فرعٌ : تصرف الراهن قبل الإقباض يبطله SESE SS‏ 
- فرعٌ : استدامة القبض OT OT‏ 
- فرع : حَرَنٌ الراهن EERE ES BETS‏ 
مسألة : موت أحد المتراهنين A‏ 
مسالة : أمتناع الراهن من الإقباض EOE‏ 
مسألة : لزوم الرهن بالإقباض RE REAR EA EA‏ 1 36 7 
- فرع : أسلم بطعام وأخذ رهناً ف كانم E‏ اق STE‏ ول مد E‏ د 


المحتوى 


09 


5 ا 
سال 


باب ما يجورٌ رهنةٌ وما لا يجورٌ 


مسألة : رهن شيء رطب يقبل التجفيف ل 
مسألة : رهن العبد المعلق عتقه على صفة . . . 
ا رف فد ن EÊ KE ÊS‏ 
- فرع : رهن العبد ثم دبره م ss‏ 
مسألة رهن قسط من مُشاع RS‏ 
مسألة : لا يرهن إلا ما يملك E‏ 
- فرع : رهن منفعة كسكنئ دار RITE‏ 
مسألةٌ رهن المشتري قبل القبض ا د 
مسألة : بيع الدين ورهنه ل الحو ات 
مبيالة رهن الرهن عند آخر ea‏ 
-فرعٌ : جناية العبد المرهون بقدر الرهن . . . . 
مسألة : رهن أرض الخراج 5300 
- فرع : رهن بناء الخراج aR AS‏ 
- فرع : تأدية المرتهن الخراج تطوع aE‏ 
مسألة : رهن العبد الجاني ا 
- فرع : الرهن لا يجوز إلا بمعلوم E‏ 
مسألة : رهن النخل المؤبر SDE‏ 
فال رهن ده اف ان جلها الأول 
-فرِعٌ : سقي الشجر المرهون ل 
فا رھ ار ا e‏ 
ماله ا رفن الصف وشو لا Tre‏ 
مسألة : شرطا شيئاً في الرهن 522300111 


oon‏ واو وه هد aoa‏ .اران .دا ماهم 


.ع .اوقا عافد وه فاه قا هاه هع .ارد و وه وه فاه 


eens اه‎ noosa oo ao ® 


aa‏ هاعد هد فاع .د واه ىه و .ا را م . د هام 


02 07 7 1 1 1 aaa oo Cu o» 


® »® ها ها هد فد oneness ooo‏ 


Qa‏ ده عه هد عد وا هد ود و ما رار هم 6 م 


هاو فاه .د هد وقد قفاوا هد ana‏ .دا مد .رد .ام 


.اه ها هد هاه قدقاع. د عاو واد .د وا .دا ود .د فد و ه. 


فاأفا ع عا oo‏ قاعد قدو واوا .د و مها م ما 6 


.هاه هاه قاو oneness‏ 


المحتوى 

-فرعٌ : البيع بنقد ومنفعة مجهولة 1 بقار وتوا ERS‏ 
فرع : الب بثمن ومنفعة ايالمه RS‏ مب ا د ا 
-فرعٌ : القرض بشرط رهن ومنفعته اه ار ار ب ا 
فرعٌ : التطوع بالرهن للدين المستقر السماستشواي را الور و د 
-فرعٌ : الإقراض بشرط الرهن ونمائه 1 00 0 0 0 1 O‏ 
- فرع : اشترط ضمان الرهن على المرتهن ل 
-فرعٌ : شراء سلعة بشرط جعلها رهناً بالمن عند البائع E‏ 
مسألةٌ : باعه بشرط رهن مشاهد و مو ا و 
-فرعٌ : شرط وضع الرهن عند عدل أو المرتهن ا 0 
-فرعٌ : رهن الخنثئ ا O‏ 
فرع : وضعا الرهن عند عدل » ثم أنكر العدل E‏ 
- فرعٌ : يجوز نقل الرهن من يد عدل إلى مثله برضاهما مق أ A‏ 
فرعٌ : وضعا الرهن بيد عبد وأذنا له بالتصرف SES‏ ده 
-فرعٌ : رد العدل الرهن على المتراهنين 0 
فرعٌ : رهنا عند عدلين وأراد أحدهما تفويض حفظه للآخر 1 
- فرعٌ : توكيل العدل ببيع الرهن وقت مَجله تك بق EES‏ 
- فرعٌ : وكالة العدل في بيع الرهن إذا حل الأجل ESN‏ 
- فرعٌ : وضع أثنان رهناً عند مسلم أو غيره E TOOT‏ 
- فرع : يضمن العدل ثمن الرهن للراهن SE A SS‏ 
مسألة : لا يبيع المرتهن الرهن إلا بحضور الراهن O‏ 


باب ما يَدخْلٌ في الرهن وما لا دحل وما يَملِكهُ الراهنُ وما لا يَملِكٌة 


اة : زيادة الرهن SD SS‏ ا RS SEA‏ 
- فرع : الانتفاع بالرهن 7[ NO ECE OO‏ 
- فرعٌ : رهن فحل الصراب REE EEE Sse‏ 
فال قرف ال وو ا ف DR Sees‏ 


.6م 6ه 


nne» 


...6م06 م . 


.فاه .و٠‏ 


oon» 


.امه ه ه. 


oon 


o۲ 
e فرعٌ : رهن الماشية ا‎ - 
e -فرعٌ : أرتهن نخلاً فله تأبيرها ا‎ 
aE فرع : المرتهن يحوّل المساقي‎ - 
550006 مسألة ': ذال مالك الرهن مله عه‎ 
N با رازو الجا الو‎ 
فرعٌ : لا يحل وطء الراهن الجارية إلا بإذن المرتهن‎ - 
20000 مسألة : وقف الرهن بغير إذن المرتهن‎ 
E مسألة : إحبال الراهن الجارية بإذن المرتهن‎ 
TE فرع : اختلاف المتراهنين في إلحاق الولد‎ - 
E مسألة : وطء المرتهن الجارية المرهونة‎ 
E مسألة : توكيل الراهن للمرتهن ثم رجوعه‎ 
1200006 فرع : إذن المرتهن للراهن في بيع الرهن‎ - 
52070110 مسألة : مؤنة الرهن علئ الراهن‎ 
A اله ية العبد المرهرن‎ 
e فرعٌ : إقرار العبد المرهون جائز‎ - 
e E E O 
ale مسألة + الجناية غل القن المرهؤن‎ 
0 EEE -فرعٌ : رهن جارية حاملة‎ 
E سال اللجتاية غل الر هق‎ 
O TEY مال را وغ ال‎ 
.... -فرعٌ : رهنه عصيراً فاستحال قبل قبضه خمراً‎ 
AE -فرعٌ : رهن الشاة فماتت ع‎ 
12111110 0 مسألة : تلف الرهن بيد المرتهن‎ 
فرع : الرهن أمانة عند المرتهن ل ا‎ - 
E -فرعٌ : رهن مغصوباً فتلف عند المرتهن‎ 


: أشتراط أخذ الرهن عند الدفع وتركه عند عدمه 


eS aon‏ واو قاو و .ا م .د ه. 


nne ودود ود ...د‎ aS 


eens naa oa 


maa aa‏ ود ود و فاه واو م6 م 


مقع هد و noe‏ ود فا و م .نا 6م 


® هاه فاق قاع ود ود ود ران قا عام 


¢ فا هد فا قاع عافد .د ود ود رايا .فا نام 


® قاع Coo‏ راث وه .ا .ام 


فادها ع واو ae oo‏ .اود و قافا .م 


فقاو .د عدا ود اوقا .د .د قاع د ود مد .د 06م 


ao GG Qo ®‏ عدا. د ودا واء د .د هام 


oS‏ .د قا عد مد .د و ثم 


eee nana oo Qa ® 


المحتوى 


باب أختلاف المتراهنين 1 
مسألة : رهن أرضاً وأختلفا على وجود نخل فيها . . . . 
مسألة : أختلفا على أي عقد كان الرهن Sab‏ 
- فرعٌ : إقرار الراهن بعبد للمرتهن بألف ld‏ 
ا : أختلف الراهن والمرتهن على مقدار الرهن 
مال وسال ص برهن عاط “ل و أنه ها دق إلى “و 6 
مسألة : أختلفا في كون الرهن قرضاً أو بيعاً OT‏ 
مسألة : آختلفا على عين أنها رهن أو إجارة es a‏ 
-فرعٌ : رجوع الراهن عن إقباض العين للمرتهن .... 
مسألة : البيع بشرط أن يرهن عصيراً EEE‏ 


- فرعٌ : رهن عبداً ملفوفاً OTO TNE‏ 
آم 
مسألة : رهنا عبداً على مئتي دينار EY‏ 


مسألةٌ : : رهن عبداً وأقبضه لالط وه كا E‏ ل ال روا جوت د يا e‏ 
-فرعٌ : عتق الجارية المرهونة EEE‏ 
مسألة : قضاه أحد الدينين أحدهما رهن ا 
-فرعٌ : إبراء المرتهن الراهن عن بعض الرهن E‏ 
مسألة : هلاك الرهن بيد المرتهن 000 


مسألةٌ : : أذنا في ب بيع الرهن عند المَجل بدراهم أو دنانير 


باب التفليس ل 
مسألة : مطالبة المدين عند حلول الأجل 22570 
- فرع : حاجة السجين إلى من يخدّمه e E‏ 
مسألة : ثبوت الديون مجلبة للحجر ةا A‏ 
مسألةٌ : الإشهاد على الحجر 00 


فرع : الحجر للإفلاس يعلق الديون بماله Ae‏ 


oY 


. .رامد ود ود ها م6‎ aon» 


2 2 2 2 0 oo o Saa 


oa ® ®»‏ و وه ها So‏ .د .د .ا ما 


هاه قاو .ا .د عدا قاع هد فا ند اه دافام 


والقا ها قاع ود هد وا وقد هاوه ه. د مد 6د هه 


ao‏ ةدا وا .د .ا و و .دا فاده 


eon Sogo ® 


.لقاع عا عا .د وا مدا مد .دا م مثا مف هد ه 


oa QQ‏ .د .مد م66 6ه 


.ما وا ona SSG‏ .د مد امام هم 


o٤ 
El مسالة :فلاس احلا الكا ي بالقياز‎ 
517 ا كن ال رر عد ات‎ 
A ا تعلق الدين المقر به في ذمة المحجور عليه‎ 
E A فرع : جحود المفلس ديناً في ذمته‎ - 
0 فسآلة : جناية الميحيجور علية‎ 
E e ES مسألةٌ : إدعاء المفلس ديناً‎ 
RES -فرعٌ : الديون المؤجلة لا توجب الحجر‎ 
e الوك‎ e e مسالة «'نلقة الور تل‎ 
EAS Shs فرع : يترك للمحجور عليه نفقة عياله‎ - 
O SS فرع : مؤنة تجهيز المحجور عليه‎ - 
220 فرع : يباع دار وخادم المحجور عليه‎ - 
مسألة : حضور الخصمين عند إرادة الحاكم بيع مال المفلس‎ 
0 -فرعٌ : يطلب الدلال لعرض السلع‎ 
52011110 فرع : تباع كل سلعة في محالها‎ - 
ات‎ AT فرع يباع متاع المفلس بنقد البلد‎ - 
ا‎ NS SS -فرعٌ : بيع ما رهنه المفلس‎ 
Sepe ا ل‎ NS فرع : يدفع ثمن متاع المفلس لغريمه‎ - 
O 0000000 فرع : طلب الحاكم إقالة البيع لمصلحة المفلس‎ - 
ae فرعٌ : توكيل الحاكم أميناً يبيع متاع المفلس‎ - 


0 0 007 07 esa aon 


aoa‏ .ارد وه وهام 


«اأفا.ة ا هاو ىد هداعا .د .رد ما م 


een eno aR ® 


.لهاع ماود Oona‏ 


5 007 7 2 ooo Qn 


0 0 07 7 7 0 2 2 0 


: شراء سلعة وهو لا يجد ثمنها يكون مفلساً 0 1 1 1 121101001131 
: ظهور علامة الإفلاس بعد البيع 006 1 121111 
: يفسخ البيع للمفلس من غير إذن الحاكم SE AE‏ 
: رهن المبيع بيد المفلس SD‏ 11110101 


: شراء المفلس وقت الحجر Sa SS a‏ ا هر امسا وو A‏ ع لكا م ل ا وو ل ا د 


المحتوى 
مسألةٌ : باع عيناً لمفلس وأخذ جزء ثمنها e‏ 
مسألة : وجود ماله مرهوناً EOP!‏ 
مسألة : إفلاس مشتري الشفعة et‏ 
0 بيع الصيد من المحرم ل ا 
مسألة : الدين المؤجل لا يحل بالحجر 55 
مسألةٌ : اشترئ بدين وباع ثم أفلس Ee‏ 
مسألةٌ : وجود المبيع أو بعضه عند المفلس ... . 
- فرع : وجد البائع المفلس قد أجّر المباع ١‏ 
مسألة : وجد البائع عين ماله نامياً ا 
- فرع : بيع النخل مؤبرة وغير مؤبرة ا 


: الزيادة المتميزة في يد المفلس EET‏ 
: باعه نخلاً لم يُطلِع وأفلس 21111 
: باع جارية حائلاً فحبلت فردها E‏ 
: باع حاملاً فأسقطت وأفلس المشتري . . . 
: التصرف بالمشترئ كاستعماله SS‏ 
: باعه غلاماً فتعلم علماً أو صنعة o‏ 
: باع ثوباً فصبغه المشتري A ARE‏ 
: أشترئ أرضاً بئمن مؤجل وغرسها ثم فلس 
: اشترئ أرضاً ثم غراساً في ذمته فأفلس . . 
: استلف حيّاً فزرعه » ثم ماءً فسقاه فأفلس 

: استدان زيتاً وخلطه بزيته وأفلس 59006 
: استدان عنباً أو رطباً فخلطه بمثله ثم أفلس 
: إفلاس المسلِم قبل قبض المسلّم ل 
: اكترئ بذمته أرضاً فأفلس E‏ 
: اكترى مركباً لينقل بضاعة فأفلس e‏ 
مسألة : 


بعد قسم مال المفلس يحجر عليه e‏ 


oon ae aoa“ 


ê‏ من هر ET‏ اواك ايها o‏ ها اله Bi De‏ 8ه 


Qam»‏ ل ل ل نل ل نكن 


oOo ل ل‎ a oS o oo wo moo 


noon oo o واو‎ o oo aa» 


eee oo oa Goo & 


oe ooo o oo Qo عل واه‎ 


eGo Sma»‏ قا .دام فاه ه.ا 6ه 


ene neo aS oo oo Qs» 


moo wo aad‏ .ا عدا ف هد ه 


هاه فاو .ها د.ا وى .اواو .د ها enoe‏ 


هام فاه Goo‏ هد هد مهد ها مث 06م 


هاه هاو neo Soa‏ ها هد م هه 


045 
سال مات وعليه ديون لماه elk See‏ 
-فرعٌ : تصرف الوارث قبل قضاء الدين e,‏ 
مسألة 
2 
مشالة > المكتري أحن القرهاء بالمشعة E‏ 


باب الحجر 


اة : الولاية للأب إن كان عدلاً 526 
مسألة + لآ نحي للناظر النضرف تحال اقاض ٠.‏ 
-فرعٌ : الاتجار بمال اليتيم ونحوه 3ح eR E‏ 
مسأل : جواز شراء العقار للقاصر E E AS‏ 
-فرعٌ : ما يباع فيه عقار الصبى E‏ 
-فرعٌ : بيع شقص الصبي تع ين ا ب a‏ 
مسألة : لا يبع مال المحجور نسيئة E‏ 
- فرع : لايرهن مال الصبى Ê a‏ او يج 
مسألة لا ساق تال ال E‏ 
مسألة : جواز إيداع مال الصغير عند الضرورة . . 
- فرع : الاقتراض لليتيم عند الحاجة ا 
مسألة : الإنفاق على القاصر e‏ 
- فرع : خلط نفقة الوصي والموصئ له ee‏ 
- فرع : اختلاف الوصي والموصئ له عند الرشد 
مسألة : بيع الوصي متاعاً للموصئ له ا 
مسألةٌ : أكل الولي من مال اليتيم 5 
مسال مت يفك التحجرغن الضي ؟ NT‏ 
- فرع : بلوغ الخنشى eA‏ 


SoS aR‏ قاع د راود وا .د نار نام 


aS A و المفلس‎ e EET 
a “نك الج عله راا ار رن بيه مثالا وال تيه بأ مسحو اي واو‎ 


ao mM ®‏ .د ود فا ىد وا .د دواع د ناو .د وام 


eens noe m ao RR ® 


oR ®‏ .ىدا .دا عد nna‏ .د .عدا ما ور واه و 


هاه ها فاع هد ود فى .وى دواع .دقاو .د هاه 


NR‏ قد قاف اه ها واو هد .د واة واه وام 


هاه ه ا هاعا وه هاهد ا عدا وا هد 6م .و وا و وى 


anes‏ .انان د وا و وان 


« ها ها هاف وا قاع ها .د هداوم واوا ود و و و هم 


8ع قا قاع oda‏ عد عا .د وود ود و وا و وه 


المحتوى 
مسألة : الإيناس بالرشد ع ل ا لك 
فرعٌ : اختبار البائع معط تا ما ا اوم 
-فرعٌ : بلغت راشدة وام واف Randa‏ 
مسأل : الرقيد يفك الحجر E ESS ES‏ 
ا رشد فرفع الحجر ثم فسد EER‏ 
-فرعٌ : لا حجر على شحيح 1015 525273713171 
- فرع يعاد الحجر على السفيه بأمر الحاكم A‏ 
- فرعٌ : بطلان البيع والشراء وقت الحجر 27 
- فرعٌ : صحة طلاق ومخالعة السفيه Al‏ 
-فرعٌ : نكاح المحجور عليه CECE TEE‏ 
- فرعٌ : إذن الولي للسفيه 1 1 2121000 
-فرعٌ : حلِفٌ وح المحجور عليه 9ب 100 1 DOT‏ 
- فرع : قبول استلحاق المحجور عليه ام ا 
-فرعٌ : الحجر على المرتد م ل لح ف e‏ 
كتاب الصلح 
مسألةٌ : الصلح عن الموروث E‏ 
- فْرعٌ ا عنمن قم eS‏ 
-فرعٌ : المصالحة عما أتلفه ANDROL‏ 
مسألة : الصلح على ما كان أنكره ا 
-فرعٌ : صالحه على عوض بدلاً عن عين ثم اختلفا SRE‏ 
- فرع : صكّة التوكيل في الصّلح CE A RS‏ 
- فرعٌ : ترد العين المصالحٌ عليها إذا كانت معيبة 0 
- فرع : إقرار المدعئ عليه ليس صلحاً SERA‏ 
: احتمال الصلح المعاوضة وقطع الخصومة يكون إقراراً 


< مسال 


قثا وا قدا قا Oooo o‏ 


2 2 5 0 00 0 7 6 0-5 


.| .اوقا .امد قا. ا ه.ا 6ه 


ooo aaa» 


ono aaa 


|الوا و .ا TT‏ 


o۸ 
0 ها وار ادال و‎ 
Re -فرعٌ : حرمة الصلح على إشراع الروشن‎ 
فرعٌ : لا يجوز إشراع جناح يضر بالمارّة ا‎ - 
A a -فرعٌ : تعتبر حاجة المارين‎ 
N ا لأ ير و اجار ا اة‎ 
إذن المعنيين بالروشى جار ا‎ ١ فسيآلة‎ 
NE SOTE مسألة : إشراع الساباط‎ 
2” ا > لاسدوة ایال ا اليا"‎ 
-فرعٌ : إحداث مجرىّ أو مسيل في أرض أو سطح الجار‎ 
E AS مسألة : إمكان الانتفاع بجدار الجار‎ 
OES مسألة : الهواء تابع للقرار‎ 
E -فرعٌ : لا يجبر من ارتفعت داره علئ وضع سترة‎ 
EA -فرعٌ : حرية التصرف في الملك ونحوه ا‎ 
RRA فرعٌ : جواز فتح نافذة مشرفة‎ - 
AES مسألة : وضع باب على الشارع النافذ‎ 
a فرع : جواز التصرف في الملك‎ - 
. . . . فرع : تغيير محل الباب إلى أوّل الدرب المشترك‎ - 
0 مسأل : انهدام جدار بين جارين‎ 
.... -فرعٌ : في الصلح لا يصح ترك الحقٌّ بغير عوض‎ 
101001 -فرعٌ : الجدران المشتركة علواً وسفلاً‎ 


مسألة : صالح أحد رجلين على دار ملكاها بجهتين . . . 
مال :© إقران فن الورقة تح ك e E EU‏ 
مسألة : المصالحة على دراهم بدل الزرع 10000 


: اصطلحا على بناء معلوم فوق البيت ا ات مان 


® وى اقشاع د enan‏ 


فى ها واو ىه هد وا عدا واو وه هاه 


nooo mR‏ ود .د و . 6و 


enan oe ao ه.ا عا‎ 


nee‏ .دافام مام 


oan‏ عدوا .اعد ما مد وه ها هم 


هه ىد a oo‏ ود هد .هد و .ام 


®« عاعدا .د .دا ود فد م عام 


ه.ا .ا عد ود هد هد eee‏ 


: المصالحة على نصف الأرض بنصف الزرع ا 


المحتوى 


ع 
افرع 12 


كتات الحوالة 


: الحوالة ثابتة للحقٌّ المستقبٌ فى الذمّة ا ا 
: عدم صحة الحوالة بمال غير مستقر O ET‏ 
: صحة الحوالة بالنقد المعلوم 25701111 
: كون الحقين متجانسين ere ADA A‏ 
: يحال الدين الحالٌ على الحالٌ » والمؤجل على مؤجل 
: الإحالة على مدين وضامن م ا 0 
: الإحالة على من لا حق له عنده es‏ 
: صكّة الحوالة برضا المحتال E‏ 


: الحوالة بيع أو رفق a SS,‏ 0 100 
: أنتقال الدين بالحوالة ب ا ا 


: تصحٌ الإحالة بعد القبض جم أمظ ود مم و ا ا 
: الإحالة على مجهول الحال a SORE‏ 
: لا تبطل الحوالة بعد قبضها إن وجد عيباً SESE‏ 
: تصحٌ الحوالة مهراً الك REEL‏ ا ET‏ 
لا يضر العبست بالمشترئ حوالة a‏ ا O‏ 
: الحوالة لا تصحح العقد الفاسد SEE‏ 00 


: الحوالة في القبض توكيل اق تو قو ا ا 
: تصديق المحال يوجب دفع المال وأ وك لوأك E‏ عا قد عل أ 2 وول ماهد بو ADETE‏ أله 


: الحوالة على غائب و أت جاسس جني وي مان م ل ESAS‏ 


قلع ها وا ع مامد اه مام 


فعا ها وا .د وا عد ها مام 


00 0 0 7 0 7 5 


a: ®‏ هاه ابه هله اها 6 8 


۶ البيع بشرط الشهود 


ع : يصح ضمان الضامن 


ال ر ا e‏ 
:نان رفن الجتانة 


6م .د .م انام 


: ضمانٌ ما يعطي الوكيل 
: تعليق الضمان 
: ضمان متاع غير موصوف 
: صخة ضمان الدين المعجل بمؤجل 
: لاخيار في الضمان 


: الضمان من غير إذن 
و لافنا تفن الوق 
: ضمان الضامن جائز وإن تسلسل . 
: قضاء الضامن الحقٌّ 


فقفا. ا وا عه ونام مام 


.فى واوا وه ooo‏ 


nn‏ و .ا م .د مه وى 


5 027 0 7 3 5 2 0 


فاع ها ened‏ 


¢ م عد وا عد مد .ا م م .ام 


ooo nons 


RR‏ .د و وى عق هد هاه .دود و عاعد ود وه هد ود و وه هو 


فاه oS‏ ىد قاع ود قاقد .د عدا .داع ثداقفا عام 


eens nea قا .د واو‎ QS ® 


.قافا هد هاو وا ود eee SoG‏ 


® ىه قا قاع ود واه ها .د وه ود قاع .د وما .د وا مه .اه 


.و هد هاه .د و ود وه قا فاع هارا عمد هد وه .ا ود مدان هي 


قأقاع. د وا عدا عدا .د عد وقد ةد .و .د عد عد ند هد وا م ماعنا مد م 


قافا ها هاعد هد .د هد ود nnn‏ .د وا م .ا ماه .ى 


هاه هد فى وده هد و sea‏ نا .د وا .و نام 


هما هاه وى .ا عد .د هد فا ود .د .د وا ود .د .د مدا مدا .د .دام 


ooo ®»‏ قاع واه قد فاه .د ود ود .د عار وا مام 


المحتوى 


- فرع : القبض من أحد المدينين المتضامنين E‏ 
- فرعٌ : دفع الضامن الصحاح بدل المكسرة 5006 
-فَرعٌ : ضمان ذم لذميّ عن مسلم ا 
- فرع : تعجيل الضامن الدفع سخا وه وق يه 
-فرعٌ : إنكار المضمون له القبض يقبل مع يمينه OT‏ 
مسألة الضمان في مرض الموت E SR‏ 
مسأل ادعئ بيع عبد لحاضر وغائب وكلاهما ضامن . . 
شال فان اة مال SG‏ ا وس دده 
- فرع : استحقاق البيع يوجب ضمان العهدة TE‏ 
- فرع : ضمان العهدة في المبيع الباطل RT‏ 
-فرعٌ : ضمان نقصان الثمن 277011110 
مسألة : كفالة الأبدان 1-8 E‏ 
- فرعٌ : كفالة من عليه حذ ا a‏ 
-فرعٌ : كفالة المكاتب as‏ و دانسا لبا 
- فرعٌ : طلب الكفالة لآخر A‏ 
مسألة : كفالة من عليه دين 0 
- فرعٌ : تكفل بدن رجل وإلا دفع الحقّ AEE‏ 
مسألة : كفالة البدن حالاً ومؤجلاً RA‏ 
مسألة : الكفالة بشرط التسليم بموضع SE a‏ 
مسألة : الكفالة بإذن المكفول به ا 
مسالة + كقالة يعض البدن تكله EE‏ 
مسألة : الإحضار قبل الأجل 000 
-فرعٌ : يلزم إحضار المكفول من دار الحرب أو الحبس 
-فرعٌ : يحبس الكفيل إذا غاب المكفول به 0 
- فرع : كفالة المكفول له وتبرئة الكفيل ETE‏ 


: تكفل لرجلين فرده أحدهمالم يبرأ الآخر .... 


وم قاع قا .ا مدا مد و وا .ا ها هاه 


٠. noo‏ هد مه امام 


.ما ماع واو و وام nee‏ 


. 060 6 م6 م6‎ noo 


وله وه قاو دقام .امد .د مدا وه نام 


فق o aa»‏ مد قاو و .د ود ماه 


واه ao o‏ .راود ود وه و و6 06 هم 


قافا .ا .د واوا م و .ع و ا واه فاه 


® وا .د .داعا مد و وا ود واه ماه 


06 المحتوى 
-فرعٌ : إبراء المكفول له الكفيل اك ااا قو و ما اوم وس م ا 
فرعٌ : تعاد الكفالة بعد الإبراء O LETAN SAS‏ 
- فرعٌ : كفالة بدنٍ الكفيل وو ل و ا O‏ 
مسألة : الاختلاف في تكليف الضامن مم اندعب تب وشا ا اا ع O‏ 
-فرعٌ : اختلفا في إبراء الضمان sea Sas‏ كام تكو الوا “ووم 
- فرع : إنكار الضامن وبيّنة المضمون ROO SESS‏ 
- فرع : إيفاء الضامن بغير إذن م ا EB. sd‏ 
-فرعٌ : تعارض القولين ولا بيّنة OD ans RSS‏ 
-فرعٌ : لا يبرأ الكفيل إلا ببينة أو يمين OT SAT OER‏ 

كتابُ الشركة 
مسألةٌ : مشاركة غير المسلم i E O E REO‏ 
مسألة : الشركة في العروض ادس مالس ادي اق الس موا و a a‏ 
- فرعٌ : اشتركا في سبيكتي فضة tea RS‏ واوا ب م 
مسألةٌ : أنواع الشّركة ا ا 0 
مسألة : في صحة الشركة ELE A I‏ 
-فرعٌ : التصرف بمال الشركة مقا عو ره فنعو لس ا اا ات EIA. AEE‏ 
- فرع : قسمة الربح والخسران على قدر المالين Aes‏ 
-فرعٌ : طلبٌ العامل في الشركة أجرة عمله 0011-5 0 0 
- فرع : عمل الشريك من غير اشتراط عوض تبرع ا مض 
مسألة : شركة الأبدان ا ا ا ب N‏ 
مسألة : شركة المفاوضة O‏ 000 
ال د ةالوو 0 E ASAE‏ 
- فرعٌ : شركة الأزواد في السفر 13 0 ا 
اا فور كر ا مي از EEO‏ 


المحتوى 
-فرعٌ : اشترك في عمل وأعيان غير متكافئة A A o‏ 
فرعٌ : في المعاملات الفاسدة ee‏ 
مسألةٌ : اشتركا في عبد فوجداه معيباً 111 1[ ذ[ E‏ 
مسألة : الشريك أمين ود ESSE‏ 
-فرعٌ : لا تسمع دعوى خيانة الشريك اا E‏ 
-فرعٌ : شراء الشريك بما لا يتغابن بمثله a‏ وا ل ان ENS‏ 
- فرعٌ : رفع يد أحد الشريكين غصب ا ا EES‏ 
مسألة : يمين المدعي مع نكول المدعئ عليه بمنزلة إقرار المدعئ عليه ... 


: قبول أحد الشريكين بالبيع والتلف E SAE‏ 
: عزل الشريك نفسه عن التصرف لا يمنعه من التصرف بنصيبه مشاعاً 


: التوكيل في الخصومة a RR‏ أ e ERE GRE a ROTA e‏ 
ال فى قات الحدوه SEAS‏ 
: التوكيل في الإبرام والحل SE FEE OO‏ 
: الوكالة فى الإقرار aE ane a ACTS BR o e ARS‏ ده 
: صحة التصرف تصحح الوكالة نيابة Sea ONEN‏ رن را أو Ee‏ 
: من فقدٍ التصرف لا يصح أن يتوكل ORAS A E DE A‏ 
: وكالة ذمي في شراء خمر لمسلم SS E‏ وبر للا ب ا ا E‏ 
: شرط الوكالة إيجاب وقبول SES SSAA RDS‏ 


: لا تصح الوكالة بمجهول م 117 التي وتيا rexan RODS‏ اتج امور جام 


م66 
- فرع وكله أن يتزوج له ل و م 
مسألة : تعليق الوكالة ISE‏ 
مسألة : الوكيل لا يوگل إلا بإذن E‏ 
- فرع : توكيل اثنين والإذن لهما 000000 
مسألة : وگله بأن يخاصم ويثبت حقه PNT‏ 
- فرع : الموكل بإثبات الحق لا يقبض 0 
دفر #«التركل في اليم ك الجا 2500000 
-فرعٌ : وكله في شراء فيمتلك الخصومة 0 
مسألة : وگله في شيء معيّن ا 0 
- فرع : وگل من يقبض الدين داخم م الس ا 
مسألة : الوكالة بالبيع إلى أجل معين e‏ 
مسألة : شراء المتصرف في آموال الغير لنفسه . . . . 
قرم ETT E ١‏ 
مسألة : توكيل العبد في شراء سلعة موصوفة .... 
مسألة : وگل ببيع عبد فباع بعضه E‏ 5 
- فرعٌ : وکل بشراء عبد فباع بعضه EEE‏ 
مسألة : يلزم الوكيل البيع بنقد البلد 500 
مسألة : وگله بالشراء من مال بعيئه 5271 
مسألة : شراء الوكيل بثمن في الذمة A‏ 
-فرعٌ : للموكل الخيار ما لم ينقد الوكيل الثمن . . . 
مسالة : وگله بالبيع عاجلاً فباعه مؤجلاً e‏ 
- فرعٌ : باع الوكيل السلعة المؤجلة القيمة بثمن حال 
-فرعٌ : وكله بالشراء بثمن حال EET‏ 
مسألة : لا يعطي الوكيل الخيار ES‏ 
مسألة : لا يبيع الوكيل بأقلّ من ثمن المثل E‏ 


: لا يخالف الوكيل القيمة المحددة 0 


m#‏ فاه فاه و .ا .د هد هد و اناعد وا رام 


.افا هاه وا eens nao‏ 


فاق ¢ soso o‏ عد و وه مام 


فاه oo‏ .دقاف و .د ود ورد وه وه .ام 


ه.ا Qa‏ .د .دا واه هد وا .د مد و وه مام 


اها هد واه عدواع. د وعدا مدا عدا ود وام واه 


® عا عه .داعا ود oS‏ .دا وا. .ا ها هم 


aS aoa SQ ®‏ .د .د هد وه وا .ا . 


noone nena .هد‎ aa 


TT هع‎ « 


ene ese Sooo no ® 


Ga ®‏ .د .د هداواع د .داراو وام 


المحتوى 


فرع : باع الوكيل نصف عبد بالثمن المعيّن OE‏ 
: صحة الشراء بالمعيّن ا ا eA‏ 
الشراء باريد ماين الموكل 520ص 
: لزوم شراء الوكيل إذا كانت الشروط مستوفاة وزيادة 
: من وگل في السّلم بنوع لا يبدل EEE‏ 
: جواز أن يسلم له بما في ذمته ETE‏ 
: أشترئ بدينار شاتين قيمةٌ إحداهُما دينارٌ CEE a‏ 
ر الركيل بل الك لرل Ss‏ ال CE‏ 
: وله في شراءِ جارية معيّنةٍ فخالفة 77 00 O‏ 


: إشهادٌ الوكيل على الإقباض اقح جم ENES‏ جع وعد EE‏ 
: الإشهادٌ عند الإيداع EET‏ ا لوا 


: أَدّعاءٌُ الوكالةٍ تثيِت معَ الشاهدين سواه مجانم انمي ا ا 
: بوث دعوئ الوكالة بشاهدين سي ا E E‏ 


: أدّعئ الوكالة وشَهد له بها CO SESS AS e‏ 
: شهادة الابنين بعزل وكيل الأب O e O A‏ 
: رفع دعوئ على وكيل حاضر والأصيلٌ غائبٌ 1 
: شهادةٌ رجلين أَنَّ فلاناً وكيلٌ لغائب Oe Saat‏ 
: آذعاءٌ رجل على مَدِينِ موتَ صاحب الحق ونه وارثة 
: فسخ الوكالة SSS‏ ا COV EASE‏ 
: آنفساخ الوكالة بموت أَحدٍ طرفيها ET‏ 130 
: تعدَّرٌ التصرّف بيبطل الوكالة O SEED E Se‏ 
: الردّةٌ لا تؤثرٌ في الوكالة OTE‏ الم اخ OR‏ 
: الطلاق لا يُبطِلٌ وكالةً الزوجين لأحدهما ا 
SENSES‏ 0۷ 
: تأخّر الوكيلٌ برد ما وُكُلَّ به SD‏ ا ا SDA‏ 
: أستخدامٌ الوكيل ما وُكُلَ به ب TT‏ و 


6065 
- فرعٌ : ضما الوكيل بالتعدّي SS‏ 
- فرع : تلف الثمَنْ في يد الوكيل مِنْ غير تفريط TT‏ 
مسألة : القول قول الموكّل 00 
-فرعٌ : لا يقبل قول الوكيل على الموكل SS‏ 
- فرعٌ : أختلاف قول الموكل والوكيل as‏ و 1 
-فرعٌ : ثبوت قول الوكيل مع البينة ع a‏ 
مسألة : تلف العين بيد الوكيل يثبته البيئة أو اليمين i A‏ 
و : إنكار الموكل رد العين 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
مسألة يطلب الإشهاد e‏ ون موتو E RSS‏ ا 


مسألة : أهليةٌ المُودع OR‏ 
0 و ا 

مسألة : كفاءةٌ المودّع EP‏ 

- فرع ودع عندَ عبدٍ غيره r E‏ وبروت رق ب نوو SE‏ 

مال م عد ا E‏ 


E 
250000 فرع : مخالفة الجرز المعيّن إلى غيره‎ - 
مسألة : وضمٌ الوديعة في غير حرزٍ ا‎ 
E AES SSS فرع : شرط عليه وضع الوديعة في كمّه‎ - 
فرع : أودعة خاتماً ليضعَهُ في خنصره ا ا و‎ - 


: في الجرز ا SE SES‏ 
: مخالفة المودع لمصلحة الوديعةٍ e E E‏ 


0 و 4 م 
: أودعة وديعة فى السّفر SEN SESS ES AS‏ 


المحتوى 

- فرع : ترك الوديعة في بيت المال Be RSS‏ د 
مسألة : مَرَهْنٌ المودّع كالسفر 0 
مسألة : إيداعٌ الوديعةٍ عند آخَرَ a‏ ا 
ماله + لط مال الوذيعة بماله EA‏ 
- فرع : أعطاهٌ دراهم ليحفظها في محفظته OTT‏ 
- فرع : أودعة دراهم في كيس SS‏ 
مُسألة : النفقةٌ على البهيمة المودعة 010 0 252205757070 
مسالة : إخراج الود يعو مِنَ الجرز بغير إِذنِ المالِكِ RS‏ 
- فرع : زوا الضمانٍ عَنِ المودّع SS e‏ و 
مسالة : الإكراءُ على أَخدٍ الوديعةٍ EEE‏ 
مسألة : رذ الوديعة يطلب المالكِ . از[ O‏ 
ا ]كا ا ددن وني ط ان a‏ 
دقر + ی للق الرديدة ره Te‏ ا 
ا EEE‏ 0000000 
-فرعٌ : تصد يق الموّع الي على الوديمة GS‏ 
- فرع : اذّعاء اذ ثنينٍ علئ آخر وديعة ا 

كتاث العارية 

مسألة : شرط أهليّة الإعارة O‏ 
و ما يُعارٌ من الحَيّوانِ 01 ا ا eR‏ 
- فرع : ليست المنحة إعارةً Ee e e‏ 
ما ا E E EO‏ 
مسألة يك E EE E A‏ 
ESOT TENET NEE‏ وساي 
- فرع : إعارةٌ العين غير المملوكة al ES‏ 


ooo ® 


EY SOD 
CIN SES 


يُشترط تعيينٌ مدَةٍ الإعارة اك 
: استعمال عين العاريّة ORA E‏ 
:اجر وإغارة العاركة Sa SS‏ 
: إنفاق المستعير على الحَيّوانٍ يتن او ا 
: إعارة الأرض E BEN EAT‏ 
: الرجوع عن الأرض المعارة للباء 00 
: قلع المستعير الغراس ASRS‏ 
: حمل السيل الحب إلى أرض الجار EE ESS‏ 
: طلب المُعير الأرض قبل الحصاد E‏ 
: استعار الجدار ليثبت فيه خشبه Ne EEE‏ 
: جهل كيفيّة وضع الجذوع على الحائط E‏ 
: أسنتغارة أرض لفن أو حفر بغر OTE OEE‏ 


: أَعارَةُ عبداً لِيَرِهَِهُ بدَينِ حال E EE‏ 
: تلف العاريّة في يدِ المرتّهن 0000 
: قضاءٌ سيل العبدٍ الدَّينَ فق مجه ا لود 
: رهنٌ العبدٍ بما أَؤْنَّ فيه عند رجلين 000000 
: أختلافٌ راكب الدابة وصاحبها o‏ 
: أختلفا على إعارة أو إجارة e‏ 
: أختلفا في أَنَّهُ آغتصبَ أو أستعارٌ e‏ 
اا ا ا 5000 


GQ Sa ®‏ عد فاه a‏ فقا عه وه ها وده هاه هاه قافا ود هد قاف و و ونام 


